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  شكر وتقدير

رب العالميين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى االله عليه  بعد حمد االله  
  ...وسلم المبعوث رحمة للعالميين

أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى الأستاذ الفـاضل الدكتور عمار بوضياف  
على تقبله بصدر رحب الإشراف على هذه الرسالة وعلى ما قـام به من جهد  

بمنحه لي الوقت الكثير فـلم يبخل علي  مشكور ومأجور عليه عند االله تعالى  
بالنصح والإرشاد والتوجيه مما كان له أثر إيجابي وفعال في مسيرة البحث  

  .متمنية له تمام الصحة والعافية
الدكتور عبد الرؤوف دبابش  : خالص الامتنان والعرفـان للأستاذ المحترم

جل أن يرفع  لقبوله مواصلة الإشراف على هذه الرسالة متمنية من االله عز و 
  .قدره ويبسط علمه

كما أتوجه بفـائق الشكر والتقدير لعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية  
، الدكتور الزين عزري على التسهيلات التي  - بسكرة –بجامعة محمد خيضر  

 .قدمها لي طوال هذا المشوار العلمي
ة هذا  ولا يسعني المقـام إلا أن أشكر بقية أعضاء اللجنة على تقبلهم مناقش

  . العمل وتخصيصهم جزءا من وقتهم وجهدهم
أتقدم بخالص الشكر والعرفـان إلى زوجي فقد كان سببا في ما وصلت إليه  و 

  .لإنجاز هذه الرسالة وغيرها من الأعمال العلمية
وأخيرا لكل من ساهم من قريب أو بعيد وقدم لي يد العون لتقديم هذه  

  .الرسالة فجزاهم االله عني كل خير



 

  
 
 

 
 

  

  الإهـــــــداء

  أهدي هذا الإنجاز العلمي

  .إجلالا وتبجيلا  ........إلى والدي

  .تقديرا وعرفـانا.......لدي زوجي   إلى وا

  .حبا واحتراما......إلى زوجي  

  )عائشة رزان - محمد إياد(ولداي    إلى فـلذة كبدي

تأسفـا واعتذارا من الحرمان 
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  :ةــمقدم

تمارس الدولة أعمالا ذات طابع سلطوي في العدید من المجالات وفي مقابل ذلك یلتزم الأفراد 

 ةلحمصلخضوع لسلطة وسیادة الدولة دون أي اعتراض، والهدف من تمتع الدولة بهذا الامتیاز هو تحقیق الاب

 .ا الدولة بإرادتها المنفردةتمارسهوالتي  عمال تلك المتعلقة بفرض الضرائب ومن بین هذه الأ ،ةالعام

على صعید الفكر المالي الحدیث تبعا لاتساع دور الدولة الذي تخطى قد اتسع مدلول الضرائب و 

قتصادیة والاجتماعیة الدور التقلیدي لیتماشى مع متطلبات الحاجیات المتزایدة للدولة الحدیثة في المیادین الا

والسیاسیة، إذ تعتبر المداخیل الضریبیة في الدول المعاصرة مصدرا مهما لتمویل میزانیة الدولة وأداة لتنفیذ 

سیاستها في جمیع المجالات، لذلك أحاطتها مختلف التشریعات الحدیثة بعنایة واهتمام كبیرین تجسد بشكل 

والعمل على تعدیلها كلما تبین عدم مسایرتها  ،یة الخاصة بهاواضح في إصدار النصوص القانونیة والتنظیم

لتحدیات ورهانات الواقع العملي قصد ضمان تحمل الأعباء والتكالیف بصورة تأخذ بعین الاعتبار القدرة 

  .الجبائیة للخاضعین لها

ى ونظرا لما لإدارة الضرائب من أدوار هامة وقع الإجماع على أنه یجب أن تتغلب مصالحها عل

مبدأ دولة الحق أن تعمل في نفس الوقت في إطار و مصالح الخواص وأن تستفید من امتیازات حقیقیة، 

تعمل في إطار نصوص قانونیة محددة والتقلیل من السلطة التقدیریة فتثل الإدارة للقانون موالقانون أي أن ت

  .حتى لا تتعدى على حقوق الخاضعین للضریبة

ن الخاضع للضریبة في وضعیة ما یخالف هذه القواعد فإنها تجعل بم أما إذا عملت إدارة الضرائب

دولة بالدین الضریبي إلى رفضه للانخراط وأسلوب مطالبة ال ، بحیث یؤدي مستوى الضغط الجبائيغیر قارة
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، فكثیرا ما وفقا للقوانین الجاري بها العملإلا فتنفیذ الإدارة للسیاسة الجبائیة للدولة لا یتم  ،بائيفي الالتزام الج

  .تخطأ الإدارة في تقدیر وقائع العملیة الجبائیة أو في تحدید القانون الواجب التطبیق علیها

ولما كان حق الدفاع عن النفس والمال من ألزم القواعد التي یجب أن یكفلها التشریع الضریبي، فقد 

وتصحیح التجاوزات والأخطاء وتقویم حق في مطالبة الإدارة بالتطبیق السلیم للقانون المنح للخاضع للضریبة 

الاختلالات التي قد تقع فیها، فیمكن له اللجوء إلى إدارة الضرائب نفسها الصادر عنها التصرف، كما یبقى 

  .له حق اللجوء إلى القضاء لمقاضاتها وذلك بعرض الخلافات التي تنشأ بین الطرفین

یة باسم المنازعات الضریبیة والتي تأخذ وقد اصطلح على تسمیة هذه الوضعیة في الأنظمة الضریب

الدولة  تفرضه الملرغم من كون الضریبة مبلغا من الفعلى ا ونظرا لتشعب وتنوع الضرائب، أشكالا عدة

وتجبیه باقتطاعه مباشرة من ثروات الأشخاص بصورة جبریة ونهائیة دون مقابل خاص من أجل تحقیق النفع 

البحث سیركز إلا على نوع واحد منها وهي الضرائب المباشرة باعتبارها  العام وتوزیعا للأعباء العامة، فإن

   .من أهم الأنواع فهي تحصل بمقتضى جداول وتكون محلا لمراعاة الظروف الشخصیة للخاضعین لها

في كل من تونس  ها فیها المشرع الجزائري ونظیر مسعت الأنظمة القانونیة الوضعیة بوبناء علیه 

آلیات معینة ومناسبة لتسویة الخلافات بین الطرفین في ظل قناعة  هذه الظاهرة بإیجاد أطیروالمغرب إلى ت

 وبأنها تستمر طالما استمرت الإدارة الجبائیة في مطالبة ،مسبقة قائمة على عدم إمكانیة السیطرة علیها

ارنة جمعت بین دفع ضرائب علیها، وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة المقبالأشخاص الذین تثبت لهم دخولا 

نظرا لحالة عدم الاستقرار والتقلبات الأمنیة التي  ریتانیاومو رب وتونس واستثنیت منها لیبیا الجزائر والمغ

  .تواجهها هاتین الدولتین مما یصعب عملیة البحث فیها
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في البدایة على وضع آلیات ذات صبغة إداریة كالمصالح المختصة التابعة لإدارة فقد اقتصر الأمر 

وهو ما طبقه كل من  ضرائب باعتبار أن المسألة تهمها مباشرة ولا فائدة ترجى من إدخال جهات أخرىال

   .عن هذه الآلیة ى المشرع التونسيتخل، في حین المشرع الجزائري والمشرع المغربي

القضاء الجهة الطبیعیة التي تبت في جمیع المنازعات على اختلاف أنواعها وأطرافها، فهو یعد و 

قد أخذت منازعات الضرائب المباشرة منعرجا جریئا ف ا تحقیق أسس دولة الحق والقانون،الجهة التي یعهد إلیه

والتي منح لها صلاحیة الفصل  ،بعدما تم استحداث أجهزة قضائیة متخصصة للفصل في المنازعات الإداریة

في نازعات الضرائب المباشرة في هذه المنازعات في كل من الجزائر والمغرب، في حین بقي الفصل في م

  .شراك كل من القضاء العادي والإداري في حلهالازدواجیة قضائیة لا مبرر لها بإ خاضعاتونس 

  

  :أهمیة الموضوع

تكتسي دراسة موضوع منازعات الضرائب المباشرة في تشریعات دول المغرب العربي أهمیة نظریة 

  :مایلي وعملیة یمكن إبرازها في

 :النظریةمن الناحیة   -  أ

صلاح جبائي فمن غیر أن تحقیق حمایة للخاضعین للضریبة یشكل متغیرا استراتیجیا في أي إ -

ولا یمكن إجراء  ،ما لم یتضمن ضمانات حقیقیة للملزم مع منحه إمكانیة الدفاع عنهاه الممكن إجراء

بالاحترام الدقیق  إصلاح جبائي قابل للنماء وكفیل بتحفیز الاستثمار إلا إذا التزمت إدارة الضرائب

 .للقانون

فعوض أن  ،كما تأخذ منازعات الضرائب المباشرة بعدا اجتماعیا فیما تحققه من أمن واستقرار -

عدم في حال خاصة یعترضوا على الأداء عن طریق التمرد أو حتى عن طریق التهرب من أدائها 
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، فإنهم یجدون من قبل الإدارة اقتناعهم بقانونیة الضریبة أو عند إحساسهم بأنهم كانوا ضحیة لتعسف

 .باب الطعن مفتوحا أمامهم كوسیلة للتعبیر عن اعتراضهم سواء أمام الإدارة نفسها أو أمام القضاء

 :یةلممن الناحیة الع  - ب

الجزائر، المغرب (أن منازعات الضرائب المباشرة ظاهرة تعرفها مختلف الدول المغاربیة محل الدراسة  -

ف المرجوة من الضریبة وتحقیقا اهدفهمها في أقرب الآجال حتى لا تتعطل الأ مر الذي یستلزم، الأ)تونس

 .لمبدأ العدالة في فرضها

فهي أداة  نة الدولة وتغطیة النفقات العامة،أن الضرائب من أهم الموارد التي تساهم في تدعیم خزی -

اسیا سواء على یسلها بعدا حالة أكثر استقرار كما لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي بهدف الوصول إلى 

المستوى الداخلي من خلال مساهمتها في تحقیق السیاسة العامة للحكومة المنتخبة، وسواء على المستوى 

الخارجي إذ تعد من العوامل المحفزة لجلب الاستثمارات الأجنبیة وتشجیع التبادل التجاري بین مختلف الدول 

تقاربا بین مجتمعاتها، لذلك فتوحید الجهود وتقریب الرؤى أمر معیشیا م اخاصة المتجاورة والتي تعرف نمط

 .ضروري بین هذه الدول للوصول إلى حلول أفضل للتقلیل من هذا النوع من النزاعات

اضعین لها وإدارة الضرائب نتیجة من المنازعات بین الخ یدثیر العدیأن الضرائب المباشرة كثیرا ما  -

الضرائب لا عن تعدد النصوص القانونیة التي تحكم هذا النوع من لتدخل المستمر لهذه الأخیرة، فضل

ثم استمرار حالة النزاع بینهم وبین من مما یدعو الخاضعین للضریبة لمقاومتها و  وصعوبة تفسیرها وتطبیقها،

 .الإدارة

حمایة حقوق المكلف : كما تظهر أهمیة المنازعة في الضرائب المباشرة من ناحیتین، الأولى -

ة وإضفاء المشروعیة على مركزه القانوني إذ ما كان هذا المركز في أي من عناصره مخالفا للقانون، بالضریب

 .الرقابة على أعمال الإدارة الضریبیة: والثانیة
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تعتبر المنازعة الضریبیة في مجال الضرائب المباشرة ضمانة أساسیة یخولها المشرع في المجال  -

السلطة والامتیاز، فقد ینازع بالضریبة أمام ب تتمتعه أمام إدارة ضریبیة الضریبي للمكلف بها للدفاع عن حقوق

إدارة ضریبیة أولا ثم أمام القضاء كمرحلة ثانیة من أجل إقامة توازن نسبي بین ما علیه من التزامات وما له 

 .من حقوق

  

  :أسباب اختیار الموضوع

  :مایلي نتیجة لعدة عوامل تتمثل فيإن اختیار هذا البحث وبهذه الصیغة لیس ولید الصدفة بل 

 :أسباب شخصیة  -  أ

تتمثل في الرغبة في الخوض في مجالات البحث التي یتداخل فیها الجانب الإداري مع أهم مجال في و 

الدولة وهو المجال المالي، إذ یعد القلب النابض للتسییر ومما له من تأثیر على التنمیة الاقتصادیة، خاصة 

ن المغرب وتونس الأمر في التشریع الوطني بل تتعداها للمقارنة بین تشریع الجارتیوأن الدراسة لن تنحصر 

  .من أخذ نظرة أكثر شمولیة للوصول إلى تقییم أفضل لما هو سائد في هذه التشریعات الذي یمكن

 :أسباب موضوعیة  - ب

والمتجددة بشكل دوري خل في تنظیم منازعات الضرائب المباشرة العدید من النصوص القانونیة تد  -

بالإضافة إلى ما تصدره إدارة الضرائب من  ،سواء في المجال الضریبي أو فیما تعلق بإجراءات التقاضي

تعلیمات مما یجعل المكلف بالضریبة أمام ترسانة من القواعد القانونیة التي تضفي علیه حالة من الحیرة بل 

هذا ما تم رصده في الجزائر أو حتى الدول محل قوقه، وقد یجهل الكثیر منها فتكون سببا في تضییعه لح

یفرض دراستها والعمل على تحدید مدى انسجامها في ضمان حقوق  مماالمقارنة أي المغرب وتونس 

 .الطرفین
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أن تسویة منازعات الضرائب المباشرة یتم بإتباع عدة مراحل وإجراءات تختلف من تشریع إلى آخر   -

في مدى نجاعة الأسالیب المعتمدة لحل  كل مشرع في الجزائر والمغرب وتونسحسب القناعة التي وصل لها 

 .لذلك فلا بد من وضع الید على هذه الحلول  النزاع

 .غموض الاختصاص القضائي في التشریع التونسي وعدم انسجامه مع المشرعین الجزائري والمغربي -

أغلب المنازعات المثارة تكون غیر مؤسسة أو غیر مستوفیة للإجراءات مما یؤدي حتما إلى رفضها  -

خاصة في ظل ضعف  المكلفین وتزاید العبء الملقى على عاتق موظفي الإدارةوبالتالي ضیاع حقوق 

 .الإعلام وتوعیة من طرف الجهات المختصة

  

  :أهداف الدراسة

  :مایلي هذا البحث في تتحدد الأهداف المرجوة من خلال

 :العلمیة  -  أ

التعرف على حدود حقوق والتزامات الإدارة الضریبیة من جهة والمكلف بالضریبة من جهة أخرى  -

 .لمعرفة مدى نجاح المشرع في إقامة التوازن بین حقوق الطرفین على حد سواء

خاص بالمنازعات  محاولة التقریب بین التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة لوضع نظام قانوني -

 .من الناحیتین الموضوعیة والإجرائیة الضریبیة بما یحافظ على طابعها الخاص

  :العملیة  - ب

البحث عن سبل التواصل بین إدارة الضرائب ورجال القضاء والمختصین في المجال الضریبي بهدف  -

 .ا بقصد التقلیل منهاإیجاد حلول له ةمناقشة الإشكالات التي تواجه الجهازین الإداري والقضائي ومحاول
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ض المنازعات التي كلف بالضریبة أو إدارة الضرائب لفتحدید أنجح السبل وأقلها تكلفة بالنسبة للم -

ر الأنظمة الضریبیة تنشأ بینهما، حتى یتمتع كل واحد منها بما له من حقوق، بما یساهم في ضمان استقرا

 .في هذه الدول

  

  :إشكالیة البحث

الجزائري ونظیریه في المغرب وتونس من وراء تنظیم القواعد القانونیة التي تحكم إن هاجس المشرع 

منازعات الضرائب المباشرة، هو تقویة الآلیات القانونیة المتبعة في تسویة هذه المنازعات وتحسین الوضعیة 

متنامیة والمتعددة القانونیة للمكلف بالضریبة، من أجل تحقیق توازن أفضل بین ضرورة تمویل نفقات الدولة ال

أشخاصا طبیعیین كانوا أم معنویین أثناء تنفیذ هذه القواعد القانونیة المتعلقة  ،والحفاظ على حقوق المكلفین

  .بالتشریع الضریبي

وعلیه فإن القواعد القانونیة المخصصة لفض منازعات الضرائب المباشرة بالقدر الذي تناقش فیه 

بالقدر  ،احل الفصل في المنازعة من أجل الحفاظ على امتیاز المال العاممختلف الإجراءات المتبعة خلال مر 

نفسه وبهاجس أكبر تبحث عن حمایة أنجع للملزم أثناء منازعته للإجراءات المتخذة في حقه من قبل الإدارة 

  .الضریبیة

مقارن من خلال ما سبق یرتكز طرح الإشكالیة في هذا الموضوع حول مدى نجاح المشرع الجزائري وال

في خلق نصوص قانونیة كفیلة بضمان حل منازعات الضرائب المباشرة وفقا لما یقتضیه مبدأ العدالة الجبائیة 

الذي یفترض تحقیق توافق بین مصلحتین، مصلحة عدم المساس بحقوق ملكیة الخاضعین للضریبة في نفس 

  لعامة للدولة ومخططها الاقتصادي؟الوقت مساهمته في التكالیف العمومیة كما تم تحدیدها ضمن السیاسة ا
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  :الدراسات السابقة

والمغرب وتونس والتي  الجزائركل من لم یخلو هذا البحث من وجود دراسات جزئیة سابقة في 

ر انحصرت جمیعها في إطار الدراسة الوطنیة لنظام كل دولة، وحتى وإن وجدت دراسات مقارنة فنجدها تختا

  :نذكر منها دول أخرى للمقارنة كمصر وفرنسا

حسین فریجة، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم للنشر . مؤلف د: في الجزائر -

  .2008والتوزیع، عنابة، 

الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، :فضیل كوسة الأول. وصدر كتابین عن د

  .2010 ادات مجلس الدولة، الصادرین عن دارهومة،منازعات التحصیل الضریبي على ضوء اجته: والثاني

عبد القادر تعیلاتي ، النزاع . في المغرب فصدرت عدة دراسات وطنیة أهمها ما كتبه دأما  -

   .2001الضریبي في التشریع المغربي، الطبعة الثانیة، الأحمدیة، المغرب،

أطروحة دكتوراه في الحقوق، عثمان الحادك، المنازعات الجبائیة بالمغرب الاختصاص والمسطرة، و 

-2003كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 

2004.  

كمال العیاري، إجراءات التقاضي : أما في تونس فكتب العدید من الفقهاء في هذا المجال ومن أهمها -

، مجمع الأطرش 2008دیسمبر  22قانون المالیة  والتنفیذ في المادة الجبائیة، الطبعة الثانیة حسب

 .2009للكتاب المختص، تونس، 

حوث العلمیة كدراسة جمعت هذه الدول المتمثلة في الجزائر والمغرب وتونس فهي من أولى البو 

لت بشكل مفصل وبالتحلیل والمقارنة بین تشریعات هذه الدول في مجال منازعات الأكادیمیة التي تناو 

  .المباشرةالضرائب 
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  :المنهج المتبع

  :في البحث بعدة مناهج یمكن ترتیبها كمایلي ةستعانتم الا

المنهج التحلیلي، ذلك أن الموضوع یستند إلى عدة نصوص قانونیة وطنیة ومقارنة بالإضافة إلى ما  -

خلال تم توظیفه من أحكام قضائیة والتي تحتاج جمیعها إلى تحلیل بقصد الوصول إلى مدى نجاعتها من 

 .تحدید مواطن قوتها والنقصان الذي شابها والكشف عن التناقض إن وجد

فالدراسة تعتمد على مقارنة النص التشریعي في الجزائر مع ما هو مطبق في كل : المنهج المقارن -

وتحدید أیها أولى بالتمسك  ،والاختلاف القائمة بین هذه النصوص المغرب وتونس لرصد درجة التوافق من

أن المقارنة غلب علیها الطابع إلى وتجدر الإشارة  ،اء من أجل خلق رؤیة موحدة بین الجارات الثلاثوالاقتد

صعب یما ببین هذه التشریعات  الموجودةنظرا للاختلافات الكبیرة الشكلي في العدید من الأجزاء في الرسالة 

، أي أن الإشارة إلى أوجه الشبه البحث في بعض الأحیان هاالمقارنة الموضوعیة التي لم یخلو منمن 

  .والاختلاف جاءت بشكل متفرق ضمن البحث 

لها الفقهاء في المجال  لم یخلو البحث من عملیة وصف وتفسیر لحقائق سبق: المنهج الوصفي -

 .المفاهیم وما یرتبط بها من خصائص الضریبي أو حتى الإداري من خلال سرد
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  :الخطة المتبعة

الإشكالیة التي سبق طرحها تراءت مجموعة من التقسیمات التي تعتمد في معظمها على بناءا على 

التعرض لمنازعات الوعاء ثم لمنازعات التحصیل، نظرا لكون هذا الموضوع تتحكم في معالجته مجموعة من 

  :ذلك فإنه سیتم تقسیمه إلى بابینالقواعد الإجرائیة فإنه من مفید التركیز علیها ل

الأول فتم التعرض فیه إلى مفهوم منازعات الضرائب المباشرة والآلیات الإداریة المعتمدة في  أما الباب

فض المنازعة من خلال تقسیمه إلى ثلاثة فصول، في حین تم التطرق إلى دور القضاء في فض هذا النوع 

هذا الجهاز وذلك مارسها ظر إلى عظم وفعالیة المهمة التي یمن المنازعات ضمن الباب الثاني وذلك بالن

المشرع الجزائري  لاختلاف الكبیر بین التوجه الذي یتبناه كل منلونظرا  ،بتقسیمه هو الآخر إلى ثلاثة فصول

رض منازعات الضرائب المباشرة على القضاء الإداري، في حین یتبنى المشرع ا لعموالمغربي باختیاره

تص بالفصل في هذا النوع من المنازعات من خلال ا نوعا ما في اختیاره للقضاء المخیبالتونسي توجها غر 

تدخل نوعین من الجهات القضائیة أي القضاء العادي والإداري، فقد خصص لها الفصل ثالث ضمن الباب 

  .الثاني

  :وعلیه ظهرت الخطة المتبعة على الشكل الآتي

 مضمون منازعات الضرائب المباشرة وتسویتها في المرحلة الإداریة :الباب الأول.  

 .ماهیة المنازعة في الضرائب المباشرة: الفصل الأول  -

في التشریع الجزائري نطاق ممارسة التظلم الإداري في منازعات الضرائب المباشرة  :الفصل الثاني -

 .والمقارن

في التشریع الجزائري  عرض منازعات الضرائب المباشرة على اللجان الضریبیة :الفصل الثالث -

 .والمقارن
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  دور القضاء في فض منازعات الضرائب :الثانيالباب,   

في التشریعین الجزائري  ولایة المحاكم الإداریة على منازعات الضرائب المباشرة: الفصل الأول -

 .والمغربي

 .إجراءات سیر الدعوى والأحكام الصادرة فیها في التشریعین الجزائري والمغربي: الفصل الثاني -

  .المباشرة أمام القضاء التونسي منازعات الضرائب: الفصل الثالث -

  

  :صعوبات البحث

في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى بعض الصعوبات التي اعترضت عملیة البحث في میدان منازعات 

  :الضرائب المباشرة كدراسة مقارنة جمعت بین التشریع الجزائري والمغربي والتونسي ویمكن إجمالها فیمایلي

تعاني من ظاهرة الجمود والإجحاف في التعامل مع البحث العلمي  لازالت الأنظمة في هذه الدول -

بوضع صعوبات لتواصل بین الباحثین أو بین الباحث والمصادر الأكادیمیة، قد یصل الأمر إلى حد الطرد 

من المؤسسة العلمیة لمجرد أن الباحث أجبني وهو الواقع الذي صادفنا في تونس أو صعوبة الحصول على 

 .بال فهم یخلطون أوراق السیاسة وخلافاتها بأعمال البحث العلميرسائل الاستق

 .ورة خاصة في الجزائرشالأحكام والقرارات القضائیة المنندرة  -

عزوف إدارة الضرائب بالجزائر والدول المقارنة عن تقدیم أي توضیحات عن أعمالها في مجال  -

على حدیثة المنازعات بحجة السر المهني، ناهیك عن ما تشهده من امتناع عن تقدیم أي معلومات إحصائیة 

 .مستوى مواقعها الإلكترونیة



 

  
 
 

-  
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  :اب الأولــالب

  مضمون منازعات الضرائب المباشرة وتسویتها في المرحلة الإداریة 

الضریبي بصفة عامة العلاقة بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب، ونظرا لكون تنظیم یتناول التشریع 

العلاقة بین طرفین یستلزم تحدید حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة، فالقانون الضریبي باعتباره فرعا من فروع 

خرى من قبیل روابط القانون القانون العام فإنه یحدد العلاقة بین طرفي المعاملة الضریبیة والتي تعد هي الأ

  .العام

فطبیعة هذه العلاقة تجعل من إدارة الضرائب في مركز متمیز عن المكلف بالضریبة، إلا أن غایة كل 

وبصفة خاصة الامتیازات المقررة للإدارة  ،مشرع في العادة هي تحقیق قدر من التوازن بین طرفي العلاقة

بة، والإخلال بهذا الهدف من شأنه فتح باب واسع للتنازع بین والضمانات الواجب توفیرها للمكلف بالضری

  .الطرفین

فالمنازعة الضریبیة على اختلاف مفاهیمها لا تكتسي صبغة واحدة بل تأخذ أشكالا متعددة تبعا 

للمرحلة الضریبیة التي ینشأ فیها النزاع فهناك نزاعات تظهر خلال مرحلة تحدید وعاء الضریبة وأخرى ترتبط 

  .ة تحصیلهابمرحل

كما أنه لا یمكن إنكار الطابع المتمیز لمنازعات الضرائب المباشرة باعتبارها المجال المعني بالبحث 

فهي منازعات تمر بعدة مراحل لتسویتها؛ أي أنها لا ترفع إلى القضاء ابتداء بل لابد من مرحلة إداریة قبل 

طعن أمام اللجان الإداریة قبل اللجوء إلى رفعها أمام القضاء، وذلك بممارسة طعن إداري مسبق أو ال

القضاء، إلا أن تطبیق الأسلوبین معا یختلف من تشریع إلى آخر في كل من الجزائر والمغرب، ومع ذلك 

  .فهناك من التشریعات مالا تأخذ بهذا الحل مطلقا كما هو الحال في التشریع التونسي
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تخفیف العبء لفرض رقابة ذاتیة على أعمالها و ویأتي تطبیق هذا الأسلوب بغیة تمكین الإدارة من 

عن طریق  ءبة أو تحصیلها على ارتكاب الأخطاعلى القضاء، وعلیه قد تعمل الإدارة في سبیل ربط الضری

مخالفة الإجراءات أو قد تعمل على تطبیق المقتضیات القانونیة المتعلقة بها تطبیقا غیر سلیم، ومن هنا كان 

على أعمال الإدارة إما بإحداث جهة إداریة لتلقي تظلمات المكلفین بالضریبة أو لزاما فرض رقابة دائمة 

إلى التساؤل  وهو ما یدفع بإنشاء لجان تتمتع بالقدر الكافي من الاستقلال والحیاد لحل مثل هذه المنازعات،

لها له عن حظوظ المكلف بالضریبة في منازعات الضرائب المباشرة في الحصول على الضمانات التي خو 

المشرع الجزائري والمقارن بإجباره على إتباع الطریق الإداري في حل المنازعة دون المساس بحقوق الخزینة 

  العامة؟

  :هذا ما سیتم التطرق إلیه من خلال الفصول التالیة

 .ماهیة المنازعة في الضرائب المباشرة: الفصل الأول -

في التشریع الجزائري ازعات الضرائب المباشرة نطاق ممارسة التظلم الإداري في من :الفصل الثاني -

 .والمقارن

عرض منازعات الضرائب المباشرة على اللجان الضریبیة في التشریع الجزائري  :الفصل الثالث -

 .والمقارن
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  المباشرةماهیة المنازعة في الضرائب  :الفصل الأول

تحتل المنازعة الضریبیة مكانة رفیعة بین خانات المنازعات القضائیة بصفة عامة ولا عجب في ذلك 

فهي منازعة تجمع بین طرفین لم تهدأ علاقتهما عبر العصور ولم تعرف لها مستقر أو مرسى وهما الدولة 

مفهومها لم یرتبط في المجتمعات والفرد، ففرض الضریبة منذ وجودها یثیر إشكالا كبیرا على اعتبار أن 

أذهان حو الدولة، بل لازالت ترتبط في النامیة ومنها الجزائر وجارتیها تونس والمغرب بمفاهیم الواجبات ن

الكثیر من المكلفین بالضریبة بسلطة الدولة، غیر أن هذا لا ینفي وجود بعض الفئات المثقفة والثریة التي 

  .تخرج عن إطار هذا التأویل

ه فالسلوكیات السلبیة التي یمارسها الخاضعین للضریبة تتحكم فیها هواجس عدة كغیاب المواطنة وعلی

وسیطرة هاجس الجشع نحو الثراء، وغیاب التفكیر في واجب التضامن والمشاركة في أعباء الدولة بالإضافة 

سوء تسییر النفقات إلى انتشار ظاهرة الفساد في مختلف المستویات ضمن مؤسسات الدولة بما یؤدي إلى 

العامة التي یساهم فیها المواطن، فكل هذه الأسباب وغیرها سیطرت على طرفي العلاقة إدارة الضرائب 

  .والخاضعین لها

وعلى هذا الأساس فإن المنازعة الضریبیة لا تخلو من أخذ ورد بین طرفیها على اعتبار أن فرض 

مة من طرف المكلف بالضریبة ویقابله عمل إدارة الضرائب في الضرائب لا یعد أمرا هیّنا فغالبا ما یلقى مقاو 

توفیر الموارد المالیة للخزینة العامة فیترتب عن تلك الوضعیة خلافات ومنازعات بین هاذین الطرفین، لذا 

  :فإن الهدف من إقرار حق التنازع في المجال الضریبي هو ضمانة لأمرین

 .العام حق الإدارة الضریبیة في الدفاع عن المال -

حق المكلف بالضریبة الذي یسیر في الموازاة مع مبدأ شرعیة الضریبة أي الإمكانیة المعترف بها  -

 .للدفاع عن حقوقه في حالة المساس بها
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وقد تنبه المشرع في كل من الجزائر والمغرب وتونس إلى هذه الوضعیة فاعترف للمكلف بالضریبة 

ئیة المعتمدة من قبل إدارة الضرائب وفتح أمامه مسالك متعددة من بحقه في المنازعة بناءا على الأسس الجبا

خلال وضع قواعد إجرائیة تحدد له الكیفیة التي تتم بها هذه المنازعة، وقبل ذلك فمن الأولى تحدید طبیعة 

  .هذه المنازعة حتى یتسنى تحدید الإجراءات التي تمر بها لتسویتها

  :لمباحث التالیةهذا ما سیتم التطرق إلیه تفصیلا في ا

  .مفهوم المنازعة الضریبیة: المبحث الأول

  .الضرائب المباشرة اتأطراف منازع: المبحث الثاني

  .الطبیعة القانونیة لمنازعات الضرائب المباشرةتحدید : المبحث الثالث

  

  :المبحث الأول

 مفهوم المنازعة الضریبیة

تباع إدارة الضرائب للإجراءات والتي من خلالها تتمیز العملیة الضریبیة بطابعها الإجرائي إذ تتم بإ

دارة صلاحیاتها في عملیة تحدید الأساس الضریبي وتقدیر قیمة ما سیدفع الإترسم الإطار الذي تمارس فیه 

المنشأة لها، والتي تثبت بتحقق دخل لدى شخص معین سواء كان  ةمن ضریبة، وذلك بعد ثبوت الواقع

طبیعیا أو معنویا أصبح مطالبا بدفع  قسط منه لصالح الخزینة العامة باعتباره مكلفا بالضریبة، ولا ینحصر 

دور إدارة الضرائب في هذا الجانب فقط بل یمتد لیشمل قیامها بالإجراءات اللازمة لتتبع وتحصیل الدین 

  .بي لدى المكلفین بالضریبةالضری
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 إن تعدد وترابط هذه الإجراءات وتعقیدها انعكس على مفهوم المنازعة الضریبیة نظرا لتشعب مجالاتها،

بح                                                                                                                           لیص

تحدید مفهوم هذه المنازعة أمرا مرهقا تعددت فیه الأقوال التي وضعها الفقهاء واختاروها كتعریف للمنازعة 

الضریبیة التي یساهم في إحداثها العدید من العوامل التاریخیة والقانونیة والإداریة، خاصة وأن النزاع یدور في 

طرفین غیر متكافئین إدارة الضرائب صاحبة السلطة العامة والمكلف بالضریبة صاحب الدخل الأصل بین 

  .الذي بذل لأجله جهدا كبیرا لیجد نفسه مجبرا على مشاركة الدولة فیه بدعوى المساهمة في النفقات العامة

النزاع ودراسة وعلیه ومن خلال هذا المبحث سیتم معالجة مفهوم المنازعة الضریبیة وتحدید أطراف 

  :الأسباب المؤدیة لنشوبه أو التي تساهم في توسیع دائرته، وذلك ضمن المطالب التالیة

  .تعریف المنازعة الضریبة: المطلب الأول

  .ممیزات المنازعة الضریبیة: المطلب الثاني

  .أسباب المنازعة في الضرائب المباشرة: المطلب الثالث

  

   :المطلب الأول

  ة الضریبیةتعریف المنازع

إن المتتبع لمعنى المنازعة في اللغة العربیة یجد لها عدة معاني یمكن أن تكون ذات فائدة في تحدید 

مصطلح المنازعة الضریبیة ومجالها، فمن المسلم به في علم المصطلحات أن دلالة أي مصطلح سواء كان 

  .قانونیا أم سیاسیا أم اقتصادیا یستند على الدلالة اللغویة

   :المعنى اللغوي: الفرع الأول

  :ویقصد بالمنازعة الضریبیة من الناحیة اللغویة كما أوردها ابن منظور في كتابه لسان العرب ما یلي
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معاطاته، قال االله : ومنازعة الكأس. نزع الشيء نزعه نزعا، فهو منزوع ونزیع: من نزع: )1(المنازعة -

یتعاطون والأصل فیه یتجاذبون، ویقال نازعني ) لَغْوٌ فِیهَا وَلاَ تَأْثِیمٌ  یَتَنَازَعُونَ فِیهَا كَأْسًا لاَ : (عز وجل

 :فلان بنانه أي صافحني، والمنازعة المصافحة، قال الراعي

  هـداب ربط معضــدأیُنَازِعْنَنَـا رُخَصَ البَنَـانِ، كَأَنَمَــا        یُنَازِعْنَنَــا 

أنا فرطكم على الحوض فلا ألفین ما نوزعت : (المجاذبة في الأعیان والمعاني ومنه الحدیث: والمنازعة

: الخصومة، والمنازعة في الخصومة: والنزاعة والمنزعة. ، أي یجذب ویأخذ مني)في أحدكم فأقول هذا مني

  : في الخصومة، قال ابن مقبلجاذبه : مجاذبة الحجج فیما یتنازع فیه الخصمان، وقد نازعه منازعة ونزاعا

  ـــرـــــــــــــا لــبي بمقتصـــــــــــازعت ألبابهـــــــــن

  .والتنازع التخاصم، وتنازع القوم اختصموا، وبینهم نزع أي خصومة في الحق... 

وهي غلته، : الضرائب التي تأخذ في الأرصاد والجزیة، ونحوها ومنه ضریبة العبد ةواحد: )2(الضریبة -

كم ضریبتك؟ الضریبة ما یؤدیه العبد إلى سیده من الخراج المقرر علیه، وهي : وفي حدیث الحجام

فعلیة بمعنى مفعولة وتجمع على ضرائب ومنه حدیث الإماء اللاتي كان علیهن لموالیهن ضرائب، 

ضرائب الأرضیین وهي وظائف الخراج علیها، وضرب : والضرائب. عبدك في كل شهر یقال ضریبة

 .والاسم الضریبة. أوجدها علیها بالتأجیل: على العبد الأتاوة ضربا

وبذلك یكون المعنى اللغوي للمنازعة الضریبیة یتمثل في المجاذبة في الحجج فیما فرض من خراج 

  .رعیة فیما فرض علیهم من خراجعلى العبد من سیده أي بین الحاكم وال

  
                                                

، 2003، دار صادر، بیروت، 14لسان العرب، الجزء ، )ابن منظور(أبو الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم  -)1(
  .163ص

  .29، ص2003، دار صادر، بیروت، 09، لسان العرب، الجزء )ابن منظور(أبو الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم  -)2(
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  :المعنى الاصطلاحي: الفرع الثاني

یفرض تحدید معنى المنازعة الضریبیة أولا تحدید المقصود بمصطلح المنازعة التي تشیر إلى وجود 

خلاف بین شخص وآخر یدین كل منهما أحقیته في الشيء موضوع الخلاف، وعلیه فالمنازعة تعني وجود 

  .طرفین لم یتحقق التوفیق بینهما ویطلب إلى القاضي التدخل للفصل فیهتعارض بین ادعاءات 

فوجود المنازعة بهذا المفهوم یعتبر شرطا لازما لكي یباشر القاضي وظیفته وإن كان هناك من یرى 

بأن الدولة لم تعد تنظم القضاء بقصد الفصل في المنازعة وإنما لتؤكد إرادتها التي عبرت عنها بواسطة 

  .  )1(الفصل في المنازعة بین الطرفینإلى في الحالات المحددة وأنه في أغلب الحالات یؤدي  التشریع

تعددت المفاهیم التي قدمها الفقه للمنازعة الضریبیة فالبعض یتبع مفهوما ضیقا والآخر یتبع مفهوما 

كیز على الإجراءات واسعا، كما اهتم جانب منهم بموضوع النزاع في حین ذهب الجانب الآخر منهم إلى التر 

  :المتبعة في حل النزاع وهو ما سیتم توضیحه في ما یلي

 :المعنى الواسع: الفقرة الأولى

المنازعة الضریبیة تشمل مجموعة الإجراءات «: عرف جانب من الفقه المنازعة الضریبیة بقوله أن

  .)2(»لتطبیق أحكامهالتي ینظمها القانون الضریبي والتي تحدد قواعد الشكل والمواضیع اللازمة 

یشمل هذا التعریف العلاقة بین المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة في جمیع حالاتها سواء في 

  .الوضعیة العادیة التي لا خلاف فیها وسواء في حالة وجود خلاف بین الطرفین

                                                
  .33ص، 2005محمد حامد عطا، المنازعة الضریبیة في مجال الضرائب على الدخل، دار الطباعة الحرة، الإسكندریة،  -)1(

 .07، ص 2006كمال العیاري، النزاعات الجبائیة، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، تونس،  -
  .07، ص 2008حسین فریجة، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، .د -

 .40محمد حامد عطا، المرجع السابق، ص -)2(
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اشر الخلافات التي تنشأ بین المكلف والإدارة الضریبیة حیث تب«: ویعرفها جانب آخر بأنها

   .)1(»اختصاصها كسلطة ضریبیة، والقواعد التي یقرها القانون للفصل فیها

بوظائفها التي كفلها لها الخلاف الذي یثور بین إدارة الضرائب والغیر بمناسبة قیامها « :كما تعرف بأنها

  .)2(»قانون الضریبة أو أي قانون آخر

أنها مجموعة القواعد :" أما عن الفقه المغاربي فقد عرفها في الجزائر الأستاذ سعد بن سحلي بقوله

  المطبقة على التنازعات التي تعترض المصالح الضریبیة مع المكلفین عن نزاعات حول مسائل قانونیة تتعلق 

 .)3("ىبتحدید وتغطیة الضریبة من جهة والبحث والتحقیق في المخالفات من جهة أخر 

الحالة القانونیة الناشئة عن وجود «: وعن الفقه المغربي فقد عرفها الأستاذ عبد الرحمن أبلیلا بقوله      

خلاف بین المكلف والإدارة الجبائیة بمناسبة قیام هذه الأخیرة بتحدید وعاء الضریبة أو تصفیتها أو تحصیلها، 

 .)4(»لمقرر قانونا سلوكها لتسویة هذا الخلافومن جهة أخرى تعني المسطرة الإداریة والقضائیة ا

هي مجموعة من الإجراءات القانونیة العادیة «: الأستاذ محمد عاشور بقولهعن الفقه التونسي  كما عرفها

وغیر العادیة المعمول بها في النزاعات القائمة بین المكلف بالدفع وإدارة الضرائب بمناسبة عملیات مراقبة 

  .)5(»الضریبي المفروضة على المكلف بالضریبةالوعاء أو التحصیل 

                                                
(1)– GAUDEMET (P.M.), MOLINIER (J.), Finance publiques, tome 02, MONTCHRESTIEN, 

1988, p.310. 
رمضان صدیق محمد، إنهاء المنازعة الضریبیة الناشئة عن تطبیق القوانین الضریبیة والاتفاقیات الدولیة، دراسة مقارنة،  -)2(

  .18، ص2006دار النهضة العربیة للتوزیع والنشر، القاهرة، 
 .08حسین فریجة، المرجع السابق، ص . دورد في مرجع  -)3(

محمد مرزاق، عبد الرحمن أبلیلا، النظام القانوني للمنازعات الجبائیة بالمغرب، طبعة أولى، مطبعة أمنیة، الرباط، . د -(4)
  .05، ص1996

الجزائر،  فضیل كوسة، الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومه، .ورد في مرجع د -)5(
 .09ص
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میز بین الجهة التي تنظر في المنازعة المثارة سواء كانت تویبدو من التعریفات المتقدم ذكرها أنها لا 

أمام الإدارة الضریبیة نفسها أو أمام جهة إداریة أو قضائیة مستقلة ، في حین أن طلب المكلف من الإدارة 

دو أن یكون التماساً بإعادة النظر في مسألة أو عمل قانوني اتخذته الإدارة الضریبیة ، الضریبیة نفسها لا یع

  : من دون أن یتصف هذا الطلب بالمنازعة لسببین 

فمن الناحیة الموضوعیة لا یمكن نسبة الخصومة إلى الإدارة الضریبیة في هذه : أما السبب الأول -

 .یاً بشأن المسألة التي أثارها المكلفالمرحلة بالذات لكونها لم تتخذ موقفاً نهائ

فمن الناحیة الشكلیة فإن المنازعة الضریبیة یجب أن تنظرها جهة أخرى مستقلة : أما السبب الثاني  -

 .نهائیةو محددة و عن الإدارة الضریبیة مما یجعل الخصومة بین طرفیها واضحة 

ین المكلف والإدارة الضریبیة مستندة كل خصومة ب: لكل ما تقدم یمكن تعریف المنازعة الضریبیة بأنها

إلى الأعمال القانونیة الصادرة بموجب أحكام القانون الضریبي بمعناه العام، والمثارة أمام جهة قضائیة أو 

  .ذات اختصاص قضائي

 :المعنى الضیق: الفقرة الثانیة

الإجراءات المقررة ویركز أصحاب هذا الاتجاه على موضوع النزاع أو الواقعة المنشئة للنزاع دون 

  :للفصل فیه، وهو ما نستشفه من خلال سرد البعض منها

: وفي تعریف آخر قالوا هي ،)1(»المنازعات المتعلقة بالتطبیقات الفردیة للقانون الضریبي«: تعرف بأنها

 .أي المنازعات المتعلقة بالالتزام بالوفاء بها )2(»المنازعات المتعلقة بربط الضریبة وتحصیلها«

  

                                                
(1)- TROTOBAS (b.), COTTERET (j.m.), Droit Fiscal, 4éme édition, p. 286. 

 .14، ص 2006إبراهیم المنجي، الطعن بالنقض الضریبي، الطبعة الأولى،  منشأة المعارف، الاسكندریة،  -(2)
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یرى الأستاذ أحمد الورفلي عن الفقه التونسي بأن المنازعة الضریبیة هي التي تتعلق بربط الضریبة أو و 

تسویتها أو جبایتها مادامت تتضمن المنازعة في صحة القرارات الإداریة الخاصة بالضریبة ولیس بموضوعها 

 .)1(بصفة مباشرة

 ىمباشرة ومن قبیل ذلك مثلا الدعاو فهم بذلك یخرجون كل ما یتعلق بالضرائب والرسوم بصفة غیر 

التي یرفعها بعض الأفراد لمطالبتهم برد ضرائب أو رسوم كانوا قد دفعوها بدلا منهم، فمثل هذه الدعاوى لا 

تتضمن منازعة ما في صحة القرارات الإداریة الخاصة بالضریبة كما أنها تمس الضریبة بصفة غیر مباشرة، 

ة حول الضرائب كأن تنازع الحكومة كما تستثني أیضا الخلافات التي تثور أحیانا بین الهیئات الإداری

المركزیة إحدى البلدیات حقها في فرض نوع من الضرائب أو الاستقلال بحصیلة دون غیرها من الأشخاص 

  .العامة

ویذهب رأي آخر إلى القول بأن المنازعة الضریبیة بمعناها الضیق تقتصر على المنازعات المتعلقة 

ي الذي تبناه الفقیه المغربي الدكتور عبد القادر التعیلاتي إذ یرى أن ، وهو ذاته الرأ)2(بالربط دون التحصیل

 الربطمنازعات التحصیل رغم صبغتها الجبائیة،  إلا أنها تبقى محصورة في إطار الجانب الشكلي لقرارات 

، ومع ذلك فلا یمكن إنكار صفة التنازع حتى وإن تعلق الأمر بالجوانب الشكلیة فالمكلف )3(الضریبي

  .ضریبة ینازع في صحة الإجراءات المتبعة في اتخاذ قرارات التحصیلبال

وبذات الموقف یقر القاضي التونسي كمال العیاري فیرى بأنها جملة العملیات التي تنجز لغایة ضبط 

    .)4(وتقدیر المادة الخاضعة للضریبة وهي بذلك تشكل القاعدة التي تطبق علیها الضریبة

                                                
   .53كمال العیاري، المرجع السابق، ص  –(1)

  .07، ص1974ت الضرائب في ربط و تحصیل الضریبة، دار الاتحاد العربي، القاهرة، زكریا محمد بیومي، منازعا -)2(
    .05، ص2001عبد القادر تعیلاتي ،النزاع الضریبي في التشریع المغربي، الطبعة الثانیة، الأحمدیة، المغرب، -)(3

 .53كمال العیاري، المرجع السابق، ص  -(4)
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ریبیة هي التي تخول للجهة التي تبت فیها صلاحیة البحث فیما إذا كانت وعلیه فإن المنازعة الض

الضریبة قد تأسست مطابقة للمقتضیات التشریعیة والتنظیمیة وفي حالة ما تبین لها العكس فمن سلطتها أن 

والذي  تقرر إسقاطا جزئیا أو كلیا للضریبة، وهذا لا یتحقق إلا في حالة النزاع في أساس الضریبیة واحتسابها

  .یهدف المكلف من ورائه إسقاطا كلیا أو جزئیا للضریبة

ومن خلال ما سبق یمكن القول أن معنى المنازعة الضریبیة تشمل شقا موضوعیا وآخر شكلیا، أما 

الأول فیرتبط بالواقعة المنشئة للنزاع والتي تحدث نتیجة القیام بإحدى العملیات الجبائیة المرتبطة بأساس 

أو في حالة تحصیلها، في حین یقصد بالجانب الشكلي الإجراءات المقرر إتباعها لحل هذا فرض الضریبة 

النزاع، إذ لا جدوى من الاقتصار على تحدید معنى المنازعة دون القواعد المقررة للفصل فیها، أما فیما یتعلق 

  .بائیةبالجانب الجزائي فإنه یخرج عن إطار المنازعة الضریبیة فهو یرتبط بالجریمة الج

وعلیه فالمنازعة بهذا المعنى أشمل من الدعوى الضریبیة التي تعني حق الشخص في المطالبة أمام 

القضاء، فالمنازعة الضریبیة تبدأ مند نشوء الحق الضریبي في ذمة شخص معین، وقبل أن یقرر القانون 

  .لصاحبه الحق في رفع الدعوى القضائیة للمطالبة به

  :)1(جمال عناصرها في ما یليإة الضریبیة یمكن ومن خلال معنى المنازع

فالمنازعة التي تكون بین طرفین لا یمثل أحدها الإدارة الضریبیة : أن یكون أحد طرفیها إدارة ضریبیة -1

 .لا تعد منازعة ضریبیة، حتى لو تعلقت بالضریبة كما سبق بیانه

بمعنى أن تكون المنازعة متعلقة بما تقوم به الإدارة : أن تتعلق المنازعة بعمل من الأعمال الضریبیة -2

الضریبیة من أعمال مرتبطة بدین ضریبي وأهمها عملیات الأساس والتحصیل ، وعلیه لا یمكن 

یرها في الهیئات اعتبارها كذلك كلما كانت الإدارة الضریبیة طرفا فیها لأنها عبارة عن وحدة إداریة كغ

                                                
  .22السابق، ص رمضان صدیق محمد، المرجع .د  -)(1
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الإداریة الأخرى كالمنازعات التي تكون بینها وبین موظفیها، أو المتعلقة بتسییر أعمالها وتخضع فیها 

 .لقوانین العقود الإداریة أو القانون المدني وغیرها من القوانین

ویله أو أي أن الخلاف یكون حول تفسیر القانون الضریبي أو تأ: أن یكون المرجع فیها لقانون ضریبي -3

تطبیقه على الوجه الصحیح، ومن ثمة لا تعد منازعة ضریبیة تلك المتعلقة بتفسیر قوانین أخرى ولو 

كانت مرتبطة بالأعمال الضریبیة التي تختص بها الإدارة الضریبیة، كالمنازعة بینها وبین المكلف 

 .بخصوص إصداره شیك لصالحها دون رصید

  

  : المطلب الثاني

  الضریبیةممیزات المنازعة 

تتمتع المنازعة الضریبیة بذاتیة خاصة تمیزها عن غیرها من المنازعات الأخرى، إذ تتعلق في الغالب 

بالفصل في حقوق مالیة تدعیها الدولة واقعة في ذمة المدعي وهو المكلف بأدائها، یحاول بدوره إثبات براءة 

هو علیه في النزاع، كما أن الحق المالي  ذمته من هذا الإدعاء أو أن الحق المالي المطالب به أقل مما

المتنازع فیه یختلف عن غیره من الحقوق المالیة المتنازع فیها في الدعاوى الأخرى غیر الضریبیة حیث یكون 

المدعى علیه فیها دائنا بمال حصل علیه فعلا، أو یحصل على مقابله سلعة أو خدمة أدیت له، بخلاف 

  .ف بأدائه جبرا دون أن یكون قد حصل على المقابل بصفة مباشرةالدین الضریبي حیث یلزم المكل

هذا إلى جانب التطور التاریخي الذي مرت به المنازعة الضریبیة وما شهدته من ظروف متقلبة 

أكسبتها طابعا متمیزا خاصة وأنها ترتبط بتطبیق القانون الذي لا یتوقف عن التغیر المستمر الأمر الذي 

  :ت والخصوصیة وهو ما سیتم بیانه في الفرعین التالیینیجعلها تتسم بالشتا
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  تشتت المنازعة الضریبیة: الفرع الأول

ساهمت العدید من العوامل في شتات المنازعة الضریبیة منها ما كان بسبب عوامل تاریخیة وأخرى 

  :موضوعیة كما هو موضح في ما یلي

  :العوامل التاریخیة: الفقرة الأولى

یخي للمنازعة الضریبیة كما سیأتي بیانه إلى تعدد الهیئات المختصة بالفصل فیها أدى التطور التار 

إما لعدم  ،ذلك أن الحق المالي موضوع المنازعة الضریبیة یقره أحد أطراف الدعوى وینازع فیه الطرف الآخر

أو لارتباط الضریبة محل النزاع بوقائع ومعاملات یصعب على الطرف  ،وجود مستند محدد لقیمة هذا الحق

أو لقیام المدین بإخفاء الحقیقة تهربا من أداء كل أو جزء من المبلغ  ،الدائن بها متابعتها والتأكد منها

  .)1(المستحق علیه، مما یجعل تحدید هذا الحق تقدیریا من وجهة نظر أي من طرفي النزاع

التشریعات الضریبیـة على أن لا ینظر القضـاء في هذه المنـازعة بمجـرد قیامها، بل ولهذا فقد حرصت 

تركت فرصة لطرفیها في أن یجلسـا بعیـدا عن ساحة القضـاء، للتفاوض في موضوع المنـازعة وقیمة 

إقراره من  الضریبیة، سعیا لتقریب وجهة نظرهما، ویتفقا دون إحالة الأمر للقضاء للنظر فیه على هـدى مـا تم

  .قبل

فالمنـازعة الضریبیـة تمر بمرحلتین إذ تتولى كـل من الإدارة واللجـان صلاحیـة فض الـنزاع في المرحلة 

، فهنـاك من یمنـح فیه الاختصـاص )2(الأول وإلا تم نقلـه إلى القضـاء كمرحلة ثـانیة والمتمیز هو الآخـر بتنوعه

 زائر والمغرب، ومنه من یمنح الاختصـاص للقضـاء العادي والإداريللقضـاء الإداري كمـا هو الحـال في الج

معـا الأمر الذي جعـل المنازعة لا تعرف القـدر الكـافي من التنظیم والنجـاعة وأدى إلى غیـاب رؤیـة تشریعیـة 

                                                
    .36رمضان صدیق محمد، المرجع السابق، ص. د -)(1
، مطبعة 2008، 12، عدد مجلة المناظرة، ))الرقابة الإداریة و القضائیة في مجال المنازعات الضریبیة((محمد بوغالب،   -)(2

  .03الجسور، وجدة، ص
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على الإدارة  واضحـة في هذا المجال بما یفقـد المكلف ثقتـه بحقـه في التقـاضي، هذه الثقـة إن تحققت قـد ترجع

  .بنتـائج غیر مرغوبـة

ذلك أن منح السلطة القضـائیة فرصة لترتیب عملهـا یمكنها من الضغط على الإدارة الضریبیة الـتي لم  

تتعود على هذا الوضع ولا حتى على احتـرام حقوق المكلـف بالأداء مند فترة طویلة، فقد كـانت الضریبة دائما 

ـل المكلف بها عبر التاریخ البعیـد، فمن مظاهر الاحتجـاج الضریبي قدیما ولازالت محل رفض وتمرد من قب

ذلك الذي عرفته الحضارة الفرعونیة حیث كان الفراعنة یوزعونها على عامة الشعب بینمـا استثنى رجال 

  .الجندیة والكهنة من أدائها، ونفس الاستبداد عرف إبان الحقبـة الرومـانیة

الضریبي الحدیث بنشأة المجالس النیابیـة في الـدول الأوروبیة عقب الحروب  كمـا ارتبط مولـد النظام

المریرة الـتي خاضتهـا الشعوب ضد حكـام هذه الدول والتي كـانت أهم أسبابهـا الضرائب الجـائرة التي دأبت 

النبـلاء  النظم الحاكمة على فرضها دون الرجـوع إلى الشعب الذي تحمل وحـده عبء الضرائب بینمـا تمتع

  .بالمزایـا والإعفـاءات المـالیة

وقد بدأت بوادر الإصـلاح الضریبي في بریطانیـا بصدور وثیقة إعـلان الحقوق الـتي نصت على 

 1789ضرورة الحصول على رضـا ممثلي المكلفین بها قبل فرض أي ضریبة، كمـا تبنت الثورة الفرنسیـة 

  .)1(مـانمبدأ عدم شرعیة أي ضریبة لا یقرها البرل

                                                
.                            6، 5، ص1997ري، دون دار نشر، رمضان صدیق محمد، الضرائب بین الفكر المالي والقضاء الدستو . د -)1(

أحمد عبد الرحمن شرف الدین، مبادئ التشریع الضریبي، نهضة .محمد رفعت عبد الوهاب، د.عاصم أحمد عجیلة، د.د -
 . 7مصر، القاهرة، ص

دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة أحمد قیلش، المنظومة الجبائیة المحلیة بین إشكالیة التنازع وحركیة التقاضي، رسالة  -
  .04، ص2001-2000والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 
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وهناك من یرى بأن المنازعة الضریبیة أرید لها أن تتشتت وتضیع، لأن في ذلك ضیاع لحقوق المكلف 

بالأداء وحفاظ على مصالح الإدارة التي ظلت لفترة طویلة تبحث عن تمویل الخزینة دون أن تعبأ بحقوق 

  .)1(الطرف الآخر

  :العوامل الموضوعیة: الفقرة الثانیة

باط موضوع المنازعة بمادة ضریبیة تتمیز بتعدد مجالات ومیادین تطبیقها إذ لا یمكن ویقصد بذلك ارت

، والفلاحیة، والصناعیة، كما  حصرها في نطاق ضیق، فقانون الضرائب یطبق على النشاطات التجاریة

هذه المجالات یفقدها في الغالب القاسم المشترك  وغیرها، فتشعب...حاب المهن الحرةیخضع له أیضا أص

ه الضریبة الجامع بینها الأمر الذي سیؤثر مباشرة على المنازعة الضریبیة، فإن كان القانون الذي تخضع ل

  .فمن المنطقي أن یتمیز النزاع الناشئ عن تطبیقه بنفس المیزة  یتسم بالتعدد والتشابك

دد أن خاصیة التشتت لها تأثیر سلبي على المنازعة الضریبیة سواء وما تجدر الإشارة إلیه في هذا الص

من الناحیة القانونیة، فهو یفتح للمشرع مجالا واسعا للوقوع في التناقض وعدم التنسیق بین نصوص القانون 

الضریبي المتعددة، و سواء من الناحیة القضائیة بإمكانیة إصدار أحكام متناقضة خاصة في الدول التي 

الاختصاص القضائي لكل من القضاء العادي والإداري كما هو الحال في تونس، مما یضعف عجلة  تمنح

تطویر الإدارة الضرائب ذاتها لأن عملها سیكون فاقدا للصرامة القانونیة اللازمة لافتقاده للرقابة القضائیة 

  .الجادة

ى المكلفین بالأداء والمهتمین أما من الناحیة الواقعیة فإن التشتت یضعف من الثقافة الجبائیة لد

بالقانون الجبائي من محامین وغیرهم ولعل قلة المتخصصین في هذا الفرع القانوني تؤكد هذا الرأي بالمقارنة 

                                                
  .27، صالمرجع السابقكمال العیاري، النزاعات الجبائیة،  -)1(

، 2008دیسمبر  22كمال العیاري، إجراءات التقاضي والتنفیذ في المادة الجبائیة، الطبعة الثانیة حسب قانون المالیة   -
  .45، ص2009مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 
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سجل ضیاع حقوق المكلفین بالأداء لأسباب بسیطة تتعلق بعدم معرفة یمع الفروع الأخرى، وبین هذا وذاك 

  .من الإجراءات الجهة المختصة، أو الآجال وغیر ذلك

إنّ هذا الواقع فرض على العدید من المشرعین توحید القواعد الإجرائیة والموضوعیة التي تخضع لها 

وقد كانت تونس من الدول المغاربیة السباقة  ،بصیاغة منظومة قانونیة خاصة بها المنازعة الضریبیة وذلك

تلاها فیما  ،) 1(2000جراءات الجبائیة سنة في هذا المجال حین أصدر المشرع التونسي مجلة الحقوق والإ

، أما المشرع المغربي فلم یفرد لها )2(2002لقانون الإجراءات الجبائیة سنة اره بعد المشرع الجزائري بإصد

في الكتاب الثاني الموسوم بالمساطر  )3(نص خاص وإنما اكتفى بتنظیمها ضمن المدونة العامة للضرائب

 .منه بعنوان المنازعات المتعلقة بالضریبة الجبائیة في القسم الثاني

  :خصوصیة المنازعة الضریبیة: الفرع الثاني

تكمن خصوصیة المنازعة الضریبیة في دورها الأساسي في ضمان ذلك التوازن الهش بین قبول 

الضریبة ورفضها من طرف المجتمع المدني وجمهور الملزمین بها على وجه الخصوص، حیث تلعب أي 

من خلال  ، وذلك)4(صمام الأمان الذي یحافظ على درجة معینة من الضغط والحیلولة دون الانفجارمنازعة 

إجراءات المنازعة التي تساهم في الاقتطاع الضریبي كالتزام دستوري وتمكین المكلف من إفراغ عنصر رضاه 

  .وسخطه من هذا الاقتطاع في إطار قانوني منظم

                                                
  .الجبائیّة  والإجراءات الحقوق مجلّة على المصادق  2000أوت 9 في المؤرّخ 2000 لسنة 82 القانون عدد -)1(
، المتضمن قانون الإجراءات 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  2001دیسمبر  22المؤرخ في  21-01القانون رقم  -)2(

  .الجبائیة
الصادر بتنفیذ الظهیر الشریف رقم  2007للسنة المالیة  06/43من قانون المالیة رقم  05المحدثة بموجب المادة  -)3(

  .2006دیسمبر  31بتاریخ  1.06.232
، 75، عدد المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ))خصوصیة المنازعة في مجال الفحص الضریبي((محمد شكیري،  -)4(

  .32، ص2007سنة 
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غیرها من المنازعات الأخرى سواء كانت ضمن المنازعات الإداریة أو وتختلف المنازعة الضریبیة عن 

  :العادیة وذلك بالنظر إلى خصوصیتها التي یمكن إرجاعها إلى الأسباب التالیة

 .خضوع موضوع المنازعة لقانون ضریبي -

 .ازدواجیة الاختصاص في الفصل فیها -

 .ما هو سائد في بقیة الدعاويعإتباع إجراءات مختلفة  -

  :خضوع موضوع المنازعة للقانون الضریبي: ة الأولىالفقر 

صاحبة  كما هو معلوم أن القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فیها باعتبارها

ولما كان القانون المالي بصفته ینظم میزانیة الدولة والضرائب  ،تعتبر من قواعد القانون العامالسیادة ة و السلط

وكلها مسائل تظهر فیها الدولة كممثلة للجماعة، فإنه یعتبر من فروع القانون العام ولا یمكن والقروض 

  .إخضاعه لقواعد القانون الخاص

المالي المتضمن لمجموعة القواعد القانونیة المنظمة لعلاقة  من القانون ویعد القانون الضریبي شطرا

  .)1( الدولة بالأشخاص فیما یخص حقوق الخزانة العامة

وقد كان القانون الضریبي إلى عهد غیر بعید یعتبر أحد موضوعات القانون الإداري، ولكن أخد یستقل 

عنه شیئا فشیئا، حتى أصبح من المسلم به  فقها وقضاء استقلالیته وأن له ذاتیته التي تجعل منه فرعا من 

  :يا نذكر ما یلمفروع القانون العام ومن أبرز الاختلافات الموجودة بینه

بالنسبة للتنفیذ المباشر تستخدمه الإدارة الضریبیة للحصول على مستحقاتها، أما القانون الإداري فإنه  -1

 .یفرض على الإدارة اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقها

                                                
  .17أحمد عبد الرحمن شرف الدین، المرجع السابق، ص. رفعت عبد الوهاب، د. عاصم أحمد عجیلة، د. د -)1(
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یمكن إیقاف تنفیذ القرار الإداري إذا طلب ذلك من القضاء وقدر بأنه یتعذر تدارك نتائج التنفیذ، في  -2

كن تطبیق هذه القاعدة في القانون الضریبي لأنه یخضع لقاعدة وجوب تحصیل الضرائب حین لا یم

 .في مواعیدها إلاّ بعد دفع ضمان مسبق

عدم إمكانیة تطبیق نظریة العقد في القانون الضریبي لأن الضریبة تنشأ بالإرادة المنفردة لإدارة  -3

 .لإداریةالضرائب في حین ینظم القانون الإداري في إطاره العقود ا

لا یعتمد القانون الضریبي إلاّ على مصدر واحد وهو التشریع خلافا للقانون الإداري الذي تتعدد  -4

 .مصادره

ومع ذلك لا یمكن إنكار العلاقة الموجودة بین الفرعین ذلك أن فئة المكلفین بأداء الضریبة الخاضعین 

غیرهم من فئات المجتمع، ولما كان القانون للقانون الضریبي هم أنفسهم یخضعون إلى القانون الإداري مع 

الإداري ینظم مرافق الدولة ومصالحها فإن القانون الضریبي یستعین به في كثیر من الحالات، بل حتى فیما 

  .یخص الجانب القضائي حین یختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعة الضریبیة كما سیأتي بیانه

  :اصازدواجیة الاختص: الفقرة الثانیة

لقد كان لظهور ازدواجیة القضاء في فرنسا بعدما شهدت أحداث تاریخیة طال فیها الصراع بین الإدارة 

، فنتج عنه ظهور جهازین )1(والقضاء، والرغبة في إخضاع الإدارة للرقابة بما یدعم فكرة دولة القانون

لعالم بما فیها الدول المغاربیة، فقد قضائیین عادي وإداري، هذا الواقع الذي تأثرت به العدید من الدول في ا

                                                
ري ودولة الحق والقانون بالمغرب، الشركة المغربیة لتوزیع الكتاب، الدار البیضاء، عبد الواحد القریشي، القضاء الإدا -)1(

  .55المغرب، ص 
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وأخیرا الجزائر في سنة  1990وتلتها المملكة المغربیة سنة  1972أحدثت تونس المحاكم الإداریة سنة 

1998)1(.  

ومع ذلك لم تجمع كلها على إخضاع المنازعة الضریبیة لاختصاص القضاء الإداري على اعتبار أن 

المالیة المستعملة لامتیازات السلطة العامة التي تجعلها في موقف أقوى  أحد أطرافها الدولة ممثلة في وزارة

من المكلف بالأداء، ففي تونس یختص بالمنازعة كل من القضاء العادي والإداري خالقا بذلك نوعا من 

تكون  الازدواجیة القضائیة في النزاع الواحد، وهو ما یخالف التوجه التاریخي العام الذي رافق المنازعات التي

الإدارة طرفا فیها بأن یتم الفصل فیها من طرف القضاء الإداري كقاعدة عامة ولا یتدخل القضاء العادي إلا 

  .)2(بصفة استثنائیة

  :خصوصیة الإجراءات المتبعة في النزاع: الفقرة الثالثة

إجرائیة تخضع المنازعة الضریبیة إلى قانون خاص بها كما هو الشأن في تونس والجزائر أو قواعد 

خاصة بها كما هو الحال في المغرب ومع ذلك فإنه في حالة النقص أو الغموض فإنه یتم الاستناد إلى 

                                                
المتعلق بالمحكمة الإداریة المعدل  1972جوان  01المؤرخ في  1972لسنة  40في تونس بموجب القانون عدد  -)1(

 .والمتمم
 90/41القاضي بتنفیذ القانون  1991-09- 01المؤرخ في  1- 91- 225في المغرب بموجب الظهیر الشریف رقم  -

المؤرخ في  1-60-70المحدث للمحاكم الإداریة، وتم أنشاء محاكم استئناف إداریة بموجب الظهیر الشریف رقم 
 . ف الإداریةالمحدث لمحاكم الاستئنا  03/80القاضي بتنفیذ القانون رقم  14/02/2006

 30المؤرخ في  98/01، ویخضع مجلس الدولة للقانون العضوي رقم 1996من دستور  152في الجزائر بموجب المادة  -
، أما المحاكم الإداریة فیحكمها  37المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعمله وتنظیمه، جریدة رسمیة 1998ماي 

    .لق بالمحاكم الإداریةالمتع 1998ماي  30المؤرخ في  98/02القانون رقم 
  .55، ص المرجع السابقعبد الواحد القریشي، القضاء الإداري ودولة الحق والقانون بالمغرب،  -)2(
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قواعد المرافعات المدنیة أو الإداریة على حسب الجهة المختصة، ومع ذلك تبقى لهذه القواعد الإجرائیة 

  :)1(ذاتیتها التي تمیزها على بقیة قواعد التقاضي الأخرى من عدة زوایا

سرعة الفصل في المنازعة الضریبیة بالمقارنة مع المدة المستغرقة في الدعاوى الأخرى  والتي قد تمتد  - 1

أو مال یدیره، أو عمل  ،علق بنشاط یزاوله المكلف بالأداء، فموضوع المنازعة یت)2(لسنوات عدیدة

یؤدیه، بما یعني أن طول مدة الفصل سیضر بمصلحته لأنه لا یعرف قیمة الدین الضریبي الملزم به 

في نهایة مرحلة التقاضي الأمر الذي أوجب أن تنظر هذه الدعاوى على وجه السرعة، حتى تستقر 

، لأنها ترتبط بحق الدولة المستخدم المراكز الضریبیة للمكلفین بها، وبما یحقق مصلحة الخزینة العامة

كمورد مالي للمساهمة في الإنفاق العام الذي تحدده المیزانیة وهو أمر لا یحتمل التأجیل، وهو ما یبرر 

 .مبدأ الاستمراریة في تحصیل الضریبة حتى ولو كان النزاع أمام القضاء

ب إنابة محامي أمام المحكمة محاولة المشرع تبسیط الإجراءات، ومثاله إعفاء المتقاضین من وجو  - 2

المختصة، ومع ذلك فإن مثل هذا الإعفاء یشكل في حد ذاته مصدرا للتعقید فهو لا یعد میزة حسنة في 

مثل هذه المنازعات، إذ تستخدم فیها آجال وشكلیات لا نجد لها مثیل في غیرها من الدعاوى، وبما 

یة لأن صاحبها یبقى في حاجة إلى تدخل أهل یعني محدودیة تطبیق هذا الإعفاء في المنازعة الضریب

الاختصاص للدفاع عن حقه، وهم الأشخاص الذین یتمتعون بدرایة واسعة في المیدان الجبائي 

                                                
 مجلة القضاء، ))ائیةبحقوق الدفاع في التقاضي الجبائي من خلال مجلة الحقوق والإجراءات الج((بلحسن الخلادي،  -)1(

  .  134، ص2005ري ، فیف02، وزارة العدل، العددوالتشریع
  .08زكریا محمد بیومي، المنازعات الضریبیة في ربط وتحصیل الضرائب، المرجع السابق، ص . د - )2(

-  CHARLES (D.), Contentieux Administratif, DALLOZ, Paris, 1978, p.833. 
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والقادرین بحكم تكوینهم وعملهم على الإلمام بكل التفاصیل الجبائیة وهم عادة المحامون والمستشارون 

  .)1(الجبائیون والخبراء المحاسبون وغیرهم

سریة الملف الضریبي محل المنازعة، لأنه یتعلق في الغالب بالنّشاط الاقتصادي للمكلف بالضریبة  - 3

وهي أمور یحرص على عدم إذاعة تفصیلاتها أو ما تربطه من علاقات تجاریة أو مالیة یمكن أن 

 یستغلها منافسوه في السوق لغیر صالحه، وهو ما یتعارض مع مبدأ علانیة الجلسات الذي یحرص

علیه القانون الإجرائي كقاعدة عامة، وعلیه احتراما لحق المكلف في الحفاظ على أسراره، فقد كفل له 

القانون ضمانة بإلزام الموظف بالإدارة الضریبیة بعدم إفشاء الأسرار التي علمها عنه أثناء أدائه 

 .لوظیفته

وجا عن وسائل الإثبات أن إثبات الحق في المنازعة الضریبیة یحتاج إلى وسائل خاصة به خر  - 4

 .المعتادة، فلا یتصور أن یعلق حق الدولة على یمین یؤدیه المكلف أو على شهادة الشهود

  

  :المطلب الثالث

  أسباب المنازعة في الضرائب المباشرة

إن المتمعن في المنازعة الضریبیة یجدها واقعة في قبضة محكمة بما یضعف من مرتبة المكلف 

دائما في مركز المطالب بالدین، وفي مقابل ذلك تمارس الإدارة الضریبیة سلطات بالضریبة الذي یكون 

واسعة تتولى من خلالها تحدید وحصر وعاء الضریبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصیلها تطبیقا للقانون 

  .الضریبي

                                                
  .32صكمال العیاري، إجراءات التقاضي والتنفیذ في المادة الجبائیة، المرجع السابق،  -)1(
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ع من سداریة مما یو فالعلاقة بین إدارة الضرائب والمكلفین بالضریبة تحكمها أعداد كبیرة من القرارات الإ

نطاق المنازعات التي تثور بین الطرفین، فتعتبر الإدارة  المكلف بالضریبة الذي لم یبادر إلى سداد ما علیه 

وعلیه فهي تسعى من خلال هذه المنازعات إلى استرداد  الجنائیة،في الآجال القانونیة متهرب من مسؤولیته 

و التي یواجهها المكلف بالضریبة بالرفض لأنه یرى بأن الإدارة محاصیلها المالیة باستعمال أسالیب جبریة 

أخطأت في حقه عند تطبیق التشریع و التنظیم الجبائي، كما أن نظرة المواطن للضریبة لا زالت تحمل صورة 

خاطئة عنها في كونها واجب في حین أصبحت تشكل وسیلة تسییر مثل الوسائل الأخرى المتاحة لتسییر و 

 .)1(ساتبناء المؤس

أسباب تشریعیة أو قانونیة، : وبذلك یمكن إرجاع أسباب قیام المنازعة الضریبیة إلى سببین أثنین هما

  :وأسباب إداریة وهو ما یتم التعرف علیه في الفرعین التالیین

  الأسباب القانونیة: الفرع الأول

والإدارة المختصة، ومرد ذلك یثیر تطبیق القانون الضریبي العدید من الخلافات بین المكلف بالضریبة 

  :إلى تعقید القانون الضریبي ویمكن إبرازه من عدة زوایا

  :تعقید النظم الضریبیة المعاصرة: الفقرة الأولى

تتمیز الأنظمة الضریبیة الفعالة بتطورها المستمر تبعا للتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة، لذلك 

تصبح غیر مناسبة مما یقتضي تعدیلها وإصلاحها سواء تعلق الأمر بالدول فهي تطبق خلال فترة زمنیة ثم 

  .المتقدمة أو النامیة

                                                
(1)- GHANEMI (M.A.), (( La Gestion Du Contentieux Fiscal Par L’administration Algérienne)), 

revue tunisienne de fiscalité, centre d’études fiscales, faculté de droit de sfax, n°03 , 
2005 , p. 164. 
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وكما هو معلوم أن اختیار نظام للضریبة على الدخل أكثر تعقیدا من اختیار نظام لفرض الضریبة 

وأنواعه وأین على الرؤوس، لأن الضریبة على الدخل تثیر العدید من الأسئلة التي تتعلق بماهیة الدخل، 

بوجود الشخص ذاته  اومحدد اومتى یعتبر محققا، بخلاف الضریبة على الرؤوس التي یكون وعاؤها واضح

بغض النظر عن دخله وثروته، ومع ذلك فإن هذا النوع لا یلقى قبولا في العصر الحدیث لمنافاتها للعدالة 

  .ومقتضیات الكرامة الإنسانیة

عدده وكثرة معدلاته واختلاف مواعید تحصیله یعد نظاما معقدا یؤثر فالنظام الضریبي الذي یتمیز بت

على العلاقة القائمة بین المكلف والإدارة المسؤولة لأنه یصعب من مهمة موظفي إدارة الضرائب مما یؤدي 

لا ، كما أن النظام الضریبي القائم على ضرائب نوعیة لا تراع الوضعیة العامة للمكلف )1(إلى كثرة المنازعات

  .یعبر عن القدرة الحقیقیة بما یجعله بعیدا عن المقاییس العادلة لفرض الضریبة

فاستحداث أي جبایة یتطلب درجة من البناء على مستوى التصور والتقنیات والتطبیق، خصوصا أن 

هناك مزدوج بتخفیض تأثیر الاقتطاعات على رأسمال المنتج من جهة وتطویر درجة العدالة في النظام 

یبي من جهة أخرى، وهذه الأهداف تبدو متناقضة لاقتصاد العرض ولجبایة العرض المتضمنان في الضر 

برنامج الإصلاح الجبائي الذي یهدف إلى إلغاء النظام النوعي وضمان أفضل توزیع للعبء الجبائي عن 

  .)2(طریق توسیع القاعدة وتخفیض الأسعار وأیضا تقویة ضمانات المكلفین بالضریبة

  

  

                                                
  .21، منشورات بغدادي، الجزائر، ص 2003 -1992ناصر مراد، الإصلاح الضریبي في الجزائر، للفترة . د -)1(
عبد الفتاح بلخال، ، المشروعیة الجبائیة والحمایة القضائیة في ظل الدستور المغربي، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون  -)2(

بیضاء، السنة الجامعیة العام، الجزء الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار ال
  .197، ص2000/2001
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  :تعقید إجراءات تطبیق الضریبة: الفقرة الثانیة

كلما تعددت الضرائب تعددت النصوص القانونیة المبینة لتطبیقها والإجراءات المتبعة في ذلك فلكل 

ضریبة ترسانة ملیئة باللوائح والقرارات والتعلیمات یصعب متابعتها من طرف الخبراء أو المكلفین، كما أن 

الضریبة على قانونها وحده بل تجد لها أحكاما متفرقة في عدة قوانین أخرى،  الأمر لا یقتصر في تحدید

كقانون الاستثمار، والقانون المدني والتجاري وغیرها، مما یجعل الإلمام بالمعاملة الضریبیة الصحیحة وتحدید 

  .بالأداءالدین الضریبي على نحو دقیق أمرا في غایة الصعوبة على كل من الإدارة الضریبیة والمكلف 

  :التعقید في المصطلحات المستخدمة: الفقرة الثالثة
یعتبر عدم فهم النصوص الضریبیة و التأویل الخاطئ لبعض أحكامها من قبل المكلف بالضریبة من 

، فالباحث )1(أهم الأسباب المنشئة للمنازعة الضریبیة نظرا لصعوبة النصوص وما تتضمنه من مفردات تقنیة
ي یصطدم باستخدام المشرع لمصطلحات یصعب على الرجل العادي فهمها، كما یصعب في القانون الضریب

على المتخصص أحیانا تعیین معنى محدد لها لتعارضها أو اختلافها مع مدلول هذه المصطلحات في قوانین 
أخرى، أضف إلى ذلك الصیاغة السیئة لبعض هذه النصوص وعدم إصدار التفسیرات المناسبة والدقیقة، أو 
قیام الإدارة الضریبیة بإصدار منشورات وتعلیمات تفسیریة لیست لها قوة القانون لتفسیر النصوص على ضوء 

  .)2(ما تراه مناسبا
ونظرا للآثار السلبیة المترتبة على تعقید القانون الضریبي بصفة عامة فقد دعـا صندوق النقـد الدولي 

وضع مشروعا تمت فیه  1988دول النامیة، ففي سنة إلى ضرورة تبسیط النظم الضریبیة المعتمدة في ال
  .)3(دراسة تجربة الإصلاح الضریـبي في تسع دول نـامیة حتى تستفید منها دول أخـرى ممن تبغي الإصـلاح

                                                
(1)- GHANEMI (M.A.), op.cit, p. 164. 

  .174، ص 1991رابح رتیب، الممول والإدارة الضریبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -)2(
  .أندونیسیا، بولیفیا، تركیا، زمبابوي، كولومبیا، كوریا، ملاوي، المغرب، المكسیك: هذه البلدان هي -)3(

 .41رمضان صدیق محمد، إنهاء المنازعة الضریبیة، المرجع السابق، ص  -
  .07ناصر مراد، المرجع السابق، ص.د  -
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ومن عناصر التبسیط، أن یشمل النظام الضریبي على عدد قلیل من الضرائب وأن یكون لكل ضریبة 

والإعفاءات المحدودة، مع توسیع وعاء الضریبة وإقرار معاملة ضریبیة مماثلة عدد  قلیل من الأسعار، 

  .لمختلف الأنشطة والأفراد عند تشابه ظروفهم الاقتصادیة

أما فیما یخص واقع الإصلاح الضریبي في دول المغرب العربي، فقد كانت المملكة المغربیة هي 

ضمن الإصلاح وتمت المصادقة علیه أمام البرلمان السباقة في ذلك، حیث قدمت الحكومة مشروع قانون یت

  :ومجمل ما جاء به ما یلي 1988ودخل حیز التطبیق سنة 

 .إقامة نظام ضریبي مرن یستجیب للمتغیرات التي قد تحدث -

 .مشاركة الأعوان الاقتصادیین في إعداد مشروع الإصلاح -

 .القیام بحملة إعلامیة واسعة مست الجمهور -

 .ئل المتضمنة لهذه التدابیرتوفیر الكتب والدلا -

  :ویهدف إلى ما یلي 1988أما في تونس فقد بدأ الإصلاح فیها هي الأخرى سنة 

 .تبسیط النظام الضریبي -

 .تخفیض المعدلات الضریبیة -

 .توسیع الوعاء الضریبي -

 .تحسین شفافیة ومردودیة النظام الضریبي -

ودخل  1989وقدمت تقریرها سنة  1987سنة أما في الجزائر فقد شكلت لجنة وطنیة للإصلاح الضریبي 

  :ویهدف إلى ما یلي 1992حیز التنفیذ سنة 
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 .تجنید إیرادات مالیة كافیة لتمویل وظائف الدولة -

 .التوزیع الفعال للموارد -

 .عدالة النظام الضریبي -

 .تبسیط النظام الضریبي حتى ینسجم مع بقیة النظم في الدول الأخرى -

ریبي من ناحیتین، الأولى كونه یرجع بالفائدة على الإدارة الضریبیة، وذلك وتبدو أهمیة التبسیط الض

بالتقلیل من عدد المكلفین الملزمین بتقدیم الإقرارات على أساس بلوغهم حدا معینا من رقم الأعمال أو الدخل 

راراتهم، وذلك أو الأرباح، بما یعني التقلیل من عدد المكلفین الخاضعین لرقابة الإدارة للتأكد من صحة إق

باستبعاد فئة من تقدیم الإقرارات، كإعفاء المنشآت الصغیرة من تقدیم الإقرارات الدوریة والتوسع في فحص 

  .ورقابة كبار المكلفین فقط

أما الثانیة كونه یفید المكلف، فهو ینقص من تكلفة الالتزام  بالقانون الضریبي وما یستلزمه من نفقات 

الاستعانة بمحاسبین ومحامین، ومصاریف قضائیة، وتعویضها بأداء ضریبة نهائیة مالیة بإمساك الدفاتر و 

  .تحجز من المنبع، مما یشجع على الوفاء في المیعاد

  :الأسباب الإداریة: الفرع الثاني

من أهم الأسبـاب التي تؤدي إلى كثرة المنـازعات الضریبیة مـا تتمتع به الإدارة الضریبیـة من سلطة 

واسعة مخولـة لها قانونـا، بالإضافة إلى عملیات التواطؤ بـین البعض من موظـفي الإدارة الضریبیة تقدیریـة 

  :والمكلفین بالأداء ممـا یدخل تحت طائلة الفساد الإداري وهو ما سیتم توضیحه في ما یلي
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  :السلطة التقدیریة لإدارة الضرائب: الفقرة الأولى

ك للإدارة قدرا من الحریة في التصرف حین تباشر اختصاصاتها، ویقصد بالسلطة التقدیریة أن یتر 

بحیث یكون لها الحق في أن تقرر بمحض إرادتها مدى سلامة تدخلها لممارسة عمل معین، واختیار الوسائل 

  .)1(المناسبة له والوقت الملائم

لجمیع أركان العمل  وتكون سلطة الإدارة مقیدة إذا لم یترك المشرع لها أي اختیار أو تقدیر بالنسبة

الإداري سواء بالنسبة لسببه أو محله أو شكله أو غایته، إلا أن السلطتان تتداخلان معا باستمرار ومن 

  .)2(الصعب الفصل بینهما

وعلیه تفترض السلطة التقدیریة وجود عدة اختیارات وعدة حلول كلها صحیحة ومشروعة فیمنح 

قصد تحقیق المصلحة العامة دون باجه بها مقتضیات العمل، و لول لیو للموظف أن یختار أحسن وأنسب الح

أن یكون الهوى الشخصي أو التعنت الجائر للموظف هو البـاعث لها، ولذلك فهي تخضع للرقابة القضائیة 

  .فیما یتعلق بنطاق المشروعیة قصد تصحیح أي انحراف بهذه السلطة أو تجـاوز لحدودهـا

الضریبیة في كل من الجزائر وتونس والمغرب للإدارة الضریبیة ممارسة وقد منحت مختلف القوانین 

  :سلطتها التقدیریة في حالات عدیدة فیما یتعلق بأساس الضریبة وبالأخص في تحدید الوعاء

                                                
  .67، ص2005أبو صالح بن عبد االله، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، المطبعة العربیة، الجزائر، . د -(1)
، 2007فقهیة، الطبعة الأولى،جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، عمار بوضیاف، القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة . د -

 .157ص 
عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، . د -

  .199، ص 2009
  .720دار الفكر العربي، القاهرة، ص الدكتور سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، -)2(

  .101، ص 1998رمضان محمد طبیخ، الرقابة على أداء الجهاز الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د -
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 21 – 01فبالنسبة للمشرع الجزائري منح قانون الإجراءات الجبائیة الصادر بموجب قانون المالیة رقم 

للمفتشین على مستوى الإدارة الضریبیة صلاحیة رقابة   19والمتمم ضمن المادة المعدل  2002لسنة 

  .)1(التصریحات المقدمة من طرف المكلفین المعنیین كما یملكون أیضا صلاحیة تصحیحهـا

كریبي زبیدة مستشارة بمجلس الدولة الجزائري على أن التحقیق الجبائي یعد من أهم المستشارة وقد أكدت 

، كما تستعمل مصلحة الضرائب سلطتها التقدیریة عند بحث الاعتراضات أو )2(مؤدیة للنزاع الضریبيالأسباب ال

  .)4(، وفیما یتعلق بالبت في التخفیض التلقائي)3(الطعون

أمـا فیما یخص المشرع التونسي فقد منح هو الآخـر لإدارة الضرائب سلطـة تقدیریـة في إجراء المراقبة 

صریحـات المقدمة من طرف المطـالب بالأداء على ضوء ما ثبت عندهـا من قرائن الجبائیة وتصحیح الت

، وبالمقارنة نجد أن المشرع )5(من مجلـة الحقـوق والإجراءات الجبـائیة 06وفقا لمـا جـاء في الفصـل و قانونیة 

تعلق بالرقابة على المغربي كان صریحا في منح السلطة التقدیریة للإدارة الجبائیة في ممارسة عملها فیما ی

الواردة في » سلطة الإدارة التقدیریة«تحت عنـوان  213تصریحات المطالب بالأداء وذلك بوضع المادة 

                                                
یراقب المفتش التصریحات ویطلب التوضیحات والتبریرات كتابیا، كما یمكن للمفتش أن یطلب دراسة الوثائق : "19المادة  -)1(

  ...المحاسبیة
  ...".یمكن للمفتش أن یصحح التصریحات...  -

  .12، ص 07، عدد مجلة مجلس الدولة، ))المراقبة الجبائیة كسبب رئیسي للمنازعة الضریبیة((كریبي زبیدة،  -)2(
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 79،  78، 77، 76: المواد -)3(
مدیر الولائي للضرائب ورئیس مركز الضرائب كل في مجال یستطیع ال"من قانون الإجراءات الجبائیة  1-95: المادة -)4(

اختصاصه وفي أي وقت أن یمنحا تلقائیا تخفیضات لمبالغ الضرائب والرسوم أو لأجزاء منها إذا تم النص على ذلك 
للدلالة على منطوق نص " حكم"وتجدر الإشارة إلى أن المشرع استعمل مصطلح ". بموجب حكم تشریعي أو تنظیمي

  .أو تنظیمي والأصل أن الحكم یصدر من القضاء ولا یتضمن نصا قانونیا كالتشریع والتنظیم تشریعي
یمكن لمصالح الجبایة في نطاق المراقبة أو المراجعة المنصوص : "من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائیة 06الفصل - )5(

والمبررات المتعلقة بالوضعیة الجبائیة من هذه المجلة أن تطلب كل الإرشادات و التوضیحات  5علیها في الفصل 
ویحق لها أن تضبط الأداء وتصحح التصاریح بالاستناد إلى القرائن القانونیة والفعلیة المتمثلة خاصة . للمطالب بالأداء 

  ".في المقارنات مع معطیات تتعلق باستغلالات أو مصادر دخل أو عملیات مماثلة
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من نفس النص للإدارة الجبائیة صلاحیـة الإسقاط الكلي أو  236المدونة العامة للضرائب، كما منحت المادة 

  .)1(الجزئي لمبلغ الضریبة في حدود ما یسمح به القـانون

غیر أن الممارسات العلمیة والواقعیة كثیرا ما تدل على تجاوز بعض موظفي الإدارة حدود تطبیق 

  :السلطة التقدیریة خاصة في مجال تحدید وعاء الضریبة و حسابها ویظهر ذلك في عدة صور

 .الحكم بعدم سلامة الإقرار أو التصریح الضریبي المقدم من المكلف بالأداء -1

 :تقدیر الإداري بالالتجاء إلى أسباب واهیة أو ممارسات سیئة ومنهاالمغالاة في ال -2

 .التقدیر غیر المستند على أسس تدعمه  -أ 

 .افتراض مزاولة النشاط بالرغم من عدم وجود دلیل أو افتراض الاستمراریة في المزاولة  - ب 

 .المحاسبة عن سنوات سابقة لتاریخ تحدید النشاط  -ج 

  .بأثر رجعي لفترة كان یخضع فیها للنظام الجزافيالمحاسبة وفقا لنظام ضریبي حقیقي   - د 

عدم دراسة ما یبدیه المكلف من اعتراضات بصفة جدیة للوصول إلى حل الخلاف كعدم فحص  -3

 .الوثائق والمستندات التي یقدمها

ومع ذلك یبقى تمتع الإدارة بسلطتها التقدیریة خاضعا لرقابة القضاء فقد استطاع القاضي الإداري 

بته بخصوص سلطة إدارة الضرائب في تحدیدها للمعامل المعتبر أثناء تقدیر الضرائب على ممارسة رقا

                                                
  .2011ة بقانون المالیة لسنة المدونة العامة للضرائب المعدل -) 1(

، 24، العددمجلة القانون والاقتصاد، ))المنازعة الضریبیة أمام القضاء بین التأسیس والتحصیل((حسن العفوي،  -
  .34، ص2009دیسمبر
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الأنشطة الاقتصادیة المحدد قانونا تبعا لأهمیة النشاط المهني، فاعتبر أن سلطة إدارة الضرائب في تحدید 

   .)1(القیمة الضریبیة مقیدة بعدم الغلو في إعمال هذه السلطة

به إدارة الضرائب من سلطـة تقدیریة في تحدید قیمة الضریبة على النشـاط المهني ومثـال ذلك ما تتمتع 

المزاول من طرف المكلف بالضریبة فإنه یخضع لرقابة القاضي الإداري بفرضه حد أدنى من المعقولیة 

ر وتجنبه الوقوع في أي خرق أو غلو في التقدیر، كأن یحدد المشرع معـامل التقدیر بین حدین أدنى وآخ

أقصى فاختیار الإدارة لتقدیر الضریبة وفقا للحـد الأقصى دون الأخذ بعین الاعتبـار الظروف المادیة التي 

أثرت على النشـاط المزاول یجعلهـا مسیئة للتقدیر، فمن الضروري تدخل القاضي لإعادة التوازن في مثل هذه 

دون أن یتعدى الحـد الأدنى أو الأقصى، فتمتع الحالة من خلال إعادة تقدیر الضریبة وفقا للمعامل المنـاسب 

ه عن إخضـاع المعـامل لرقـابة القضاء لتلافي كل فرق ظاهر بین مردودیة غنالإدارة بالسلطة التقدیریة لم ی

  .نشاط المكلف بالضریبة والقیمة الضریبیـة المفروضة

لإدارة وتجـاوزه حدوده في رقابة فلا یمكن بـأي حـال من الأحـوال اتهـام القضـاء بتطـاوله على سلطة ا

ر أدنى اعتبار لمبـدأ التنـاسب درا من العدالة الضریبیة ولا یعیضریبي الذي لا یراعي قالالمشروعیـة، فالقرار 

بین الوعـاء الضریبي والقیمـة الضریبیة هو قرار غیر مشروع لعیب في غرضه، فالسیـاسة الضریبیة تهدف 

ضریبیة وكـل تفریط في هذا الجـانب من الإدارة یجعل قرارها لاغیا لا لعـدم ملاءمتـه دائما إلى تحقیق العدالـة ال

نه مشـوب بعدم المشروعیة، فالقرار المشـوب بغلو في التقدیر لا یمكن أن یحقق غرضه بأي حال كو ل إنماو 
                                                

صر إن المعامل المعتمد بالنسبة للعن: ((، وجاء فیه2003دیسمبر  12، بتاریخ 73حكم المحكمة الإداریة، مكناس، رقم  -)1(
المتغیر إذا كان یدخل فعلا في السلطة التقدیریة للإدارة فإن ذلك لا یعني أن هذه السلطة هي سلطة مطلقة وغیر خاضعة 
لأي مراقبة فهذا المعامل یبقى خاضعا لرقابة القضاء لتلافي كل غلو في التقدیر من جانب الإدارة، الشيء الذي یجعل 

لذا یتعین إعادة تحدید الضریبة خلال الفترة محل النزاع  01یق هو المعامل المحكمة تعتبر أن المعامل الواجب التطب
  )).على ضوء الأسس المذكورة

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون 2004-1994سمیر والقاضي، عشر سنوات من المحاكم الإداریة بالمغرب  -
  .136، ص2009/2010 ،ة محمد الخامس السویسي، الرباطالعام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامع
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ین سببه ومحله یمكن من الأحوال، وبالمقابل فإن القـرار الموسوم بقدر غیر فـادح من الملائمة أو التناسب ب

  . )1(یكفي أن یتـأكد من تحقیقـه وفقا لدرجة تحقق غرضه إذإلغـاؤه 

  :الفساد الإداري والمالي: الفقرة الثانیة

وهي ظـاهرة استحوذت على اهتمام  )2(تعـد بیئة العمـل الضریبي مجالا خصبـا لانتشـار ظـاهرة الفساد

كبیر من الباحثین وتعدتها إلى حد توحید الجهود الدولیة لمحاربة هذه الآفـة ومحاولة القضـاء علیها باعتبارهـا 

وأن علیها التعاون معـا لترسیخ مبادئ الشفـافیة والنزاهة والإدارة السلیمة  ،مسؤولیـة تقع على جمیع الدول

را سلیما من معاییر الحكم الراشد فضـلا عن كونها مؤشرا هـاما على قدرة المجتمعات كركیزة أساسیة ومعیا

  . وفعالیتها في التقـدم والرقي

ولا یزال هناك عدم اتفاق بین البـاحثین على وضع تعریف محـدد واضح ومقبول لمفهـوم الفساد رغم 

على مجتمع دون آخر أو ثقافة دون غیرها  اتفـاق الجمیـع على أن ظـاهرة الفساد واسعة الانتشار لا تقتصر

  . مع أن الجمیع متفقون على استنكـار هذه الظـاهرة بجمیع صورها وأشكالهـا

  

                                                
  .137سمیر والقاضي، الرسالة السابقة، ص  -)1(

، 2004، 19، العدد المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون، ))السلطة التقدیریة للإدارة وقضاء الغلو((عصام بن جلون،   -
  .201ص

  :موضع نذكر منها على سبیل المثال) 50(خمسین وردت كلمة الفساد في القرآن الكریم في أكثر من  -)2(
ألا إنهم هم المفسدون ) 11(وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون :((سورة البقرة 12- 11الآیة   -

 )).ولكن لا یشعرون
 )).تلك الدار الآخرة نجعلها للذي لا یریدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین:((سورة القصص 83الآیة   -
محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشریعة الإسلامیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، . د  -

  . وما بعدها 75، ص 2011



  ماهیة المنازعة في الضرائب المباشرة: الأول الفصل
  

 
 

  
- 43 - 

 

إسـاءة استخدام الوظیفة العـامة لتحقیق ‹‹: وقد حدد البنك الدولي معنى الفساد بشكل عام في أنه 

  .)1(››منـافع خاصة

وجـه الخصوص الفسـاد الإداري و المـالي الذین یرتبطـان  وللفسـاد مظـاهر متعـددة نذكر منهـا على

  :)2(بمجـال الضرائب

ویتعلق بالانحرافات الإداریة والوظیفیة أو التنظیمیة التي تصدر عن الموظف العام : الفساد الإداري  -

التي لا ترقى أثناء تأدیة مهامه الوظیفیة المخالفة للتشریعات والقوانین والضوابط ومنظومة القیم الفردیة 

للإصلاح وسد الفراغ لتطویر التشریعات فتغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدلا من الضغط على 

 .صنّاع القرار والمشرعین لمراجعتها وتحدیثها باستمرار

ویتمثل في مجمل الانحرافات المالیة ومخالفة القواعد والأحكام المالیة التي تنظم سیر : الفساد المالي  -

ومخالفة التعلیمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالیة  ،الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها العمل

كالجهاز المركزي للرقابة المالیة المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهیئات 

  .والمؤسسات العامة والشركات

إلا أنه لم یحدد  )3(الفساد و مكافحته أما فیما یخص المشرع الجزائري فرغم استحداثه لقانون الوقایة من

 :یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي: ((من هذا القانون على مایلي 02المقصود منه فقد نصت المادة 

  )).كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من هذا القانون :الفساد  -أ 
                                                

  .49یق، إنهاء المنازعة الضریبیة، المرجع السابق، صرمضان محمد صد -)1(
دار  إیثار الفتلي، الفساد الإداري والمالي وأثره على الاقتصادیة والاجتماعیة، الطبعة الأولى،.هاشم الشمري، د. د  -

  .15، ص 2011الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
محمد علي إبراهیم الخصبة، -.26المال العام والحد من الفساد الإداري، ص  محمد خالد المهایني، آلیات حمایة. د -)2(

آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد ((الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته، الملتقى العربي الثالث بعنوان 
  158ص  2009للتنمیة الإداریة،  ، منشورات المنظمة العربیة2008، المنعقد بالرباط، المملكة المغربیة، ماي ))الإداري

  .یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته 2006فیفري  20المؤرخ في  06/01القانون رقم  -)3(
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الفساد في مجال الضرائب في المادة وفي الباب الرابع ذكر المشرع مجموع الجرائم التي تدخل ضمن 

 64التي تتعارض مع المادة  )1(وتتمثل في جریمة الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم 31

  :من الدستور والتي تتم بالمنح أو بالأمر كما هو مبین في مایلي

 : منح إعفاء أو تخفیض دون ترخیص من القانون - 1

هذه الصورة في إقدام الموظف العمومي على إعفاء الملزم بالضریبة من ویتمثل النشاط الإجرامي في 

الالتزام بأدائها أو التخفیف من عبء هذا الالتزام، أي أن یعمل الموظف العام على إعفاء المكلف بالضریبة 

من أدائها كلها أو بعضها، وقد یكون الإعفاء نتیجة لنشاط إیجابي كإصدار قرار یقضي بذلك أو نتیجة 

نشاط سلبي كالتغاضي عن فرض الضریبة أو وضع الجدول، وتقتضي هذه الحالة أن یكون الجاني مختص ل

في تحصیل الضرائب أو في وضع الجداول كما هو الحال بالنسبة لرؤساء مصالح الضرائب على المستوى 

  .المحلي أو قابض الضرائب

 :الأمر بالإعفاء أو التخفیض دون ترخیص من القانون - 2

لنشاط الإجرامي في هذه الصورة في إعطاء أوامر للمرؤوسین لإفادة المكلف بالضریبة من ویتمثل ا

إعفاء أو تخفیض لم ینص علیه القانون، وتقتضي الجریمة بهذه الصورة أن یكون الجاني صاحب سلطة 

  .)2(عامة كأن یتمتع بسلطة إصدار القرار في مجال المال العام كالوزیر مثلا

                                                
  .06/01من القانون رقم  31المادة  -)1(
دج إلى  500.000سنوات وبغرامة من  10إلى  05ولقمع هذه الجریمة فقد خصص لها المشرع العقوبة بالسجن من  -)2(

  .دج 1.000.000
  .95أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائر، ص. د - 
وقد بدا المؤسس الدستوري التونسي أكثر حرصا على محاربة ظاهرة الفساد حیث رفع منزلة مكافحته إلى صف القواعد  - 

جانفي  26لتي حملها الدستور الجدید المصادق علیه من قبل المجلس التأسیسي في الدستوریة وهي من أهم المستجدات ا
تضع الدولة الآلیات الكفیلة بضمان استخلاص الضریبة :" حیث نص في فصله العاشر الفقرة الثانیة على مایلي 2014

 ...". بائیینومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسیادة الوطنیة ومقاومة التهرب والغش الج
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الواسعة التي یتمتع بهـا موظف الإدارة الضریبیـة أیـا كـان مستواه وما یترتب علیها من فنظـرا للسلطـات  

تحمیل المكلف بالضریبة  بأعباء مالیة یمكن تخفیضها بصورة غیر مشروعة عن طریق إغواء الموظف 

  .المختص بالرشوة أو الاستجابة لطلبه إیاها أو في حالة اختلاس المـال العـام

أن الفسـاد في المجـال الضریبي یشبه التهرب الضریـبي في أن كلاهمـا یتم من خلال  وعلى الرغم من

أفعال غیر مشروعة قانونا ویؤدیان إلى تخفیض الدین الضریـبي بغیر وجه حق، إلا أنـه یمكن التمییز بینهما 

ـا یلزم الفساد بوضوح على أسـاس أن التهرب الضریـبي یمكن أن یتم من جـانب واحـد وهو المكلـف، بینم

  .الضریبي تعاون أكثـر من طرف وهمـا المكلف وموظف إدارة الضرائب

  : ویرد  الفساد الضریبي إلى عدة دوافع من أهمها

یاب الوازع ضعف رواتب موظفي إدارة الضرائب، فكلما دخل شخص في معاملات مالیة و في ظل غ -1

إلى معیشة أفضل من التي هو علیها بما السمو والارتقاء  الأخلاقي فقد تزین له نفسه و تسول له

 .)1(یشجعه على طلب أو قبول الرشاوى والهبات

ضعف مستوى الرقابة على الموظفین في الإدارة الضریبیة خاصة في ظل ما یتمتعون به من حریة  -2

 .كبیرة في التصرف في المجال الضریبي

دولة مما یشجعهم على الضلوع في تمتع العدید من كبار المكلفین بحمایة من الجهات السامیة في ال -3

 .عملیات رشاوى للاستفادة من تخفیض الضرائب المفروضة علیهم

  :وتجدر الإشارة إلى أن الفساد الضریبي یلحق أضرارا بالغة بالمجال الضریبي من عدة نواحي

                                                
جواد العسري، علاقة إدارة الضرائب المباشرة بالملزمین وانعكاساتها، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة  -)1(

  .وما بعدها 39، ص 2001-2000الرباط، - أكدال-والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس
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الفساد، وهو أن الفساد الضریبي یؤدي إلى نقص الإیرادات العامة للدولة عمّا هو الحال في ظل انعدام  -1

 .ما یؤثر سلبا على مجالات أخرى للإنفاق العام بما قد یحمل إلى الاقتراض

إخلال الفساد الضریبي بمبدأ العدالة لأنه یحمل الدولة على فرض ضرائب إضافیة تثقل من أعباء  -2

المكلفین لتعویض النقص الناتج عن الفساد، كأن تقوم الإدارة برفع الدین الضریبي على فئة من 

لمكلفین لتغطیة النقص الذي أحدثته فئة المكلفین المتواطئین في عملیات الفساد خاصة في ظل ما ا

تتمتع به من سلطة تقدیریة في فحص وتصحیح التصریحات، ما یعني الإخلال بمبدأ التوازن الضریبي 

ي أو جزئي ومبدأ العدالة في فرض الضریبة، أي أن فئة من المواطنین ستتمتع بدخلها دون اقتطاع كل

 .مقارنة مع غیرهم مما یفقد الثقة بین المكلفین والإدارة الضریبیة

ینعكس الفساد الضریبي سلبا على حجم الاستثمارات المنتجة لأنه یعطي إشارات غیر جیدة  -3

للمستثمرین الراغبین في إقامة مستثمراتهم داخل الدولة فلا یمكنهم تحمل العبء المالي للرشاوى 

 .ة الضریبیة لأمد طویلالمقدمة للإدار 

كما یؤثر الفساد الضریبي سلبا على میزان المدفوعات في الدولة وعلى حصیلتها في النقد الأجنبي،  -4

لأنه یشجع على تهریب الأموال إلى الخارج فیزید الطلب على العملة الأجنبیة لتمویل المبالغ المهربة 

 .إلیهابالعملة الوطنیة إلى عملة البلدان الأجنبیة المتجهة 
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 :المبحث الثاني

  أطراف منازعات الضرائب المباشرة 

إن العلاقة بین المكلف والإدارة الضریبیة علاقة لها مكانتها ووزنها، لأنها تؤدي إلى تحصیل المبالغ اللازمة 

العامة، فهي للمساهمة في نفقات الدولة، وبالتالي تحمل الأشخاص جزءا من الأعباء العامة المتمثلة في النفقات 

علاقة حتمیة  فرضت على الطرفین بموجب القانون ولیست علاقة اختیاریة، ومن المسلم به أن أیة علاقة بین 

طرفین أو أكثر تحكمها ضوابط إداریة أو جبریة لابد وأن تكون محل نزاع دائم بسبب عدم رضاء أحد طرفي 

  .هذه العلاقة على الأقل بما هو مفروض علیه قسرا

المقرر أن أیة منازعة تقوم على عنصرین أحدهما شخصي ویمثله الأطراف وثانیهما موضوعي ومن 

ویمثل المحل والسبب، ولا تختلف المنازعة الضریبیة عن غیرها من سائر المنازعات فهي تقوم بین طرفین 

وتمثلها الإدارة  الطرف الدائن في الالتزام الضریبي وهي الدولة التي تفرض الضریبیة وتحصلها: محددین هما

  .الضریبیة، والطرف المدین في الالتزام الضریبي وهو الممول

  :ولتحدید طرفي المنازعة بدقة والعلاقة بینهما سیتم التطرق لكل منهما من خلال المطالب التالیة

  .المكلف بالضریبة: المطلب الأول

  .الإدارة الضریبیة: المطلب الثاني

  .بین طرفي المنازعة الضریبیةضوابط العلاقة : المطلب الثالث
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  :المطلب الأول

  المكلف بالضریبــــــة 

تهتم التشریعات الضریبیة المختلفة بتحدید الطرف المدین في العلاقة الضریبیة، ومع ذلك فإنه لم 

یوضع تعریف محدد ودقیق لهذا الطرف كما اختلفت المصطلحات التي تطلق علیه فإن كان المشرع الجزائري 

علیه بالمكلف بالأداء هو والمشرع المغربي الذي یخاطبه أحیانا بالملزم، فإن المشرع التونسي أطلق  یصطلح

وهو كل شخص طبیعي أو معنوي عین بمقتضى القانون لدفع المداخیل الجبائیة : علیه اسم المطالب بالأداء

  .)1(لخزینة الدولة

لخضوع لالشخص الذي یعینه المشرع ق على ومهما اختلفت التسمیات فإنها تتحد في كونها تطل

للضریبة والالتزام بأدائها بصفة أساسیة، كما أنها تعطي للمكلف بالأداء فرصة التیقن من أنه المقصود بهذه 

  .الأحكام وفي ذلك إعمالا لقاعدة دستوریة مؤداها لا ضریبة ولا إعفاء منها إلا بنص

ینطبق علیه هذا اللفظ والجدیر بالذكر أن  وقد حدد المكلف بالأداء في كل شخص طبیعي أو معنوي

الإدارة الضریبیة تتمتع بسلطات واسعة قبل المكلف بالأداء أثناء القیام بإجراءات الرقابة والمحاسبة الضریبیة، 

ومن هنا كان لابد من الاعتراف ببعض الضمانات التي یتمتع بها الطرف الضعیف في العلاقة حتى تمنع 

لیه خلال ممارسة تلك الصلاحیات، ومن أهم هذه الضمانات هي وضع میثاق لفئة عنه أي تعسف قد یقع ع

المكلفین بالأداء یتضمن حقوقهم وواجباتهم وكذلك یعرفهم بحقوق الإدارة الضریبیة وواجباتها والتأكید على 

اء بتنفیذ كل السر المهني وضرورة التبلیغ المسبق، وغیرها من الضمانات، وفي مقابل ذلك یلتزم المكلف بالأد

ما تفرضه علیه القوانین واللوائح الضریبیة والتزامه بتقدیم إقرار ضریبي صادق وكذا دفعه للدین الضریبي 

  .الثابت في حقه باعتباره یساهم في تمویل إیرادات الدولة التي تحول لخدمة المجتمع ككل
                                                

  .ة العامة للدراسات والتشریع الجبائي، الإدار 19/2002مذكرة عامة عدد  -)1(
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ق التي یخولها له القانون وفیما یخص المركز القانوني للمكلف بالأداء فهو یتحدد بمجموع الحقو 

الضریبي والالتزامات المفروضة علیه  وهو بذلك یدخل ضمن المراكز القانونیة العامة لأن الضریبة لا تفرض 

بناء على رابطة عقدیة بین المكلف بالأداء والإدارة الضریبیة، وإنما یتم فرضها وتنفیذها وفقا للقوانین المعمول 

كزه  القانوني مركز لائحي أو تنظیمي، ولا یوجد ما یمنع فیه من تدارك بها في هذا المجال وعلیه فمر 

الأخطاء التي قد تقع أثناء فرض الضریبة، فللمكلف استرداد المبالغ المدفوعة بغیر حق، وللإدارة الضریبیة 

  .المطالبة بدفع المبالغ المستحقة زیادة على ما تم دفعه ما لم یسقط الحق بالتقادم

نشأة هذا المركز القانوني فالأصل فیه أنه ینشأ بنشأة الالتزام الضریبي أو الالتزام بالوفاء أما بالنسبة ل

بالضریبة وینتفي بانتهائها وینشأ هذا الأخیر في ذمة المكلف بالأداء بتحقق الواقعة المنشأة للضریبة أي مع 

لأنها تعد إجراءات تنفیذیة،  میلاد الإیراد الخاضع للضریبة، وقبل صدور قرار فرض الضریبة أو تحصیلها

حیث أن مبدأ الأثر الفوري لسریان القانون : ((بقولها بالمغرب وهذا ما قضت به محكمة الإستئناف الإداریة

هو تطبیقه على وقائع تحققت بعد دخوله حیز التنفیذ الذي یسري من تاریخه كذلك أي نسخ أو تعدیل یكون 

ى الأثر الرجعي له بالنسبة للوقائع التي نشأت قبل صدوره ولما قد تم بمقتضاه ما لم ینص فیه صراحة عل

أحكام  2001ینایر  01قد نصت على أن تنسخ ابتداء من  2000من قانون المالیة لسنة  18كانت المادة 

دون التنصیص أن هذا  38/79رقم  1980وما یلیه من الفصل المذكور من قانون المالیة لسنة  02البند 

  ...الوقائع التي نشأت في ظل القانون المنسوخالنسخ یسري على 

إن سلوك الإدارة لمسطرة مراجعة الإقرار المتعلق بالضریبة موضوع النزاع والذي سبق للشركة 

قانون المالیة لسنة یجعل هذه الأخیرة غیر مخاطبة بمقتضیات  2000سنة المستأنف علیها أن أدلت به 

یبة قد تحققت قبل إلغاء القانون المنظم لها مما یجعل الضریبة مادامت الواقعة المنشئة لتلك الضر  2001
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المفروضة  مشروعة ویكون الحكم المستأنف قد قضى بخلاف ذلك مجانبا للصواب ویكون بالتالي معرضا 

 .) 1())للإلغاء ویتعین بعد التصدي للحكم برفض الحكم

المباشرة فهي محددة كما یلي في وفیما یخص تحدید الأشخاص الطبیعة والمعنویة الخاضعة للضریبة 

 :الفرعین التالیین

  :تحدید الشخص الطبیعي الخاضع للضریبة المباشرة: الفرع الأول

  :سیتم تحدید الأشخاص الطبیعیة في كل تشریع على حدا

  :في التشریع الجزائري: أولا 

لنوع واحد من  في إخضاع الأشخاص الطبیعیة 1992تتمثل أهم الإصلاحات التي تبناها المشرع سنة 

ضمن  1991الضرائب وهي المسماة بالضریبة على الدخل الإجمالي، وذلك بموجب قانون المالیة لسنة 

تؤسس ضریبة سنویة وحیدة على دخل ‹‹: من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بقولها 01المادة

ل الصافي الإجمالي للمكلف الأشخاص الطبیعیین تسمى ضریبة الدخل وتفرض هذه الضریبة على الدخ

  .››بالضریبة

وعلیه یخضع الشخص الطبیعي للضریبة على الدخل بوصفه فردا سواء كان یزاول نشاطا تجاریا أم 

صناعیا أم مهنیا أم غیر تجاري، یستثمر بذلك ماله الخاص حیث یعمل مستقلا من خلال تنظیم یعرف 

على مرتبات وما في حكمها یخضع بسببها للضریبة،  بالمنشأة الفردیة أو یعمل تابعا لدى الغیر فیحصل

  .وسواء كان هذا الشخص الطبیعي بالغا أم قاصرا

من قانون الضرائب المباشرة الأشخاص الطبیعیین الخاضعین لهذا النوع  07، 04، 03وحددت المواد 

  :من الضریبة بصفة حصریة لا تقبل التوسع كما یلي

                                                
  .2007أبریل  18، بتاریخ 119قرار محكمة الاستئناف الإداریة، الرباط، رقم  -)1(
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  :وهم المنتمین لإحدى الفئات التالي ذكرها: جبائیة في الجزائرالأشخاص الذین یتوفرون على إقامة  -1

الأشخاص الذین یتوفر لدیهم مسكن بصفتهم مالكین له أو منتفعین به أو مستأجرین له سواء كان  - أ

 .ذلك باتفاق وحید أو اتفاقات متتالیة لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على الأقل

 .إقامتهم الرئیسیة الأشخاص الذین لدیهم في الجزائر مكان -  ب

 .الأشخاص الذین یمارسون نشاطا مهنیا سواء كانوا أجراء أم لا  - ج

أعوان الدولة الذین یمارسون وظائفهم أو یكلفون بمهام في بلد أجنبي ولا یخضعون في هذا البلد   -  د

 .لضریبة شخصیة على مجموع دخلهم

 .عائدات من مصدر جزائريالأشخاص الذین لا یتوفرون على إقامة جبائیة في الجزائر ولهم  -2

الأشخاص من جنسیة جزائریة أو أجنبیة الذین یتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخیل یخول  -3

 .فرض الضریبة علیها إلى الجزائر بمقتضى اتفاقیة جبائیة تم عقدها مع بلدان أخرى

 :)1(الشركاء بصفة شخصیة في حصة الفوائد العائدة من الشركة للأشخاص التالیة -4

 .الشركاء في شركات الأشخاص -أ 

 .شركاء الشركات المدنیة المهنیة المشكلة من أجل الممارسة المشتركة لمهنة أعضاءها - ب 

أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات باسم جماعي شریطة   -ج 

ساسیة على ألا تأخذ شكل شركة أسهم أو شركة المسؤولیة المحدودة على أن تنص قوانینها الأ

 .المسؤولیة غیر المحدودة للشركاء فیما یخص دیون الشركة

 .أعضاء الجمعیات المساهمة الذین لهم مسؤولیة تضامنیة وغیر محددة فیها  -  د

                                                
خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحدیث، جبایة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، الجزء الأول، دار هومه،  -)1(

  .32، ص2005الجزائر، 
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ویتم الخضوع الاختیاري بتقدیم طلب في هذا الغرض إلى مفتشیة الضرائب التي تنتمي إلیها المؤسسة إقلیمیا 

  .هذا الاختیار بصفة نهائیة ویقدم على مدى حیاة الشركة من طرف  الشركة المعنیة ویتم

  :في التشریع المغربي: ثانیا

حدد المشرع المغربي الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل أیضا ضمن الإصلاح 

: من المدونة العامة للضرائب بقولها 21تحدیدا حصریا ضمن المادة  1982الضریبي الذي تبناه سنة 

الضریبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبیعیین والمعنویین المشار إلیهم في المادة  تفرض‹‹

  .››أعلاه الذین لم یختاروا نظام الضریبة على الشركات 03

من خلال هذا النص یتضح أنه قد تم تقسیم الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل إلى 

  :إلزامیة وآخرون بصفة اختیاریةنوعین، أشخاص یخضعون بصفة 

 :الأشخاص الطبیعیین الخاضعین إلزامیا للضریبة على الدخل -1

 :من المدونة العامة للضرائب بصفة حصریة وهم كما یلي 23وتم تحدیدهم ضمن المادة 

الأشخاص الطبیعیین الذین لهم موطن ضریبي بالمغرب فیما یخص جمیع دخولهم وأرباحهم ذات  -أ 

 .المنشأ المغربي

ن لهم موطن هم ذات المنشأ المغربي إذا لم یكالأشخاص الطبیعیون الذي تكون جمیع دخولهم وأرباح  - ب 

 .ضریبي بالمغرب

الأشخاص المتوفرون أو غیر المتوفرون على موطن ضریبي بالمغرب إذا حققوا أرباحا أو قبضوا   -ج 

الازدواج الضریبي  دخولا یخول حق فرض الضریبة علیها بالمغرب عملا باتفاقیات تهدف إلى تجنب

 .فیما یخص الضریبة على الدخل
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موظفو الدولة الذین یمارسون مهام الوظیفیة أو یكلفون بمأموریة في الخارج إذا كانوا یتمتعون    - د 

بالإعفاء من الضریبة الشخصیة على الدخل في البلد الأجنبي الذي یقیمون به فیتحقق لهم موطن 

 .ضریبي بالمغرب

الضریبي للشخص الطبیعي إذا كان له محل سكن دائم أو مركز مصالحه ویتحدد الموطن 

یوما، مع  365یوما عن كل فترة  183الاقتصادیة، أو كانت مدة الإقامة متصلة أو غیر متصلة تزید على 

 جانفي إلى 1العلم أن المشرع المغربي لم یشر فیما إذا كان یتم حسابها في السنة المالیة الواحدة أي بدءا من 

دیسمبر من كل سنة أم لا والراجح أنها تحسب من كل سنة مالیة، وعلى خلاف المشرع الجزائري الذي  31

  .حدد المدة بسنة كاملة مع اشتراط تواصل المدة دون انقطاع

 :الأشخاص المعنویین الخاضعین إلزامیا للضریبة على الدخل -2

  :للضرائب وهم كما یليمن المدونة العامة  3 ،2فقرة  3وهم المحددین ضمن المادة 

 .الشركات الفعلیة التي لا تضم سوى أشخاص طبیعیین -

الشركات ذات غرض عقاري مهما كان شكلها وینقسم رأس مالها إلى حصص مشاركة أو أسهم  -

 .اسمیة

 .13 – 09المجموعات ذات النفع الاقتصادي المعرفة بالقانون رقم  -

 :على الدخلالأشخاص المعنویین الخاضعین اختیاریا للضریبة  -3

وهم شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة المؤسسة بالمغرب  1فقرة  3ونصت علیهم المادة 

والتي لا تضم سوى أشخاص طبیعیین، وشركات المحاصة شریطة ألا یختاروا الخضوع لنظام الضریبة على 

 .مرة واحدة ولو 8فقرة  148: الشركات في التصریح بالتأسیس كما هو منصوص علیه في المادة
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  :في التشریع التونسي: ثالثا

لم یحد المشرع التونسي على النهج الذي تبناه نظیریه فأخضع الأشخاص الطبیعیین لما یسمى 

المتضمن إصدار  1989لسنة  144من قانون  01بالضریبة على الدخل وذلك بالنص علیها في الفصل 

توظیف الضریبة على ‹‹: على الشركات بقولهامجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة 

، كما تم حصر ››دخل كل شخص طبیعي مهما كانت حالته العائلیة وذلك بعنوان دخلها الجملي الصافي

من نفس  3، 2الأشخاص الطبیعیون في نوعین على حسب الإقامة في البلاد التونسیة كما جاء في الفصلین 

  :المجلة وهما

 :وهم یمون في الجمهوریة التونسیةالمق الأشخاص الطبیعیون - 1

 .الذین لهم مسكن رئیسي على ذمتهم بالبلاد التونسیة -أ 

یوما أثناء السنة  183الذین یقیمون بالبلاد التونسیة بصفة مستمرة أو غیر مستمرة لمدة لا تقل عن   - ب 

المشرع المدنیة فإن لم یكن على ذمته مسكن رئیسي بها، وهو تقریبا نفس المنحى الذي أخذ به 

في السنة المدنیة، خلافا  183المغربي بل الأكثر من ذلك فقد حدد السنة التي تحسب فیها المدة 

  .للمشرع الجزائري الذي یحدد  المدة في سنة كاملة واشترط الاستمراریة في الإقامة

 الموظفون وأعوان الدولة الذین یباشرون وظائفهم أو مهامهم في بلد أجنبي وذلك في صورة عدم  -ج 

 .إخضاعهم في هذا البلد لضریبة شخصیة على دخلهم الإجمالي

  .الأشخاص الطبیعیون الذین لا یتوفر لهم محل إقامة في البلاد ویشترط أن یحققوا مدا خیل فیها - 2

كما أخضع هو الآخر الشركاء في بعض الأنواع من الشركات التي لها مكان استغلال بالبلاد، بصفة 

  :وهمشخصیة للضریبة على الدخل 
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ضة البسیطة وشركات المحاصة، وأعضاء ب، والشركات الفعلیة، وشركات القاشركات المفاوضة -

تجمعات المصالح الاقتصادیة الذین لهم صفة أشخاص طبیعیین وشركات الأشخاص، الشركات 

  .المدنیة التي لیس لها صفة شركات رؤوس الأموال بصفة فعلیة

  .لمشتركة للدیونأیضا المالكون المشتركون في الصنادیق ا -

ومن خلال ما سبق یمكن القول أن الضریبة على الدخل یخضع لها الشخص الطبیعي بصفة فردیة، 

إذا كان یمارس نشاطا ربحیا أو یدر علیه دخلا، كما یخضع لها أیضا الشخص الطبیعي إذا كان شریكا في 

مني حیث یحاسب كل شریك بصفة إحدى الشركات المحددة سلفا التي یغلب علیها الطابع الشخصي لا التضا

  .فردیة على دخله بغض النظر عن باقي الشركاء

  :تحدید الأشخاص المعنویة الخاضعة للضرائب المباشرة: الفرع الثاني

أخضع المشرع الضریبي في الدول المغاربیة الأشخاص المعنویة للضریبة حیث توحدت التسمیة 

، بینما )1(››الضریبة على أرباح الشركـات‹‹: شـرع الجزائري بقولـهالمختـارة لهـذا الصنف حیث، عـبر علیهـا الم

وهي ضریبة سنویة ) 2(»الضریبة على الشركـات«: اصطلح علیهـا كل من المشرع المغـربي والتونسي بعبـارة

تفرض على الأرباح التي تحققها الأشخاص المعنویة فهي تخضع إجباریا للنظام الحقیقي دون الأخذ بعین 

  .بار رقم الأعمال المحققالاعت

ویندرج تأسیس ضریبة على أرباح الشركات في إطار وضع نظام ضریبي خاص بالشركات الذي 

یختلف عن النظام المطبق على الأشخاص الطبیعیة وهذا التمییز یبرر الاختلاف القانوني الموجود بین 

                                                
  .المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 12/1990/ 31المؤرخ في  90/36القانون رقم  من 135المادة  -)1(
  .من المدونة العامة للضرائب 01المادة  - )2(

یتعلق بإصدار مجلة الضریبة على دخل  1989دیسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114من قانون عدد  45الفصل  -   
  . الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات
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د أكثر ملائمة للشركات فهي تعمل الشخص المعنوي والشخص الطبیعي، لذلك فإن هذا النوع من الضریبة یع

وذلك بتخفیض العبء الضریبي المطبق ) 1(على عصرنة جبایة الشركات وجعلها أداة للإنعاش الاقتصادي

  .على الشركات

وإذا ما أردنا التطرق لهذه الأشخاص المعنویة المعینة بالضریبة یجب أولا أن نفصل في مدى إمكانیة 

  للضریبة؟ خضوع الدولة كأول شخص معنوي عام

  :اختلف الفقه في الرد على هذه الإشكالیة في رأیین

بأن الدول لا تعد من بین الأشخاص الخاضعة للضریبة، فلا یقع علیها  )2(أما الأول فیرى صاحبه -

التزام ضریبي لكونها تعد منذ البدایة الجهة التي فرضت هذه الضریبة وهي التي ستؤدي إلیها، فلا 

یمكن أن یتناول الالتزام في جانبه المدین وهي الدولة ذاتها فتصبح دائنا ومدینا في نفس الوقت،كما 

بعدم ضرورة النص على إعفاء الدولة من الخضوع للضریبة، لأن ذلك أصلا عاما یتفق  أنهم یرون

 .وفكرة الضریبة ذاتها

فیذهبون إلى القول أن الدولة من أشخاص القانون العام یمكن أن تفرض  )3(أما أصحاب الرأي الثاني -

ة أو كلفت شخصا زاولت نشاطا یخضع للضریبة، سواء قامت به بصفة أصلی علیها الضرائب إذا ما

                                                
ظهرت الضریبة على الشركات في زمن متأخر بالمقارنة مع الضریبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبیعیین، ففي  -)1(

، ایطالیا 1962، وبلجیكا 1965روبیة لم تؤسس هذه الضریبة إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة ففي إنجلترا سنة الدول الأو 
  .1929، في حین كان السبق لكل من الولایات المتحدة الأمریكیة وألمانیا حیث طبقتا هذه الضریبة سنة 1974

  .70ناصر مراد، المرجع السابق، ص. د  -
  .71، ص2002ازعات الضرائب، مطبعة أمنیة، الرباط، قرقوري محمد، وعاء ومن  -

 .74حسین خلاف، الأحكام العامة في القانون الضریبي، دون دار للنشر، ص . د -)2(
  .48محمد حامد عطا، المرجع السابق، ص    -

  .23، ص 1988السید عبد المولى، الوسیط في التشریع الضریبي المصري، مطبعة جامعة القاهرة، .د – )3(
  .372، ص 1981میرة صدقي، النظام القانوني للمشروع العام ودرجة أصالته، دار النهضة العربیة، القاهرة، أ.د -
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آخر لمزاولة النشاط نیابة عنها طالما آلت أرباح النشاط إلیها، ولا یهم أن تكون هذه الأرباح مآلها في 

 :النهایة إلى المیزانیة العامة للدولة، وحجتهم في ذلك ما یلي

 اصةتجسیدا لمبدأ المساواة أمام الضریبة، إذ یجب أن یخضع الأشخاص والأموال وأنواع النشاط الخ

ذلك یلحق ضررا بالغا بالمشروعات الخاصة التي تتحمل وحدها عبء التمویل  لأن العمل بخلاف، للضریبة

 .الضریبي

وإن كان الأصل أن نفصل في مفهوم الدولة أولا باعتبارها شخصا معنویا حتى یمكن الرد على مدى 

 )1(وع السلطات الإداریة المركزیةإمكانیة إخضاعها للضریبة، كأصل عام یقصد بالدولة بمعناها الضیق مجم

والتي  یمكن ردها إلى كل من رئاسة الجمهوریة والحكومة المكونة إما من وزارة أولى أو رئاسة حكومة 

  . ومجموع الوزارات

فهذه الهیئات لا تتمتع بالشخصیة المعنویة للدولة فتتصرف باسمها ولحسابها، فالأصل فیها أنها لا 

قوم كأصل عام بأعمال تجاریة أو صناعیة فوظائفها تغلب علیها المیزة الإداریة وإن تؤدي نشاطات ربحیا أو ت

قامت أحیانا بنشاط یشبه نشاط الأفراد فهو أمر عارض واستثنائي ولیس أصلا لذلك فلا یمكن أن تخضع 

  .هذه الأجهزة للضریبة على الشركات لأنها لا تمارس نشاطات هدفها تحقیق الربح

لقانون الضریبة في كل من الجزائر والمغرب یجد أن المشرع فیها لم یذكرها ضمن كما أن المتصفح 

الإعفاء المؤقت أو الدائم لدلیل كافي على أن الأصل فیها عدم الخضوع للضریبة ولیس العكس لأن الإعفاء 

أو یستوجب أن یكون الشخص یمارس نشاطا خاضعا للضریبة لكن تم إعفاؤه لسبب ما  كتشجیع الاستثمار 

مراعاة الجانب الاجتماعي لبعض الفئات، خلافا للمشرع التونسي الذي أشار إلى الدولة وهیئاتها ضمن 

  .من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 46الإعفاءات في الفصل 

                                                
  .257، ص2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، . د -)1(
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شرع في الدول أما فیما یخص بقیة الأشخاص المعنویة الأخرى العامة منها والخاصة فقد اتفق الم 

الثلاث على أن البعض منها یخضع إجباریا للضریبة على الشركات في حین منح للبعض الآخر حق اختیار 

الخضوع لنظام الضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل، مع ذلك فقد اختلف كل مشرع في طریقة 

  :تحدید الأشخاص لذلك سیتم التعرض لها في كل تشریع لوحده كما یلي

  :في التشریع الجزائري: ولاأ

من قانون  137تطبق الضریبة على أرباح الشركات على الأرباح المحققة بالجزائر بمفهوم المادة 

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، سواء كانت تلك الأرباح عائدة للشركات الوطنیة أو الأجنبیة المتواجدة 

الوطنیة والأجنبیة وكذلك بین الشركات العمومیة والشركات بالجزائر وعلیه یلغى التمییز بین الشركات 

  .الخاصة، وتطبق هذه الضریبة إما بصفة إجباریة أو اختیاري

من نفس  136أما فیما یخص الخضوع الإجباري للضریبة على أرباح الشركات فقد نصت علیه المادة 

  :القانون فیشمل

 : الشركات مهما كان شكلها وغرضها - 1

الاعتبار بعض الاستثناءات وما ورد في الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین الواردة مع الأخذ بعین 

 :)1(من نفس القانون فیمكن تحدیدها فیما یلي 07ضمن المادة 

 .الشركات المدنیة المتكونة تحت شكل شركة أسهم -

 .الشركات التعاونیة والاتحادات التابعة لها -

 .والتجاري المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي - 2

 .الهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري - 3

                                                
  .31رضا خلاصي ، المرجع السابق، ص  -)1(
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وبذلك یكون المشرع قد أخرج المؤسسات والهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري من نطاق الضریبة 

  .لأنها لا تهدف إلى تحقیق الربح أصلا

لضریبة على أما الشركات الخاضعة اختیاریا للضریبة على أرباح الشركات فهي التي تخضع أصلا ل

الدخل إلا أن المشرع سمح لها بإمكانیة اختیار الخضوع للضریبة على أرباح الشركات اختیارا نهائیا لا رجعة 

  .فیه كما سبق أن بیناه في الأشخاص الطبیعیین

  :التشریع المغربيفي : ثانیا

لتحل  1987ودخلت حیز التنفیذ بدایة من سنة  24-86أحدثت الضریبة على الشركات بالقانون 

، وتخضع لهذا النوع من الضریبة من حیث )1(محل الضریبة على الأرباح المهنیة المطبقة على الشركات

من المدونة العامة للضرائب كل من الشركات المغربیة أي  3الامتداد الإقلیمي حسب ما جاء في المادة 

قرا بالمغرب وذلك عن الأرباح التي الشركات التي لها مقر بالمغرب وكذا الشركات الأجنبیة التي لا تملك م

  .تحققها والمداخیل المحصل علیها داخل تراب المملكة

من نفس المدونة فإن تطبیق هذه الضریبة لا یمس جمیع الشركات، فهو  02وطبقا لما ورد في المادة 

  :)2(إجباري بالنسبة للبعض منها واختیاري بالنسبة لشركات أخرى وهو ما سیتم توضیحه فیما یلي

  

 

                                                
 .المتعلق بالضریبة على الشركات  86/24لتنفیذ قانون رقم  1986دیسمبر  31المؤرخ في  239/86ظهیر شریف رقم  -)1(

بموجبه أصبحت الشركة تخضع للضریبة على الدخول التي تحصل علیها بقطع النظر عن أصنافها بعدما كانت تخضع 
دخولها الكرائیة وللضریبة الفلاحیة عن للضریبة على الدخول المهنیة بالنسبة لدخولها التجاریة وللضریبة الحضریة عن 

دخولها الفلاحیة وهكذا قاد النظام القدیم إلى تجزئة المادة الضریبیة وجعل الشركات التي تزاول أنشطة اقتصادیة مختلفة 
  .تخضع لأعباء مخففة

  .197عبد الفتاح بلخال، الرسالة السابقة، ص -)2(
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 :الشركات الخاضعة وجوبا للضریبة على الشركات -1

  :وهي المتمثلة في كل من

 .شركات الأموال -

 .الشركات ذات المسؤولیة المحدودة -

شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة التي تضم أشخاصا معنویة بالإضافة إلى الأشخاص  -

 .)1( الطبیعیین ولا تقتصر فقط على هؤلاء

 .وغیرها من الأشخاص المعنویة التي تهدف إلى الحصول على الربحالمؤسسات العمومیة  -

 .الشركات العقاریة غیر المتوفرة على شروط الإعفاء -

مراكز التنسیق، ویقصد بها كل شركة تابعة أو فرع لشركة أو مجموعة دولیة یوجد مقرها بالخارج  -

التسییر أو التنسیق أو المراقبة في  وتزاول لفائدة الشركة أو المجموعة الدولیة وحدها مهام الإدارة أو

 .)2( دائرة جغرافیة محددة

 :الشركات الخاضعة اختیاریا للضریبة على الشركات -2

وتضم كل من شركات الأشخاص وشركات المحاصة إذا ما اختارت الخضوع اختیاریا لهذه الضریبة 

حسب ما سبق بیانه، فهذه  في التصریح بالتأسیس أو الاستقرار المودع لدى المصالح المحلیة للضرائب

                                                
جاري المغربي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجدیدة، دار عز الدین بنستي، دراسات في القانون الت -)1(

  .111،110، ص1998البیضاء، 
عز الدین بنستي، الشركات في التشریع المغربي والمقارن، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار   -

  .50البیضاء، ص 
  .1998المكررة الصادرة في مارس  704دوریة مدیریة الضرائب رقم  -)2(

  .77القرقوري محمد، المرجع السابق، ص -   
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الشركات یمكنها اختیار الخضوع للضریبة على الشركات وفي هذه الحالة لا یمكنها التراجع عن هذا 

  .الاختیار

من خلال ما سبق نجد أن كل من المشرع الجزائري والمغربي اعتمدا نسقا واحدا في تحدید الأشخاص 

 .إلى صنفین وجوبیة واختیاریة المعنویة الخاضعة للضریبة على الشركات وتصنیفها

  :التشریع التونسيفي : ثالثا

تبنى المشرع التونسي هو الآخر نظام الضریبة على الشركات ضمن الباب الثاني من المجلة، فیما 

نشاطا  ص المعنویة والشركات التي تمارسیخص الامتداد الإقلیمي لتطبیق هذه الضریبة فهي تمس الأشخا

، أما فیما یخص غیر المقیمین إذا 01فقرة  45في البلاد التونسیة بالنسبة للمقیمین طبقا لما ورد في الفصل 

  .02فقرة  45ما حققوا مداخیل ناشئة في تونس حسب الفصل 

في  45وفیما یتعلق بتحدید الأشخاص المعنویة والشركات فقد حصرها المشرع التونسي في الفصل 

  :جباري خلافا لما تبناه كل من المشرعین الجزائري والمغربي وهي محددة كما یليتنظیم واحد إ

 .تعاضدیات الإنتاج والاستهلاك أو الخدمات واتحاداتها -1

المنشآت العمومیة والهیئات ذات الصیغة الصناعیة والتجاریة المتمتعة بالاستقلال المالي والتابعة  -2

 .للدولة أو الولایة أو البلدیة

 .لمدنیة إذا ثبت أن لها فعلیا خصوصیات شركات الأموالالشركات ا -3

الشركاء في شركات المحاصة وأعضاء تجمعات المصالح الاقتصادیة والمالكین المشتركین في  -4

الصنادیق المشتركة للدیون الذین لهم شكل أشخاص معنویین خاضعین للضریبة على الشركات، أما 

إذا اتخذوا شكل أشخاص طبیعیین فإنهم سیخضعون للضریبة على الدخل، وبذلك یكون المشرع 
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منح للشركاء في هذه الحالة اختیار نوع الضریبة التي سیخضعون لها انطلاقا من اختیارهم  التونسي قد

 .للصفة التي یریدونها

 

  :المطلب الثاني

  الإدارة الضریبیة

الطرف الدائن بالضریبة هو الشخص العام الذي قام بفرض الضریبة والمتمثل أساسا في الدولة  یعد

التي تمثلها الإدارة الضریبیة التي تنظم وفقا لأسس قانونیة ومالیة مع مراعاة أسس الإدارة العلمیة لتحقیق 

ءة إدارتها الضریبیة، كما أهداف السیاسة الضریبیة حیث یتوقف نجاح النظام الضریبي في أي بلد على كفا

أن محاربة الغش الضریبي لا تكمن في الوسیلة الزجریة بقدر ما ترتبط بانضباط الإدارة وأجهزتها، فتنظیمها 

والاهتمام بها من شأنه أن یؤثر إیجابا وسلبا لا فقط على المردودیة الضریبیة ولكن یتجاوزها لیشمل مبدأ 

  .د ضالة كل إصلاح ضریبيالمساواة والعدالة الضریبیة التي تع

النظام السیاسي : ویختلف تنظیم الإدارة الضریبیة من تشریع لآخر تبعا لعوامل مختلفة منها

، لذلك فإن السلطة التنظیمیة في كل من )1(والاجتماعي، درجة الوعي الضریبي وهیكل النظام الضریبي

یبي الاعتناء بتنظیم الإدارة الضریبیة الجزائر وتونس والمغرب حاولت في كل مرة من خلال الإصلاح الضر 

الشكل الذي یجعلها تستجیب للأهداف المرجوة من النظام الضریبي، وفي غالب الأحیان ترتبط هذه 

الإصلاحات إما بإعادة هیكلة الأجهزة المكونة للإدارة الضریبیة أو تدعیم سلطاتها المتعلقة بالعملیات 

  :دارة في كل دولة كما یليالضریبیة وعلیه سیتم عرض تنظیم هذه الإ

                                                
  .20عبد الرحمان أبلیلا، المرجع السابق، ص . محمد مرزاق، د. د - )1(

  .57، صالمرجع السابقمحمد حامد عطا،  -      
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  :في التشریع الجزائري: أولا

تعتبر الإدارة الضریبیة تنظیما مستقلا له میزات ومهام أساسیة یسهر على تنفیذها، والتي لا یمكن 

تحقیقها إلا بتكاتف الجهود وتنظیمها وتوزیع المهام، وهو ما یمكن أن نلمسه من خلال المتابعة الضریبیة 

ا والتي تتم في إطار تنظیمي مضبوط ومنظم من المستوى المحلي إلى المركزي، وبالرجوع على المكلفین به

نجدهما یقسمان إدارة الضرائب إلى  )2(303-02، وكذا المرسوم التنفیذي )1(60-91إلى المرسوم التنفیذي 

  :المصالح التالیة

 .المدیریة الجهویة للضرائب - 1

 .مدیریة كبریات المؤسسات - 2

 .الولائیة للضرائبالمدیریة  - 3

 . المصالح الجهویة للبحث والمراجعة - 4

 .مفتشیات الضرائب - 5

 .قباضات الضرائب - 6

المدیریة الولائیة، ومدیریة كبریات المؤسسات وذلك بالنظر إلى : أما المدیریات التي سیتم التركیز علیها هما

  .دورهما الضریبي وما أسند لهما من مهام خلال النزاع

  

  

                                                
للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها  المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 23/02/1991المؤرخ في  60-91المرسوم التنفیذي  -)1(

  .المعدل والمتمم
الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة  28/09/2002المؤرخ في  303-02المرسوم التنفیذي  -)2(

  .وصلاحیاتها
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 :المؤسساتمدیریة كبریات  -1

من خمس مدیریات فرعیة ولكل  303-02مكرر من المرسوم التنفیذي  04وتتكون حسب المادة 

  :مكاتب وهي 4واحدة منها ما لا یزید عن 

 .المدیریة الفرعیة لجبایة المحروقات -أ 

 .المدیریة الفرعیة للتحصیل  - ب 

 .المدیریة الفرعیة للتسییر  -ج 

 .المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة  - د 

 .ة الفرعیة للمنازعاتالمدیری  - ه 

 :المدیریة الولائیة للضرائب -2

  : )1(مكاتب 03الأصل فیها أن تتكون من  مدیریات فرعیة لكل واحدة منها 

 .المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة -أ 

 .المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة  - ب 

 .المدیریة الفرعیة للتحصیل  -ج 

 .المدیریة الفرعیة للمنازعات الجبائیة  - د 

  .)2(یتقلص هذا العدد في بعض الولایاتقد 

                                                
  .ا الإقلیميیحدد تنظیم المدیریات الجهویة، والمدیریات الولائیة للضرائب واختصاصه 1995أكتوبر  16قرار مؤرخ في  -)1(
السابق الذكر فإنه حدد الولایات التي تحتوي مدیریاتها الضریبیة  1995أكتوبر  16حسبما ورد في القرار المؤرخ في  -)2(

الأغواط، أم البواقي، بسكرة، بشار، الجلفة، سعیدة، قالمة، برج بوعریریج، الطارف، سوق : مدیریات في كل من 03على 
  .ین تیموشنت، غردایة ، غلیزانأهراس، میلة ،عین الدفلة، ع

أدرار، تمنراست، البیض، إلیزي، تندوف، تیسمسیلت، : أما الولایات التي تتكون مدیریاتها الضریبیة من مدیریتین فقط فهي  
  .خنشلة، النعامة
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  :أما فیما یخص اختصاص هذه المدیریات فنتناوله باختصار

 :المدیریة الفرعیة للرقابة الجبائیة  - أ 

وتتولى تطبیق البرنامج السنوي المتضمن لعدد معین من المكلفین الذین یحولون إلى التحقیق وتقسمه 

  :مكاتب) 03(إلى سداسیین وبها ثلاث 

 .المادة الخاضعة للضریبةمكتب عن  -

 .مكتب المراجعة ومراقبة التقدیرات -

 .مكتب الوثائق وجمع المعلومات الجبائیة -

 :المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة  -ب 

وتتولى متابعة نشاط المفتشیات وأعضائها، وإعلامها بكل ما هو جدید فیما یخص تطبیق القوانین 

  :بمكات) 03(والتعدیلات الواردة وبها ثلاث 

 .مكتب الجداول -

 .مكتب الإحصائیات -

 .مكتب التنظیم ونشاطات العلاقات العمومیة -

  .مع العلم أنه أحیانا تدمج المدیریتین معا

 :المدیریة الفرعیة للتحصیل  - ج 

) 03(وهي تسهر على إجراء الرقابة الأخیرة وتسعى إلى تحصیل الضرائب لفائدة الخزینة العامة وبها ثلاث 

  :مكاتب

 .والتحصیل مكتب الرقابة -

 .مكتب الإحصائیات -
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 .مكتب البلدیات والمؤسسات -

 :المدیریة الفرعیة للمنازعات  -د 

وتتواجد على مستوى كل من مدیریات كبریات المؤسسات والمدیریات الولائیة للضرائب ولها دور 

  .رئیسي في مجال ضبط المنازعات سواء المتعلقة بالوعاء أو التحصیل

على جمع المعلومات الجبائیة والعناصر اللازمة لإعداد التقدیرات  ففي مجال الوعاء الضریبي تسهر

الجبائیة وتعد برنامجا للتدخل لدى المكلفین وتتابع تنفیذه وتقیم نتائجها، كما تدرس العرائض وتنظم أشغال 

  .لجان الطعن وتتابع المنازعات وتمسك الملفات المرتبطة بها، كما تتابع الدعاوى المعروضة أمام القضاء

أما في مجال التحصیل حیث تقوم برقابة قبلیة لحسابات تسییر قباضة الضرائب وتصفیتها وتتابع 

نشاطهم ومدى تحملهم لمسؤولیاتهم، كما تنظم وتضبط ملفات المنازعات وتطور الدعاوى أمام القضاء في 

  .مجال منازعات التحصیل

  :في التشریع المغربي: ثانیا

بالتمییز العضوي بین ) فیما یخص الضرائب المباشرة(ة في المغرب یتمیز تنظیم الإدارة الضریبی

وظیفتي الربط والتحصیل، أي أن هناك مصالح مكلفة بتحدید وعاء الضریبة تختلف عن تلك المكلفة 

بتحصیلها، فتتولى الاختصاص الأول ما یسمى بمدیریة الضرائب أما الثاني فتختص به إدارة الخزینة العامة 

  :ا یليوهي مقسمة كم

 :)1(ومن أهم هیاكلها نذكر :مدیریة الضرائب - 1

                                                
ضاء الإداري عبد القادر تعیلاتي، الضمانات الجبائیة من خلال التشریع والقضاء، مداخلة في یوم دراسي حول الق. د -)1(

ماي  17: وحمایة النشاط الاقتصادي، كلیة الشریعة بأكادیر بالتعاون مع الغرفة التجاریة والصناعیة بالمدینة، یوم
 .21، ص1997، أبریل 19، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 1996
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هیئة وعاء الضریبة والعملیات المرتبطة به بحیث تقوم بإحصاء وتجمیع المادة الضریبیة وإصدار   -أ 

الجداول والإشراف على العلاقات مع المیزانیة العامة وكذلك مختلف القبضات، كما تملك صلاحیة 

 .في إطار ربط الضریبةإجراء المراقبة والمراجعة الجبائیة 

إدارة الخزینة العامة التي ینحصر دورها في عملیة تحصیل  موارد الدولة بما فیها الضرائب المباشرة   - ب 

وهي من صلاحیات القابض، ویقصد بالتحصیل مجموعة العملیات التي ترمي إلى نقل المال من ذمة 

لآجال القانونیة وإما عن طریق الإكراه عند الممول إلى الخزینة، إما بطریقة ودیة إذا ما تم الوفاء في ا

 .انتهاء الأجل المحدد

 :هیئة للمنازعات الجبائیة  -2

أو ما یسمى بقسم المنازعات الإداریة والقضائیة وتضم قسمین الأول خاص بالمنازعات والآخر 

  :بالتحریات

بإعداد الملفات بشأنها و فبالنسبة لقسم المنازعات فیختص بالنظر في الشكایات المعروضة علیه ویقوم 

یفصل في الاعتراضات التي تدخل في اختصاصه والمتمثلة في التماس إعادة النظر في أساس فرض 

بالأمر في حالة الأداء المزدوج، كما تتولى  يتخفیض منها أو إرجاعها إلى المعنالضریبة أو في مبلغها بال

أو التحقیقات فیختص بالقیام بأعمال البحث والتحري تمثیل إدارة الضرائب أمام القضاء، أما قسم التحریات 

  .)1(التي تفرضها الملفات المعروضة على مصلحة المنازعات

  

  

                                                
(1)-CHERKAOUI (M.), Le Contentieux Fiscal Au Maroc, mémoire d’études supérieures de 

droit, faculté des sciences juridique économique et sociales, université MOHAMED V, 
RABAT, 1982, p. 17. 
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  :في التشریع التونسي: ثالثا

تختص الإدارة الجبائیة بالبلاد التونسیة وهي إحدى المرافق الأساسیة التابعة للدولة بتنفیذ المالیة 

حمایة حقوق الخزینة العامة من جهة وحقوق المطالبین بالأداء من جهة أخرى، السنویة والجبائیة وذلك بغیة 

ویسهر على هذا العمل جهازین إداریین الإدارة العامة للأداءات، والإدارة العامة للمحاسبة العمومیة 

  :والاستخلاص ولكل منهما وضیفته الخاصة

 :الإدارة العامة للأداءات -1

المهام التي تتولى الإدارة العامة  )1(لمتعلق بتنظیم وزارة المالیةا 91/556من الأمر  19نظم الفصل 

  :للأداءات القیام بها، عن طریق نوعین من المصالح المركزیة وخارجیة

  :وتحتوي على عدة وحدات من أهمها: المصالح المركزیة  - أ

 .وحدة البرمجة والتنسیق والصلح الإداري -

 وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي -

 .المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیةوحدة  -

 :وتضم هي الأخرى جهازین إداریین هما: المصالح الخارجیة  -  ب

والتي تتولى في حدود اختصاصها الترابي السهر على تطبیق : المراكز الجهوي لمراقبة الأداءات -

والاكتشافات  التشریع الجبائي الجاري به العمل وتأمین عملیات المراقبة المیدانیة وتسویة الإغفالات

والمراجعة الجبائیة، بالإضافة إلى إعداد قرارات التوظیف الإجباري للأداء، ومقررات صاحب النظام 

 .التقدیري، كما تتولى القیام بإجراءات النزاع الجبائي المتعلقة بأساس الأداء أمام المحاكم المختصة

                                                
، المعدل 134السنة  30المتعلق بتنظیم وزارة المالیة، الرائد الرسمي عدد  23/04/1991المؤرخ في  91/556الأمر  -)1(

  .40الرائد الرسمي عدد  14/05/2007المؤرخ في  1198- 2007والمتمم بالأمر 
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لصنف من المؤسسات وفقا لأهمیة وتهتم بالتصرف في الملفات الجبائیة : إدارة المؤسسات الكبرى -

قطاع نشاطها و رقم معاملاتها في مجال تدخلها المحدد قانونا، بالإضافة إلى إعداد قرارات التوظیف 

 .الإجباري للأداء والقیام بإجراءات النزاع الجبائي المتعلقة بأساس الأداء أمام المحاكم المختصة

  :یمكن ذكر أهمها فیمایليأما فیما یخص مهام الإدارة العامة للأداءات ف

تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصبغة الجبائیة ومراقبة مراجعة الأداءات والضرائب  -

 .والمعالیم والأتاوى وغیرها من الموارد الجبائیة الخاضعة لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة

راجعة ذلك من خلال مختلف عملیات مراقبة مدى احترام المطالبین بالأداء لواجباتهم الجبائیة وم -

 .المراقبة الجبائیة

 .متابعة عرائض المطالبین بالأداء وتفعیل الصلح الإداري والصلح القضائي -

 .القیام بإجراءات النزاع الجبائي لدى المحاكم المختصة ومتابعتها -

 .تقدیم خدمات الإرشاد والتوجیه لفائدة المطالبین بالأداء -

 :للمحاسبة العمومیة والاستخلاصالإدارة العامة  -2

تقوم الإدارة العامة للمحاسبة العمومیة والاستخلاص بالسهر على متابعة عملیة تحصیل الدیون 

من الأمر  21العمومیة بما فیها الناتجة عن الضرائب المباشرة وما ینجم عنها من منازعات طبقا للفصل 

 :ة الاستخلاص وتحتوي على إدارتین فرعیتینوتتكون من عدة إدارات فرعیة من أهمها وحد 91/556

 .إدارة الإجراءات وتنشیط الاستخلاص -

 .إدارة نزاعات الاستخلاص -

  :ومن أبرز مهامها التي تقوم بها الإدارة العامة للمحاسبة العمومیة والاستخلاص

  .تأطیر ومتابعة المصالح الخارجیة للإدارة العامة والسهر على حسن تطبیقها -
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المیداني للاستخلاص في القباضات المالیة وتأطیر ومتابعة أمانات المال الجهویة في  القیام بتنشیط -

 .مهمة تنشیط الاستخلاص على المستوى الجهوي

متبعة النزاعات المتعلقة بالأشخاص ومساندة المصالح الخارجیة للإدارة العامة للمحاسبة العمومیة  -

  .كموالاستخلاص ومتابعة القضایا المنشورة لدى المحا

طابع إداري، وطابع محاسبي، مما یجعل : إن أهم ما یمیز العملیات الضریبیة أن لها طبیعة مزدوجة

تنفیذ هذه العملیات تخضع لمبدأ هام ینص علیه علم المالیة العامة یقضي بضرورة الفصل بین الوظائف 

ة بالتحصیل، فلا یجوز مبدئیا الإداریة التي یدخل فیها الوعاء والتصفیة، والوظائف المحاسبیة وهي المتعلق

لموظف واحد أن یجمع بین مصلحتي الأمر بالصرف وعملیة الاستخلاص، فكلتا العملیتین یجب أن یقوم 

بهما موظفون متخصصون ومستقلون عن بعضهم ولعل هذا ما لمسناه عند التعرض لتنظیم الإدارة الضریبیة 

ة تحقیق الفصل الوظیفي لعملیتي الوعاء والتحصیل، في كل من الجزائر والمغرب وتونس فاتفقوا على ضرور 

  .وإن اختلفت طریقة تطبیقها ودرجتها

فبالنسبة للمشرع الجزائري نجده یدمج بین المدیریة الفرعیة للعملیات الجبائیة والتحصیل في ما یقارب  

مشرع المغربي وإن ولایات كما سبق بیانه، أما ال 03ولایة، وعدم النص على مكانة مدیریة التحصیل في  17

كان عمل بهذا التقسیم في الضرائب المباشرة فقد أغفله في بقیة أنواع الضرائب والرسوم، أما المشرع التونسي 

فقد كان أكثر وضوحا بتخصیصه جهازا إداریا مستقلا أحدهما یتولى تحدید وعاء الضریبة وتصفیتها وما یثار 

ریبة وما یثار بشأنها من نزاعات، ویجد مبدأ الفصل في بشأنها من منازعات وآخر یسهر على تحصیل الض

  :)1(مبرراته انطلاقا من أساس علمي وآخر قانوني) الأمر بالصرف، والتحصیل(الوظیفتین 

                                                
  .28عبد القادر تعیلاتي، المرجع السابق، ص. د -)1(

  .22عبد الرحمن أبلیلا، المرجع السابق، ص. محمد مرزاق، د. د -  
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في تطویرها فلا فائدة ترجى یساهم لمبدأ تنفیذ العملیات الضریبیة و فمن الناحیة العملیة یسهّل إعمال ا

واحد لأن هذا الخلط  یؤدي إلى نتائج ردیئة للعمل الذي یقدمه نفس ع الاختصاصات لدى موظف من جم

  .الموظف، فنجاح كل صلاحیة تبقى رهینة للتخصص فیها

الناحیة القانونیة فیعد وسیلة للرقابة الداخلیة والخارجیة، فعلى الصعید الداخلي یساهم في تفادي من أما 

ة التقریر في حین لا تتوفر تحت یده الأموال، أما القائم الانحرافات  والاختلاس، فالآمر بالصرف یتمتع بسلط

بالتحصیل أو المحاسب فالأموال موضوعة تحت یده لكنه لا یستطیع اتخاذ القرار باستعمالها لأن دوره هو 

تنفیذ الأوامر التي یتلقاها، أما على المستوى الخارجي فتتم هذه الرقابة عن طریق أجهزة مستقلة كمجلس 

مبدأ الفصل یمكنها من النظر في سجلات المحاسبة الإداریة التي یضبطها الآمرون بالصّرف و المحاسبة، ف

  .حسابات القائمین على التحصیل والمقارنة بینها للكشف عن الانحرافات إن وجدت

  

  :المطلب الثالث

  ضوابط العلاقة بین طرفي المنازعة الضریبیة

لتي تزدحم بها المحاكم على اختلاف درجاتها یعد دلیلا إن إلقاء نظرة عابرة على القضایا الضریبیة ا

واضحا على ما آثاره تطبیق القوانین الضریبیة في العالم العربي على وجه العموم وعلى صعید دول المغرب 

العربي على وجه الخصوص من خلافات بین طرفي العلاقة الضریبیة، إذ یعد كل من المكلف بالأداء 

النظام الضریبي وطرفي النزاع الضریبي في نفس الوقت، ذلك أن الأول دائما  والإدارة الضریبیة شخصا

مطالب ومدین وملتزم أما الثاني فهو یطلب ویفحص ویراقب وینفذ، وبطبیعة الحال إذا ما وجد الأشخاص في 

  .أي نظام فلابد أن یكون هناك إما طرف ضعیف وآخر قوي وإما أن تتعادل القوتین
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إذ نجد طرفا ضعیفا وهو  )1(التي نحن بصددها تضم طرفین غیر متكافئین وفیما یخص العلاقة 

المكلف بالأداء باعتباره معني بالقانون الضریبي من حیث أنه ملتزم قبل الخزانة العامة للدولة بأن یساهم في 

والعقوبات نفقات الدولة بدفع جزء من دخله، وإذا ما أخل بهذا الالتزام أو تأخر عنه فإنه یتعرض للجزاءات 

  .ویجبر على دفع دیونه

أما الإدارة الضریبیة فهي الطرف الأقوى لأنها المعنیة بتطبیق وتنفیذ القوانین الضریبیة بما لها من 

حقوق وسلطات قانونیة، وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه لا یمكن التسلیم بفكرة أن المشرع منح صلاحیة 

ذلك أن هذه الصلاحیة ذات طبیعة سیادیة فالمشرع لا یستطیع منح فرض الضرائب للإدارة لأنها خاطئة، 

صلاحیة تحدید أسس الضریبة ونسبها إلى السلطة التنفیذیة وإنما یتولى هو وضعها وتحدیدها ویمكن أن 

یخولها وضع قواعد وتعلیمات إداریة لتنظیم عملیة التقدیر والتحصیل، وتتولى الإدارة الضریبیة تطبیق القانون 

  .ضمونهاطة الأفراد علما بموإح

كما أنه لا یجوز للمشرع السماح للسلطة التنفیذیة بوضع القواعد الخاصة بأحد العناصر الأساسیة 

للضریبة أو بمنحها سلطة تقدیریة واسعة في تطبیق القواعد التي یقررها،كأن یعهد للإدارة الضریبیة سلطة 

تحدید شروط الاستفادة من هذه المزایا وفقا لمعاییر واضحة لا تقدیریة بشأن منح المزایا الضریبیة، بل علیه 

  .وبذلك یكون اختصاصها مقید في الغالب) 2(تقبل التأویل

                                                
زیع، عمان، شریف مصباح أبو كرش، إدارة المنازعات الضریبیة في ربط وتحصیل الضرائب، دار المناهج للنشر والتو . د -)1(

  .36، ص2004الأردن، 
، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ))الضمانات الجبائیة من خلال التشریع والقضاء((عبد القادر تعیلاتي، . د  -

  .21، ص1997، سنة 19عدد 
للنشر والتوزیع، عمان،  موفق سمور المحامید، المعاملة الضریبیة للدخل غیر المشروع، دراسة مقارنة، دار الثقافة. د -)2(

  .64، ص2005الأردن، 
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تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد أن العلاقة بین المكلف بالأداء والإدارة الضریبیة تخضع لأمرین  وما

ئ فرض الضریبة من طرف المشرع عند اختیاره هامین، أما الأول فیتمثل في ضرورة مراعاة قواعد ومباد

للنظام الضریبي والثاني فیظهر من  خلال مجموع الحقوق والالتزامات المقررة لكل طرف في هذه العلاقة 

  :وللتوضیح أكثر سیتم التعرض لهما في الفرعین التالیین

 :المبادئ العامة لفرض الضریبة :الفرع الأول

لدولة بالمال وهو عصب حیاتها، وتضحیة مادیة من جانب الأفراد لما كانت الضریبة وسیلة لمد ا

الضرورة (بانتزاع جانب من مالهم، وجب أن تخضع في تطبیقها بقدر الإمكان تبعا لهذین الاعتبارین 

، لقواعد بینة تسمح للدولة بكفایة حاجاتها والحصول على ما یلزمها بأقل إرهاق ممكن للمكلفین، )والتضحیة

، وتشمل كل من العدالة )ثروة الأمم(لة في القواعد الأربعة التي أوردها آدم سمیث في كتابه وهي المتمث

والیقین والملائمة والاقتصاد والتي أصبحت فیما بعد بمثابة المبادئ العامة التي تخضع لها القاعدة القانونیة 

ا فضل صیاغتها في عبارات الضریبیة، ویرى البعض أن أدم سمیث لم یكن أول من وضع هذه القواعد وإنم

وغیره من الكتاب  TURGOTالفرنسي من المدرسة الطبیعیة تورقو  يالاقتصادواضحة بعد أن نقلها عن 

الذین خصصوا جانبا من كتاباتهم للقواعد العامة   JONANNE VOU justiجونان فو جوستي : مثل

  .)1(للضریبة

ولعلنا نكون مجحفین إذا سلمنا كلیة بهذا القول و ناكرین لتاریخنا الإسلامي الذي عرّف العلم بحقیقة 

العدالة و تطبیقاتها واقعیا في عدة میادین بما فیها الضرائب ،فقد ظهر النظام الضریبي الإسلامي بعد سنوات 
                                                

  .34رمضان محمد صدیق، الضرائب بین الفكر المالي والقضاء الدستوري، المرجع السابق، ص. د -)1(
عبد الأمیر شمس الدین، الضرائب أسسها العلمیة وتطبیقاتها العملیة، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر   -

 .44، ص1987ت، والتوزیع، بیرو 
مجلة ، ))بین النص التشریعي وسوء التطبیق03/1955قانون ضریبة الدخل الكویتي رقم ((صعمة صفعك الشمري،   -

  .109، جامعة الكویت، صالحقوق
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خذ من أموالهم صدقة «: رة بقوله تعالىقلیلة من الدعوة الإسلامیة فالزكاة فرضت في السنة الثانیة للهج

و یقوم ) رضي اللّه عنه(الآیة، ووضع أسس هذا النظام الخلیفة عمر بن الخطاب » ...تطهرهم و تزكیهم بها

  .)1(أساسا على فكرة العدالة في توزیع الأعباء العامة بین رعایا الدولة الإسلامیة

رآن الكریم والسنـة النبویة وذلك بتحدیـد أنصبة الزكاة أمـا قـاعدة الیقین والوضوح فنجدها مجسدة في الق

، كما أن وقت تحصیلهـا محـدد بمرور حول كامل بالإضافة إلى أنها )2(في جمیع أنواع المواد المزكى عنهـا

بل والأكثر من ذلك فإن  ،بأدائهاتتسم باللین حین تطبیقها سواء بالنسبة للقائمین على جمعهـا أو المكلفـین 

، فاحترام الدولة لهذه القواعد یخفف من حدة هذه )3(ن جاء حتى فیما یخص الفئـات المستفیدین منهـاالبیا

الأعباء ویجعلهـا مقبولة ومستسـاغة لدى الأفراد، في حین یعـد الإخـلال بها ظلمـا وتعسفـا في استعمـال حقهـا 

حقق مصلحـة المكلفـین بالضریبة من جهة في فرض الضرائب علیهم، فهي قواعـد ذات فـائدة مزدوجـة لأنهـا ت

                                                
 لما فتح المسلمون بلاد العراق وأزالوا دولة الفرس منها وفتحوا الشام والجزیرة وطردوا الروم منها طلب كثیر من الصحابة -)1(

من الخلیفة عمر بن الخطاب أن یقسم الأرض المفتوحة على الفاتحین والمجاهدین كما قسم علیها الغنائم المنقولة من 
ولكن رأى عمر أن تكون الأرض المفتوحة فیئا لعموم المسلمین على مر العصور واستند في رأیه على آیات الفيء  ،متاع

الموجودة في سورة الحشر أیة الفيء هذه لعموم المسلمین حتى في العصور القادمة، وألح علیه الصحابة في تقسیم 
عمر لهذه الأرض علیها مقدارا معین من المال تدفع كل  الأرض ولكنه أبى وأیده في رأیه عبد الرحمن بن عوف، وجعل

  .عام لبیت المال وهو ما عرف بالخراج
  .وما بعدها 203، ص1987صباح نغوش، الضرائب في الدول العربیة، المركز الثقافي العربي، بیروت،   -

ماشیة زكاة الزروع والثمار، وزكاة الركاز زكاة النقد، وزكاة السوائم و الأنعام وال: المال الواجب في الزكاة أربعة أقسام -)2(
  .والمعادن

 .07عبد االله ناصح علوان، أحكام الزكاة على ضوء المذاهب الأربعة، دار السلام، ص   -
كمال خلیفة أبو زید، أحمد حسین علي حسین، دراسة نظریة وتطبیقیة في محاسبة الزكاة، دار الجامعة الجدیدة،   -

 .بعدهاوما  51، ص 2002الإسكندریة، 
علي محي الدین القرة الداغي، بحوث في فقه القضایا الزكاة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار بشائر الإسلامیة، .د    -

  .وما بعدها 105، ص 2009بیروت، 
 وابن إنّما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل االله: "قال تعالى -)3(

  .سورة التوبة 60الآیة " السبیل فریضة من االله واالله علیم حكیم
  .وما بعدها 313نفس المرجع، ص  -
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ومصلحـة الخزینـة العـامة من جهـة أخرى، إذ تهتم في أغلبهـا بالشروط الخارجیة للضریبة والعلاقة بین الدولـة 

  :والمكلف بالضریبـة بمنـاسبة وضع وعـاء وإصـدار الضریبـة وتحصیلهـا ونوجزهـا في مـا یلي

  :قاعدة العدالة: الفقرة الأولى

لما كانت الضریبة تعتمد على عنصر الإجبار في فرضها فإنه یتعین تخفیفا لوطأتها الاستقرار على 

تقضي التي ویقتضي ذلك إعمال قاعدة العدالة  ،أساس موضوعي لتوزیع أعبائها توزیعا عادلا على الأفراد

لیه من دخل وما بأن یكون توزیع الضرائب على المكلفین بنسبة قدرتهم على الدفع أي ما یحصلون ع

وتبعا لهذا الرأي تفضل الضریبة النسبیة التي تفرض بسعر نسبي ثابت فتتحقق بذلك  ،یمتلكون من مال

المساواة الحسابیة، ولكن لم یبرأ هذا الرأي من النقد، لأن الضریبة النسبیة تعد أشد عبئا على الفئات ذوات 

  .)1(ا ینفي صفة العدالة على هذا النوع من الضریبةالدخل المحدود بالمقارنة مع ذوات الدخل المرتفع، بم

وتبعا لذلك ظهر اتجاه جدید یحمل لواء المساواة في التضحیة أي أن یساهم الأفراد في تحمل الأعباء 

العامة وفقا لمقدرة كل منهم التكلفیة، بحیث یتحمل الأفراد ذوي الدخل المرتفع عبئا ضریبیا أكبر مما یتحمله 

، بالإضافة إلى ذلك فإنها تحقق إعادة )2(منخفض وهي ما یعرف بالضریبة التصاعدیةأصحاب الدخل ال

  .توزیع الدخل بین الأفراد بصورة فعالة من أجل تخفیف حدة التفاوت بین دخول الفئات الاجتماعیة  المختلفة

لتین ویترتب على تطبیق قاعدة العدالة والمساواة بین أفراد المجتمع في تحمل عبء الضریبة مسأ

  : هامتین هما

                                                
  . 39رمضان صدیق محمد، المرجع السابق، ص. د -)1(

  .26، ص 2004محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، دار هومة، الجزائر، . د -     
  .47ن، المرجع السابق، ص عبد الأمیر شمس الدی.  د -)2(

  .244، ص2010یوسف شباط، المالیة العامة والتشریع المالي، الجزء الأول، كلیة الحقوق، منشورات جامعة دمشق، . د -
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الشمولیة الشخصیة للضریبة أي أن تفرض الضریبة على كافة المواطنین الخاضعین لسیادة  -01

الدولة أو التابعین لها سیاسیا أو اقتصادیا، وعلیه فالتزام الأشخاص بالضریبة لا یقتصر على مواطني الدولة 

أملاك داخل إقلیم الدولة وفقا لمبدأ التبعیة المقیمین بها بل یمتد لیمس المقیمین في الخارج إذا كانت لهم 

 )1(.السیاسیة، كما یشمل أیضا المقیمین في الدولة من الأجانب استنادا إلى مبدأ التبعیة الاقتصادیة

وإذا كانت هذه القاعدة عامة فما یرد علیها من استثناء لا یفقدها خاصیتها كفرض إعفاءات لبعض 

اعتبارات عدة كالعرف الدولي أو المجاملة أو مبدأ المعاملة بالمثل أو  أعضاء السلك الدبلوماسي على أساس

لأغراض  االاتفاقیات، أو الإعفاءات النصوص علیها في القوانین الضریبیة لصالح بعض الأشخاص تحقیق

 .اقتصادیة أو اجتماعیة

لشخص لما ولكن في بعض الأحیان تنشأ بعض الصعوبات عندما یتعلق الأمر بنفس الشركة أو نفس ا

یرى دخله خاضعا للضریبة مرتین وهي الحالة التي یكون للدخل مصدر في دولة ما وینفق في دولة أخرى 

وتدخل ضمن ما یعرف بالازدواج الضریبي في القانون الدولي وهذه الظاهرة تجد حلها في الاتفاقیات 

  .)2(والمعاهدات الدولیة

                                                
  .198محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص  -)1(
ع في دول أخرى و لمؤسسة ما فر  ومن أمثلة الازدواج الضریبي الدولي فیما یتعلق بالضریبة على أرباح الشركات أن یكون -)2(

فتقوم الدولة الموجود فیها كل فرع من هذه الفروع بفرض ضریبة عل أرباح هذا الفرع في نفس الوقت الذي تقوم فیه الدولة 
التي یتواجد بإقلیمها المقر الرئیسي للمؤسسة بفرض ضریبة على مجموع أرباحها، أیضا فیما یتعلق بالضریبة على ناتج 

فقد یقیم شخص في دولة ما بینما یملك أسهم وسندات صدرت في دولة أخرى فتقوم ) الأسهم والسندات(قولة القیم المن
الدولة الأولى بصفتها دولة الموطن بفرض ضریبة على دخل هذه القیم المنقولة كما تقوم الدولة الثانیة بصفتها دولة 

  .مصدر الدخل بفرض ضریبة على نفس الدخل
  . 59ة، محمد رفعت عبد الوهاب، أحمد عبد الرحمان شرف الدین، المرجع السابق، ص عاصم أحمد عجیل. د  -
  .164باهر محمد عتلم، المالیة العامة ومبادئ الاقتصاد المالي، دار النهضة مصر، القاهرة، ص . د  -
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تفرض على جمیع الأشخاص والأموال في  وحتى تكون الضریبة عادلة یجب أن تكون عامة أي

، فلا یجوز أن تعفى فئة من الضریبة دون سبب یعود أثره على المجتمع كله من هذا الإعفاء، أي )1(الدولة

أن تكون الإعفاءات لدواع سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة مقصودة ولیس بدافع المحاباة أو إعطاء الامتیازات 

  .)2(الة الضریبیة والعمومیةمما یستبعد التناقض بین العد

مبدأ العمومیة المادیة للضریبة ویعني أن تفرض الضریبة على كافة الأموال والعناصر  -02

المادیة سواء كانت دخولا أو ثروات فیما عدا ما ینص القانون الضریبي على استثنائه صراحة من أجل 

 .تحقیق أغراض اقتصادیة معینة

بیة فقد أخذت العدید من الدول بنظام الضرائب الشخصیة فیما ومن أجل تدعیم مبدأ العدالة الضری

الذي بمقتضاه تأخذ التشریعات المالیة في اعتبارها عند فرض الضریبة شخص  ،یخص الضرائب المباشرة

المكلف وظروفه ومركزه المالي وحالته الاجتماعیة، فلا یتم فرض الضریبة بالنظر فقط إلى المادة الخاضعة 

، ومثالها تقریر إعفاء للحد الأدنى اللازم للمعیشة )3(بالنظر إلى القدرة التكلیفیة الحقیقیة للمكلفللضریبة ولكن 

                                                
(1)-BACCOUCHE (N.), Droit Fiscal General, NOVAPRINT, Sfax, 2008, p.91. 

- BESBES (S.), Le Principe De Légalité De L’impôt En Droit Tunisien, thèse pour le doctorat 
d’état en droit public, faculté de droit et de sciences politique de Tunis, 2004/2005, p.18. 

، 23/06/1953لسنة القضائیة الخامسة في  727حیث قضت محكمة القضاء الإداري المصریة في القضیة رقم  -)2(
إن من ضمن الأحكام العامة التي :(( بضرورة مراعاة قاعدتي العدالة والمساواة في فرض الضرائب والإعفاء منها بقولها

تفرضها المبادئ الدستوریة  أن المصریین لدى القانون سواء ، وأنهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة و 
الة و دلیف العامة، و أنه لا یجوز الإعفاء من الضرائب إلاّ في إطار تطبیق مبدأ العفیما علیهم من الواجبات و التكا

  ...)) ومتى كان الأمر كذلك كان أساسا للإعفاء...المساواة
نعیم عطیة، صلاح الدین عبد الوهاب، مجموعة فتاوى وأحكام مجلس الدولة في الضرائب والرسوم معلق علیها، مكتبة   -

  .62لقاهرة، ص القاهرة الحدیثة، ا
، ص 2009سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، . د -)3(

 .وما بعدها 127
  .301السابق، ص  یوسف شباط، المرجع. د  -
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أو تقریر الإعفاء بسبب الأعباء العائلیة أو التمییز في المعاملة الضریبیة بین الدخول بحسب مصادرها حیث 

  . اتج عن رأس المالیعامل الدخل الناتج عن العمل معاملة ضریبیة تفضیلیة عن الدخل الن

أما الضرائب العینیة فالمشرع لا ینظر إلى الظروف الشخصیة للمكلف ولكنه یهتم فقط بالمادة الخاضعة 

  .)1(للضریبة وهذا النوع یقتصر فقط على الضرائب غیر المباشرة بأنواعها المختلفة

العدالة و المساواة بین المكلفین ومن جملة ما تقدم یتبن أن القاعدة الضریبیة یجب أن تحقق فعلیا فكرة 

  .بها، كي یتحقق لهم الشعور بالأمان والثقة والاطمئنان

  :قاعدة الیقین: الفقرة الثانیة

ما الضریبة وقیمتها ووقت تحصیلها و  ویقصد بها أن یكون النظام الضریبي واضحا یبین بصراحة نوع

كما هو مبین في ) 2(الموظفین والمكلفین بالضریبةیترتب على مخالفة هذه الأمور وفي ذلك تسهیلا لعمل 

  : الآتي

  :وهو نوع المال الخاضع للضریبة ففي الضرائب المباشرة تحدد كمایلي :وعاؤها -

 .وعاء الضریبة على الدخل الإجمالي وهو الدخل -

 .وعاء الضریبة على أرباح الشركات وهي الأرباح -

 .تختلف النسبة من سنة إلى أخرى بسبب التعدیل والتجدید في قوانین المالیة :نسبتها -

هناك ضرائب تدفع من المكلف بالضریبة إلى مصلحة الضرائب وهناك ضرائب یتم  :طریقة دفعها -

 .اقتطاعها من مصدرها كالضرائب المفروضة على الرواتب و الأجور

 .أن یحدد بعد موعد تحقیق الدخلیحدد موعد الدفع بالقانون ویجب  :موعد تحصیلها -
                                                

(1)- AUGE (p.), Droit Fiscal Général, édition ELLIPSES, Paris, 2002, p.07. 
(2)- DISLE (E.), SARAF (j.), Droit Fiscal, DUNOD, 2006, p.02. 

- YAICH (A.), Théorie Fiscale, édition RAOUF YAICH, Tunisie, p.13. 
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 .یمكن للمكلف بالضریبة الاستفادة من الإعفاءات التي یحددها النظام الضریبي: إعفاءاتها -

  :ویرتبط بقاعدة الیقین مسألتین هامتین

عدم إمكانیة فرض الضریبة بأثر رجعي، فلا تفرض الضریبة بأثر رجعي على تصرفات أو إیرادات  -1

 .)1(الماضي فيتمت 

ضرورة تحقیق الاستقرار لقواعد القانون الضریبي وذلك بعدم الإكثار من التعدیلات المستمرة في  -2

، وذلك بالتضییق من مداها والتقلیل من عددها لأن كثرة التغییرات لها آثار غیر )2(التشریعات الضریبیة

قدیمة، وسواء لإدارة مرغوبة سواء للمكلفین بالضریبة لأنهم كیفوا أوضاعهم المالیة على الضریبة ال

 .الضرائب التي تقع في تضاربات وتناقضات أثناء التنفیذ

  :قاعدة الملائمة: الفقرة الثالثة

وتعني أن یصدر التشریع الضریبي ملائما لظروف المكلفین بالضریبة حتى یتمكنوا من أداء الضریبة 

، لذلك تحدد التشریعات الضریبیة الواقعة المنشئة )3(المستحقة علیهم بطریقة مناسبة وفي الوقت المناسب

هو الواقعة و للضریبة بدقة تبعا لنوع الدخل الخاضع لها، أي بعد تحقق الدخل في نهایة السنة الضریبیة 

المنشئة للضریبة على إیرادات النشاط التجاري والصناعي والمهني، كما یعتبر حصول الشخص على المرتب 
                                                

نجدها مجسدة في  1996نوفمبر  28وهي قاعدة دستوریة لا تختلف الدساتیر حولها فلو رجعنا إلى الدستور الجزائري  -)1(
، وبموجب القانون 2003أفریل  10المؤرخ في  02/03القانون : تعدیله مرتین، وتجدر الإشارة إلى أنه تم 64نص المادة 

  . 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19
فنص علیه  2011یولیو  29بتاریخ  1.11.91الصادر بموجب ظهیر شریف رقم  2011یولیو 01الدستور المغربي   -

 .04فقرة  06ضمن المفصل 
  .10في الفصل 2014فیفري  26الدستور التونسي    -

  .47رمضان صدیق محمد، الضرائب بین الفكر المالي والقضاء الدستوري، المرجع السابق، ص -)2(
  . 29محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص  -)3(

  .21، ص 2011فارس السبتي، المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائري، دار هومة،   -
  . 130سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص . د  -
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إلخ، وتهدف هذه القاعدة في ...هو الواقعة المنشئة للضریبة على المرتبات والأجور أو الأجر نهایة كل شهر

  .حقیقة الأمر إلى تجنب تعسف الإدارة في استعمال سلطتها فیما یتعلق بإجراءات التصفیة أو التحصیل

  :قاعدة الاقتصاد: الرابعة الفقرة

إلى تكالیف باهظة بحیث تؤثر في  فلا یجب أن تفرض ضریبة تحتاج  لتحصیلها وتجنب التهرب منها

صافي إیرادات هذه الضریبة بعد خصم تكالیف تحصیلها، فتكون ضئیلة إلى الحد الذي یجعل هذه الضریبة 

عدیمة الفائدة، وعلیه لا یمكن أن نرهق المكلف بأداء ضریبة لا تعود بالنفع العام كما لا یمكن القبول بضیاع 

  .)1(ضریبة ذات عائد بسیطجهود الإدارة الضریبیة في تحصیل 

تقتضي هذه القاعدة أیضا عدم الإسراف في رفع سعر الضریبة في حالات متعددة في القطاعات 

الاقتصادیة لما لها من تأثیر في زیادة الأسعار وخفض الاستهلاك والإنتاج والأرباح مما یتولد عنه في 

، لذلك یجب على الدولة )2(النسبة للضریبة ذاتهاالنهایة انخفاض مردودیة الضریبة، وبالتالي یكون التناقض ب

الاعتماد على مخطط في تحدید الإیرادات العامة من خلال اعتماد نظام ضریبي تراعى فیه الأوضاع 

  .الشخصیة والاقتصادیة ضمن خطة متجانسة

  :حدود توازن العلاقة بین الطرفین: الفرع الثاني

یبیة یفرض تحدید حقوق كل طرف من أطراف العلاقة إن وجود علاقة جیدة بین طرفي العلاقة الضر 

ضمن حدود القانون، فتتحد بذلك التزامات المكلف وسلطات الإدارة الضریبیة وما یقابلها من ضمانات لصالح 
                                                

(1)- GAUDMET (p.m.), Finance Publique, tome 01, édition Montchrestien, Paris, 1981, p. 39. 
  .49عبد الأمیر شمس الدین، المرجع السابق، ص  -)2(

 . 130سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص . د  -
  .304یوسف شباط، المرجع السابق، ص . د  -
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الطرف الضعیف والهدف هو ضمان أكبر قدر ممكن من التوازن في العلاقة بین الطرفین وهذا ما سیتم 

  :توضیحه فیما یلي

  :حقوق والتزامات المكلف بالضریبة: لأولىالفقرة ا

التزام ته على إرادة الإدارة الضریبیة و لما كان الدین الضریبي مفروض بحكم القانون، تتوقف نشأ

المكلف بالأداء، لذلك وفي مقابل هذا الالتزام وجب الاعتراف لهذا الأخیر بمجموعة من الحقوق التي ترسم 

  :انب تحدید التزاماته و یمكن إیجازها على النحو التاليمعالمها القوانین الضریبیة إلى ج

  :حقوق المكلف بالضریبة:أولا

  :ومن أهم الحقوق الأساسیة التي یتمتع بها المكلف بالضریبة نذكر الآتي

 :الحق في الاستعلام الضریبي -1

الحق نجده یتفق إذ یقع على عاتق الإدارة تزوید المكلفین بالمعلومات الكافیة التي یستعملونها، وهذا 

مع أحد قواعد فرض الضریبة، وهي قاعدة الیقین، بحیث ینبغي أن یعرف المكلف القواعد التي ستطبق علیه 

  .ومبلغ الضریبة الواجب دفعه

 :الحق في المساعدة الضریبیة -2

قد یعترض المكلفین بالضریبة بعض الصعوبات في ملء بیانات الإقرار الضریبي كما في حالة 

ي أو المكفوف، فهؤلاء لهم الحق في اللجوء للإدارة الضریبیة لمساعدتهم فكثیرا ما تقوم بإصدار المكلف الأم

رباح الخاضعة السجلات وتعبئة بیانات الدخل والأمنشورات تتضمن تعلیمات وإیضاحات بكیفیة مسك 

كونون على درایة للضریبة، كما أن كبار المكلفین یستعینون بخبراء في المحاسبة والضرائب ومحامین حتى ی

  .وبینة من وضعهم اتجاه إدارة الضرائب
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 : إعادة المبالغ غیر المستحقة -3

إذ تنص مختلف التشریعات على ضرورة رد المبالغ الضریبیة التي دفعها المكلف زیادة على المبلغ 

الجبائیة، من قانون الإجراءات  153المعترف به، فبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص علیها بموجب المادة 

من المدونة العامة للضرائب، أما المشرع  06فقرة  253أما المشرع المغربي فأشار إلیها ضمن المادة 

  .)1(من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائیة  28التونسي فنص علیها ضمن الفصل 

 :الحق في الاعتراض -4

ر فرض الضریبة أمام وهو حق مقرر لصالح المكلف بالضریبة فیجوز له تقدیم اعتراضه على قرا

الإدارة الضریبیة وفي حالة ما رفضت هذه الأخیرة اعتراضه أو التزمت الصمت جاز له رفع هذا الاعتراض 

من  70أمام اللجان الضریبیة المتخصصة، وقد نص على هذا الحق كل من المشرع الجزائري في المادة 

  .)2(من المدونة العامة للضرائب 253قانون الإجراءات الجبائیة والمشرع المغربي في المادة 

من مجلة الحقوق  44أما المشرع التونسي فقد ألغى حق المكلف بالطعن أمام الإدارة بموجب الفصل  

  .)3(والإجراءات الجبائیة

  

                                                
، ص 2011فضیل كوسة، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومه، الجزائر، . د -)1(

96.  
الأمراني زنطار حسن، المنازعات الجبائیة، طرق استخلاص الضرائب والمنازعة فیها، الجزء الأول، دار النشر الأحمدیة،  -

  .73، ص1996ر البیضاء، الدا
 .54، ص 2008عبد االله هلالي، موجز طرق التقاضي والاستخلاص الجبري، المطبعة العمالیة، صفاقس،  -

  .13حسین فریجة، المرجع السابق، ص . د -)2(
 .157، ص 1997محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضریبة، الطبعة الأولى، مطبعة صومعة، . د -

  .211المرجع السابق، ص إجراءات التقاضي والتنفیذ في المادة الجنائیة، كمال العیاري،  -)3(
سعداوي الثابت، ضمانات المتقاضي في نزاع التوظیف الجبائي، مذكرة في الدراسات المعمقة، القانون العام، كلیة الحقوق  -

 .41، ص 2000/2001والعلوم الاقتصادیة، جامعة الوسط، سوسة، 
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  :الحق في الطعن القضائي -5

ذلك أن حق التقاضي من الحقوق الأساسیة لأي إنسان، فإذا لم یلق اعتراضه صدى لدى المصالح 

الإداریة المختصة بالنزاع جاز له رفع دعوى قضائیة أمام القضاء المختص والذي یختلف من دولة لأخرى، 

فهناك من یمنح الاختصاص للقضاء الإداري وهناك من یجعلها من حظ القضاء العادي كما سیتم 

  . )1(توضیحه

  :التزامات المكلف بالضریبة: ثانیا

الالتزامات التي تقع على  ى جانب حقوق المكلف بالضریبة، مجموعتحدد القوانین الضریبیة المختلفة إل

فلم یجعل القانون التزام المكلف بالأداء محصورا إلاّ في دفع الضریبة المفروضة على عاتقه، بل فرض عاتقه 

هو ما سیتم بیانه في ما المكلف بتقدیم الإقرار الضریبي و القانون على المكلف التزامات أخرى مثل التزام 

  :یلي

  :الالتزام بتقدیم الإقرار الضریبي - 1

الإقرار الضریبي هو بیان مالي یقر فیه المكلف بأموره المالیة من إیرادات ونفقات وإعفاءات وصافي 

الدخل الخاضع للضریبة خلال فترة زمنیة معینة، تحدد بسنة كاملة قبل فرض الضریبة ویساعد الإقرار 

، ویحتل أهمیة بالغة لأن المكلف هو )2(الضریبة والمبلغ الواجب أداؤهالضریبي الإدارة في تحدید وعاء 

وقد نص المشرع الجزائري على . الشخص الوحید الذي یعلم جیدا عن دخله وعناصر دورته المالیة وأرباحه

                                                
(1)- GROSCLAUDE (J.), MARCHESSOU (P.), Droit Fiscal Général, 5éme édition, DALLOZ, 

Paris, 2005, p. 597. 
- MESSI (M.), Nul n’est censé Ignorer La Lois Fiscale, tome 02, L’HARMATTAN, Paris, 
2007, p.300. 

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة  ،))وسائل الإثبات أما القضاء الضریبي((عبد الرؤوف الكساسیة، .سالم شوابكة، د -)2(
  .05، ص 2006، 02، العدد22، المجلد والقانونیة
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من قانون الإجراءات الجبائیة، أما المشرع المغربي فقد أكد علیه  11، 04، 01هذا الالتزام ضمن المواد

إلى المادة  78الباب الخامس من المدونة العامة للضرائب و عنونه بالإقرارات الضریبیة من المادة  ضمن

  .ونظم فیه الإقرار في مختلف أنواع الدخل 86

 :الالتزام بدفع الضریبة -2

یعد الالتزام بدفع الضریبة من طرف المكلف بها التزاما جوهریا ومتبادل بین طرفي العلاقة الضریبیة، 

سبة للمكلف یقع علیه التزام بدفعها وفي المقابل تلتزم الإدارة الضریبیة بالقیام بعملیة تحصیلها ، ویتمتع فبالن

الدین الضریبي بصفة التتبع أي یحق للخزینة العامة تتبع أموال المكلف المدین باعتباره دینا ممتازا فله أولویة 

  .)1(من الضیاع على سائر الدائنین وذلك حفاظا على حق الخزینة العامة

  :ضمانات المكلف بالضریبة: الفقرة الثانیة

إذا كان وجود الضریبة في حد ذاته یجسد مفهوم السلطة العامة بما تملكه من امتیازات وما تخلفه من 

واجبات تقع على كاهل المكلف، فإنه في المقابل ینبغي الاعتراف بضمانات لصالح هذا الأخیر قصد حمایته 

  :كم قد ینتج عن الإدارة أثناء تطبیقها للنصوص الضریبیة، ومن أهم هذه الضماناتمن كل تعسف وتح

 :عدم إفشاء أسرار المكلفین: أولا

أو ما یعبر عنه بالالتزام بالسر المهني الذي یقع على عاتق الإدارة الضریبیة، ویعرف السر المهني 

موظف فیها مهما كانت صلاحیاته سواء  ، إذ یلتزم كل)2(بأنه خبر وقع العلم به من طرف شخص من الغیر

                                                
  .94، ص 2010كریم لحرش، النظام الجبائي المحلي المغربي، الطبعة الأولى، طوب بریس، الرباط، . د – )1(

  . 35عزیز أمزیان، المنازعات الجنائیة في التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار الهدى، عین ملیلة، ص  -
(2)- BOUZAT (P.), (( la protection juridique du secret professionnel en droit pénal comparé)), 

revue des sciences criminelles et droit pénal comparé, 1950, p. 54. 
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،بأن یلتزم بالحفاظ على المعلومات التي اطلع علیها )1(فیها تمت أثناء إعداد أو تحصیل الضریبة أو المنازعة

لا یدلي بها للغیر إلاّ في حدود ترخیص القانون بذلك وهو ما أكد علیه المشرع فیما یخص المكلف بالضریبة و 

  .ائیةبمن قانون الإجراءات الج 65لمادة الجزائري في ا

من المدونة العامة للضرائب، أما المشرع  246أما المشرع المغربي فقد نص علیه ضمن المادة  

، وتجدر 15التونسي فقد نظمه في القسم الثاني من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة بموجب الفصل 

وبة الجزائیة التي توقع على مخالفة السر المهني في الإشارة إلى أن المشرع الجزائري انفراد بتصریحه بالعق

من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من  301نفس النص والمحددة في المادة 

  .دج وهي عقوبة بسیطة مقارنة مع خطورة الفعل المقترف5000دج إلى500

: من المجلة الجنائیة بقوله 109ل أما المشرع التونسي فقد عاقب على مخالفة السر المهني بالفص

یعاقب بالسجن مدة عام الموظف العمومي أو شبهه الذي بدون موجب ینشر ما فیه مضرة للدولة أو لأفراد «

  .»الناس كل كتاب أؤتمن علیه أو حصل له علم به بسبب وظیفته أو یطلع علیه الغیر

ار الناس التي یؤتمن علیها موظف والغایة من تجریم إفشاء السر المهني لیس للمحافظة على أسر 

المصلحة الإداریة إذ لو أبیح لهؤلاء الموظفین الإفشاء لأحجم الناس عن إطلاعهم على حقیقة مراكزهم وخفایا 

معیشتهم وامتنعوا عن معاونتهم بل لتعمدوا إخفاء أمور هي ضروریة للوقوف على حقیقة أحوالهم لتقدیر 

  .)2(الضریبة

  

                                                
  .343، ص 1988مصطفى رشیدي شیحة، التشریع الضریبي، ضرائب الدخل، الدار الجامعیة، بیروت،  - )1(
  .79، ص1988غنام محمد غنام، الحمایة الجنائیة لأسرار الأفراد التي لدى الموظف العام، دون دار نشر،  -)2(

، 1983ة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، دراس -
  .275ص
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 :فین أثناء المراقبة والمراجعة الضریبیةضمانات المكل :ثانیا

تقوم الإدارة الضریبیة عادة بإجراءات معینة بغرض مراجعة وتدقیق حالات المكلفین بالضریبة، للتأكد 

، وفي )1(من صحة الإقرارات الضریبیة وسلامتها، كما لها الحریة الكاملة في تحدید وقت إجراء الرقابة ومدتها

بأن التوازن بین الإدارة الضریبیة والمكلف لا یتحقق إلا بشرط حمایة هذا الأخیر هذا المجال یمكن القول 

  :بالاعتراف له بمجموعة من الضمانات خلال ممارسة هذه الإجراءات نذكر منها

 :إرسال إشعار بالتحقیق -1

لا یمكن إجراء رقابة محاسبیة دون إشعار المكلف بذلك مسبقا وذلك بتسلیمه شخصیا وصل استلام 

ذن بالتحقیق یتضمن المعلومات الخاصة بأعوان المراقبة تاریخ توقیت التدخل الأول والفترة المحددة لذلك للإ

  .ومجالها

 :منح أجل للتحضیر - 2

یمنح المشرع غالبا وبصفة إلزامیة مدة زمنیة للمكلف كأجل للاستعداد للتحقیق قصد السماح له بجمع 

 .العناصر المتعلقة بالمحاسبة

                                                
من قانون الإجراءات الجبائیة، فقد منح المشرع للأعوان صلاحیة إجراء رقابة مفاجئة مع تسلیم إشعار  20المادة  -)1(

بدئ الفحص بالتحقیق عند بدایة المراقبة لمعاینة عناصر الاستغلال والتأكد من وجود الوثائق المحاسبیة على أن لا ی
  .الحقیقي إلا بعد مرور الأجل القانوني

  .وما بعدها 38، ص 2005العید صالحي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار هومه، الجزائر،  -
من المدونة العامة للضرائب أما إذا تعلق الأمر بمجرد معاینة مفاجئة فیكتفي  212نظمها المشرع المغربي ضمن المادة  -

  .من نفس المدونة 210بتسلیم إشعار بها للمعني عند مباشرتها المادة 
  .ومابعدها 34محمد السماحي، المرجع السابق، ص  -  
مع العلم أنه منح للإدارة صلاحیة القیام بالرقابة  41-38أما فیما یخص المشرع التونسي فنص علیها في الفصول من  -  

كلیف خاص نسلم نسخة منه مباشرة للمعني أو من ینوب عنه عند بدء الزیارة المفاجئة دون سابق إعلام بناءا على ت
  .مقابل وصل تسلیم و ذلك خارج إجراءات المراجعة المعمقة

-  BACCOUCHE (N.), op.cit, p.243. 
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  :تشارالاستعانة بمس - 3

یمكن للمكلف بالضریبة الاستعانة بمستشار متخصص في مجال المحاسبة یختاره، قصد متابعة 

  .عملیات المراقبة ومناقشة الاقتراحات التي تطرحها إدارة الضرائب منذ بدء عملیة التحقیق

 :عدم إمكانیة تجدید عملیة التحقیق في المحاسبة - 4

رع في بفترة معینة بالنسبة للضریبة، لا یمكن للإدارة أن تشعند انتهاء التحقیق في المحاسبة المتعلق 

الضرائب ولفترة إلا إذ أثبت استعمال المكلف مناورات تدلیسیة أو أعطى معلومات تحقیق جدید لنفس الدفاتر و 

  .غیر كاملة أو خاطئة خلال التحقیق

 :الإشعار بإعادة التقویم - 5

نتائج التحقیق في المحاسبة بموجب إشعار، ومنح أجل یجب أن یتم إبلاغ المكلف وبصفة إلزامیة عن 

  .معین للمكلف قصد إبداء رأیه بشأنه ویمكن خلاله أن یطلب أي توضیح شفوي حول مضمون الإشعار

  :الحق في تقدیم شكوى إلى المسؤول المباشر خلال عملیة الرقابة -6

ؤوله المباشر إذا ما تجاوز یمكن للمكلف بالضریبة تقدیم شكوى ضد العون المكلف بالتحقیق إلى مس

  .المبادئ والقواعد القانونیة التي تحكم عملیة التحقیق

  :سلطات الإدارة الضریبیة والتزاماتها: الفقرة الثالثة

تعد الإدارة الضریبیة أحد أطراف العلاقة الضریبیة، ویقع على عاتقها تحدید الوعاء الضریبي من 

نیة تضمن لها تحقیق ذلك، كما یقع على عاتقها أیضا تحصیل خلال تمتعها بمجموعة من السلطات القانو 

المبالغ الضریبیة من المكلفین وتوریدها للخزینة العامة في مواعیدها وحتى لا یضیع هذا الحق فقد منحها 

  :المشرع ممارسة عدة سلطات وتأدیة عدة التزامات في هذا المجال وهو ما سیتم توضیحه فیما یلي
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 :رة الضریبیة وحقوقهاسلطات الإدا: أولا

تتمتع الإدارة الضریبیة في هذا المقام بنوعین من السلطات النوع الأول تمارسه خلال مرحلة الفحص 

  :والرقابة، والثاني خلال عملیة التحصیل

 :سلطة الفحص والرقابة  -1

ین فإن لما كانت أغلب الضرائب المباشرة وأهمها تؤسس بناءا على الإقرارات المقدمة من قبل المكلف

العدالة الضریبیة تتطلب التأكد من صحة المعلومات المصرح بها في هذا الإقرار، ومن هنا تبرز سلطة 

الإدارة في إجراء فحص دقیق من خلال التحقیق وإجراء رقابة محاسبیة على كل عناصر الوعاء الضریبي، 

  :قوق نذكر منهاوفي إطار ممارسة هذه السلطة فإن القانون یخول للإدارة التمتع بعدة ح

     :الحق في الإطلاع  - أ

وبموجبه یمكن لأعوان الإدارة الضریبیة وقصد تأسیس الوعاء الضریبي أن یتصفحوا الوثائق، 

كمصالح الضمان الاجتماعي والبنوك،  ،)1(والمعلومات الموجودة لدى الإدارات والهیئات العمومیة والمؤسسات

شركات التأمین مثلا، والبلدیات والولایات وغیرها، ویسمح حق الإطلاع لأعوان الإدارة الضریبیة الحصول 

  .على المعلومات والوثائق مهما كانت وسیلة حفظها قصد تأسیس وعاء الضریبة ومراقبتها

 :الحق في الفحص الدقیق  - ب

باستخدام مجموعة وبموجبه تتولى الإدارة الضریبیة القیام بعملیات التحقیق في المحاسبة والرقابة وذلك 

علیمات الهدف منها مراقبة التصریحات الضریبیة المكتتبة من طرف المكلف بالضریبة، تمن التقنیات وال

                                                
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 64، 45: نص علیه المشرع الجزائري في المواد -)1(

  .من المدونة العامة للضریبة 214ص علیه في المادة أما المشرع المغربي فن -  
  .من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائیة 18إلى  16والمشرع التونسي في الفصول من  -  
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ولو  )1(انت طریقة حفظهابالإضافة إلى إجراء رقابة محاسبیة من خلال فحص ومراجعة محاسبته مهما ك

كانت بطریقة معلوماتیة، للتأكد من مدى تطابقها مع بعض المعطیات الجبائیة طبقا للأسس المحاسبیة 

المعمول بها في الدولة حتى یتسنى معرفة مدى مصداقیتها، وذلك بمراقبة كل الحسابات وأرصدة الحسابات 

لنتائج، النفقات والإیرادات إذا كانت قانونیة أم لا للأصول والخصوم في المیزانیة إلى جانب جدول حساب ا

  .أو مبالغ فیها

 :سلطات الإدارة الضریبیة خلال عملیة التحصیل  -2

بعد تحدید الوعاء الضریبي ومبلغ الضریبة الواجب الوفاء بها وبحلول الأجل خول المشرع لإدارة 

امها  بمجموعة من الإجراءات الضرائب حسب الاختصاص صلاحیة مباشرة عملیة التحصیل من خلال قی

والسلطات وهي في الحقیقة تعد استثنائیة عند مقارنتها بالقواعد العامة للالتزام، والهدف منها هو استفاء ما 

، كتوجیه الإنذار ثم إرسال أمر بالأداء فإذا لم یستجب المكلف المدین تباشر )2(للخزینة العامة لدى الغیر

بیعها بالمزاد العلني، وكما قد یصل أموال المدین والحجز علیها وحتى بتتبع إجراءات التحصیل الجبري وذلك 

  .الأمر إلى غلق المحل التجاري تهدیدا للمعني

                                                
  . 23، ص 2011، الجزائر، هبن عمارة منصور، إجراءات الرقابة المحاسبیة والجبائیة، دار هوم. د -)1(

  .34لمرجع السابق، ص محمد مرزاق، عبد الرحمان أبلیلا، ا –
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 20،21نظمها المشرع في المادتین  -
  . من المدونة العامة للضرائب 213إلى  211-210: المشرع المغربي نص علیها في المواد -
  .من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائیة 14إلى  5المشرع التونسي في الفصول  -

  .الجزائري عملیة التحصیل ضمن قانون الإجراءات الجبائیة في الجزء الرابع منهنظم المشرع  -)2(
. 00. 175الصادر بتنفیذ الظهیر الشریف رقم  15-97أما المشرع المغربي فأخضعها للأحكام الواردة في القانون رقم  -   

  .دونة العامة للضرائب، مدونة تحصیل الدیون العمومیة،و في الجزء الثاني من الم2000ماي  3بتاریخ  1
 81نفس الشيء بالنسبة للمشرع التونسي إذ نظم عملیة التحصیل في نص قانوني خاص بها ویتمثل في القانون عدد  - 

  .یتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومیة المعدل والمتمم 1973دیسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة 



  ماهیة المنازعة في الضرائب المباشرة: الأول الفصل
  

 
 

  
- 90 - 

 

ولعل المنطق یجد تبریرا لهذه الإجراءات الصارمة والتي تتبع أساسا بالنظر لأهمیة الدین محل الوفاء  

لوفاء بدینه ح المشرع قدرا من حریة للمكلف المدین لو مكانته في میزان إیرادات الدولة، كما أنه لو من

ن منهم وتهربوا من أدائه بما یؤثر سلبا على السیاسة المالیة للدولة مما یؤدي إلى و الضریبي لعزف الكثیر 

  .فقدان الدولة لسلطانها وهیبتها

  :التزامات الإدارة الضریبیة :ثانیا

العامة في الدولة، یفرض علیها واجب الالتزام بمجموع  تعد الإدارة الضریبیة مثلها مثل بقیة الإدارات

القوانین واللوائح العامة في الدولة، ونظرا لكونها إدارة متخصصة في تحدید وعاء الضرائب وتحصیلها، فإنه 

یقع علیها التزامات خاصة یفرضها القانون الضریبي وإن كانت غیر محددة في نسق واحد وإنما یستدل علیها 

  :وى النصوص الضریبیة ومن هذه الالتزامات نذكر على سبیل المثالمن خلال فح

 .المخولة لها قانونا عدم تعسفها في استخدام سلطتها وصلاحیاتها - 1

 .أن تلتزم بالتطبیق الصحیح للقانون وعدم إصدار تفسیرات متناقضة - 2

 .الالتزام بالسر المهني - 3

 .تحمل عبء الإثبات عند الاقتضاء - 4

 .ف بحقوقه وواجباتهالالتزام بإعلام المكل - 5

 .الالتزام برد المبالغ المحصل علیها دون وجه حق - 6

من خلال العرض الموجز لمجموع الحقوق والالتزامات وكذا الضمانات التي یتمتع بها كل من المكلف 

بالضریبة وإدارة الضرائب، وحتى یمكن القول بوجود توازن في العلاقة بینهما، یجب أن یتساوى كل منهما في 

المشرع لكل طرف بما له وما الحقوق والواجبات المعترف بها قانونا، وهذا أمر غیر ممكن فإن صح اعتراف 

علیه وما یتمتع به من ضمانات إلاّ أنه عند مقارنتها لا نجدها في مستوى واحد، فتبقى دائما لإدارة الضرائب 
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الأفضلیة بالنظر إلى قوة سلطاتها واتساعها بالمقارنة مع ما اعترف به للمكلف ذلك أن طبیعة الصلاحیات 

  .من مظاهر سیادة الدولة التي تناط بإدارة الضرائب تعد مظهر

ویبقى التخفیف من شدة التفاوت بین الطرفین وارد بما یقلل من ظاهرة كثرة المنازعات أمام الإدارة أو 

القضاء إذا ما قامت إدارة الضرائب بتطبیق مبدأ المشروعیة بأن تباشر أعمالها وفقا لما تقضي به القواعد 

دأ المشروعیة لا یقتصر على النصوص التشریعیة وإنما یتسع لیشمل ، ومب)1(القانونیة وإلاّ كانت غیر مشروعة

جمیع مصادر هذا المبدأ بما یفرض على إدارة الضرائب بوجه خاص التقید بمصادر مبدأ المشروعیة عند 

  .)2(ممارستها لصلاحیاتها وعدم اتخاذ ذاتیة القانون الضریبي ذریعة لمخالفته

الطرف المدین أو المكلف لم یبق ذلك الشخص الطبیعي  كما تجدر الإشارة في هذا الجانب أن

الضعیف تجاه جبروت الإدارة حیث تبرز علاقة القوي بالضعیف، علاقة یكون فیها الفرد العادي في مواجهة 

موظف یتمتع بالمعرفة والامتیازات ویمثل السلطة العامة، فهذا الأمر أصبح نسبیا إلى جانب وجود مكلف 

نوي ،فهذا التطور أدى إلى ظهور كبار المكلفین الذین یستطیعون مواجهة الإدارة آخر وهو الشخص المع

 .م الضغط علیها سواء في مرحلة الوعاء أو التحصیلهالضریبیة كما یمكن

  

                                                
  .63موفق سمور المحامید، المرجع السابق، ص. د -)1(

عمار بوضیاف، القرار الإداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، .د  -
 .66، ص2007

عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، الطبعة . د  -
 .وما بعدها 08، ص2009جزائر، الأولى، جسور للنشر و التوزیع، ال

  .22، ص1993محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د  -
  .20، ص2003جورجي شفیق ساري، القضاء الإداري، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د -)2(

 : كما أن احترام مبدأ المشروعیة یرفع الدولة إلى مرتبة الدول التي تتمتع بوصف دولة القانون راجع في ذلك  -
  .وما بعدها 08، ص2004، 13، جامعة عنابة، عدد مجلة التواصل، ))دولة القانون((جمال عبد الناصر مانع، .د  -
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  :المبحث الثالث 

  تحدید الطبیعة القانونیة لمنازعات الضرائب المباشرة

لأنها تهدف في حقیقة الأمر إلى الدفاع  )1(تصنف المنازعة الضریبیة ضمن المنازعات الموضوعیة

عن وضعیة المكلف بالضریبة أمام التشریع الجبائي فهي بذلك تلغي من اهتمامها جزءا كبیرا من القوانین 

الذاتیة فالقاضي حین یفصل فیها لا ینظر في قوانین ذاتیة قائمة بین طرفي العلاقة الضریبیة، كما أنه لا یتم 

جه عند ممارسة حقوقهما كما هو الشأن في قضایا القانون الخاص، بالإضافة إلى مقابلة الطرفین وجها لو 

  .طبیعة العلاقة القائمة بین المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب التي تأخذ طابعا تنظیمیا ولیس تعاقدیا

ا إن عدم تكافؤ أطراف العلاقة الضریبیة یعد من أهم الخصائص الممیزة للمنازعة الضریبیة أكثر مم

علیه في المنازعات الأخرى، إذ تعمل إدارة الضرائب على استغلال صلاحیاتها في فرض الضریبة من خلال 

إصدارها لقرار فرض الضریبة الذي یعد عملا فردیا قائما على دائرة اختصاص واحدة ویتمتع بقوة تنفیذیة إلا 

روط الإرجاء، أما إذا امتنع هذا الأخیر في حالة إرجاء الدفع الذي تقرره إدارة الضرائب في حالة استیفاء ش

  .عن دفع الضریبة فیمكن للإدارة استعمال وسائلها الخاصة لإجباره على الدفع

                                                
(1)- KAMMOUN (S.), ((La Nature Juridique Du Contentieux De L’imposition)), revue de la 

jurisprudence et de la législation, N°07, 2008, p.25. 
مارس  23، بتاریخ 358وهذا ما أكد علیه القضاء في تونس ففي حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة في صفاقس، رقم   -

ضمن فروع القضاء الموضوعي أو  وحیث من الناحیة المبدئیة فإن القضاء الجبائي یصنف: ((نص على مایلي 2005
قضاء المشروعیة باعتبار أن مناط تعهد قاضي الجبایة بتفحص شرعیة قرار إداري ومراقبة استعمال الإدارة للصلاحیات 
المخولة لها قانونا لتوظیف الأداء أي أن قاضي الجبایة یتعهد بمسألة موضوعیة ممثلة في مراقبة مدى مطابقة قرار 

جراءات المتبعة لإصداره للشرعیة الجبائیة بحیث لا یبت قاضي الجبایة في حقوق شخصیة أو ذاتیة التوظیف وسائر الإ
المجلة التونسیة للجبایة، مركز الدراسات الجبائیة، كلیة الحقوق صفاقس، -)). وهذا الرأي مستقر علیه فقها وقضاء

  . 338، ص 2008، 06عدد
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وفي مقابل كل هذه الامتیازات یحق للمكلف بالضریبة ممارسة طعن قضائیا ضد الإدارة المعنیة مع 

الة لابد من أن یعرف القاضي الذي سترفع ضرورة احترامه للشروط والآجال والأشكال القانونیة وفي هذه الح

إلیه القضیة فهل تدخل في اختصاص القضاء العادي أم القضاء الإداري؟ هذا ما سیتم التعرف علیه في 

  :المطلبین التالیین

  .تجاذب الدعوى الضریبیة بین القضاء العادي والقضاء الإداري: المطلب الأول -
  .          نطاق اختصاص القضاء الإداري في منازعات الضرائب المباشرة: المطلب الثاني -

  

  :المطلب الأول

  تجاذب الدعوى الضریبیة بین القضاء العادي والقضاء الإداري

یقع تحدید نوع الدعوى الضریبیة في مفترق طرق تلتقي عنده عدة تخصصات قانونیة منها القانون 

  : الإداري وما یتضمنه من أحكام تتعلق بالمنازعات الإداریة و القانون الجبائي والقانون الخاص

  :تأصیل الجدل الفقهي: الفرع الأول

الضریبیة فیما إذا كانت تنتسب إلى القضاء رسم حدود هذا الجدل الفقهي في تحدید طبیعة الدعوى 

  :العادي أو القضاء الإداري اتجاهین فقهیین

إلى وجوب أن یعهد  بالاختصاص في الفصل في  )le rouge)1فقد ذهب الفقیه الفرنسي لوروج 

المنازعة الضریبیة إلى القضاء العادي فهو المختص بتطبیق القانون المدني الذي یعد الشریعة العامة لشتى 

                                                
القضائیة في ربط الضرائب على الدخل، مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم، زكریا محمد بیومي، الطعون . أورده د -)1(

  :الفقیه لوروج  ، نقلا عن08، ص1974
- GASTON (L.), Essai l’unification Du Contentieux Fiscal, Librairie de droit et de jurisprudence, 
1938. 
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فروع القانون الوضعي فتطبق أحكامه فیما لم یرد بشأنه نص خاص، ومن شأن ذلك تحقیق ضمانات كافیة 

قضاء الإداري الذي یمیل إلى الدفاع عن مصالح الخزینة العامة، فلا یجد للمكلف بالضریبة لا یحققها ال

المكلف بالضریبة الحمایة الكافیة إلا في أحضان القانون المدني الذي تطبقه المحاكم العادیة، كما أن تفسیر 

  .القاضي للقوانین المتعلقة بالضرائب یتم بالرجوع إلى القانون الخاص

بأنه لا یمكن تقبل الاتهام الموجه لرجال القضاء الإداري بمیولاتهم للخزینة  )1(ویرد على هذا الموقف

العامة على حساب حقوق المكلف بالضریبة، لأن دورهم لن یخرج عن إحقاق الحق والبحث عن العدالة 

خاصة وأن التسلیم بهذا القول سیجعل من القضاء الإداري قضاء للإدارة فقط في حین أن الواقع على خلاف 

لك، وإلا ما كان للقضاء الإداري أن یستمر في الوجود وینتشر في العدید من الدول في العالم نظرا لقدرته ذ

على التصدي لأعمال الإدارة غیر المشروعة وإمكانیاته الهائلة في تحقیق التوازن بین المصلحة العامة 

 .ومصلحة الأفراد

لرجوع إلى القانون الخاص عند تفسیر قوانین كما أنه من غیر الممكن التسلیم على الدوام بوجوب ا

فتقیید حریة القاضي بهذا القید یؤدي إلى الإضرار به، فكثیرا ما یستلزم تطبیق قانون الضرائب  ،)2(الضرائب

الأخذ بهذه القاعدة أو تلك من القانون العام أو الخاص حسب الأحوال بما یعني انتفاء فكرة وجوب الاعتماد 

  .ن الخاص في تفسیر قوانین الضرائبعلى قواعد القانو 

                                                
مجلة ، ))مدى اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات الضرائب والرسوم في فرنسا ومصر((حسین خلاف، . د -)1(

  .364، دار النشر للجامعات المصریة، ص1951، السنة الثانیة، ینایر مجلس الدولة
  .97حیاة بجیداني، قواعد التقاضي في المادة الإداریة، مطبعة أمنیة، الرباط، ص  -)2(
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إلى القول أن القضاء الإداري هو المختص بنظر المنازعات ) Jèze)1بینما یذهب الفقیه جیز 

الضریبیة، استنادا إلى أن كل دین بالضریبة ینشأ في ذمة أحد الأفراد یستند أساسه إلى قرارات إداریة متخذة 

ارات السلطة العامة وهي مصلحة الضرائب، ومن ثمة یكون من من جانب واحد وهي القرارات التي تسمى بقر 

الطبیعي أن یختص القضاء الإداري بنظر هذه المنازعات كما أن تطبیق التشریع الخاص بالضرائب یثیر 

مشاكل فنیة وقانونیة ومالیة تتطلب جانبا عظیما من الدقة لا یتسع لحلها وتمحیصها الوقت الممنوح للمحاكم 

  .ا لها من أعمال متراكمةالعادیة مع م

إلى القول أن المنازعة الضریبیة )GAUDMET )2في حین ذهب اتجاه ثالث نادي به الفقیه قودمت 

یجب أن تختص بها محاكم ضریبیة مستقلة عن المحاكم العادیة والإداریة التي قد یتكون منها النظام 

تمیز بها القانون الضریبي وذاتیته اللتان القضائي في الدولة، وحجته في ذلك هي الطبیعة الفنیة التي ی

تدعوان إلى أن یختص بنظر المنازعات التي تثور بشأنه إلى قضاة متخصصون یعملون على تأصیل مبادئ 

هذا القانون وتوحید أحكامه، وبذلك یمكن تفادي الأحكام القضائیة المتناقضة المتخذة بشأن هذه المنازعات 

  .وفقا لأحكام القانون الخاص تارة ووفقا لأحكام القانون العام تارة أخرى نتیجة تفسیر النصوص القانونیة

یستدل في موقفه بأنه إذا تم التسلیم بفكرة وجود محاكم أخرى خلافا للمحاكم الجنائیة توقع عقوبات و 

صل في سالبة للحریة كالمحاكم العسكریة مثلا، فكذلك لا یوجد ما یدعو لتدخل القضاء المدني أو الإداري للف

، بل إن إنشاء محكمة ضریبیة )3(مسائل بعیدة عن القانون المدني والقانون الإداري كالمنازعة الضریبیة

متخصصة له مزایا تفوق تلك التي تحققها محاكم أخرى متخصصة نظرا لتعقید التشریع الضریبي وكثرة 
                                                

(1)- GASTON (J.), Cours De Science Des Finances Et De Législation Financière Française, 6 
éme édition, MARCEL GRAD, Paris, p.190. 
(2)- GAUDMET (P.M.), Finances Publiques, édition Montchrestien, Paris, 1981, p.328. 
(3) – GAUDMET   (P.M.), op.cit, p.329. 

  .10موقفه الدكتور زكریا  محمد بیومي، الطعون القضائیة في ربط الضرائب على الدخل، المرجع السابق، صویؤیده في  -
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ات التي لا تتمتع بالقوة الملزمة التعدیلات التي تدخل علیه باستمرار وبإصدار الإدارة لكثیر من المنشور 

  :للمكلفین وقد تم وضع ضمانات لدعم استقلالیة هذه المحاكم وهي

 .ألا یعهد إلى الإدارة بتعیین قضاة هذه المحاكم، أن یعهد بالتعیین إلى هیئات قضائیة علیا - 1

وعدم قابلیتهم أن یكون تعیین القضاة لمدى الحیاة وأن یتمتعوا بجمیع حقوق القاضي من استقلالیة،  - 2

 .للعزل، وأن یكونوا من بین القضاة في الدولة

فالقول بتعدد الجهـات القضـائیة المتخصصـة داخل الدولة  )1(ومع ذلك لم یسلم هذا الرأي من الانتقـاد

یثیر إشكالیات عدة تتعلق بتنازع الاختصاص كما یزید من تعقید النظام الضریبي بصـورة غیر مرغوب فیها، 

أن إنشاء مثل هـذه المحاكم لا یبعث بالثقة لدى المكلفین كما هو الشـأن بالنسبة للمحـاكم العـادیة  فضلا على

أو الإداریة لأنـه یخشى من انحراف هذه المحاكم المتخصصة عن الدور الحیـادي المرغوب لتجـانب مصـالح 

  .الخزینة العـامة على حسـاب حقـوق المكلف بالضریبـة

قضـاء المتخصص لاقت رفضـا من البعض في السـابق بالنظر إلى بسـاطة الجهـاز وإن كانت فكرة ال

القضائي فیما سبق، ومع ذلك فقد أصبحت من الأولیات في كل دولة معـاصرة بما یفرضه الواقع من كثرة 

لهذا  النصوص القانونیة في مجال الضرائب وكثرة التعدیلات المرتبطة بها وفي المقابل تعدد الفئات الخاضعة

القـانون یؤدي إلى تزاید المنازعات بین مصلحة الضرائب والمكلفین، وتفادیـا لتراكم القضایا وطول أمـد النزاع 

الذي یعرفه القضاء العادي أو الإداري بالنظر إلى ثقل المهمـة الملقـاة على عـاتق قضاة الجهازین فإن الأمر 

ت یدعى لها في العدید من المؤتمرات الدولیة ولمـا یفرض الاعتراف بفكرة القضاء المتخصص التي أصبح

  :)2(لهـا من فوائـد علمیـة وعملیـة

                                                
 .125رمضان صدیق، إنهاء المنازعة الضریبیة، المرجع السابق، ص . د -)1(

یة، الطبعة الأولى، عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات الإدار . د -(2)
  .وما بعدها 100، ص2013جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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 .ترسیخ ذاتیـة القـانون الضریـبي واستقلالیتـه عن القوانـین الأخـرى - 1

أن إنشـاء مثل هذا القضاء المتخصص یعمل على تأصیـل مبادئ القانون الضـریبي المتشبعـة والمعقـدة  - 2

التعدیـلات التي تطـرأ على قوانـین الضرائب بصفـة مستمـرة ففي كـل سنة مـالیة جدیـدة تطال نتیجـة كثـرة 

 .ید التعدیـل هـذه القوانـین

تفـادي الأحكام المتناقضة التي تصدرها المحاكم متأثرة تارة بقواعد القانون الخاص وتارة أخرى یصدرها  - 3

 .القضاء الإداري متأثرة بأحكام القانون العام

ن وجود جهاز قضائي ضریبي متخصص سوف یؤدي إلى سرعة البت في المنازعات الضریبیة كما إ - 4

 .یؤدي إلى استقرار المراكز القانونیة للمكلفین ویساهم في تدعیم كفاءة الجهاز الضریبي

 .أنه یعمل على خلق مناخ استثماري والتیسیر على المتقاضین - 5

ریبیة في ظل قضاء متخصص لعدم وجود قضایا أخرى إمكانیة تحدید أجل زمني لنظر المنازعة الض - 6

 .في مجالات متشعبة ملقاة على عاتق القضاة

 .تدعیم الخبرة المحاسبیة في ظل القضاء الضریبي وذلك بإدماجها ضمن هیاكل المحكمة - 7

 :موقف المشرع الجزائري و المقارن: الفرع الثاني

لدراسة فقد تباینت مواقفها فیما یخص تحدید أما فیما یتعلق بواقف أنظمة الدول المغربیة موضوع ا

  :القضاء المختص بالفصل في المنازعة الضریبیة كالآتي

فبالنسبـة للمشرع الجزائري فمنذ الاستقـلال منح اختصـاص الفصل في المنازعـات الضریبیة للغرف 

كدرجة أولى على أن یتم استئناف أحكامهـا أمام الغرفـة الإداریة للحكمة العلیا  )1(الإداریة بالمجالس القضائیة

                                                
ریاض عیسى، تعدیل قانون الإجراءات المدنیة وأثرها على طبیعة الغرفة الإداریة في التنظیم القضائي الجزائري، ملتقى  -)1(

  .81، ص1992التربویة، ، الدیوان الوطني للأشغال 1990دیسمبر  24، 23، 22الغرف الإداریة، أیام 
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منه أین عهد بفض هذه  )1(152في المادة  1996إلى غایة تبنیه لنظام الازدواجیة القضائیة ضمن دستور 

دولة العادي من خلال المحاكم الإداریة ومجلس ال المنازعات للقضاء الإداري كجهاز مستقل عن القضاء

  .مستثنیا من نطاقها منازعات الرسوم الجمركیة فیختص بها القضاء العـادي

كما عزز المشرع منازعات الضرائب بإصدار قانون إجرائي خـاص بها یحكمهـا من مرحلتهـا الإداریة 

معترفـا بذلك  2002وصولا إلى المرحلة القضائیة من خلال قانون الإجراءات الجبائیة المعتمد سنة 

  .هذا النوع من المنازعات عن غیرهـا یةصبخصو 

، لأن الدولـة ممثلـة )2(وقد اعتبر المشرع المنازعة من قبیل المنازعـات الإداریة عملا بالمعیار العضوي

في وزیر المالیة طرفا في النزاع ولو أن النصـوص الخاصة بالضرائب تكتفي بتمثیـل مدیر الضرائب بالولایـة، 

یمكـن أن ترفع القرارات الصـادرة عن «: ن قانون الإجراءات الجبائیة على مـا یليم 121فقد نصت المادة 

مدیر الضرائب بالولایة والمتعلقة بالاحتجاجات موضـوع الـنزاع والـتي لم ترض بصفة كاملة المعنیین بالأمر، 

                                                
یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة، تضمن المحكمة : "1996من دستور  152المادة  -)1(

بخصوص أسباب إنشاء مجلس الدولة وتنظیمه " العلیا ومجلس الدولة الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد
  :واختصاصاته انظر

 .وما بعدها 221، ص2004عمار بوضیاف، النظام القضائي الجزائري، دار ریحانة، الجزائر، . د  -
وما  54، ص2001عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة، دار ریحانة، الجزائر . د  -

 .بعدها
  .08المرجع السابق، ص  عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول،. د -

  .38مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص. د -)2(
 .154، ص2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، . د  -
، 2006، 08، عدد مجلة مجلس الدولة، ))زائر تطورها وخصائصهاالمنازعات الإداریة في الج((عبد العزیز نویري،   -

 .45ص
، مركز النشر الجامعي، المجلة القانونیة التونسیة، ))النظام القانوني لمجلس الدولة الجزائري((عمار بوضیاف، . د  -

 .وما بعدها 45، تونس، ص2001
  .234لمرجع السابق، ص عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، ا. د  -
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أمام المحكمـة  133 وكذلك القرارات المتخـذة بصفة تلقـائیة فیمـا یخص نقل الحصص طبقـا لأحكـام المـادة

  .»الإداریـة

أما في المغرب فقد كـان یعهد للقضـاء العادي ممثلا في المحاكم الابتدائیـة صلاحیة الفصـل في 

، وبقي الأمر 1924نوفمبر  22من ظهیر  24منازعات الضرائب المباشرة وغیر المبـاشرة بموجب الفصل 

المتضمن إحداث  41-90القضائیة بموجب القانون أین تم تبني الازدواجیة  1990على حاله إلى غایة 

المحاكم الإداریة ومنح فیه اختصـاص الفصـل في المنازعات الضریبیة إلى المحاكم الإداریة بموجب المادة 

تختص المحاكم الإداریة بالنظر في النزاعـات الناشئة عن تطبیق النصوص التشریعیـة «: بقولها 08

  .»ئب والبت في الدعاوى المتعلقة بتحصیل الدیون المستحقة للخزینـة العـامةوالتنظیمیة والمتعلقة بالضرا

وعلیه فهي تتمتع باختصاص شامل في منـازعات الضرائب على أن یتم استئنـاف أحكامهـا أمـام الغرفة 

ید الإداریـة بالمجلس الأعلى، وبذلك یكـون المشرع المغـربي هو الأخر قـد تبنـى المعیار العضوي في تحد

  .)1(القضاء المختص للفصل في المنازعة الضریبیـة

                                                
من هذا  11و  09تختص المحاكم الإداریة مع مراعاة المادتین :" 90/41من قانون المحاكم الإداریة رقم  08المادة  -)1(

القانون بالبت ابتدائیا في طلبات الإلغاء قرارات السلطة الإداریة بسبب تجاوز السلطة و في النزاعات المتعلقة بالعقود 
ى التعویض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ما عدا الأضرار التي الإداریة ودعاو 

  .تسببها في الطریق العام مركبات أیا كان نوعها یملكها شخص من أشخاص القانون العام
یة المتعلقة وتختص المحاكم الإداریة أیضا بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیم

بموظفي الإدارات والجماعات المحلیة و المؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارین 
وعن تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة  المتعلقة بالانتخابات و الضرائب ونزع الملكیة لأجل المنفعة العامة والبت 

دیون المستحقة للخزینة العامة، وذلك كله وفقا للشروط المنصوص علیها في هذا في الدعاوى المتعلقة بتحصیل ال
  ...".القانون

  .68، ص1994الإداریة، منشورات عكاظ،  عبد االله حداد، القانون الإداري على ضوء القانون المحدث للمحاكم  -
  .169، ص2009سعید نكاوي، القانون الإداري والقضاء الإداري، دار نشر المعرفة، الرباط،   -
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أمـا في تونس فالوضع مخالف تماما لما هو سائد في الجارتین، فقد منح المشرع التونسي اختصـاص 

الفصل في المنازعات الضریبیة للقضاء العادي ممثلا في المحـاكم العدلیة وهو حـال العدید من المنازعـات 

قضائي التونسي، إلى جـانب تدخل المحكمة الإداریة في ممارسة رقابة التعقیب على الإداریة في الواقع ال

، وما تجدر الإشارة إلیه أن دور القضاء في المنازعة الضریبیة مر بعدة أطوار تمیز )1(أحكام هذه المحـاكم

رجئه للتوضیح في فیها بتذبذب وعدم استقرار إلى غایة صدور مجلة الحقوق والإجراءات الجبـائیة وهو مـا سن

  .حینه

  

  :المطلب الثاني

  نطاق اختصاص القضاء الإداري في منازعات الضرائب المباشرة

یطرح اختصـاص القضـاء الإداري بالنظر في المنازعـات الضریبیـة هو الآخر إشكـالیة تتعلق بتحدید  

طبیعة هذه المنازعة، فیما إذا كانت تندرج تحت لواء دعوى الإلغاء باعتبارهـا الدعوى الـتي تهدف إلى إعدام 

أم تدخل في اختصاص القضاء  القرار الإداري نظرا لتحقیق عیب في إحدى أركـان قرار فرض الضریبة،

الشامل والذي یتمتع فیه القاضي الإداري بسلطـات واسعة تهدف إلى إلغاء القرار أو تعدیله ووضع الحل 

المناسب دون الحـاجة لتدخل من إدارة الضرائب، فتحدید طبیعة السلطة التي یمارسهـا القاضي هي التي من 

  )2(.ة بالمنازعـات الإداریـةشأنهـا التحكم في تقسیم القضایـا المتعلقـ

                                                
، 1998عیاض بن عاشور، القضاء الإداري وفقه المرافعات الإداریة في تونس، الطبعة الثانیة، سراس للنشر، تونس،  -)1(

  .71ص
(2)- DEGOFFE (M.), Droit Administratif, ELLIPSES, Paris, 2008, p. 257. 

-  FENDRI (K.), «Les Pouvoirs Du Juge Fiscal En Tunisie », revue tunisienne de fiscalité, 
n°05, 2007, p.482. 
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ض انقسم الفقه في القانون الضریبي إلى قسمین اتجاه یدعوا إلى إعمال دعوى الإلغاء في قرارات فر 

خر یدعو إلى ترجیح كفة دعوى القضاء الشامل، وبین هذا وذاك یتحدد موقف كل من آالضریبة واتجاه 

  :التالیةالقضاء والتشریع وهو ما سیتم توضیحه في الفروع 

 :تحدید اختصاص القضاء الإداريفي التأصیل الفقهي : الفرع الأول

أنصار : ینقسم الفقه فیما یخص إشكالیة تحدید الشكل النزاعي الملائم للمنازعة الضریبیة إلى فریقین

  :دعوى الإلغاء وأنصار القضاء الشامل

  :أنصار دعوى الإلغاء: الفقرة الأولى

من فكرة مفادها أن دعوى القضاء الشامل تشكل الآلیة التي تناسب  )1(ینطلق أنصار هذا الاتجاه

طبیعة المنازعة الذاتیة، بینما تلاءم دعوى الإلغاء المنازعات الموضوعیة التي یتمسك فیها المتقاضي بسند 

موضوعي كالنصوص التشریعیة والتنظیمیة ویصنفون الطعن في قرارات فرض الضریبة في زمرة المنازعات 

ضوعیة، أي أن الطعن من أجل تجاوز السلطة یعد أنسب طعن للمنازعة الضریبیة ذات الطبیعة المو 

  .الموضوعیة فهو الآلیة الأكثر فعالیة لحسمها

بحیث یرى أن موضوع المنازعة الضریبیة  Trotobasوقد أید هذا الموقف الفقیه الفرنسي تروتوبا 

یتمثل في مراقبة نشاط الإدارة والتحقق من مدى مخالفته للقانون الضریبي أم لا، وهذا القانون ینظم المركز 

                                                
(1)- BERN (P.), LA Nature Juridique Du Contentieux De L’imposition, L.G.D.J, Paris, 1972, 

p.05. 
- TALLINEAU (L.), ((La Particularisme De La Cause De La Demande Dans Le Contentieux 
De L’imposition)), revue de science et législation financière, 1976, p.531. 
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القانوني للمكلف بالضریبة وما على القاضي إلا استنباط هذا المركز والتحقق من مدى احترامه من طرف 

  .)1( یدافع عن حقوق ذاتیة للمكلفإدارة الضرائب، وبذلك فهو لا

أن القانون الضریبي ینص على  DE LA MARDIEREوفي نفس السیاق یضیف الفقیه دولاماردییر 

قواعد عامة ومجردة تقرر أن بعض الأشخاص یجب أن یدفعوا ضریبة معینة بسبب ما یمتلكونه من أموال أو 

تصدر قرارات عامة عن إدارة الضرائب تبین كیفیة  قاموا به من أعمال ویأذن قانون المالیة بتحصیلها ثم

  .)2(تطبیق الضریبة

كما یرى بأن مركز المكلف بالضریبة یبقى دائما مركزا موضوعیا سواء تعلق الأمر بالضرائب التي 

الجدول، ففیما یخص النوع الأول و التي تشمل  قتخضع لإجراءات الأداء التلقائي أو التي تحصل عن طری

الدخل الثابت والضریبة على  ون المداخیل الضریبیة بما فیها الضرائب على التوظیف المالي ذجزءا هاما م

الشركات فلا تصدر الإدارة بشأنها قرار فردیا عندما یحترم المكلف بالضریبة واجباته، أما فیما یخص النوع 

للمركز المحدد بموجب  الثاني فإن الجدول لا یحدث وضعیة قانونیة جدیدة وإنما یخضع المكلف بالضریبة

                                                
محمد بیصة، المنازعة الضریبیة في قانونیة قرارات الإدارة المكلفة بربط الضریبة بین دعوى الإلغاء وطعون ذكره الأستاذ  -)1(

الدار البیضاء،  القضاء الشامل، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني،
  :نقلا عما ورد في مقال الفقیه تروتوبا.14، ص2004

- TROTOBA (L.), ((La Nature Juridique Du Contentieux Fiscal En Droit Français)), mélange 
Maurice Hauriou, L.R. Sirey, Paris, p. 709. 

 :وأیضا مؤلفه   -
- TROTOBA (L.), Contentieux Fiscal et juridiction Administrative, mélange NUGULESCO, 
Bucarest, 1935, p. 781. 

(2)- DE LA MARDIERE (C.), Recours Pour Excès De Pouvoir Et Contentieux Administratif De 
L’impôt, L.G.D.J, 2002, p. 86. 

- DE LA MARDIERE (C.), Droit Fiscal Général, FLAMMARION, 2012, p. 327. 
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وجب المیزانیة، وعلیه فالجدول لیس سوى تطبیق دقیق مالقانون الضریبي و الذي یصبح قابلا للتطبیق ب

  . للقواعد التي تعلوه

أنه یبني مقارباته بالكامل على فكرة مفادها أن دعوى الإلغاء تمثل  )1(غیر أنه یؤخذ على هذا الاتجاه

الآلیة الأكثر فعالیة للمنازعة في قانونیة القرارات الإداریة في حین أن هذه الفكرة في حد ذاتها تحتاج إلى 

  .برهنة علیها لأنها في حد ذاتها محل إشكال لم یحل بعد

  :ملأنصار دعوى القضاء الشا: الفقرة الثانیة

یتفق جانب من الفقه على ضرورة إدراج المنازعة الضریبیة في إطار دعوى القضاء الشامل لكنهم 

  :انقسموا إلى فریقین فمنهم من قال بالطبیعة المختلطة ومنهم من قال بطبیعتها الذاتیة

  :الاتجاه الأول

  :)2(یليما  والذي یرى أنصاره بالطبیعة المختلطة للمنازعة الضریبیة وحجتهم في ذلك

أن العملیة الضریبیة باعتبارها عملیة فردیة فهي تندرج في إطار القضاء الشامل لأنها لا تستهدف  - 1

 .قرارات إداریة كما هو الحال بالنسبة لدعوى الإلغاء وإنما فئة خاصة من النشاط الإداري

بدلا من یتمتع قاضي الضریبة بسلطات واسعة تتعدى الإلغاء وتصل إلى حد سلطة فرض الضریبة  - 2

 .الإدارة المعنیة كما له صلاحیة تعدیلها وإسقاطها

  

  

                                                
  .16د بیصة، الرسالة السابقة، ص محم -(1)

(2)- GOUR (C.), MOLYNIER (J.), Procédure Fiscal, P.U.F, 1982, p.209, 210. 
القاضي الإداري مفتشا سامیا للضریبة، أسلوب ووسائل الرقابة القضائیة في مجال المنازعات ((عمرو الصادق،   -

   .08-06، ص1996، دیسمبر 22بفاس، العدد، الصادرة عن هیئة المحامین مجلة المعیار، ))الجبائیة
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  :غیر أنه وجهت لأصحاب هذا الاتجاه انتقادات وهي

أنه یمكن الطعن باستعمال دعوى الإلغاء في مواجهة بعض القرارات الفردیة كقرار تعیین موظف في  -

 .تأخذ شكل القرار الإداري حین لا یمكن قبولها إذا تعلق الأمر بالجداول التي تعد عملا قانونیا

أن القاضي في المنازعة الضریبیة لا یملك سلطة فرض الضریبة لأنه لا یمكن أن یفرض على  -

المكلف بها مبلغا ضریبیا أثقل من المطعون فیه، كما أنه لا یلغیها بمبادرة منه بل بالنظر إلى 

  .الأسباب والمبررات المقدمة له

  : الاتجاه الثاني

  )1(:إلى القول بالطبیعة الذاتیة للمنازعة الضریبیة مستندین إلى ما یليویذهب أصحابه 

أن الدین الضریبي ینشأ عن تعبیر الإدارة عن إرادتها المنفردة ویستمد هذا الاختصاص من قانون  - 1

 .المالیة الذي ینحدر منه قانون الضرائب

ركز المدین لدفع مبلغ محدد من أن قرار فرض الضریبة یولد للمكلف بها مركزا قانونیا فردیا وهو م  - 2

 .المال

  :لم یلق هذا الموقف تأییدا لدى الفقه فقد وجهت له ساهم النقد بالقول

أن الدین الضریبي ینشأ عن الواقعة المنشئة للضریبة فهي إرادة المشرع ولیس إرادة الضرائب،  -

 .وصدور القرار الإداري لا یعدو أن یكون آلیة لتحدید أجل الوفاء بالدین

                                                
(1)- LAMBARD (M.), DUMONT (G.), Droit Administratif, 8ème édition, DALLOZ, Paris, 2009, 

p. 502. 
-  CHAPUS (R.), Droit Administratif General, tome 01, 9éme édition,  DELTA, 
MONTCHRESTIEN, 1995, p.694.  
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أنه یخلط بین المراكز الفردیة والعامة فالمركز الفردي للمكلفین ما هو إلا تطبیقا لمركزهم الناتج عن  -

 .تطبیق النصوص القانونیة

إن اللجوء إلى دعوى القضاء الشامل أو دعوى الإلغاء یتحدد بحسب الفائدة المرجوة من حل النزاع، 

، من شأنها أن تؤدي إلى حل النزاع بطریقة )1(واسعةفطالما كان القاضي في النوع الأول یتمتع بسلطات 

وإعادة تقییم المبلغ الحقیقي للضریبة بما یحقق فائدة   عادلة دون الحاجة إلى الرجوع إلى إرادة إدارة الضرائب

، والمنحصر في )2(أكثر للمكلف في كثیر من الأحیان بالمقارنة مع الدور المقید الذي یؤدیه قاضي الإلغاء

لقرار محل الطعن دون إمكانیة إحلال البدیل مكانه إلا بإرجاع الأمر إلى إدارة الضرائب من جدید بما إلغاء ا

قد یؤدي إلى استمرار دوران النزاع في حلقة مفرغة، مما یؤثر سلبا على حقوق الطرفین المكلف بالضریبة 

  .والخزینة العامة

د إلى موضوع محدودیة سلطات القاضي أو وإن كان هناك من یرى أن الاختلاف بین الدعویین لا یر 

، فموضوع دعوى الإلغاء یتعلق فقط بالبحث في )3(اتساعها وإنما یرجع إلى اختلاف موضوع الدعویین

مشروعیة القرار وفصل القاضي فیها یكون بحكم بات یحسم جوهر المنازعة، بینما موضوع دعوى القضاء 

قانونیة اختلت بصدور القرار وعلى القاضي الحسم في الشامل هو الخلاف الناشئ بصدد حق أو وضعیة 

                                                
المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، نظریة الاختصاص، دیوان المطبعات الجامعیة،  مسعود شیهوب،. د -)1(

 .118، الجزائر، ص2009الطبعة الخامسة، 
 .35محمد بیصة، الرسالة السابقة، ص  -

- KAMMOUN (S.), La Nature Juridique Du Contentieux De L’imposition, op.cit, p.26.  
- ROUSSET (M.), contentieux administratif marocain, édition LA PORTE, RABAT, 2001, p. 
129.  

(2)- LE BERRE (J.M.), ((Contentieux Fiscal Et Contentieux Administratif Général)), revue 
française de finances publiques, L.G.D.J, n° 17,1987, p.22. 

  . 25ص جعفر حسون، المقال السابق، -)3(
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هذه الوضعیة وإعادتها إلى نصابها وإثارة مشروعیة القرار في هذه الحالة تعد وسیلة قانونیة یعتمد علیها 

المدعي لكسب تأیید دعواه، وفي هذا الإطار یهتم القاضي في الدعوى بمشكل المشروعیة فیعمل على إلغاء 

  .)1(لمعیب ویستبدله بقراره الملائمالقرار الإداري ا

  : موقف المشرع الجزائري والمقارن: الفرع الثاني

لم یبین المشرع في كل من الجزائر والمغرب وتونس موقفه بشكل واضح من تحدید طبیعة المنازعة 

كل الضریبیة فیما إذا كانت ضمن دعوى الإلغاء أو دعاوى القضاء الشامل، ومع ذلك یمكن أن نحدد موقف 

  :واحد منهم والذي ظهر في صورة ضمنیة من خلال النصوص القانونیة كالآتي

ا قفبالنسبة للمشرع الجزائري فإن كان قد حسم موقفه بشأن الطبیعة الإداریة للمنازعة الضریبیة وف

للمعیار العضوي كما سبق بیانه، فإنه لم یفصح عن موقفه الصریح فیما إذا كانت تدخل في اختصاص 

منه والذي لم یظهر فیه  07لغاء أم القضاء الكامل، سواء في قانون الإجراءات المدنیة في المادة قضاء الإ

أي تصنیف للمنازعة الضریبیة ضمن اختصاص الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة مكتفیا باشتراطه للتظلم 

والإداریة، فبالرجوع إلى  منه ونفس الأمر ساد في قانون الإجراءات المدنیة 168المسبق فیها في المادة 

نجدها قد حددت مجالات تدخل المحاكم الإداریة وذكرت القضاء الشامل دون تحدید أنواع هذه  801المادة 

                                                
  .211أمینة جبران، المرجع السابق، ص -)1(

 .21حیاة البجیدایني، المرجع السابق، ص  -
محمد قصیري، القرارات الإداریة التي یجوز الطعن فیها بدعوى الإلغاء لتجاوز السلطة، سلسلة مواضیع الساعة، العدد   -

 .26، منشورات المجلة المحلیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ص1995الأول، 
  .93محمد بیصة، الرسالة السابقة، ص  -
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إلى أن الاستعجال في المادة الجبائیة یخضع لقانون الإجراءات  948مكتفیا بالإشارة في المادة  )1(الدعاوى

  .داریةالجبائیة وقانون الإجراءات المدنیة والإ

وقد یفهم بشكل ضمني أیضا أن كل منازعات القضاء الكامل ترفع أمام المحكمة الإداري ابتدائیا  

مهما كانت صفة الإدارة التي تنازعها سواء كانت محلیة أو مركزیة، في حین أن الطعن بالإلغاء یختلف 

لنزاع ویرفع أمام مجلس الدولة إذا الاختصاص فیه بین المحكمة الإداریة إذا كانت الإدارة المحلیة طرفا في ا

علیه فإن كل دعاوى الضرائب المباشرة ترفع أمام المحكمة الإداریة و كانت الإدارة المركزیة طرفا في النزاع، 

هذا من جهة، فبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة نجده یكتفي بعرض النزاع على المحكمة الإداریة من 

قانون أیضا یستفاد أن القاضي في المادة الضریبیة یمارس سلطات واسعة جهة أخرى، ومن خلال نفس ال

  .تتعدى صلاحیات قاضي الإلغاء، بما یعني أنها من قبیل دعاوى القضاء الشامل

وهو ذاته الموقف الذي ظهر عند المشرع المغربي إذ لم ینص صراحة على تحدید طبیعة المنازعات 

وضمن الباب الثالث من  01فقرة  08ت الطعن بالإلغاء ضمن المادة الضریبیة، ومع ذلك نجده قد عدد حالا

، ونص على اختصاص المحاكم الإداریة فیما یتعلق بالضرائب )2(90/41قانون المحكمة الإداریة رقم 

وتحصیل الدیون للخزینة والدیون التي في حكمها وأخضع المنازعات فیها للقوانین المنظمة لها، بما یعني أنه 

  .من نطاق دعوى الإلغاء لتدخل في اختصاص القضاء الشاملیخرجها 

                                                
، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد إدارة، ))إصلاح قضائي أم تغییر هیكلة؟ 1996القضاء بعد ((رشید خلوفي،  -)1(

 .58، ص 2000، 01العدد 10
 25الصادر في  54.99، والقانون رقم 2000نوفمبر  24الصادر في  68.00بموجب القانون رقم  08تممت المادة  -)2(

 .1999أغسطس 
  .25صجعفر حسون، المقال السابق،   -

- ROUSSET (M.), op.cit, p. 129. 
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وفي نفس الاتجاه ذهب المشرع التونسي إذ لم یفصح هو الآخر عن تصنیف المنازعة الضریبیة فقد 

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة بمنح الاختصاص للفصل في هذه المنازعات  54اكتفى في الفصل 

اكتفى  1996وما أدخل علیه من تعدیل سنة  1972لمحكمة الإداریة لسنة للمحاكم العدلیة، وفي قانون ا

بالنص على عرض هذه المنازعات على المحكمة الإداریة في مرحلة التعقیب، ولكن بالرجوع إلى مجلة 

الحقوق والإجراءات الجبائیة فقد منح القاضي صلاحیات واسعة للوصول إلى حل النزاع لا یحققها قضاء 

  .الإلغاء

  :موقف القضاء الإداري: فرع الثالثال

یمكن أن نلمس موقف القضاء الإداري من خلال الاجتهادات القضائیة التي أرساها القاضي الإداري 

ویأتي في مقدمتها القضاء الإداري في فرنسا، كمبدأ عام یصنف المنازعة الضریبیة ضمن منازعات القضاء 

لا یحظر «: بقوله 1951مارس  17ي القرار الصادر بتاریخ الشامل، وهو ما أقره مجلس الدولة الفرنسي ف

على قاضي الضریبة النظر في مشروعیة القرارات الإداریة المؤسسة بموجبها الضریبة، ولكن دائما كجهة 

قضاء شامل، أي لیس بقصد إلغاء القرارات غیر المشروعة وإنما فقط لترتیب الآثار القانونیة لعدم مشروعیته، 

مشروعیة الضریبة المؤسسة بموجبه والتصریح بإحلال الطاعن منها كلیا أو جزئیا حسب بتقریر عدم 

  .)1(»الطلب

وفي نطاق آخر درج مجلس الدولة على قبول الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة بالنسبة للقرارات 

قة على هذه التنظیمیة المعتبرة بحكم طبیعتها خارجة عن عملیة فرض الضریبة أو تحصیلها لكونها ساب

  .)2(العملیة وهي القرارات المنفصلة أو القابلة للانفصال عن العملیة الضریبیة

                                                
(1)- LOMBARD (M.), DUMONT (G.), op.cit, p. 502. 

- DOMINQUE (T.), Contentieux Administratif, 4éme édition, HACHETTE, Paris, 2007, p. 83.   
(2)-LOMBARD (M.), DUMONT (G.), op.cit, p 509.  
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كما قبل المجلس في بعض الأحیان الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة في القرارات الصادرة عن 

باعتبارها هیئة إداریة اللجنة المركزیة للضرائب المباشرة التي تبت كدرجة ثانیة في قرارات اللجان الإقلیمیة، 

تفصل كسلطة رئاسیة في قرارات اللجان الإقلیمیة ولا تتمتع بالصفة القضائیة وعلیه من الممكن الطعن في 

  .)1(قراراتها بالإلغاء

ویمكن الطعن بالإلغاء أیضا في حالة ما إذا كان اللجوء لدعوى القضاء الكامل لن یحقق نتائج مرضیة 

  .)2(في دعوى الإلغاء أي في حالة وجود دعوى موازیة بالمقارن مع التي سیحققها

  :أما فیما یخص موقف القضاء الإداري في بعض دول المغرب العربي فیمكن رصده من خلال مایلي

  :موقف القضاء الإداري بالمغرب: الفقرة الأولى

حیث جاء في یدرج القضاء الإداري المغربي هو الآخر المنازعة الضریبیة ضمن ولایة القضاء الشامل 

حیث أنه من الواضح أن المحكمة «: ما یلي 24/07/1997قرار المجلس الأعلى عن الغرفة الإداریة في 

المنشئ لها كما تبت في نفس الوقت في دعاوى القضاء  90/41تبت في دعاوى الإلغاء التي حددها القانون 

 .الشامل التي أسندت إلیها حسب نفس القانون على سبیل الحصر

  

  

  

  

                                                
(1)-ARRIGHI (J.), Le Contentieux Fiscal, E.F.E, Paris, 1994, p.128. 
(2)-KAMMOUN (S.), La Nature Juridique Du Contentieux De L’imposition, p.30. 
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وحیث إن مادة الضرائب والمنازعات المتعلقة بها تدخل في الطائفة الثانیة المذكورة وحیث أنه لا جدل 

  .)1(»...وأن موضوع الدعوى هو المنازعة في الضریبة

وفي مقابل هذا التوسع في نطاق اختصاص القضاء الشامل بالمنازعة الضریبیة یضیق وینحصر 

ل كبیر، إذ یتدخل قضاء الإلغاء بصفة استثنائیة في الدعاوى الضریبیة نطاق ممارسة دعوى الإلغاء فیها بشك

المنازعة «: بقولها 2001فیفري  08وهو ما أكدته الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في قرارها الصادر بتاریخ 

حالة  الضریبیة تندرج في إطار القضاء الشامل ولا یقبل رفعها في إطار دعوى الإلغاء إلا استثناءا أي في

  .)2(»انعدام الصلة بین الضریبة والشخص المخاطب بها

كما یتدخل القضاء للفصل في المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات المنفصلة التي تصدر بشأن 

وجاء  1999دیسمبر  09الضریبة وهو ما قضت به الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في قرارها المؤرخ في 

الطاعنین بیع العقار الذي كان ملكهم وعدم ثبوت مدیونیتهم بضریبة تخص هذا العقار إن إثبات ...«: فیها

یعطیهم الحق في طلب تسلیمهم شهادة الإبراء أو الإعفاء من الضریبة التي یخضع لها الربح العقاري ورفض 

یة یقبل عن طریق الإدارة منحهم إحدى الشهادتین المذكورتین یشمل قرارا إداریا منفصلا عن المنازعة الضریب

  .)3( »دعوى الإلغاء

                                                
، دفاتر المجلس الأعلى، قضاء الغرفة 1997جویلیة 24، بتاریخ 1118قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، عدد  -)1(

، مطبعة إیلیت، 2005، 09، عدد2004/ 1997ب و التحصیل الفترة مابین الإداریة بالمجلس الأعلى في مجال الضرائ
  .14المغرب، ص

وهو ذات الموقف الذي أكده قضاة الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في العدید من قراراتها نذكر منها القرار الصادر   -
حیث أنه من الواضح أن الأمر یتعلق بنزاع في مادة الضرائب و أن مثل هذه :" وجاء فیه 1999فیفري  18بتاریخ 

 ...".شامل لا كقضاء إلغاء المنازعات تنظر فیها المحكمة الإداریة كمحكمة قضاء
  .35محمد بیصة، الرسالة السابقة، ص   -

، المنتقى في عمل القضاء في المنازعات 2001فیفري  08، مؤرخ في 193قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، عدد -)2(
  .115الإداریة، المرجع السابق، ص

  .144، المرجع نفسه، ص1999دیسمبر 09في ، مؤرخ 236عدد  الإداریة،قرار المجلس الأعلى، الغرفة  -)3(
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ویقبل القضاء المغربي الطعن بالإلغاء في قرارات الرفض المتخذة بشأن الطلبات الاستعطافیة باعتباره 

أنسب طعن یمكن أن یلجأ إلیه المعني لأنه لا یمكن الطعن في مثل هذه القرارات بإتباع سبیل القضاء 

 2003/ 16/01ریة بالمجلس الأعلى في قرارها الصادر بتاریخ الشامل وهذا ما قضىت به الغرفة الإدا

وفي الاستئناف تمسك الملزم بأن طلبه یرمي إلى إلغاء قرار المدیر الجهوي للضرائب بسطات : ((بقولها

  .برفض التظلم الموجه إلیه استعطافیا 

د في ظروف عسیرة لكن الحكم المستأنف لم یجب عما جاء في المقال الذي ورد فیه أن المستأنف یوج

التي أثبتها بالحجج واصطدم طلبه برفض الإدارة، وأنه رغم سكوت النص فإنه یتعین الرجوع إلى المبدأ العام 

للشرعیة الذي یأبى أن تكون هناك قرارات محصنة ضد أي مراقبة قضائیة، رغم مسها بحق من الحقوق وهو 

  .امات والزیادات التي تثقل كاهلهحق الملزم في طلب استعطافي یرمي إلى إعفائه من الغر 

وفي مجال قضاء الشرعیة تعتبر دعوى الإلغاء صیغتها الطبیعیة یحق للملزم أن یطعن عن طریقها 

بإلغائها للقرار السلبي، وهو ما سار علیه القضاء الفرنسي، فالأمر وإن كان یتعلق بالسلطة التقدیریة لإدارة 

بول فهذا الأمر لا یحد من إمكانیة الطعن في القرار بالتجاوز في الضرائب للبت في الطلب بالرفض أو بالق

استعمال السلطة، لأن هذا الأمر یرتبط بالملائمة التي تطالها المراقبة القضائیة وأن ما أدلى به المستأنف من 

  .)1( ))وثائق كان كافیا للاستجابة لطلبه

                                                
  ،2003جانفي  06، المؤرخ في 22قرار المجلس الأعلى الغرفة الإداریة، عدد  -)1(

 .92بیصة محمد، الرسالة السابقة، ص   -
وكانت الغرفة الإداریة قد قبلت الاستئناف شكلا ورفضته في الموضوع لأن رفض الإدارة لطلب الإعفاء یستند لسلطتها 

نفس . دیریة ولم یثبت المستأنف أن قرار الإدارة یتسم بالانحراف والشطط في استعمال السلطة فقرارها یبقى قانونیاالتق
  .93الرسالة، ص 
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لنظر في المنازعة في قرار رفض أي أساس قبل قاضي تجاوز السلطة من حیث الشكل ل ولكن على

تخفیض الجزاءات الضریبیة على سبیل الرحمة؟ وهل یمكن للطاعن اللجوء إلى دعوى القضاء الشامل في 

  مواجهة القرار المذكور أم أن قاضي الإلغاء وحده من یحتكر اختصاص النظر في مثل هذا القرار؟ 

طلبات لا ینازع في قانونیة الجزاءات الضریبیة تجدر الإشارة إلى أن المكلف بالضریبة في مثل هذه ال

وإنما یطلب تخفیضها على سبیل الرحمة استنادا إلى ظروف خاصة كوجوده في حالة عسر تجعله عاجزا عن 

أداء ما علیه من أعباء مالیة، وعلیه لا یمكن الطعن في قرار رفض الطلب عن طریق دعوى القضاء الشامل 

ي الحقوق لأن صاحبها لا یطلب أي حق وإنما مجرد إحسان، وبذلك فلن یبقى فهذه الأخیرة تعتبر منازعة ف

أمامه إلا سلوك دعوى تجاوز السلطة وهي طعن الشریعة العامة المنظم من أجل مراقبة قانونیة القرارات 

  .الإداریة حتى لا تبقى محصنة ضد الرقابة القضائیة

  :موقف القضاء في تونس: الفقرة الثانیة

لنزاع الجبائي في تونس بین القضاء العادي والإداري إلا أن هذا الأمر لم یمنع قضاة رغم تشتت ا

: بقولها 02/07/2005المحكمة الإداریة من الإقرار بطبیعة المنازعة الجبائیة في اجتهادها  الصادر بتاریخ 

لقضاء الجبائي ومن ثم إن النزاعات الجبائیة تعتبر بطبیعتها من نزاعات القضاء الكامل الذي یضم بدوره ا((

فإن الطعن في شرعیة الأعمال والقرارات التي تصدر عن السلطة الجبائیة یجب أن یقدم إلى القاضي الجبائي 

مما یترتب علیه أنه لا یجوز مناقشة شرعیتها أمام قاضي تجاوز السلطة إلا عندما یتسنى فصلها عن المادة 

تبین وأن تلك الأعمال والقرارات منتفیة الصلة تماما بضبط قاعدة الجبائیة وهي إمكانیة لا تتوفر إلا عندما ی

  .)1())الأداء أو احتسابه أو بدفعه

                                                
، فقه قضاء المحكمة الإداریة، منشورات مجمع 2005جویلیة  02، بتاریخ 24870المحكمة الإداریة، قرار إداري، رقم  -)1(

  .201، ص2005الأطرش، 
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وبذلك یكون القضاء الإداري في تونس قد أخذ بفكرة القضاء الكامل بالنسبة للمنازعة الجبائیة مع  

جدر الإشارة إلى أن رؤیة اعترافه بإمكانیة تدخل  قاضي تجاوز السلطة فیما یخص القرارات المنفصلة، وت

أین أصدرت المحكمة الإداریة  05/12/1978القضاء الإداري لم تكن واضحة في هذا المجال إلى غایة 

قرارا طبقت فیه قاعدة إخضاع القرارات المنفصلة لقضاء الإلغاء، حیث استفاد أحد الخواص من ترخیص لفتح 

، كما صدر قرار وزاري آخر 28/03/1973في مطحنة بمدینة صفاقس بموجب قرار من وزیر الاقتصاد 

یبیح لها الاستفادة من المواد الأولیة لتمویل المطحنة بالإضافة لقرار وزاري ثالث یعفیها من دفع رسوم 

الاستیراد مخالفا بذلك القواعد القانونیة، وفي مقابل ذلك رفضت الإدارة تمكین المؤسسة من الإعفاء وطالبتها 

  .لیةبدفع مستحقاتها الما

حیث قامت المؤسسة برفع تظلم لوزیر المالیة تطلب فیه تمكینها من الاستفادة من الإعفاء فرفض هذا     

الأخیر تظلمها، مما دفعها لرفع دعوى إلغاء أمام قاضي تجاوز السلطة تطلب فیه إلغاء قرار الإدارة بالرفض 

  .)1(فقامت برفع طعن أمام القضاء

من  44الإلغاء المنازعات المتعلقة بقرار سحب النظام التقدیري طبقا للفصل كما یدخل في إطار دعوى     

مجلة الضریبة إلا أنها تخضع للقضاء الجبائي وتتم المنازعة فیها بنفس الإجراءات المطبقة على الاعتراض 

  .)2(على قرار التوظیف الإجباري

                                                
(1)-GADHOM (O.), La Doctrine Administrative Fiscale En Tunisie, thèse de doctorat en droit, 

faculté de droit de sfax, 2002-2003, p.332,333. 
وحیث ومن الناحیة المبدئیة فإن الدعوى : ((2005ماي  18، بتاریخ 362حكم المحكمة الابتدائیة بصفاقس، رقم  -)2(

مطالب بالأداء تهدف إلى المنازعة في شرعیة قرار إداري یقضي بسحب النظام التقدیري وهي بذلك المرفوعة من طرف ال
تندرج ضمن قضاء الإلغاء حسب التقسیم المتعارف علیه صلب قانون المنازعات الإداریة إلا أن المشرع ألحقها بالقضاء 

من مجلة  44ي تطبیقا لأحكام الفصل الجبائي وأخضعها لنفس إجراءات الاعتراض على قرار التوظیف الإجبار 
  )).الضریبة

  .392، ص2008، 06المجلة التونسیة للجبایة، مركز الدراسات الجبائیة، كلیة الحقوق صفاقس، عدد   -
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المقارنة فقد اتحدت على اعتبار من خلال ما سبق عرضه بالنسبة للمواقف التشریعیة في الدول محل 

المنازعة في الضرائب المباشرة من المنازعات الإداریة التي یختص بها القضاء الشامل، لیبقى تدخل قضاء 

الإلغاء منحصرا في نطاق ضیق یتمثل في القرارات القابلة للانفصال ویزید علیها المشرع التونسي منازعات 

 .الخضوع للنظام التقدیري
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  :الفصل الثاني

  نطاق ممارسة التظلم الإداري في منازعات الضرائب المباشرة

  في التشریع الجزائري والمقارن

انطلاقا من المفهوم الضیق الذي سبق بیانه للمنازعة الضریبیة، باعتبارها خلافا بین طرفین هما الإدارة 

ف هذه المنازعة الضریبیة والمكلف بها، حیث یدفع كل طرف منهما بموقف متعارض مع الآخر، ولا تعر 

صبغة واحدة بل تأخذ أشكالا متعددة تبعا للمرحلة الضریبیة التي ترتبط بها المنازعة أو تبعا لتعقد الواقعة 

  .الضریبیة

فقد تثور المنازعات الضریبیة بمناسبة قیام الإدارة بإحدى العملیات المتعاقبة لربط الضریبة وجبایتها، 

وتقدیر وعائها وتطبیق المبلغ المحدد قانونا على  )1(ة المنشئة للضریبةفحتى یتم الربط ینبغي توافر الواقع

الإیرادات الخاضعة للضریبة ، وبعد الانتهاء من إجراءات تحدید الوعاء وحساب الضریبة تقوم الإدارة 

بتحصیلها وفي حالة تخلف المكلف سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا عن أداء الضریبة المستحقة في ذمته 

بإتباع إجراءات استثنائیة في التنفیذ كتطبیق الحجز الإداري والتنفیذ على أموال المدین تقوم الإدارة الضریبیة 

  .دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء

فمن خلال كل هذه المراحل والإجراءات المتعددة یمكن أن ینشأ النزاع بین المكلف بالضریبة والإدارة 

فیتها وهو ما یسمى بالمنازعة في أساس الضریبیة والذي قد یظهر خلال مرحلة حساب الضریبة وتص

  .الضریبة أو یظهر خلال مرحلة استخلاص الضریبة ویسمى بمنازعة التحصیل الضریبي

                                                
  .87عبد الحمید الشواربي، الطعون الضریبیة، منشأة المعارف ، الإسكندریة، ص -)1(
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وللوصول إلى حل هذه المنازعات تجیز مختلف التشریعات للمكلف إمكانیة تقدیم طعن إداري مسبق 

فقد تحل هذه المنازعات إداریا بأن تتراجع في القرار الصادر عن الإدارة الضریبیة قبل اللجوء إلى القضاء، 

الجهة الإداریة عن قرارها للتقلیل من عدد المنازعات التي تكتظ بها ساحات القضاء من جهة، وبنیة الفصل 

فیها في مهدها من جهة أخرى ، بأن تقوم الإدارة المطعون أمامها بإعادة النظر في القرار الإداري إما بتعدیله 

یده قبل أن ینتقل النزاع إلى ولایة القضاء، ویعد التظلم شرطا لنظر المنازعة أمام القضاء أو إلغائه أو تأی

الإداري مرة أخرى بما یعني ضرورة ممارسته وفقا للشروط المحددة قانونا، ولكن هل یبقى هذا الشرط قائما 

  حتى في ظل عرض النزاع أمام القضاء العادي

  : مباحث التالیةهذا ما سیتم التطرق إلیه من خلال ال

 .إلزامیة التظلم الإداري المسبق في منازعات الأساس: المبحث الأول - 1

 .تطبیقات التظلم الإداري المسبق في منازعات التحصیل: المبحث الثاني - 2

 .تقییم إجراء التظلم الإداري المسبق في منازعات الضرائب المباشرة: المبحث الثالث - 3

  

  :المبحث الأول

  .اري المسبق في منازعات الأساسإلزامیة التظلم الإد

إن الضریبة كما عرفها أحد الفقهاء لیست فقط مجرد ظاهرة قانونیة بل هي ظاهرة سیاسیة واقتصادیة 

واجتماعیة، ولذا یكون من المفید جدا لتحدید مصدرها أن یتم النظر إلیها من مختلف هذه الزوایا وألا یقتصر 
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فإن تأسیس الضریبة یكون بتحدید قواعد فرضها عن طریق تحدید وعلیه ) 1(الأمر على الجانب القانوني

الأنشطة أو الثروة الموجبة لها بتحدید الوسائل التي تمكن من إخضاع هذه الثروة والأنشطة للضریبة وكذا 

  .تحدید الوسائل القانونیة والواقعیة

و بذلك یشكل المنبع الذي ویقصد بالوعاء الضریبي الواقعة التي یرتب علیها القانون حقا ضریبیا، فه

، وتتجه غالبیة الدول في الوقت الحاضر إلى تحدید وعاء )2(تغترف منه الدولة مؤونتها بواسطة الضرائب

  .)3(أسلوب التقدیر الذاتي وأسلوب التقدیر الجزافي الضریبة بإتباع أسلوبین،

المكلف ذاته عن طریق تقدیم إقراره فبالنسبة للأسلوب الأول فیتم به تحدید وعاء الضریبة استنادا إلى 

الضریبي المشتمل على نتیجة أعماله خلال السنة الضریبیة كما هو مثبت في دفاتره وسجلاته، وصولا إلى 

معرفة الدخل الصافي باعتبار أن المكلف هو الأدرى بما لدیه من أموال وبظروفه الشخصیة وقدرته على 

في المقابل تخضع هذه التقدیرات لرقابة الإدارة وهو و  ،المكلفیبیة و یعزز الثقة بین الإدارة الضر  االدفع مم

  .الأسلوب الأكثر انتشارا

                                                
  .41، ص 2004شریف مصباح أبو كرش، المرجع السابق، . د -)1(
، یونیو 2، جامعة الكویت، العدد مجلة الحقوق، ))قرار تقدیر ضریبة الدخل وطرق الطعن فیه((سالم شوابكة، . د -)2(

  .79، ص2000
لسنة  03حساب وربط ضریبة الدخل في الكویت وفق أحكام مرسوم ضریبة الدخل رقم ((عبد الحفیظ عبد االله عید، . د -   

  .224، ص 1997، سبتمبر 03جامعة الكویت، العدد  ،مجلة الحقوق، ))1955
  . من قانون الإجراءات الجبائیة 17إلى  11نص علیها المشرع الجزائري في المواد من  -)3(

  .من المدونة العامة للضرائب 86-78، 44، 43والمشرع المغربي في المواد  -  
  .من مجلة الضریبة على الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 44، 43والمشرع التونسي في الفصلین  -  
  . 147، 146محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص  -  
  .68موفق سمور المحامید، المرجع السابق، ص . د -  
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أما الأسلوب الثاني والمتمثل في التقدیر الجزافي فیتم فیه تحدید الوعاء من طرف الإدارة الضریبیة 

سبة لأصحاب المهن بطریقة جزافیة استنادا إلى بعض المؤشرات كرقم الأعمال أو عدد ساعات العمل بالن

  .الحرة وغیرها

ولما كانت الإدارة الضریبیة هي الجهة التي تتولى تقدیر صحة الإقرارات وصلاحیة التحدید النهائي 

لوعاء الضریبة الذي یتم على أساسه فرض مبلغها ، وقد لا یرض المكلف بالأداء بهذا التقدیر ولا یتقبله لأي 

  .الاعتراض على قرار فرض الضریبة سبب من الأسباب لذلك منحه المشرع حق

ویقصد بالمنازعة في أساس الضریبة جملة العملیات الإداریة التي تنجز لغایة ضبط وتقدیر المادة 

، ومن خلال هذا التعریف یتكون )1(الخاضعة للضریبة وهي بذلك تشكل القاعدة التي تطبق علیها الضریبة

المادة الخاضعة للأداء أي تحدید موضوع الأداء من أساس الضریبة من العملیات التي تمكن من ضبط 

مداخیل وأرباح تسلط علیها الضریبة، كما یتكون من العملیات التي تمكن إدارة الضرائب من تحدید مقدار 

المادة الخاضعة للضریبة وذلك بواسطة طریقة التقدیر العادیة أي التصریح أو بعض الطرق الأخرى التي 

فالعملیة الأولى إذن  ،و عدم صحته مثل القرائن أو غیرهاغیاب التصریح أو نقصه أتعمد لها الإدارة عند 

  .تتلخص في معرفة مكونات المادة الضریبیة أما الثانیة فتتعلق بمعرفة مبالغ المادة الضریبیة

وعلیه فالنزاع في وعاء الضریبة هو في حقیقة الأمر نزاع في أساس الضریبة لأن المكلف لا ینازع 

، وهذا النزاع یخول )2(ا في عملیات الوعاء بمفهومها الدقیق بل یشمل أیضا عملیة التصفیة الضریبیةأحیان

                                                
  . 22عبد القادر التعیلاتي، المداخلة السابقة، ص . د -(1)

یقصد بالتصفیة تحدید مبلغ الضریبة ویجب على إدارة الضرائب التحقق أولا من كافة شروط فرض الضریبة وفقا للقانون  - )2(
  .ثم تحدید معدل  الضریبة على ما تبقى من المادة الخاضعة للضریبة وبذلك تتم التصفیة

 70قبل المشرع الجزائري في المادة و هو ذات المعنى المتبنى من .155محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص  -   
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 
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للجهة التي تبت فیه صلاحیة البحث فیما إذا كانت الضریبة قد تأسست مطابقة للمقتضیات التشریعیة 

لغ الضریبة وهو الهدف والتنظیمیة وفي حالة ما تبین لها العكس فمن حقها الإسقاط الجزئي أو الكلي لمب

  :الذي یصبوا إلیه المكلف بالضریبة والمنازع في وعائها، وعلیه فالنزاع في الوعاء لا یخلو من احتمالین اثنین

إما أن المكلف بالأداء لا ینازع مبدأ خضوعه للضریبة وإنما ینازع في العناصر الواقعیة التي اعتمدتها  -

في هذه الحالة بإسقاط جزئي لمبلغها وهو ما یسمى بالنزاع في الإدارة كأساس لتحدید الضریبة ویطالب 

  .الوقائع

وإما أن ینازع في مبدأ خضوعه للضریبة أي یعتبر وضعه غیر مشمول بنطاق تطبیقها فهو معفى  -

 ..في هذه الحالة یطلب إسقاطها كلیا ویسمى بالنزاع في القانونو  منها،

هو هدف المكلف من النزاع في أساس الضریبة فما هي  والسؤال المطروح في هذا المجال إذا كان هذا

 الوسائل الممنوحة له للوصول إلیه وما هو الطریق الذي ینبغي علیه إتباعه؟

قبل رفع  وجود طعن سابق افي البدایة تجدر الإشارة إلا أنّ كل من المشرع الجزائري والمغربي، یشترط

الدعوى القضائیة في المنازعة الضریبیة، غیر أن طریقة تطبیقها تختلف من مشرع لآخر، فبالنسبة للمشرع 

الجزائري یحصر الطعن السابق في مفهوم التظلم الإداري المسبق أو ما اصطلح علیه بالشكایة، أما المشرع 

لمسبق وهو موضوع دراسة في هذا المبحث، المغربي فیوزع ممارسة هذا الطعن على حالتین، حالة التظلم ا

وحالة الطعن الإداري الذي یتم أمام اللجان والذي سنرجئه إلى حینه، وفي ما یلي بیان طریقة تنظیم التظلم 

الإداري في منازعات الأساس في كل قانون على حدا ضمن المطلب الأول، أما المشرع التونسي فقد اختلفت 

  :لأساس وهذا ما سیتم عرضه في المطلب أخیر كمایليطریقته في معالجة منازعات ا

  .تنظیم التظلم الإداري في التشریعین الجزائري والمغربي: المطلب الأول
  .منازعات الأساس الضریبي في التشریع التونسي: المطلب الثاني
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  :المطلب الأول

  تنظیم التظلم الإداري في التشریعین الجزائري والمغربي 

شرطا مألوفا في القضاء الإداري ومع ذلك أثار تطبیقه جدلا كبیرا نظرا لعدم  )1(اريیعتبر التظلم الإد
وجود نص قانوني یحدد مفهومه بشكل واضح، ویعرف التظلم بأنه إجراء یباشره الأفراد من أجل دفع الإدارة 

  .)2(إلى العدول عن قرارات أصدرتها في حقهم من شأنها أن تؤثر في مراكزهم القانونیة
یعرف بأنه إجراء ذو طابع إداري محض یوجه إلى الإدارة التي تتولى دراسته، دون إتباع إجراءات  كما

  .)3( محددة ودون مناقشة حضوریة
والتظلم الإداري قد یكون منظما أو غیر منظم، بحسب ما إذا وجد نص صریح یقضي بذلك فالتظلم 

، أما التظلم المنظم )4( مارسته أي نتیجة قانونیةغـیر المنظم وهـو التظلم الاختیاري لا یترتب على عدم م
                                                

والمتظلم الذي یشكو رجلا ظلمه والمتظلم أیضا هو الظالم، ویقال تظلمني  تظلم منه شكا من ظلمه،: "یقصد بالتظلم لغة -)1(
انه علیه ،و الظّلمة المانعون فلان أي ظلمني وتظلم فلان إلى الحاكم من فلان فظلّمه تظلیما، أي أنصفه من ظالمه وأع

جمال الدین محمد بن منظور، ". وقیل الظلمة في المعاملة، ویقال ظلمته فتظلم أي صبر على الظلم لأهل الحق حقوقهم،
  .650لسان العرب، المحیط، المجلد الثاني، دار لسان العرب، بیروت، ص 

،ص 1986سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، . د -)2(
533 .   

عمار عوابدي، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات .د -)3(
  .12، ص1983الجامعیة، الجزائر، 

م إلغاؤه بالنسبة للدعاوى التي تبخصوص التظلم حیث  1990وهو التظلم الجوازي، فبعد الإصلاح الذي حدث سنة  -)4(
  .)المحاكم الإداریة حالیا(تدخل في اختصاص الغرف الإداریة المحلیة والجهویة 

ر، فرع القانون العام، قسم العلوم القانونیة نورة موسى، التظلم الإداري المسبق والصلح في المنازعة الإداریة، مذكرة ماجستی -
  .22، ص 2005/2006والإداریة، جامعة تبسة، 

، ما بقي بإلغاء الطابع 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09أكمل المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم   -
بعدم النص علیه ضمن  815بموجب المادة الإلزامي للتظلم كشرط في دعوى الإلغاء التابعة لاختصاص مجلس الدولة 

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى : "التي جعلته شرطا جوازیا بقولها 830شروط رفع الدعوى، والمادة 
  :انظر في ذلك". أعلاه 829الجهة الإداریة مصدرة قرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 

لعامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، الهیئات والإجراءات، الطبعة الخامسة، دیوان مسعود شیهوب، المبادئ ا. د -
  .وما بعدها 340، ص2009المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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فیطلق علیـه التظلم الإجبـاري، وهو الذي یكون شرطا لقبول الدعوى ومن أمثلته التظلم الموجـه إلى الإدارة في 
  .وهي موضوع الدراسة )2(أو الضریبیة)  1(المنازعات الانتخابیة

  منازعات الضرائب المباشرةالأساس القانوني للتظلم الإداري في  :الفرع الأول
  :في التشریع الجزائري: الفقرة الأولى

أطلق المشرع الجزائري على التظلم الإداري في منازعات الضرائب المباشرة مصطلح الشكایة في المادة 
تدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو «: من قانون الإجراءات الجبائیة بقولها 70

، مخالفا المصطلح »...التي توضع من قبل مصلحة الضرائب في اختصاص الطعن النزاعيالغرامات 
یجوز للشخص المعني «: بقولها 830في المادة  09- 08المعتمد في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

، وهو المصطلح القانوني الصحیح لأن »...إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار تظلمبالقرار الإداري، تقدیم 
: الشكوى تعني مجرد الاحتجاج، وهو ما أكدته الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر في

ریخ ، كما اعتبرت المحكمة الإداریة الشكوى طعنا إداریا مسبقا وذلك في قرارها الصادر بتا)3(07/04/1990

                                                
المتضمن القانون  97/07من الأمر  39والمادة  05یشترط التظلم الإداري في المنازعة الانتخابیة بموجب المادة -)1(

ام الانتخابات المعدل والمتمم ،كما یشترط أیضا في منازعات الضمان الاجتماعي بموجب القانون العضوي المتعلق بنظ
المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي وذلك فیما یخص المنازعات العامة التي 2008فیفري  23المؤرخ في  08/08رقم

وأیضا بالنسبة للمنازعات الطبیة  03قا للمادة تنشأ بین هیئات الضمان الاجتماعي والمؤمن لهم اجتماعیا أو المكلفین طب
  .17المتضمنة خلافات متعلقة بالحالة الصحیة للمستفیدین من الضمان الاجتماعي المادة 

  .وما بعدها 231محمد الصغیر بعلي ،الوسیط في المنازعات الإداریة ،المرجع السابق، ص. د -   
وكانت تطبق إلاّ على منازعات  1927ا في المنازعات الضریبیة سنة ظهرت قاعدة التظلم الإداري المسبق في فرنس -)2(

  .1961الضرائب المباشرة، وشملت الضرائب غیر المباشرة في سنة 
، 1992، 03، المجلة القضائیة، عدد 07/04/1990، المؤرخ في 61836قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم   -)3(

  .158ص
حیث أن هذه القضیة منصبة على طلب تعویض یدخل في : "رقت بین الشكوى والتظلم بقولهاوإن كانت في قرار سابق ف -

و صلاحیة الفصل في المنازعات الكاملة ومن ثم یتعین على المعني ودون أي شرط متعلق بالأجل ذاختصاص القاضي 
. ، د16/07/1988المؤرخ في  42049قرار الغرفة الإداریة رقم  ،"أن یرفع شكوى ولیس طعنا إداریا تدریجیا للإدارة

  .375مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص
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یدعي أن المدعیة تعترف بأنها ...حیث أن المفتش الرئیسي للضرائب المباشرة لولایة«: 14/07/1991
  .)1( »...الذي یعتمد علیه الطعن الإداري التدریجيحیث أن ... 13/02/1984بتاریخ  بشكاوىتقدمت 

تمسك بهذا أمّا مجلس الدولة فیؤید استعمال مصطلح الشكوى في منازعات الضرائب ودعا إلى ال

حیث یشترط في كل نزاع ضریبي تقدیم شكوى أمام إدارة الضرائب، وأنه «: المصطلح بدلا من التظلم بقوله

المطلوب من هیئة مجلس الدولة اتخاذ ما هو لازم لتفادي ذكر التظلم و  یعتبر هذا الإجراء من النظام العام،

لإجراءات خاصة، وبالتالي نذكر بأنها شكوى المسبق أمام مدیر الضرائب، كون المنازعة الضریبیة تخضع 

، وحجته في ذلك هي الطابع الخصوصي )2(»تطبیقا لما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات الجبائیة

الذي تتمیز به المنازعة الضریبیة والذي یفرض استعمال مصطلح الشكوى خلافا لمصطلح التظلم الذي یحكم 

  .المنازعات الإداریة بصفة عامة

غیر أن هذا الموقف غیر مقبول وحجته داحضة، فالاعتراف بخصوصیة المنازعة الضریبیة من عدة 

 09-08من قانون  948زوایا كما تم بیانه في الفصل الأول، والتي اعترف بها المشرع أیضا في المادة 

مجال التقاضي في  المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة بإخضاعها لقانون الإجراءات الجبائیة في

الظروف العادیة وحتى في ظل الاستعجال، ومع ذلك فلا تدفعنا هذه الحجة إلى تسمیة الأشیاء بغیر 

مسمیاتها الأصلیة، فلو تم التسلیم فرضا باستبدال التظلم بالشكوى تحت حجة الخصوصیة فإنه من الجائز 

من  83من المادة  04و 03في الفقرتین كما ورد التسلیم بإطلاق مصطلح الدعوى على الشكوى والعریضة 

  :قانون الإجراءات الجبائیة

                                                
  346، 345المرجع السابق، ص -)1(
فضیل كوسة ،الدعوى الضریبیة وإثباتها . د، 2003فیفري  25بتاریخ  006325قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)2(

  .127اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص في ضوء 
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لا یجوز للمدعي الاعتراض أمام المحكمة الإداریة على حصص ضریبیة غیر تلك الواردة في  -«

  -ویقصد بها الشكوى الموجهة لمدیر الضرائب بالولایة - الموجهة إلى مدیر الضرائب بالولایة  دعواه

، یمكن أن تغطى العیوب الشكلیة المنصوص علیها في الدعوى الأولیةعلى باستثناء عدم التوقیع  -

أعلاه في الدعوى الموجهة إلى المحكمة الإداریة، وذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الدعوى  73المادة 

، ویقصد بها عریضة إفتتاح الدعوى أمام المحكمة الإداریة، فهل یمكن »من قبل مدیر الضرائب بالولایة

سلیم بهذا الخلط أیضا في توظیف المصطلحات بحجة الخصوصیة؟ لذلك فالأولى إعادة صیاغة هذه الت

النصوص بما یتفق وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة توحیدا للمصطلحات على الصعید القانوني 

  .والقضائي

من قانون  70ةأما عن إلزامیة التظلم في منازعات الضرائب المباشرة فنص علیه المشرع في الماد

الإجراءات الجبائیة خاصة وأن المشرع اعترف في نفس المادة بإمكانیة خضوع إدارة الضرائب في الأخطاء 

،كما أكد القضاء الإداري في الجزائر في  قراراته على )1(فیكون من الطبیعي منحها فرصة للعدول عنها

قائیا وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى، ومن تطبیق هذا الشرط وأنه إجراء من النظام العام یجب إثارته تل

حیث بالرجوع «: 25/12/2003هذه القرارات نذكر على سبیل المثال القرار الصادر عن مجلس الدولة في 

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات المدنیة بالأخص  18/08/1990المؤرخ في  23- 90إلى القانون رقم 

منازعات الخاصة من بینها المنازعات الضریبیة تحكمها إجراءات منه التي تنص صراحة أن ال 168المادة 

  .خاصة

                                                
 .356عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص . د -)1(
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وحیث أن الشكوى في مادة الضرائب من الإجراءات الجوهریة وهي من النظام العام طبقا للمادتین 

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 337و 334

الإجراء مما یتعین معه القضاء بعدم  وحیث أن رفع الدعوى من المدعي المستأنف جاءت خرقا لهذا

  .)1(»قبول الدعوى شكلا

نص صراحة على إلزامیة التظلم وأنه من النظـام العـام  25/02/2003وفي قرار أخر صدر في 
  : بقولـه

من قانون الضرائب  337حیث أن كل نزاع ضریبي یشترط فیه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة «

  .المباشرة

احترام المستأنف لهذا الإجراء الذي یعتبر من النظام العام إذ یمكن للقاضي إثارته وحیث أن عدم 

  .)2(»تلقائیا یجعل طعنه المرفوع مباشرة أمام القضاء غیر مقبول شكلا

  

  

  
                                                

فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة . ، د25/12/2003المؤرخ في  006509قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة رقم  -)1(
  .127ت مجلس الدولة، المرجع السابق، صوإثباتها في ضوء اجتهادا

، مجلة مجلس الدولة، المنازعات 25/02/2003، المؤرخ في 006325قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  - )2(
  .104، منشورات الساحل، الجزائر، ص 2003الضریبیة، عدد خاص، 

حیث أثار وجها تلقائیا  2006مارس  15في  الصادر 025618وهو ما أكده مجلس الدولة مرة أخرى في قراره رقم  -
أن النزاع الضریبي یشترط فیه رفع التظلم الإداري المسبق وفي قضیة الحال مادام : "خاص بانعدام التظلم المسبق بقوله

من  71أن المكلف بالضریبة مطالب بإلغاء الضریبة لتقادمها كان علیه القیام بالإجراءات المنصوص علیها في المادة 
  ".نون الإجراءات الجبائیة والذي یعد من النظام العام مما یجعل دعواه غیر مقبولةقا
كمال فنیش، المنازعة الضریبیة على ضوء الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة، ملتقى دولي حول المنازعات الضریبیة  -

  .08، ص2007، مجلة مجلس الدولة، عدد خاض 2006جوان  24/25بتاریخ 
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  :في التشریع المغربي: الفقرة الثانیة

على هذه القاعدة فقد نص ، إلا أنه واستثناءا )1(الأصل أن التظلم الإداري أیا كان نوعه یكون اختیاریا

المشرع المغربي على إلزامیته فیما یخص المنازعة الضریبیة قبل مراجعة القضاء مسایرا في ذلك النهج الذي 

من المدونة  01فقرة  235 المادة حسب ما ورد في" المطالبة"اتبعه نظیره الجزائري وأطلق علیه مصطلح 

ضریبة الذین ینازعون في مجموع أو بعض مبلغ الضرائب یجب على الخاضعین لل«: العامة للضرائب بقوله

إلى المدیر العام للضرائب أو للشخص المفوض من  مطالبتهموالواجبات والرسوم المفروضة علیهم أن یوجهوا 

إذا لم «: من القانون السابق الذكر بقولها 243، وهو نفس المصطلح الوارد في المادة »...لدنه لهذا الغرض

  .»... المطالبةأشهر الموالیة لتاریخ  06یقبل الخاضع للضریبة القرار الصادر عن الإدارة داخل أجل 

مشرع المغربي لم یوفق هو الآخر في اختیار المصطلح الصحیح لأن المطالبة والجدیر بالذكر أن ال

  .تعني طلب شيء دون اشتراط المنازعة فیه، لذلك فالأصح هو التظلم أو الطعن الإداري المسبق

وفي حالة عدم تقدیم المكلف للتظلم الإداري یترتب علیه بطلان الإجراءات القضائیة اللاحقة وهو ما 

الإداري المغربي في العدید من المناسبات نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر قرار الغرفة  أكده القضاء

                                                
خ یتار  28/09/1974لمشرع المغربي من جوازیة التظلم الإداري كان سابقا على المشرع الجزائري فمند إن موقف ا -)1(

صدور الظهیر بمثابة قانون بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنیة، جعل التظلم الإداري جوازیا حسب الفصل 
  .المتعلق بالمحاكم الإداریة 41-90نون رقم من القا 23منه بعد أن كان وجوبیا، وتأكد ذات المنحى في المادة  360

مصطفى لدرع، التظلم الإداري بین الوجوب والجواز، أشغال الیوم الدراسي المنظم من طرف هیئة المحامین والمحكمة  -
  .18، ص2005، مارس 24، 23الإداریة بالرباط، مجلة المحاماة، العدد 

  .158، ص1997طبعة أولى، مطبعة صومعة المغرب، محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضریبة، . د -
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الذي قضى فیه برفض الدعوى لعدم أداء الرسوم  14/12/2005: الإداریة بالمجلس الأعلى الصادر في

  .)1(القضائیة ولعدم تقدیم أیة مطالبة أو شكایة للإدارة قبل رفع النزاع أمام القضاء

قضت بعدم اشتراط التظلم المسبق إذا كان النزاع یرتبط بصفة  )2(أیضا هافي قرار آخر صادر عنو 

إذا كان الشخص ینازع في صفته كملزم بأداء الضریبة فإن بإمكانه «: الشخص كملزم بأداء الضریبة بقولها

  .»طعن الإداريالطعن مباشرة أمام القضاء في الضریبة المفروضة علیه دون ضرورة سلوكه لمسطرة ال

ولعلنا نؤید موقف قضاة الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الذي یبدو للوهلة الأولى غریبا، لكنه في 

حقیقة الأمر هو صائب إلى حد بعید، لأنه إذا كان الشخص لا یحمل صفة المكلف بالضریبة لأنه لا یمارس 

د منها، فلیس من اللازم أن یسلك سبیل نشاطا خاضعا للضریبة، أو یدخل في زمرة الإعفاءات حتى یستفی

التظلم المسبق لأنه لن یتطرق إلى أي موضوع یمكن أن یتضمنه التظلم الإداري المسبق في المنازعة 

  .الضریبیة

ونظرا لأهمیة هذا الإجراء الذي یعد من النظام العام فقد خصه كل من المشرع الجزائري والمغربي 

لیة والموضوعیة والتي یجب احترامها من طرف المكلف بالضریبة حتى بمجموعة من الضوابط والقیود الشك

یمكنه التمتع بهذه الضمانات في مواجهة الإدارة الضریبیة التي في مقابل ذلك تمارس سلطة قانونیة في 

  :دراسة وإبداء موقفها من التظلم وهو ما سیتم التعرض له من خلال الفروع التالیة

                                                
، المنتقى من عمل القضاء في المنازعات 14/12/2005، بتاریخ 903قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، عدد  - )1(

، 2010الإداریة، الصادر عن وزارة العدل بالمملكة المغربیة، منشورات جمعیة نشر المعلومات القانونیة والقضائیة، یولیو 
  .108ص

، قضاء المجلس الأعلى، مجلة تختص بنشر 04/07/2006بتاریخ  588قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى عدد  -)2(
ة، الرباط، نی، مطبعة أم2007، ینایر 67قرارات المجلس الأعلى، صادرة عن المجلس الأعلى بالمملكة المغربیة، العدد 

  .308ص
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  :لیة للتظلم الإداريالقیود الشك: الفرع الثاني

قانون  في حتى یكون التظلم مقبولا یجب أن تحترم فیه شروط معینة حددها كل من المشرع الجزائري

الإجراءات الجبائیة والمشرع المغربي في المدونة العامة للضرائب وهي المتعلقة بالشكل والجهة والآجال وهو 

  :ما سیتم بیانه كالآتي

  :شكل التظلم: الفقرة الأولى

  :في التشریع الجزائري: أولا

یقدم التظلم من طرف المكلف على شكل رسالة عادیة مكتوبة على ورق عادي وهي لا تخضع لحقوق 

الطابع، كما یجب أن تكون مفردة عن كل قضیة أي بالنسبة لكل محل خاضع للضریبة فلا تتعلق بأنواع 

كطلب الإعفاء في حالة الخطأ والتخفیف في متعددة من الضرائب والرسوم أو متضمنة نوعین من الطلبات 

  .حالة عوز المكلف

من قانون الإجراءات الجبائیة على وجوب تضمین التظلم مجموعة من  73كما نص المشرع في المادة 

البیانات والتي في حالة تخلفها تؤدي إلى بطلانه ، والمتمثلة في بیان هویة المكلف وعنوانه حتى أنه اشترط 

 .)1(من نفس القانون 04فقرة  75مقیم بالخارج أن یتخذ موطنا له في الجزائر حسب المادة على المكلف ال

  :ویتضمن التظلم البیانات التالیة

  

  
                                                

  : یتحدد موطن المكلف بالضریبة في الحالات الآتیة -)1(
  .مكتب المحامي الوكیل عن المكلف بالضریبة غیر المقیم إذا ما أنابه في تقدیم التظلم -
 .تقدیم التظلم بواسطة وكیل قرینة على اختیار موطن الوكیل -
  ...شركة أن یكون للمكلف المقیم في الخارج محل إقامة أو مكتب لإدارة أعماله، أو فرع -
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 .ذكر الضریبة المعترض علیها - 1

بیان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضریبة إن تعذر استظهار الإنذار، وفي  - 2

 .الجدول ترفق الشكوى بوثیقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع الحالة التي تستوجب الضریبة وضع

 .عرض ملخص لوسائل واستنتاجات المكلف - 3

 .توقیع صاحبها بالید بمعنى أن الشخص الذي لا یوقع یختار وكیلا ینوب عنه - 4

یجب أن یرفق التظلم بنسخة من الإنذار أو جدول الضریبة أو إشعار بالاسترداد أو أي وثیقة أخرى   

 .)1( المبلغ الضریبي المقتطع أو المدفوعتثبت 

وفي حالة تقدیم التظلم ناقصا یمكن للإدارة أن تطلب من المكلف بالضریبة بواسطة رسالة موصى 

یوما اعتبارا من تاریخ استلام الرسالة من  30علیها مع إشعار بالاستلام لیكمل ملف التظلم في أجل ثلاثین 

أشهر إلاّ من تاریخ استلام الإدارة لجواب المكلف، فإذا لم ) 06(الرد طرف المعني ولا یبدأ حساب أجل 

  .یتحقق الرد أو كان ناقصا فإن التظلم یرفض بقرار یتم تبلیغه للمعني

  في التشریع المغربي: ثانیا

یشترط في التظلم أن یتم في شكل كتابي وعلیه فلا تقبل الشكوى الشفویة التي یتقدم بها المكلف بصفة 

أو عن طریق مكالمة هاتفیة، إلاّ أنه جرت عادة على قبول الشكوى الشفویة كاستثناء من هذه القاعدة  مباشرة

  :)2(في حالتین

  
                                                

(1)- GHANEMI (M.A.), op.cit, p.165. 
  .141محمد مرزاق، عبد الرحمن أبلیلا، المرجع السابق، ص -)2(

عبد المنعم بلوق، وضعیة المكلف في النزاع الضریبي المغربي، رسالة لنیل دبلوم السلك العالي في التدبیر الإداري،  -
  .41،ص 2004- 2003المدرسة الوطنیة للإدارة، الرباط، 
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 .الربط المتكرر للضریبة -

 .الاستعمال الخاطئ للضریبة -

  .)1( لأن خطأ الإدارة في هاتین الحالتین یؤدي إلى الإسقاط التلقائي للضریبة

  :)2( المكلف بوضع مجموعة من البیانات في محتوى تظلمه وهيهو الآخر وقد ألزم المشرع المغربي 

تعیین الضریبة المتنازع بشأنها، لذلك سیستحسن إرفاق التظلم بنسخة من الإشعار الضریبي أو بیان  - 1

 .التصفیة أو على الأقل رقم القید لجدول الضریبة

 .ملخص الوقائع والوسائل المستند إلیها لتبریر الطلب - 2

 .ت التي یسعى المكلف إلى تحقیقها من تظلمهالطلبا - 3

وغیاب هذه البیانات في التظلم یؤدي إلى رفضه من طرف الإدارة الضریبیة ومع ذلك یمكن تدارك 

، )3(النقائص قبل نهایة الأجل القانوني لتقدیم التظلم تفادیا لرفضه في كل من التشریع الجزائري والمغربي

باستمارة «الإدارة الضریبیة الفرنسیة تحت تصرف المكلفین ما یعرف وبقصد التیسیر على المكلف تضع 

وهي مطبوعة مكونة من ثلاث نسخ یملؤها الموظف المسؤول عن الاستقبال ویضمنها جمیع » الزیارة

، ویقدمها له للتوقیع علیها ویضعها في )4(المعلومات المتعلقة بالمكلف والجدول الضریبي ومضمون الشكوى

 ویسلمه نسخة منها وتكون بمثابة التظلم، وهو ما یرجى الإقتداء به على مستوى الإدارتین ملفه الضریبي

                                                
 .39، ص2003سعاد بنور، العمل القضائي في المادة الجبائیة، طبعة أولى، دار القلم، الرباط،  -)1(

-QARQORI (M.), La T.V.A Marocaine, Assiette Et Contentieux, 3ème édition, OMNIA, 
RABAT, 2001, p.119. 

(2)- ibid, p.121. 
 .39سعاد بنور، المرجع السابق، ص -(3)

(4)- AKTAOU (A.), Traité De L’impôt Sur Les Sociétés IS, première édition, OMNIA, RABAT, 
2005, p.181. 
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الضریبیتین في الجزائر والمغرب، أما فیما یخص التوقیع فلم یبین المشرع المغربي موقفه منه خلافا للمشرع 

  .الجزائري

  :تحدید المتظلم والجهة الموجه إلیها: الفقرة الثانیة

 :لمتظلمتحدید ا: أولا

 في التشریع الجزائري -1

ویقصد به تحدید صفة الطاعن الذي یعود له حق التظلم، كأصل عام یجب أن یقدم التظلم من 

المكلف المعني بالضریبة محل النزاع ویجب أن یكون فردیا فلا یقبل التظلم الجماعي إلاّ في حالة المكلفین 

الأشخاص الذین یعترضون على الضرائب المفروضة الذین تفرض علیهم ضریبة جماعیة وأعضاء شركات 

من قانون الإجراءات  1فقرة  73على الشركة فیمكنهم تقدیم تظلما جماعیا حسب ما نصت علیه المادة 

  .الجبائیة

ما یشترط فیها وأجاز المشرع تقدیم التظلم من طرف شخص ینوب عن المكلف ومیز بین فئتین إحداه

من قانون الإجراءات  03فقرة75تعفى من هذه الوكالة، وهم المحددین في المادة وأخرى ة تقدیم وكالة وجوبی

  :الجبائیة

  المحامون المسجلون قانونا في نقابة المحامین  - 1
 .أجراء المؤسسة المعنیة - 2
ى وهم الأشخاص الذین ـــو ا بتسدید الضرائب المذكورة في الشكــــــع قد أعذر شخصیـــــــإذا كان الموق - 3

اب المكلف القاصر والأب ــــصرف قانونیا باسم المكلف بالضریبة، كالوصي الذي یعمل لحسیمكنهم الت
م ـــات تحت اسـاء الشركــدودة، وأعضـــة المحیر لشركة ذات المسؤولــاصر، أو المسیـــبالنسبة للابن الق
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امة كل ــوبصفة عائي، ــاعي والورثة لحساب المفقود أو المتوفى، المصفي المعین بموجب أمر قضـــجم
 .)1(الأشخاص الذین یستمدون من مهامهم أوصفاتهم حق التصرف باسم المكلف

ت هذه الفئات من شرط الوكالة لأنهم یتوفرون على صفة الوكیل بموجب مهامهم في هذا ــــوقد أعفی
یقدم لها الوثیقة المجال، ویجب على الوكیل الذي یقدم التظلم ویوقّع علیه توضیح صفته أمام إدارة الضرائب و 

  .التي تثبت صفته حتى لا یرفض التظلم
تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذین اشترط فیهم المشرع تقدیم الوكالة فهم الذین لا یدخلون في 
التصنیف السابق، وكل شخص یرید تقدیم تظلم لحساب غیره وجب علیه تقدیم وكالة قانونیة تحرر على 

ادق على توقیعها لدى مصالح البلدیة المؤهلة قانونا أما خضوعها لشرط الطابع مطبوعة تسلمها الإدارة، ویص
ل ــوالتسجیل فقد ألغاه المشرع وحسنا فعل ذلك نظرا لعدم فائدته لما فیه من تعقید، إذ تستغرق إجراءات التسجی

  .)2(لــا المكلف أو الوكیــــــــــالیف التي یتحملهـــــــوقتا طویلا قد ینجر عنه بطلان الوكالة، ناهیك عن التك
أما فیما یخص إلزامیة الوكالة فقد اعتبرها المشرع وجوبیة ویرتب القضاء الإداري على غیابها بطلان 

حیث أنه ...«: حیث جاء فیه  19/04/2006الدعوى وهو ما  أكده مجلس الدولة في قراره، الصادر في 

المستأنفة أنها وجهتها إلى مدیر الضرائب ممضیة من طرف في حال أن الشكایة المستظهرة والتي تزعم 

                                                
  .124المرجع السابق، ص  ،الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة فضیل كوسة ،. د -)1(
من قانون  03فقرة  75رسوم المماثلة، ثم في المادة من قانون الضرائب المباشرة وال 332طبق هذا الشرط في المادة  -)2(

الإجراءات الجبائیة قبل تعدیلها، وكان یترتب على عدم احترام شرط الدمغ والتسجیل بطلان الوكالة وبالتالي عدم قبول 
، مجلة 2006أفریل  19المؤرخ في  23957التظلم وهو ما أقره مجلس الدولة في قراره الصادر عن الغرفة الثانیة، رقم 

  .187، ص2006، 08مجلس الدولة، عدد 
أما في الواقع فقد كانت مدیریات الضرائب لا تشترط استظهار الوكالة المسجلة عند تقدیم التظلم ولكن یمكن طلبها في أي  -

  .وقت أثناء التحقیق فیه شرط أن تكون مسجلة ومدموغة قبل إیداع التظلم
ة تطبیق هذا الشرط وذلك بالسماح بإمكانیة تسجیل الوكالة بعد تقدیم التظلم وكان مجلس الدولة الفرنسي یخفف من حد -

  .1956مارس  05وقبل صدور قرار مدیر الضرائب، قرار مجلس الدولة في 
-  LAMARQUE (J.), Le Contentieux De L’assiette  De L’impôt, op.cit, p.14. 
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المذكورة أعلاه مما یتعین لهذه الأسباب  332ولدها ولا یوجد بالملف ما یثبت أنها وكلته كما تشترط المادة 

  .)1( »التي تحل أسباب قضاة الدرجة الأولى عدم قبول الدعوى شكلا

بغي كذلك أن یعود علیه بالمنفعة والتي تتفاوت من ولا یكفي تقدیم التظلم من صاحب الصفة إنما ین

مكلف لآخر ومن أمثلتها، الطعن لعدم ممارسة النشاط أصلا، أو فرض ضریبة على نشاط معفى أو عدم 

خصم تكالیف أو ضرائب المدفوعة الواجب خصمها من المبلغ الإجمالي، أو خضوع النشاط لضریبة أخرى 

  :التظلم فلا یجوز قبوله، وعلیه یشترط في المصلحة ما یلي ذات عبء أقل فإذا غابت المصلحة في

 .أن تكون شخصیة وهو ما سبق ذكره فیما یخص شكل التظلم الذي یجب أن یكون فردیا -أ 

أن تكون فوریة وحالّة أي أن النزاع لا یمكن أن یتعلق إلاّ بضریبة قد فرضت فعلا بدلیل أن أجل  - ب 

 .صیل أو الاقتطاع من المصدر أو تاریخ تسدید الضریبةالتظلم یبدأ من تاریخ إحالة الجدول للتح

أن تكون مصلحة مادیة خلافا لما هو سائد في المنازعات الإداریة التي تعتد بالمصلحة المعنویة أما   -ج 

 .في المنازعة الضریبیة فلا تقبل إلاّ المصلحة المادیة كالاستفادة من تخفیض أو إعفاء

 :في التشریع المغربي -2

ویتعلق الأمر بتحدید صفة الطاعن الذي یعود له الحق في تقدیم التظلم أمام المصالح الضریبیة، 

مبدئیا یوجه التظلم من المكلف بالضریبة باعتباره المعني مباشرة بالنزاع الضریبي أو من ینوب عنه شریطة 

وكالة كل من یفترض القانون توفره على وكالة قانونیة تخول له القیام بهذا الإجراء، ویعفى من تقدیم ال

                                                
  .، القرار السابق19/04/2006بتاریخ  23957قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(
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وغیرهم ومع ذلك فإن هذا الأمر یبقى رأیا فقهیا قال به بعض فقهاء  ...وجودها لدیهم كالمحامون والموثقون

  .)1(القانون الضریبي في المغرب

أما الأستاذ الدكتور عبد القادر التعیلاتي فیرى أنه لا أهمیة تذكر من الوكالة طالما أنه یمكن أن توجه 

،مع العلم أن المشرع المغربي لم )2(ریق البرید فمن الصعب في هذه الحالة التأكد من شخص باعثهاعن ط

یتطرق لهذه المسألة كما أن القضاء لم یفصح عن أي موقف بشأن هذه الحالة، ولعلى هذا الفراغ یجد مبرره 

دیلاتها بموجب قانون المالیة في الرأي الفقهي السابق فبالرجوع إلى المدونة العامة للضرائب وفقا لآخر تع

و  ،رالشأن في الجزائلم یشترط المشرع تقدیم التظلم بصفة شخصیة من طرف الملزم كما هو  2011لسنة 

  .بالتالي فلا ضرورة للحدیث عن الوكالة في هذا الجانب

قدم من كما یشترط في التظلم أن یقدم بصفة فردیة أي یتعلق بمكلف واحد لا غیر، فلا یقبل التظلم الم

طرف عدة مكلفین مقیدین بصورة فردیة في الجدول وعلیه فالمكلفین الذین تفرض علیهم الضریبة بصورة 

جماعیة مثل الشركاء في شركات الأشخاص أو الورثة في تركة غیر قابلة للقسمة، لا یمكن أن تقبل 

  .الجزائر رب خلافا لما هو سائد فيتظلماتهم الجماعیة أمام الإدارة الضریبیة في المغ

ومع ذلك یسمح المشرع المغربي بالتظلمات الجماعیة إلاّ في حالة واحدة فقط وهي الواردة في المادة  

من المدونة العامة للضرائب وهي المتعلقة بحالة الخسائر اللاحقة بمحاصیل زراعیة لإحدى  02فقرة  238

ظلم یضمنه أسماء جمیع الأشخاص فیجوز للسلطة المحلیة أو رئیس مجلس الجماعة تقدیم ت ،الجماعات

  .الخاضعین للضریبة بالجماعة المنكوبة، والعلة في ذلك هي وحدة الدفع ووحدة الطلب بالنسبة للجمیع

                                                
  .135محمد مرزاق، عبد الرحمن أبلیلا، المرجع السابق، ص -)1(

  .33سعاد بنور، المرجع السابق، ص  -  
  .48عبد القادر التعیلاتي، المرجع السابق، ص . د -)2(
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أما بالنسبة للمشتكي المقیم بالخارج فلم یشترط علیه المشرع تعین موطن إقامة في المملكة مما یصعب 

  .عملیة التواصل معه

خص المعنوي فیقدم الطعن الإداري من الشخص المخول له اتخاذ القرارات أما إذا تعلق الأمر بالش

باسم الشخص المعنوي، كرئیس مجلس الإدارة في شركات المساهمة أو المسیر في الشركة ذات المسؤولیة 

المحدودة، ولكن السؤال یطرح فیما یخص تحدید صفة المتظلم في حالة تصفیة الشركة فهل تبقى لمسیرها أم 

  .إلى المصفي القانوني للممتلكات تنتقل

  :تحدید الجهة المستقبلة للتظلم: ثانیا

 :في التشریع الجزائري -1

من قانون إجراءات جبائیة، حدد المشرع الجهة المستقبلة في كل من مدیر  71وفقا لما ورد في المادة 

الضرائب الولائي أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضریبة، 

ما في هذا التحدید لأنه عمل بفكرة أي مراكز الضریبة المتواجدة في أقالیم الولایة، وقد وفق المشرع إلى حد 

تقریب الإدارة من المواطن خاصة وأنه یشترط أن یتقدم المتظلم شخصیا أومن ینوب عنه لإیداع تظلمه أمام 

  . الإدارة المختصة على أن یسلم له وصلا بالإیداع

 :في التشریع المغربي -2

من المدونة العامة  01فقرة  235حدد المشرع المغربي الجهة المختصة باستقبال التظلم في المادة 

للضرائب في شخص المدیر العام للضرائب أو أي شخص آخر یفوضه لهذا الغرض، وعلیه فإن التظلمات 
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رائب سلطته في ترفع إلى الإدارة المركزیة لوزارة المالیة كأصل عام ویمكن أن یفوض المدیر العام للض

  .)1( استقبال التظلمات لشخص أخر یتولى ذلك

وعلیه طبق المشرع نظام المركزیة في العمل الإداري مما سیرجع بالسلب على الطرفین فالإدارة 

المركزیة یثقل كاهلها بكم هائل من التظلمات التي ترفع لها من كافة أنحاء البلاد بینما یتحمل المكلف أوزار 

الرد، وفي كل الأحوال نكون أما حالة إبعاد الإدارة عن المواطن، ومع ذلك فإن فكرة التفویض التأخر في 

المنصوص علیها قانونا قد تخفف من حدة هذا العیب لكنها لا تحله خاصة وأن المشرع لم یحدد الشروط 

یة جهویة على مدیر ) 11(الواجب توافرها في الشخص المفوض له، مع العلم أنه توجد ما یقارب إحدى عشر

  .)2(مستوى المملكة المغربیة

، )3(فیمكن أن تتولى كل مدیریة صلاحیة استقبال التظلمات كل واحدة في حدود اختصاصها الإقلیمي

وإن كان الأفضل ما هو سائد في الجزائر أین تختص كل مدیریة على مستوى كل ولایة بذلك وهو ما یجعل 

  .العمل أكثر مرونة ومردودیة

من قاعدة النظام المركزي فقد أعطى المشرع المغربي صلاحیة استقبال التظلمات إلى  واستثناءا

سابقة الذكر إذا  238/01الجهات المحلیة وهو مفتش الضرائب وذلك في الحالة المنصوص علیها في المادة 
                                                

(1 -) CHERKAOUI ( M.), op.cit, p.133. 
البیضاء الكبرى، الرباط، فاس، طنجة، مراكش، مكناس، : الولایات التالي ذكرهاتتواجد هذه المدیریات الجهویة في  -)2(

  .القنیطرة، أكادیر، وجدة، سطات، الجدیدة
  .48عبد القادر التعیلاتي، المرجع السابق، ص . د -
  .52عبد المنعم بلوق، الرسالة السابقة ، ص  -

الاختصاص الإقلیمي بحیث یتم قبول التظلمات سواء وجهت إلى المدیر عملیا لا تتشدد الإدارة الضریبیة في تطبیق قید  -)3(
أوجهة أخرى بصفة خاطئة فتعتبر مقبولة طالما تم تقدیمها خلال الأجل ...العام للضرائب أو رئیس مصلحة المنازعات

  .المحدد قانونا
  .52عبد المنعم بلوق، الرسالة السابقة ، ص -
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إلى مفتش تعلق الأمر بتظلمات تتضمن الإبلاغ عن الخسائر اللاحقة بالمحاصیل الزراعیة، فیتم توجیهها 

الضرائب التابعة له إقلیمیا المستغلات الزراعیة المعنیة بالكارثة خلال أجل معین، وحسن فعل المشرع 

المغربي في هذا المسعى وذلك بقصد إثباتها بالمعاینة وحتى لا یتهم أصحابها بالتحایل للتهرب من الضرائب 

  .ولإثباتها في حینها

  :نونیةالتقید بالآجال القا: الفقرة الثالثة

  :في التشریع الجزائري: أولا

یجب على المتظلم رفع تظلمه خلال المدة القانونیة المحددة في قانون الإجراءات الجبائیة في المادة 

ویشدد القضاء الإداري في الجزائر رقابته على مدى احترام هذه الآجال القانونیة ففي قرار صدر من  72

عدم قبول الدعوى شكلا لأن التظلم رفع خارج الآجال القانونیة قضى ب 21/12/2004مجلس الدولة بتاریخ 

، المستأنفة) المؤسسة الوطنیة للمواد الدسمة(حیث أن النزاع الضریبي القائم بین المكلفة بالضریبة « :له بقوله

  .جانبا شكلیا ینصب على عدم قبول الدعوى خصومدیر الضرائب لولایة معسكر ی

یتعین معه القول أن الشكوى لم  1998حیث إنّ اعتراف المستأنفة بمنازعتها للإنذار الصادر في سنة  

دیسمبر للسنة الموالیة للسنة التي استحقت فیها الضریبة، مما یتعین  31ترفع في أجلها الذي ینتهي في 

  .)1(»القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا والتصریح بتأیید القرار المعاد

  :ف آجال تقدیم التظلم باختلاف موضوعه وتقسم إلى نوعینوتختل

  

  
                                                

فضیل كوسة، الدعوى الضریبیة . ، د21/12/2004الصادر في  13894انیة، رقم قرار مجلس الدولة ،الغرفة الث -)1(
  119وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 
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 :الآجال العامة: أولا

من قانون الإجراءات الجبائیة حیث یقبل التظلم إلى غایة  1فقرة  72وهي الآجال المحددة في المادة 

موضوع دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة التي أدرج فیها الجدول للتحصیل أو لحصول الأحداث  31

مثلا، یسري الأجل المحدد لرفع التظلم إلى غایة  2004التظلم فالجدول الذي أدرج للتحصیل في شهر مارس 

 15/06/1985،وهو ما قضت به الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر في )1(31/12/2006

 26/01/1982دینه الضریبي بتاریخ وفقا لما هو ثابت في قضیة الحال فإن المدین بالضریبة سدد «: بقولها

 23/08/1983في حین أن طلب التخفیض لم یقدم إلاّ بتاریخ  28/12/1981بعد التبلیغ الذي استلمه في 

، وبذلك صرحت بعدم قبول 31/12/1982أي بعد انقضاء الأجل المنصوص علیه قانونا والمحدد أساسا ب 

  .)2(»الدعوى لورودها خارج الآجال

الضریبة تتطلب إدراجها في الجداول فالآجال تحدد بتاریخ إحالة الجدول للتحصیل ولیس و إذا كانت 
  :72/3بقرار فرض الضریبة كما یلي وفقا لما ورد في المادة 

دیسمبر  31إذا تعلق الأمر باقتطاعات من المصدر للضریبة محل النزاع فإن التظلم یقبل إلى غایة  -أ 
 .لتي تم فیها الاقتطاعمن السنة الثانیة التي تلي السنة ا

أما في الحالة التي دفعت فیها الضریبة محل النزاع ولم یسبق ذلك تبلیغا للضریبة الواجبة التسدید فإن   - ب 
 .دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي سنة الدفع 31التظلم یقبل إلى غایة 

  
 

                                                
حدد النص القدیم المدة بالسنة التالیة التي تلي سنة إدراج الجدول للتحصیل أو لحصول الأحداث موضوع التظلم، عزیز  -)1(

  .19، ص 2008 لسابق،المرجع اأمزیان ، 
، المجلة القضائیة، الصادرة عن المحكمة 15/06/1985بتاریخ  42780قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا رقم  -)2(

  .238، ص 1989سنة  ،4العلیا، العدد 
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 :الآجال الاستثنائیة: ثانیا

 03فقرة  72ة إدراجها في جداول وهي وفقا للمادة وهي محددة في الحالات التي لا تتطلب الضریب

  :من قانون الإجراءات الجبائیة 04و

دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي  31حالة الخطأ أو الازدواج في فرض الضریبة، وینتهي الأجل في  -أ 

في  نكون أمام خطأو  السنة التي علم فیها المكلف فعلا بوجود الخطأ أو الازدواج في فرض الضریبة؛

فرض الضریبة عند غیاب الوعاء الضریبي أما الازدواج الضریبي فیقصد به أن تفرض ضریبتین لهما 

 .نفس الموضوع باسم مكلف واحد وهي في الأصل ضریبة واحدة 

حالة الخطأ في توجیه الإنذارات الجدیدة سواء كان ذلك راجع لخطأ الإدارة أو ظهور جدید في الملف   - ب 

الإرسال بشرط أن توجه له من مصلحة الضرائب التي یتبعها فإن الأجل ینتهي في أو وقوع خطأ في 

 .دیسمبر للسنة الثانیة التي تلي السنة التي استلم فیها المكلف الإنذار 31

من  255في حالة عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي المحددة في المادة    -ج 

دیسمبر على الأكثر من السنة الثانیة التي تلي  31لرسوم المماثلة، قبل قانون الضرائب المباشرة وا

 .السالفة الذكر 255السنة التي حصل فیها عدم الاستغلال وفقا للشروط المحددة في المادة 

أشهر  06كما حدد المشرع أجل تقدیم التظلم بالنسبة للمكلفین الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة بستة   - د 

 .من قانون الإجراءات الجبائیة 05فقرة 72خ الإشعار النهائي للنظام الجزافي طبقا للمادةبدءا من تاری

على الرغم من تحدید المشرع لآجال التظلم بشكل دقیق إلا أنه لم یفصل في مسألة هامة من شأنها أن 

یوم من أجل تعزز حق المكلف في ممارسة الطعن الإداري ألا وهي الحالة التي یمكن أن یصادف فیها آخر 

  رفع التظلم یوم عطلة فما هو الحل؟ هل یمدد حساب الأجل للیوم الموالي من العمل بعد العطلة أم لا؟
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خلافا للمشرع المغربي الذي فصل في هذه المسألة بشكل واضح ضمن المدونة العامة للضرائب 

جزائري أغفل الإشارة إلى هذا محترما بذلك خصوصیة المنازعة الضریبیة كما سیأتي بیانه، نجد أن المشرع ال

الأمر في قانون الإجراءات الجبائیة، وإذا سلمنا بتطبیق النص العام إذا غاب النص الخاص فبالرجوع إلى 

نجدها قد نصت على حساب المواعید كاملة مع إمكانیة  )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 405المادة 

ا یوم عطلة، أما فیما یخص الاجتهاد القضائي فقد قضت الغرفة الإداریة التأجیل إذا صادف الیوم الأخیر منه

: بحساب المواعید في الإجراءات بشكل عام بقولها 22/11/1992للمحكمة العلیا في قرارها صادر في 

من قانون الإجراءات المدنیة فإن جمیع المواد المنصوص علیها في  463حیث أنه حسب مقتضیات المادة «

ون تحسب كاملة، أي تسري ابتدءا من الیوم الموالي الذي یتم فیه إجراء نشر أو تبلیغ القرار، هذا القان

، نظرا لأهمیة حساب هذه المواعید التي ترتبط هي )2(»وتنقضي بآخر یوم من الیوم الذي یعقب ذلك الیوم

الطعنین معا الإداري الأخرى بالنظام العام فإن القاضي یثیرها من تلقاء نفسه فقد یضیع حق المكلف في 

وجب على المشرع التفطن لهذا الفراغ ووضع حل له في قانون الإجراءات الجبائیة اعتبارا ف ،والقضائي

  .لخصوصیة المنازعة الضریبیة

أما فیما یخص عبء إثبات التزام المكلف بالمواعید القانونیة في إیداع تظلمه فیقع علیه شخصیا وسند 

  .یسلم إلیه من طرف مصالح إدارة الضرائب فلا تلزم الإدارة بإثبات هذه الحالةإثباته وصل الإیداع الذي 

                                                
ها في هذا تحسب كل الآجال المنصوص علی: "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي 405تنص المادة  -)1(

  .القانون كاملة ولا یحسب یوم التبلیغ أو التبلیغ الرسمي ویوم انقضاء الآجل
  .تعتبر أیام عطلة في مفهوم هذا القانون، أیام الأعیاد الرسمیة، وأیام الراحة الأسبوعیة طبقا للنصوص الجاري بها العمل

  ".الآجل إلى أول یوم عمل مواليإذا كان الیوم الأخیر من الآجل لیس یوم عمل كلیا أو جزیئا یمدد 
  .المحدد لقائمة الأعیاد القانونیة المعدل والمتمم 1963جویلیة  26المؤرخ في  63/278وحددها القانون رقم 

  .165محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د -)2(
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  :في التشریع المغربي: ثانیا

خلافا للمشرع الجزائري الذي كان واضحا بشأن تحدید آجال تقدیم التظلم ونظرا لأهمیة هذا القید الذي 

بضمانتین أو حقین ، حق الطعن الإداري یعد من النظام العام فعدم الالتزام به یفوت على المكلف التمتع  

وحق اللجوء إلى القضاء، ومع ذلك نجد موقف المشرع المغربي غیر واضح في هذا الشأن فقد تناول مسألة 

من المدونة العامة للضرائب التي حدد  245المواعید بشكل جد مقتضب بل وغامض، فباستثناء نص المادة 

یتم حساب المواعید بشكل  كامل ولا یحسب فیها الیوم الأول منها  فیها المشرع طریقة حساب الآجال، بحیث

ویوم حلول الأجل كما أنه لا یحتسب هذین الأجلین إذا صادفا یوم عید أو عطلة قانونیة ویحتسب الیوم 

  .الأول من أیام العمل التالیة له مباشرة 

أشهر یبدأ ) 06(بستة  235مادة في ال المغربي أما فیما یتعلق بمیعاد رفع التظلم فقد حدده المشرع

  :)1( حسابها وفقا للآتي

في حالة الأداء التلقائي یبدأ حساب المیعاد من تاریخ انتهاء الأجل المحدد لإیداع إقرار النتیجة  - 1

الجبائیة وهو میعاد یختلف باختلاف نوع الضرائب سواء كانت ضریبة على الدخل أو ضریبة على 

 .أرباح الشركات

ضریبة عن طریق جداول أو قوائم الإیرادات بالاستخلاص یبدأ حساب المیعاد بعد وفي حالة فرض  - 2

الشهر الذي یقع فیه صدور الأمر بتحصیلها وتختلف هي الأخرى حسب نوع الضریبة، كما أن المشرع 

أشهر التالیة للشهر الذي یقع  فیه ) 06(خلال ...«: 235من المادة  2أورد العبارة التالیة في الفقرة 

بعد فوات شهر على صدور الأمر  هبمعنى أن المیعاد لا یبدأ حساب» ور الأمر بتحصیلهاصد
                                                

(1 -) AKTAOU (A.), op.cit, p.181. 
- QARQORI (M.), op.cit, p. 122. 
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فإن  10/04/2010إذا صدر الأمر بالتحصیل مثلا في : بالتحصیل وإنما یكون حسابها كالآتي

لأن شهر ماي هو الذي یلي شهر أفریل الذي صدر فیه  01/05/2010المیعاد یبدأ حسابه من 

 .الأمر بالتحصیل

ومن الناحیة الواقعیة ثبت أن إدارة الضرائب لا تعتد بتاریخ توصلها بالتظلم بل تراعي تاریخ تقدیمه ولو 

  .)1(قدمت أمام جهة لا صلة لها بالنزاع الضریبي

  :القیود الموضوعیة للتظلم الإداري: الفرع الثاني

لتنوع مجالات الضریبة  تختلف الحالات التي یمكن أن یرفع فیها تظلما أمام إدارة الضرائب نظرا

  :المباشرة وإجراءاتها والحالات الواقعیة التي تطبق علیها، ومع ذلك یمكن حصرها في نوعین من الطلبات

  :طلبات المكلف بالضریبة في التظلم: الفقرة الأولى

  :طلب تخفیض الضریبة بسبب سوء التقدیر :أولا

ضریبة وفقا للنظام الجزافي أو ربطها بعد تصحیح تحدث حالات سوء التقدیر عندما تقوم الإدارة بربط ال

التصریح التلقائي، وتعد الحالة الأولى الأكثر شیوعا في المنازعات الإداریة بسبب انعدام الحوار بین الإدارة 

والملزم بالضریبة في هذه المرحلة فغالبا ما لا یفهم الملزم كیفیة فرض الضریبة، فكلما ارتفع مبلغ الضریبة 

ة وفقا لهذا النظام إلا وتقدم عدد كبیر من الملزمین بتظلماتهم إلى الإدارة یطالبونها بتخفیض مبلغها المفروض

وإرجاعه إلى المبلغ القدیم المعتاد من دون أن تكون لهم أسباب موضوعیة واضحة باستثناء تعبیرهم عن 

قادرین على تحمل  تضررهم من الزیادة وادعائهم بأسباب شخصیة محضة وظروف قاسیة تجعلهم غیر

                                                
عبد الصادق النصاري، أزمة التواصل بین الملزم والإدارة الجبائیة، دكتوراه في الحقوق، تخصص المالیة العامة، كلیة  -)1(

  .245، ص 2003/2004العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 



  : انيالفصل الث
  في التشریع الجزائري والمقارن نطاق ممارسة التظلم الإداري في منازعات الضرائب المباشرة

 
  

 
- 142 - 

 

العبء الضریبي، ویعد هذا النوع من التظلمات الأصعب بالنسبة لما یواجهه مفتش الضریبة إذ یجد نفسه 

  .قاب قوسین بین ضرورة الالتزام بتطبیق القواعد القانونیة وما یدعیه الملزم من ظروف معیشیة

للتصریح المقدم من طرف الملزم  أما التظلمات المتعلقة بالضریبة الصادرة على إثر تصحیح تلقائي

فإنها تتوفر على قدر أكبر من الدقة لأن موضوعها دائما ما ینصب على خلاف في وجهة النظر بین طرفي 

النزاع، لأن الربط التلقائي للضریبة في أغلب الحالات یبنى على تقدیرات أقرتها الإدارة بناء على معلومات 

مما یجعله مضطرا قبل التوجه إلى القضاء إلى  ،لرد علیها لسبب أو لآخرمتوفرة لدیها ولم یتمكن الملزم من ا

رفع تظلم للإدارة لإعادة النظر في التقدیرات المذكورة وغالبا ما یدعم تظلمه بأدلة ووجهات نظر مهمة تجعل 

  .الإدارة في وضع مریح لإعادة النظر في طلبه وإصدار القرار المناسب

  :الجزئي للضریبة بسبب خرق القانون طلب الإلغاء الكلي أو:ثانیا

یتمثل خرق القانون الضریبي من طرف إدارة الضرائب في فرض ضریبة غیر مشروعة أو في خرق 

  :إجراءات الفرض

فعندما یتعلق الأمر بضریبة غیر مشروعة كأن یتم فرض ضریبة على شخص معفى منها قانونا، أو 

منها  ،ي أمور من السهل الوقوع فیها نظرا لعدة أسبابفرضها على نشاط لا یخضع للضریبة في الأصل وه

التصریح غیر المعبأ بشكل جید أو فرض ضریبة بناء على معلومات متحصل علیها بإتباع إجراء الإطلاع 

دون التأكد من صحتها، وهذا النوع من التظلمات عادة ما یقیمه ملزمون عارفون بحقوقهم وقادرون على 

ذلك تبقى أهم مسألة في هذا النوع من المنازعات هو مدى فعالیة جهاز الإدارة في إثبات خطأ الإدارة، ومع 

  .البت في التظلمات واتخاذ القرار المناسب بالسرعة المطلوبة
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أما فیما یخص خرق إجراءات فرض الضریبة والذي یمكن أن یؤدي إلى زوالها كلیة فإن الملزمین قلما 

ذلك من خلال صیاغة تظلماتهم التي لا تشیر في غالبیتها إلى یعرفون حقوقهم في هذا المجال ویظهر 

الأساس القانوني لادعاءاتهم ولا ترتكز على الجوانب الإجرائیة في فرض الضریبة، ومرد ذلك إلى ضعف 

الوعي في المجال الضریبي والذي لن ینتعش إلا بالعمل على نشر الأحكام القضائیة والإكثار من فتح 

هي في أوساط الجماهیر المعنیة بدفع الضریبة، فإلى أي مدى كان المشرع في كل من ورشات النقاش الفق

الجزائر والمغرب واضحا في رسم حدود ممارسة الطعن الإداري المسبق من خلال تعریف الملزم بالضریبة 

  بالحالات التي یمكن فیها رفع تظلمه؟

  :التحدید القانوني للطلبات: الفقرة الثانیة

  :تشریع الجزائريفي ال :أولا 

: من قانون الإجراءات الجبائیة بقولها 70یتحدد موضوع التظلم بإحدى الحالات الواردة في نص المادة 

تدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات التي توضع من قبل مصلحة «

ول إما على استدراك الأخطاء الضرائب، في اختصاص الطعن النزاعي، عندما یكون الغرض منها الحص

  .»المرتكبة في وعاء الضریبة أو حسابها، وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي

على المكلف المتظلم أن یبین في تظلمه الموجه لإدارة الضرائب عرضا موجزا لطلباته والأسانید  وجب 

  :التي أسست علیها وذلك وفقا لإحدى الحالات التالیة
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حالة الخطأ المرتكب من الإدارة الضریبیة، فهنا یبین المكلف بشكل موجز مكان وقوع الخطأ ویقدم  - 1

 .الدلیل على ذلك مع طلب تصحیح هذا الخطأ

 :حالة عدم إعادة النظر في تقییم الضریبة وتأخذ صورتین - 2

الجزافي، ورفض إذا كانت الضریبة قد ضبطت وفقا لإجراءات التسعیرة الإداریة أو التقدیر  -أ 

 .المكلف اقتراح الإدارة، فإن تظلم وقع علیه عبء إثبات وجود الخطأ في التقدیر

إذا كان التقدیر وضع وفقا لوقائع مادیة دائمة فإن المتظلم یحدد في طلبه الوضعیة الحقیقیة   - ب 

 .للأملاك التي استعملت كقاعدة لتقدیر الضریبة حتى یثبت خطأ الإدارة

اءات وفي هذه الحالة یمكن للمكلف التطرق لها مع إثباته لحالة الخرق الواقعة من مخالفة وخرق الإجر  - 3

 .)1(إدارة الضرائب

الاستفادة من حق ناتج عن نص تشریعي أو تنظیمي كأن یتعلق الأمر بتخفیض أو إعفاء یمس  - 4

 .المكلف بالضریبة ولم تطبقه إدارة الضرائب

م تحدیدا واضحا ، إلاّ أنه أغفل ذكر المعاهدة  ففي على الرغم من أن المشرع قد حدد حالات التظل

إطار التعاون الدولي قد تبرم معاهدات واتفاقیات تعفي فئات من الضرائب إما لتشجیع الاستثمار أو لتفادي 

وإما الاستفادة ...«: في الحالة الأخیرة حیث جاء فیها 72الازدواج الضریبي، كما نشیر إلى صیاغة المادة 

، استعمل المشرع مصطلح حكم والأصح هو نص لأن الحكم »تشریعي أو تنظیمي حكمعن من حق ناتج 

 ). نص تشریعي أو تنظیمي( یطلق على ما یصدر عن القضاء وعلیه تكون الصیاغة الصحیحة

                                                
، من قانون الإجراءات الجبائیة وهي المتعلقة بعملیة 21، 20، 19، 18: ردة في الموادكحالة مخالفة الإجراءات الوا -)1(

  .المراقبة
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وتبدو أهمیة تحدید موضوع التظلم على النحو الذي سبق بیانه من خلال السلطة الفعلیة التي یمارسها 

ي في رقابته على مدى احترام هذا الإجراء في جوانبه الشكلیة والموضوعیة، فلا یجب أن القاضي الإدار 

تختلف الطلبات والوقائع الواردة في التظلم عن تلك التي یتقدم بها المكلف في عریضة الدعوى القضائیة وإلاّ 

الاعتراض أمام  لا یجوز للمدعي«: بقوله 3-83تعرضت دعواه للرفض وهذا ما أكده المشرع في المادة 

  .»...المحكمة الإداریة على حصص ضریبیة غیر تلك الواردة في دعواه الموجهة إلى مدیر الضرائب بالولایة

حیث یلاحظ مجلس الدولة أن «: 12/12/2004وهو ما أخذ به مجلس الدولة في قرارها الصادر في 

طعنه أمام لجنة الدائرة وأنه  یختلف عما قدم في 1995، 1991، 1990موضوع الدعوى الخاص بالسنوات 

من قانون الضرائب المباشرة لا یمكن للخاضع للضریبة أن یعرض على الغرفة  388/03عملا بأحكام المادة 

الطعن المسبق، وعلیه یتعین القول أن موضوع الطلب  أثناء رضه على مدیر الضرائبالإداریة إلا ما تم ع

  .)1(»ما قضى به مجلس القضاء صائب في هذا الشأنالمذكور أعلاه یختلف عن موضوع الطعن وأن 

  :في التشریع المغربي: ثانیا

 235حدد المشرع المغربي موضوع الطلبات التي یمكن أن یتقدم بها الطاعن في تظلمه ضمن المادة 

یجب على الخاضعین للضریبة الذین ینازعون في مجموع أو بعض مبلغ الضرائب «: السالفة الذكر بقوله

تظلم في منازعات الأساس الضریبي یطلب إما إلغاءا كلیا موعلیه فال» ...والواجبات والرسوم المفروضة علیهم

للضریبة أو إنقاص جزء من مبلغها، وإن كان المشرع المغربي قد اختلف مع نظیره الجزائري في صیاغة 

  .الطلبات إلا أنهما اتحدا في المعنى

                                                
  .120فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص.د -)1(
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سیكون لأحد الأسباب التي ذكرها  )1(إسقاط كلي للضریبة أو جزئيلب بالأن المكلف المتظلم الذي یط

  :)2(المشرع الجزائري وهي باختصار

 .إصلاح خطأ وقعت فیه الإدارة الضریبیة عند تقدیر الضریبة - 1

الانتفاع من حق یرتبه نص تشریعي أو تنظیمي أو معاهدة التي أغفل ذكرها المشرع الجزائري كما  - 2

 .رأینا

المكلف إذا قام بتقدیم تظلمه أمام الجهات المختصة فإنه لا یستفید من وقف عملیة وعلى العموم فإن 

على أن المطالبة لا تحول دون التحصیل  04فقرة  235التحصیل فقد نص المشرع المغربي في المادة 

  .الفوري للمبالغ المستحقة بل حتى إمكانیة اللجوء إلى التحصیل الجبري إن اقتضى الأمر

  :سلطات إدارة الضرائب بشأن التظلم: ثالفرع الثال

تحریر محضرها على لیتم عمل على إحالته للتحقیق ت افإنه الجهات المختصةإذا تم تقدیم التظلم أمام 

أو من یفوضه حسب القانون وهو ما سیتم  للمسؤول المختصإثر التحقیق لترجع صلاحیة البت النهائي 

  :توضیحه فیما یلي

  

  

  

                                                
الجزئي لمبلغ الضریبة بصفة انفرادیة دون  منح المشرع المغربي لوزیر المالیة أو من یفوضه صلاحیة الإسقاط الكلي أو -)1(

أن یتقدم المكلف بتظلم وذلك خلال أجل التقادم، إذا ثبت أنها زائدة غیر مستحقة، أو فرضت مرتین، أو بغیر سند 
  .من المدونة العامة للضرائب 236صحیح، حسب المادة 

(2)-AKTAOU (A.), op.cit, p.182.   
- QARQORI (M.), op.cit, p. 121. 
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  :التحقیق في التظلم: الفقرة الأولى

  في التشریع الجزائري: أولا

من قانون الإجراءات الجبائیة فإن صلاحیة التحقیق في التظلم المرفوع من  74طبقا لما ورد في المادة 

طرف المكلف ترجع إلى مفتش الضرائب المختص إقلیمیا بتسییر الملف الضریبي للمتظلم ویخضع التحقیق 

میة إخضاع التظلم للتحقیق وتعیین الأعوان المكلفین بإجراء التحقیق، والطرق التي لقواعد تنظیمیة تتعلق بإلزا

  :یسلكها التحقیق ومستویات إجراءات التحقیق

 :إلزامیة التحقیق -1

وهي التي  3فقرة  76/1نفرق في هذا المجال بین نوعین من التظلمات، التظلمات الواردة في المادة 

واضح وجلي ولا یحتمل التأویل أو الإصلاح كورود التظلم خارج  ثبت بطلانها شكلا لوجود عیب شكلي

الآجال القانونیة أو ورد دون توقیع صاحبه أومن ینوب عنه، وغیرها فهنا یمكن أن یبت فورا برفض هذا 

التظلم دون الحاجة إلى التحقیق فیه ویبقى الأمر سلطة تقدیریة للجهة المستقبلة المدیر الولائي للضرائب، أو 

  .ر الضرائب المختص إقلیمیامدی

أما النوع الثاني فهو المتعلق بالتظلمات التي ثبتت صحتها شكلا فتحتاج إلى تحقیق في محتواها وفي 

یتم النظر في الشكاوي «: بقولها 01فقرة -76/1هذه الحالة یكون التحقیق فیها وجوبیا وهو ما أكدته المادة 

إلى صیاغة أكثر وجوبیة من التي أوردها المشرع حتى لا ، وإن كان الأمر یحتاج »...من قبل المفتش

تخضع لتأویل وتفسیر الإدارة بأن التحقیق خاضع لسلطتها التقدیریة خاصة في ظل وجود الحالة الأولى 

  .المنصوص علیها
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كما أن أهمیة التشدید في الصیاغة تعزز حق المتظلم في ممارسة الطعن الإداري ویضمن جدیته لأن  

تعید النظر في أعمالها السابقة التي كانت سببا في حدوث النزاع وما یعزز من فعالیة التحقیق في الإدارة س

یمكنه أیضا أن یخضع وبصفة تلقائیة النزاع لقرار «: بقولها 1فقرة  79/2التظلم هو ما ورد في المادة 

  .»...المحكمة الإداریة شریطة إبلاغ المشتكي

سلطة تقدیریة في إحالة التظلم المرفوع أمامه إلى المحكمة الإداریة وقد وعلیه فلمدیر الضرائب بالولایة 

یسبق ذلك إجراء تحقیق وإن كان الأمر غیر ملزم في هذه الحالة، بمعنى أن التظلم قد یتم إحالته إلى 

المحكمة الإداریة المختصة بعد إجراء التحقیق أو دون الحاجة إلى إجراء تحقیق، بما یضیع على المتظلم 

التمتع بحقوقه الكاملة في الطعن الإداري، والأخطر من ذلك أنه یعمل على اختزال إجراء سابق فرض وجوبا 

من طرف الإدارة الضریبیة مما یضعف من درجة  اختیاریاعلى المكلف في حالة النزاع والفصل فیه أصبح 

  . طائل منهالتوازن بین الطرفین في هذه العلاقة الحساسة ویجعل التظلم مجرد إجراء لا

ونظرا للنتائج السلبیة المترتبة على تطبیق هذا النص فقد تم إلغاؤه من طرف المشرع بموجب قانون  

وحسن فعل المشرع بما یعزز من قیمة الضمانات التي یتمتع بها المكلف  26بالمادة  2008المالیة لسنة 

  .بالضریبة خلال مرحلة عرض النزاع أمام الإدارة

 :التحقیقالجهة المختصة ب - 2

رجوعا إلى قانون الإجراءات الجبائیة منح المشرع صلاحیة التحقیق في التظلمات للمفتش الذي قام 

من قانون الإجراءات الجبائیة، وإن كان من الأولى منح  01-76بتأسیس الضریبة طبقا لأحكام المادة 

ظلم بقناعة سابقة  بصحة الاختصاص  لموظف آخر غیر الذي أسس الضریبة لأنه سیتولى التحقیق في الت

  .ما صدر عنه من تقدیرات وحسابات
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فبعد  إیداع التظلم لدى إدارة الضرائب یسلم وصل الإیداع للمكلف بالضریبة ویسجل في سجل خاص 

لا یضم سوى قضایا المنازعات، ویتم إرساله من طرف مدیر الضرائب بالولایة إلى المدیر الفرعي للمنازعات 

الذي یسلمه لأحد أعوانه من أجل  الجنائیة،والذي یرسله بدوره إلى رئیس مكتب المنازعات والرقابة الجبائیة 

تحدید الطلبات في التظلم على ورقة التحقیق، ویسجل التظلم في سجل خاص بالمنازعات، ویتم إرسال التظلم 

وفقا للقوانین  مرفقا بورقة التحقیق إلى رئیس المفتشیة الذي یتبعه مكان فرض الضریبة للتحقیق فیها

  .)1( والتنظیمات

یتولى رئیس المفتشیة بدوره تسجیل التظلم ویحیله إلى إحدى مصالح المفتشیة لإجراء التحقیق الذي  

یكون تحت مسؤولیة رئیس المصلحة الذي یسیر الملف الضریبي للمكلف بها، ویجب أن یضع العون المكلف 

قع علیها كل من رئیس على ورقة التحقیق التي یو  -حتى یتأكد من درجة اختصاصه –بالتحقیق اسمه ورتبته 

  . المصلحة ورئیس المفتشیة

ویتم أثناء التحقیق جمع المعلومات اللازمة بخصوص النزاع المطروح، ویمكن أیضا استدعاء صاحب 

التظلم للحصول على التوضیحات الضروریة لإیجاد حل للمنازعة المطروحة، كما یمكنه إجراء تحقیقات في 

لدى الإدارات العمومیة والمؤسسات المحلیة على الوثائق التي یرى أنها  عین المكان، وله أیضا حق الإطلاع

  .)2(تساعده في تحقیقه وحتى لدى الخواص المتعاملین مع صاحب التظلم

                                                
  .30أمزیان عزیز، المرجع السابق، ص  -)1(

  .23حسین فریحة، المرجع السابق، ص . د -
  .47بوجمعة محمد، المذكرة السابقة ، ص  -

، تتعلق 24/04/2000بتاریخ  2000/ض. ع. م/م.و/191تم تحدید إجراءات للفصل فیها والتحقیق ضمن التعلیمة رقم  -)2(
  .اص المنازعات الضریبیةبطرق التحقیق في الشكاوى التابعة لاختص

  .11عبد العزیز أمقران، المقال السابق، ص  -
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من قانون الإجراءات الجبائیة یمكن عرض ملخص التظلم على رئیس  02فقرة  76/1وطبقا للمادة 

یوما، وإذا لم یقم بذلك قام المفتش بتحریر اقتراحاته  15خلال المجلس الشعبي البلدي لإبداء رأیه فیه وذلك 

  ما الهدف من هذه الاستشارة الجوازیة وما هي قیمتها؟: فیها، والسؤال المطروح هو

على ما یبدو أنه لا فائدة ترجى من النص على هذا الإجراء الاستشاري إن كان جوازیا، لأن رئیس  

المجلس الشعبي البلدي لا یملك أي اختصاص في دراسة مثل هذه القضایا ولیست له أي درایة عملیة أو 

طابع تقني مالي  علمیة لا من قریب ولا من بعید خاصة إذا كان لا یملك مؤهلا علمیا، لأن النزاع ذو

ومحاسبي یتطلب تدخل أهل الاختصاص والخبرة، فلا علم لرئیس المجلس البلدي بها، ناهیك عن 

  .اختصاصاته الكثیرة والمتنوعة التي لا تسمح له بهدر وقته فیما لا یفقه

الأدلة وبعد الانتهاء من عملیة التحقیق یحرر المفتش اقتراحاته التي یراها مناسبة لحل النزاع مع ذكر 

والأسانید المعتمد علیها ویقوم رئیس المفتشیة بإرسال التقریر بعد التوقیع علیه مع الملف إلى مدیر الضرائب 

  .)1(بالولایة لاتخاذ القرار المناسب

  في التشریع المغربي: ثانیا

غیب المشرع المغربي النص القانوني الذي ینظم هذه المرحلة خلافا لما هو سائد في التشریع 

 ،جزائري، فلم یواكب النص التشریعي الضریبي واقع هیكلة مصالح وزارة المالیة أو مدیریة الضرائب بالتحدیدال

فالمشرع یشیر إلى الجهاز المكلف بالتحقیق إشارة غامضة یستفاد منها أن التحقیق في تظلم المعني بالأمر 

  .لمصالح الخارجیة لمدیریة الضرائبیتم عن طریق ا

                                                
  .30عزیز أمزیان ، المرجع السابق، ص -)1(

  .23حسین فریجة، المرجع السابق، ص. د -
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للضرائب أو الشخص المفوض له  العامر ة بإجراء التحقیق من قبل المدیالجهة المختصإذ یتم تعیین  

استقبال هذه التظلمات، فمن بین المصالح الإداریة التي تتكون منها الإدارة الضریبیة بالمغرب مصلحة مكلفة 

  .)1(بمنازعات الضرائب المباشرة سواء على مستوى المركزي أو المحلي

ث والتحقیق في التظلم مفتش للضرائب فیقوم بفحصه شكلا ومضمونا، فعلى ویتولى عملیة البح

الشروط الشكلیة أولا وعلى مستوى المضمون یفحص الأسس  ىالمستوى الشكلي ینظر فیما إذا استوف

والوسائل التي ارتكز علیها المكلف في تظلمه، وبإمكان المفتش أن یطلب من المكلف تقدیم تفسیرات 

وتوضیحات وأي دلیل یراه ضروریا في التحقیق، وفي آخر المطاف یبدي رأیه في التظلم من الناحیتین 

  .مناسبا وبعدها یحیل الملف إلى الجهة المختصة باتخاذ القرارالمدروستین موضحا ما یراه 

السالفة الذكر وبذلك  235وقد حددها المشرع في شخص وزیر المالیة أو من یفوضه بموجب المادة 

یتمسك المشرع بقاعدة النظام المركزي بصفة مشددة، ویمكن لوزیر المالیة تفویض هذه الصلاحیة للعدید من 

  .)2(المستوى الجهوي والمحلي الأطر العلیا على

والواقع أنه إذا كانت إدارة الضرائب بالمغرب تعلل وجود مصالح خاصة بالمنازعات على المستوى 

المركزي والمحلي بأنه من غیر المعقول أن تكون الإدارة خصما وحكما في نفس الوقت، وأن تكلیف مصالح 

ما، لأن الإدارة الضریبیة لها مواقف موحدة في خاصة بالمنازعات أضمن للمكلف فإن ذلك غیر صحیح تما

جل القضایا المطروحة علیها، وأن المصالح المكلفة بالمنازعات غالبا ما تستشیر المصالح المكلفة بالوعاء أو 

  .اتخاذه بصدد قضیة معروضة أمامها المراقبة حول الموقف الذي یجب

                                                
(1)-QARQORI (M.), op.cit, p. 122. 

  .، والمتعلق بتفویض السلطة2000نوفمبر  20ومثاله قرار وزیر الاقتصاد والمالیة والخوصصة والسیاحة المؤرخ في  -)2(
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كانت مكلفة بالمنازعات أو الوعاء أو المراقبة بالإضافة إلى أن جمیع مصالح الإدارة الضریبیة سواء  

تخضع في نهایة الأمر لرقابة مدیر الضرائب، والموقف الذي تتخذه مصالح المنازعات الإداریة یعبر عن 

  .موقف مدیر الضرائب الذي یترأس تلك المصالح

  :القرار صدور :الفقرة الثانیة

الجهة المتخصصة باتخاذه والأجل الممنوح لها قبل التطرق إلى محتوى القرار یجب أن نحدد أولا 

  :كمایلي

  في التشریع الجزائري: أولا

 :السلطة المختصة بإصدار القرار -1

مدیریة الضرائب بالولایة، : منح قانون الإجراءات الجبائیة صلاحیة البت في التظلمات إلى جهتین هما

  :وفقا للحالات الآتیةوكذا الإدارة المركزیة أي المدیریة العامة للضرائب وذلك 

فعلى المستوى المحلي منح المشرع الجزائري صلاحیة البت في التظلمات كأصل عام لكل من مدیر 

على  79/1 -76الضرائب بالولایة ورئیس مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائب طبقا للمواد 

  :النحو التالي

التظلمات التي لا یتجاوز مبلغها الإجمالي  بالنسبة لمدیر الضرائب بالولایة فیختص بالفصل في - 1

، ویجوز له تفویض كل سلطة قراره أو جزء منها فیما یخص )دج20.000.000(عشرین ملیون دینار 

قبول التظلمات إلى الأعوان المعنیین الذین لهم رتبة مفتش رئیسي على الأقل في القضایا التي لا 

 ).دج2.000.000(یتجاوز مبلغها ملیونا دینار
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بالنسبة لرئیس مركز الضرائب فیختص بالبت في التظلمات التي لا یتجاوز مبلغها الإجمالي خمسة  - 2

ویجوز له أیضا تفویض كل سلطته أو جزء منها إلى الأعوان ) دج5.000.000(ملایین دینار 

ر المعنیین الذین لهم رتبة مفتش رئیسي على الأقل في القضایا التي لا یتجاوز مجموعها ملیون دینا

 ) .دج1.000.000(

كما یتمتع رئیس المركز الجواري للضرائب بالفصل في التظلمات التي لا یتجاوز مجمل مبلغها ملیون 

مع إمكانیة تفویضه كل سلطته أو جزء منها للأعوان المعینین الذین لهم رتبة مفتش ) دج1.000.000(دینار

 ) .دج500.000(ائة ألف دینار رئیسي على الأقل في القضایا التي لا یتجاوز مبلغها خمسم

أما على المستوى المركزي فقد منح المشرع صلاحیة الفصل في التظلمات التي یزید مبلغها الإجمالي 

لمدیر الضرائب بالولایة المختص إقلیمیا مع التزامه بالأخذ ) دج20.000.000(عن عشرین ملیون دینار 

سلطة الفصل النهائي في مثل هذه القضایا ولكن بطریقة  بالرأي المطابق للإدارة المركزیة  فهي بذلك تملك

  .غیر مباشرة 

وحسن فعل المشرع بتوزیعه لسلطة البت في التظلمات على عدة جهات محلیة وأخرى مركزیة معتمدا 

في ذلك على المعیار المالي بما یدعم فكرة العمل وفقا لنظام اللامركزیة  الإداریة ویبعث مرونة في الأداء 

 .الإدارة من المواطن فیشجعه على التمتع بهذا الحق كلما استدعت الضرورة ذلكویقرب 

وتمارس صلاحیة الفصل في التظلمات من طرف رئیس مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري 

للضرائب باسم المدیر الولائي للضرائب فهو الشخص الوحید الذي یتمتع بتمثیل إدارة الضرائب أمام القضاء، 

یخص الأجل الممنوح للإدارة للرد على التظلمات المرفوعة أمامها فقد حدده المشرع بستة أشهر  أما فیما
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لضرائب التي یخضع أصحابها للنظام لیمها لدى الجهة المختصة بالنسبة یبدأ حسابها من تاریخ تقد) 06(

  ) . 04(أشهر الحقیقي أما الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة فللإدارة صلاحیة الفصل خلال أربعة

في ) 08(من تاریخ تقدیم التظلم بشهرین لیصبح ثمانیة أشهر ) 06(ویمدد الأجل المحدد بستة أشهر 

حالة الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزیة وهو وقت مناسب للقیام بالتحقیقات اللازمة بما یضمن جدیة 

  .الفصل في التظلم من طرف الإدارة وأنه لیس مجرد إجراء شكلي

التي تحدد میعاد رفع الدعوى أمام  82/2ومع ذلك فإن التقید بهذه الآجال غیر ملزم حسب المادة 

یمكن كل مشتك لم یتحصل على الإشعار بقرار مدیر الضرائب بالولایة في الآجال «: المحكمة الإداریة بقولها

داریة خلال الأشهر الأربع أعلاه أن یرفع النزاع إلى المحكمة الإ 77و 76/2المنصوص علیها في المادتین 

بما یعني أن الأمر خاضع للسلطة التقدیریة للإدارة بالرد أو التزام » الموالیة للأجل المذكور أعلاه) 04(

فكان من باب أولى أن یشدد المشرع على الإدارة  ویلزمها بالرد خلال أجل معین حتى یكون للتظلم ، الصمت

عروضة علیها ولما في ذلك من فائدة  بالتقلیل من نسبتها أمام دورا فعالا في الفصل في النزاعات الم

  .القضاء

 :محتوى القرار وتبلیغه -2

  :یتضمن القرار إما قبولا أو رفضا لمحتوى تظلم المكلف

ففي حالة الرفض الكلي أو الجزئي للتظلم یتوجب على مدیر الضرائب بالولایة تسبیب قراره فیذكر فیه  - 1

من قانون الإجراءات الجبائیة،  79/3سس علیها هذا القرار طبقا للمادة بإیجاز أسباب الرفض التي أ
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وفي ذلك ضمانة للمكلف حتى یتمكن من تقدیم دفوعه أمام الجهات المختصة، ویجب أن تكون 

 .)1(عبارات القرار واضحة ودقیقة ولا تحتمل التأویل

وفي حالة قبول التظلم بمعنى إعفاء المكلف من الضریبة المفروضة علیه إن لم یكن قد سددها فإذا تم  - 2

التسدید فإنه یعوض المبلغ المسدد للمعني إذا تعلق الأمر بالضریبة على الدخل الإجمالي أو على 

  . أرباح الشركات

مكلف المتظلم حتى ولو كان قد اتخذ أما فیما یخص تبلیغ القرار فیتم توجیهه إلى الموطن الحقیقي لل

وكیلا واختار موطنا عنده، أما إذا كان موطن المكلف خارج الجزائر یوجه التبلیغ إلى الموطن المختار في 

ویتم التبلیغ بواسطة رسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام  99/2الجزائر حسبما نصت علیه المادة 

یخ كبدایة لحساب الآجال الممنوحة للمكلف لممارسة الطعن أمام  وذلك في ظرف مغلق، ویتخذ هذا التار 

  .لجان الطعن الإداري أو المحكمة الإداریة

إلا أن الملاحظ عملیا أن عملیة التبلیغ عن طریق البرید تعرف مشاكل كثیرة ولیست فعالة بحیث أن 

ترجع إلى المصالح الضریبیة لسبب أو لآخر الشيء الذي یعقد الأمر في  %90نسبة كبیرة من الرسائل 

میدان الإثبات وبالأخص من الإدارة، ولذلك یقترح كحل لهذا المشكل أن یتم تعیین موظف بالمصالح 

  .)2(الضریبیة یتولى عملیة التبلیغ بنفسه في موطن المكلف

  

  

                                                
  .31عزیز أمزیان ، المرجع السابق، ص-)1(

  .82أحمد فنیدس، المذكرة السابقة، ص -     
  .32عزیز أمزیان ، المرجع السابق، ص -)2(



  : انيالفصل الث
  في التشریع الجزائري والمقارن نطاق ممارسة التظلم الإداري في منازعات الضرائب المباشرة

 
  

 
- 156 - 

 

  :في التشریع المغربي: ثانیا

وزیر المالیة أو من یفوضه هو من یملك سلطة البت في التظلمات أما فیما كما سبق الإشارة أن 

لم یشر إلیه بصفة صریحة كما هو الحال بالنسبة المغربي یخص الأجل الذي یلتزم به للرد فإن كان المشرع 

ل للمشرع الجزائري، مما یوحي للوهلة الأولى أنه لا وجود لضابط زمني یقیده ویحفظ حق المتظلم في إكما

) 06(ت المدة بستة السالفة الذكر نجدها قد حدد 03فقرة  235مسیرة البحث عن حقه، ولكن بالرجوع للمادة 

كون أمام قرار ضمني بالرفض، ویجوز للمتظلم بعدها أن یسلك الطریق القضائي خلال مدة یأشهر بفواتها 

بها من تاریخ المطالبة كما عبر عنها أشهر التي یبدأ حسا) 06(یوما بدءا من تاریخ انتهاء ستة ) 30(ثلاثین 

هل هذا التاریخ محدد من یوم إرسال التظلم أو من یوم وصوله؟ فمن الأولى : ، والسؤال المطروح)1(المشرع

  .أن یحدده المشرع تحدیدا صریحا حتى لا یمس بحقوق المكلفین في الطعن

أشهر من تاریخ رفعها وفي المقابل  )06(وعلیه یقع على الإدارة اتخاذ قرارها بشأن التظلم خلال ستة 

فنظرا لعدد التظلمات المرفوعة أمام » ...لوزیر المالیة یجوز«لم تجبرها بأي شيء بدلیل استعمال كلمة 

مدیریة الضرائب والنقص الذي تشهده مصالحها من حیث الأطر المكلفة بالتحقیق فإن الكثیر منها لا یصدر 

د، وهو الأمر الذي یجب تداركه نظرا لعدة اعتبارات منها حیرة الملزم بشأنها قرار صریح داخل الأجل المحد

الذي ینتظر رد الإدارة قبل التوجه إلى القضاء والذي غالبا ما یفوت علیه فرصة التقاضي لذلك فمن الواجب 

ي لیتدبر إجبار الإدارة على الالتزام بالرد في الأجل المحدد حتى یتمكن الملزم من الوقوف على القرار النهائ

  .أمره على ضوئه حتى وإن كان المشرع یعتبر سكوت الإدارة بفوات الأجل بمثابة قرار ضمني بالرفض

                                                
(1)-AKTAOU (A.), op.cit, p.186. 
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لقد بینت التجربة عدم اكتراث إدارة الضرائب بهذا الأمر نظرا لظروف العمل البطیئة التي تتمیز بها 

ق شعور لدى الملزم بأن الإدارة مصالحها مما یجعلها تصدر قرارات عدیدة خارج الأجل المحدد وهو ما یخل

ستجیبه لا محالة فینتظر طویلا غیر مبال بحقه في مقاضاتها داخل المیعاد المحدد من سكوتها بما قد یضیع 

  .)1(حقه أمام القضاء بصفة نهائیة إذا ما امتنعت الإدارة عن جوابه

أو بالرفض فإن المكلف  أشهر والذي یكون بالقبول) 06(فإذا حصل وأن ردت الإدارة خلال أجل ستة 

یوما من تاریخ تبلیغ قرار الرفض وفقا ) 30(یمكن له أن یطعن قضائیا في الحالة الأخیرة في غضون ثلاثین 

  .من المدونة العامة للضرائب 243لمقتضیات المادة 

أما فیما یخص مدى التزام الإدارة الضریبیة بتسیب قراراتها الصریحة بالرفض فإن المشرع رغم 

یة النص الضریبي وأهمیة هذا القرار بالنسبة للمكلف المتظلم خاصة وأنه یمس بأقدس مكتسباته خصوص

 وهي ذمته المالیة، ومع ذلك وخلافا لما تبناه المشرع الجزائري نجده لم یلزم الإدارة بتسبیب قراراتها بالرفض

  .بما یمس ویضعف من ضمانات المكلف

المتعلق بإلزامیة  01/03تلتزم بالتعلیل بموجب القانون  وإن كان البعض یرى بأن الإدارة أصبحت

تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلیة «: والذي نص في مادته الأولى )2(تعلیل القرارات الإداریة بالمغرب

                                                
  .492عبد الغني خالد، الرسالة السابقة، ص  -)1(
بشأن إلزام  03-01، بتنفیذ القانون رقم 2002یولیو 23بتاریخ 202- 02- 1شریف رقمصدر هذا القانون بموجب ظهیر  -)2(

منه على أنه حتى  05الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة بتعلیل قراراتها الإداریة، ونصت المادة 
یوما ) 30(طلب خلال أجل ثلاثین في حالة سكوت الإدارة عن الرد  بما یعني الرفض الضمني فیمكن للمعني تقدیم 

الموالیة لأجل الرد قصد الاطلاع على أسباب الرفض الضمني وفي هذه الحالة تلزم الإدارة بالرد علیه خلال خمسة عشر 
  .یوما من تاریخ تقدیم الطلب) 15(
  .147سعید مكاوي، المرجع السابق، ص -
  .59عبد المنعم بلوق، الرسالة السابقة، ص -
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والهیئات والمؤسسات العمومیة والمصالح التي عهد إلیها بتسییر مرفق عام بتعلیل قراراتها الإداریة والسلبیة 

صادرة لغیر فائدة المعني المشار إلیها في المادة الثانیة بعده تحت طائلة عدم المشروعیة، وذلك بالإفصاح ال

  .»كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونیة والواقعیة الداعیة إلى اتخاذها

رت الإدارة قرارا أما بالنسبة لمضمون القرار فإن كان ضمنیا فإنه یعني رفض التظلم برمته أما إذا أصد

صریحا فإنه یحمل ردا على التظلم في جانبه الشكلي والموضوعي، فإن رفضته من الناحیة الشكلیة فإنها لن 

تفصل في موضوعه أما إذا قبلت إدارة الضرائب التظلم من الناحیة الشكلیة فإنها ستنظر في موضوعه وتقرر 

مبلغ الضریبة أو إلغائها كلیة، كما تستجیب الإدارة إلى إما رفضه أو قبوله كلیا أو جزئیا بأن تقرر تخفیض 

طلبات تصحیح الأخطاء المادیة التي تكون قد وقعت فیها بسبب التقدیر أو التصفیة ففي العادة تقوم الإدارة 

  .)1(بتصحیحها تلقائیا إذا ما تم اكتشافها

  

  :المطلب الثاني

  في التشریع التونسي الضریبي منازعات الأساس

یتطرق المشرع التونسي لتعریف نزاعات الأساس سواء في مجلة الضریبة على دخل الأشخاص لم 

الطبیعیین والضریبة على الشركات ولا في غیرها من النصوص الجبائیة، غیر أنه حاول في مجلة الحقوق 

 53صیاغة تعریف قانوني لنزاعات الأساس ضمن الفصل  2000والإجراءات الجبائیة الصادرة سنة 

من هذه المجلة  54تشمل نزاعات الأساس الدعاوي المرتبطة بأصل الأداء والمشار إلیها بالفصل « :قولهب

 54، ویلیه الفصل »من هذه المجلة 86إلى  81وكذلك الخطایا المتعلقة به والمنصوص علیها بالفصول من 

                                                
  .492غني خالد، الرسالة السابقة، ص عبد ال -)1(
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ة بالاعتراض على قرارات تختص المحاكم الابتدائیة بالنظر في الدعاوي المتعلق«: الذي نص على ما یلي

وبالرغم من أن المشرع لم یورد تعریفا مباشرا لنزاعات » التوظیف الإجباري للأداء والمتعلقة باسترجاع الأداء

  .الأساس غیر أنه تطرق إلى أهم العناصر المكونة لها

فمن خلال النصین تشمل نزاعات الأسـاس الاعتراض على قرارات التوظیف الإجبـاري للأداء  

والمنازعات المتعلقة باسترجاع الأداء وأیضا بالعقوبات الجبائیة الإداریة بالإضـافة إلى منازعـات سحب النظام 

التقدیري، وبذلك أقحم المشرع نزاعات الاسترجاع ضمن منـازعات الأساس وهي في الحقیقة منازعات مستقلة 

الب بالأداء یرید استرداد المبالغ الزائدة التي تماما ولا تهدف إلى النزاع في إحدى جوانب الأسـاس، لأن المط

دفعت للإدارة فهي إذن مرحلة لاحقة للتوظیف إذ تدخل ضمن عملیـات التحصیل، وربما كان هدف المشرع 

في إقحام هذا النوع من المنازعـات هو رغبتـه في التأكید على اختصاص المحكمة الابتدائیة بالفصل في هذه 

  .تأكد من إمكـانیة ضم هذه المنازعات إلى خانة منازعات الأسـاسالمنازعات من دون أن ی

وعلیه تتعلق منازعات الأساس في النظام الجبائي التونسي وبصرف النظر عن الاختصاص القضائي 

 الممنوح للمحاكم الابتدائیة في كل من منازعات التوظیف الإجباري ومنازعـات سحب النظام التقدیري وهو ما

  :لیه في الفرعین التالیـینسیتم التعرض إ

  :منازعات التوظیف الإجباري: الفرع الأول

تتعلـق نزاعـات الأسـاس وفقا للتعریف بالاعتراضـات على قرارات التوظیف الإجبـاري للأداء وقـد نص 

من مجلة الضریبة على دخل الأشخـاص الطبیعـیین والضریبـة على الشركـات مشمولات التوظیف  66الفصل 

توظف الضریبـة وجوبـا على المطـالب بها الذي لم یقـدم في الآجـال القانونیة «: ري للأداء بقولـهالإجبا
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من هذه المجلة أو الذي قـدم تصریحـا منقوصا أو  61إلى  56و 52و 51التصاریح المشار إلیهـا بالفصـول 

 .بیقـاتمغلوطا في أرباحه أو مداخیله أو رقـم معـاملاته وكذلك في الخصـم أو التس

 42ویقرر التوظیـف الإجبـاري بنـاء على كـل القرائن الفعلیة أو القـانونیة وبالخصـوص طبقا للفصلـین 

من هذه مجلة المتعلقین بالتقییم التقدیـري الأدنى المرتكـز عـلى عنـاصر مستـوى عیش المطـالبین  43و

  .»...كـاتهمبالضریبة أو على نفقاتهم الشخصیة الظاهرة أو على زیادة ممتل

وعلیه تكون الضرائب المقصودة بالتوظیف هي الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبـة 

على الشركات مهما كانت طریقة استخلاصها وبصرف النظر على مصدر الدخل ومهمـا كان النظام الجبائي 

  .)1(المتبع حقیقیا كان أو تقدیریا

تكـون الإدارة ملزمـة بإجـراء عملیة  )2(على عاتق المطـالب بالأداء فأمـام واجب التصریح التلقـائي الملقى

مراجعـة لهـذه التصـاریح من خـلال قیامها بإجراءات المراجعة الأولیة أو المعمقة، فإذا مـا اكتشفت أن المطالب 

العامة بتطبیقها بالضریبة قد أخل بواجباته الجبائیة، فستسعى إلى حمله جبرا على أداء ما علیه تجاه الخزینة 

  .لإجراءات التوظیف الإجباري للأداء

                                                
  .59كمال العیاري، النزاعات الجبائیة، المرجع السابق، ص -)1(
من مجلة الحقوق  89یعاقب المشرع التونسي على حالة عدم إیداع التصریح في الأجل القانوني طبقا للفصل  -)2(

دینار كل شخص لم یقم بإیداع تصریح أو تقدیم  1000دینار و 100یعاقب بخطیة تتراوح بین «: والإجراءات الجبائیة
إلى  81عقد أو وثیقة في الآجال المحددة بالتشریع الجبائي، وذلك علاوة على الخطایا المنصوص علیها بالفصول من 

  .»...من هذه المجلة ولا تطبق الخطیة في صورة قیام المطالب بالأداء بتسویة وضعیته قبل تدخل مصالح الجبایة 86
وعلى هذا الأساس تشمل ...«: 2002لسنة  38ها المشرع التونسي مخالفة جبائیة جزائیة طبقا للمذكرة العامة عدد ویعتبر 

  :المخالفات الجبائیة الجزائیة
  .»...الإخلالات المتعلقة بالتصریح بالأداء ودفعه -
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وعلیه یقصد بالمنازعة في التوظیف الإجباري ذلك النزاع الذي یتسلط على أصل الدین الضریبي ذاته 

وهو ینظر في مدى استحقاق الخزینة له من ناحیة وفي مدى مطابقة التصاریح الصادرة عن الخاضع 

  .للضریبة للحقیقة من ناحیة أخرى

  :حالات التوظیف الإجباري للأداء :الفقرة الأولى

 47حدد المشرع الحالات التي تلجأ فیها إدارة الضرائب إلى التوظیف الإجباري للأداء ضمن الفصل 

یوظف الأداء وجوبا في صورة عدم الاتفاق بین مصالح «: بقوله )1(من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة

من  36لى نتائج المراجعة الجبائیة الأولیة أو المعمقة المنصوص علیها بالفصل الجبایة والمطالب بالأداء ع

  .من هذه المجلة على هذه النتائج 44هذه المجلة أو في صورة عدم الرد كتابیا في الأجل المحدد بالفصل 

التي كما یوظف الأداء وجوبا في صورة عدم قیام المطالب بالأداء بإیداع التصاریح الجبائیة والعقود 

اقتضاها القانون لتوظیف الأداء في أجل أقصاه ثلاثون یوما من تاریخ التنبیه علیه بالطرق المنصوص علیها 

، فمن خلال هذا الفصل حدد المشرع صور التوظیف الإجباري للأداء تحدیدا »من هذه المجلة 10بالفصل 

، ویترتب على ذلك بطلان قرار حصریا، لا یجوز للإدارة الضرائب التوسع في تطبیقه على حالات أخرى

التي یمكن توضیحها في إطار الضرائب المباشرة  )2(التوظیف الإجباري إن لم یندرج في إحدى هذه الحالات

  :كما یلي

                                                
، المؤرخ 2006، لسنة 85ن عدد من القانو  58من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة، بموجب الفصل  47عدل الفصل  -)1(

  .2007یتعلق بقانون المالیة لسنة  2006دیسمبر  25في 
أكتوبر  08المؤرخ في  68914في قرارها رقم  47فقد ألغت محكمة الاستئناف بتونس حكما ابتدائیا خالف الفصل  -)2(

من مجلة  48ته أحكام الفصل كان الاستئناف یهدف إلى طلب الحكم بنقض الحكم الإبتدائي لمخالف«: بقولها 2008
على أن یوظف الأداء وجوبا في الحالات المنصوص علیها بالفصل  48الحقوق والإجراءات الجبائیة واقتضى الفصل 

  .34، ص2009، أفریل 67/66، المجلة القانونیة، عدد »...من نفس المجلة 47
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 :التوظیف الإجباري للأداء في إطار المراجعة الجبائیة الأولیة أو المعمقة: أولا

  :وتأخذ هذه الحالة هي الأخرى صورتین

المطالب بالأداء كتابیا على نتائج المراجعة الأولیة أو المعمقة للوضعیة الجبائیة حالة عدم رد   - أ 

الخاصة، فعقب انتهاء عملیة المراجعة تتولى الإدارة الجبائیة تبلیغ الطرف المعني بنتائجها وتمنح له 

لى مصالح یوما للرد كتابیا على نتائج المراجعة، فإذا لم یرد خلال هذا الأجل تتو ) 30(مدة ثلاثون 

الجبایة في الیوم الموالي لانقضاء الأجل المحدد القیام بالتوظیف الإجباري للأداء بالاعتماد على ما 

 .ورد في نتائج المراجعة في حالة عدم توفر ما یبرر التخفیض في هذه النتائج

یكون ذلك  حالة عدم الاتفاق بین إدارة الضرائب والمطالب بالضریبة على نتیجة المراجعة، ویمكن أن  -ب 

بصفة كلیة أو جزئیة، فعدم الاتفاق الكلي یعني أن المطالب بالضریبة یرفض النتیجة التي توصلت 

إلیها الإدارة وهو ما یفتح المجال أمامها لإصدار قرار التوظیف اعتمادا على ما تراه مناسبا سواء كان 

 .)1(لرفع منها حسب الأحوالذلك على أساس النتیجة المبلغة للمطالب بالأداء أو بتخفیضها أو با

 :التوظیف الإجباري للأداء في حالة عدم إیداع التصاریح: ثانیا

في حالة عدم إیداع المطالب بالضریبة لتصاریحه الجبائیة في الأجـل القـانوني المحـدد تتولى إدارة 

تـاریخ التنبیه  یوما من) 30(الضرائب تنبیهه لتسویة وضعیته وإیداع تصاریحه خلال أجل أقصاه ثلاثون 

                                                
ن لمصالح الجبایة التخفیض أو الترفیع في نتائج یمك«: من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة 01فقرة  46الفصل  -)1(

وذلك لتدارك الأخطاء المادیة المتعلقة بتوظیف الأداء أو في صورة الحصول على معلومات لها مساس   المراجعة الجبائیة
  .»بأساس الأداء واحتسابه ولم یسبق للإدارة العلم بها
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بانقضائه دون إیداع التصاریح، یمكن لإدارة الضرائب المختصة إقلیمیا إصدار قرار التوظیف الإجباري 

  .)1(للأداء، وكذلك الحال بالنسبة لإیداع التصاریح المنقوصة

ة من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائی 48وفي هذه الحالة یتم التوظیف الإجباري وفقا لأحكام الفصل 

  .)2(خر تصریح أدلى به المطالب بالأداءآالاعتماد على ب

یستشف من أحكام «: 11/01/2007وهو ما قضت به محكمة الاستئناف بتونس في قرارها بتاریخ 

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة أنه إذا لم یقم المطالب بالضریبة بإیداع التصاریح  48و 47الفصلین 

یوما من تاریخ التنبیه علیه فإن الأداء یوظف ) 30(ة لتوظیف الأداء في ظرف ثلاثون الجبائیة والعقود اللازم

  .)3(»خر تصریحآو على أساس المبالغ التي تضمنها على أساس القرائن القانونیة والفعلیة أ

                                                
  .243، صcollection l’expert ،2003أحمد الورفلي، دراسات في القانون الجبائي، نشر  -)1(
یوظف الأداء وجوبا في الحالة المنصوص بالفقرة الثانیة من الفصل «: مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة 48الفصل  -)2(

خر تصریح آمن هذه المجلة على أساس القرائن القانونیة أو الفعلیة أو على أساس عناصر توظیف الأداء المضمنة ب 47
تبار فائض الأداء والخسائر والاستهلاكات المؤجلة المتأتیة من فترات سابقة للفترة المعنیة بالتصریح وكذلك مودع دون اع

التخفیضات الجبائیة بعنوان المداخیل والأرباح المعاد استثمارها مع اعتماد حد أدنى للأداء غیر القابل للاسترجاع 
  :مستوجبة المضمنة به كما یليیستخلص عن كل تصریح بصرف النظر عن عدد الأداءات ال

 دینار للأشخاص المعنویین 200 -
دینار بالنسبة للأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة على الدخل حسب النظام الحقیقي أو الخاضعین للضریبة  100 -

 على الدخل حسب النظام التقدیري بعنوان أرباح المعنى غیر التجاریة
الخاضعین للضریبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعیة والتجاریة حسب النظام دینار بالنسبة للأشخاص الطبیعیین  50 -

 .التقدیري
 .دینار في الحالات الأخرى 25 -

  .»وفي هذه الحالة لا یحول توظیف الأداء دون إجراء المراجعة المعمقة للوضعیة الجبائیة
، جوان 26/27، مجلة الأخبار القانونیة، عدد 2007جانفي  11، بتاریخ 39770قرار محكمة الاستئناف بتونس، رقم  -)3(

  .25، ص2007
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فقرار التوظیف المتخذ في هذه الحالة یكون بمثابة العقوبة المسلطة على المطالب بالأداء وذلك 

من الاحتجاج بالمحاسبة إن كان ممسكا لها أو حرمانه من التمتع بمرحلة النقاش وتبادل المعلومات  بحرمانه

مع الإدارة بعد إتمامها لعملیة المراجعة الجبائیة بما قد یجعله یستفید من التعدیلات التي قد تطرأ على 

  .)1(وضعیته الجبائیة

  :ظیف الإجباريالسلطة المختصة بإصدار قرار التو  :الفقرة الثانیة

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة بأن یختص وزیر المالیة أو من یفوضه  50یقتضي الفصل 

 لیتم التوظیف الإجباري للأداء المنصوص علیه بالفص«: بصلاحیة إصدار قرار التوظیف الإجباري بقوله

، وعلیه فإن »من هذه المجلة بواسطة قرار معلل یصدره وزیر المالیة أو من فوض له وزیر المالیة ذلك 47

  :قرار التوظیف الإجباري تختص به سلطة أصلیة أو سلطة مفوضة

  :السلطة الأصلیة: أولا

نطقي السابق ذكره وهو أمر م 50یختص وزیر المالیة باتخاذ قرار التوظیف الإجباري طبقا للفصل 

إلى حد ما باعتباره الرئیس الأول للإدارة الجبائیة التي تتولى إجراءات التوظیف الإجباري، لكن یصبح هذا 

الأمر غیر مستساغ إذا علمنا أنه إلى غایة صدور مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة، انحصر اختصاص 

نص على إمكانیة تفویض هذه إصدار قرار التوظیف الإجباري للأداء في شخص وزیر المالیة دون ال

  .)2(السلطة

فقد كان وزیر المالیة یتمتع بالعدید من الصلاحیات بدءا بإمضاء قرار التوظیف الإجباري وتبلیغه  

للمعني بالأمر، وإذا ما أراد هذا الأخیر الاعتراض على القرار فإنه یرفع اعتراضا لوزیر المالیة الذي یحیل 
                                                

(1)- KAMMOUN (S.), ((la Taxation d’office)), R. J. L, N°=2, fevrier 2002, p. 24. 
 .من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات IIIرقم  67الفصل  – (2)
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وظیف الإجباري، فأمام توسع هذه السلطات حتى أنها جعلت من وزیر المالیة الملف على اللجنة الخاصة بالت

  .)1(خصما وحكما في نفس الوقت

بما یعني ثقل المهمة التي یتولاها وزیر المالیة بما یعیق عمل الإدارة الجبائیة وبعد الإدارة عن المواطن 

  .م المغربيوهي من معوقات نظام المركزیة الإداریة التي یعمل بها حتى النظا

  :السلطة المفوض لها إصدار قرار التوظیف الإجباري: ثانیا

أثار غیاب نص قانوني یسمح بتفویض وزیر المالیة سلطته إلى غیره من الموظفین في الوزارة أو 

المتواجدین على مستوى الأقالیم، جدلا كبیرا طیلة سنوات حول مدى صحة القرارات الممضاة من قبل المدیر 

راقبة الجبائیة أو مدیر النزاعات الجبائیة بالاستناد إلى قرار التفویض الصادر من وزیر المالیة، فقد العام للم

اعتبر قرار وزیر المالیة بتفویض اختصاصه لبعض الموظفین عملا غیر مشروع لمخالفته لشروط التفویض 

  :)2(وهي

 .وجود نص قانوني أو التنظیمي یسمح بالتفویض -

یمنح بموجبه للسلطة المفوضة بعض الصلاحیات أو الإمضاء للسلطة وصدور قرار تفویض  -

 .المفوض لها، وفي غیاب الشرط الأول لا یمكن إعمال الشرط الثاني

غیر أن المحكمة الإداریة تبنت اتجاها مغایرا وأقرت بمشروعیة القرارات المتخذة من غیر وزیر المالیة 

جوع إلى النصوص القانونیة والترتیبیة المنطبقة في هذا المیدان وحیث یتبین بالر «: بناءا على تفویضه بقولها

                                                
(1)- AYADI (H.), un cas de confusion administrative contentieuse, la taxation d’office tunisie, 

mélanges CHAPUS (R.), Montchrestien, 1992, p. 161. 
  .253، ص1999محمد عبد الحمید أبو زید، المرجع في القانون الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -)2(
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اتخاذ قرار توظیف الأداء رأسا لیس من مشمولات وزیر المالیة وحده لذلك فإن إمضاء قرار التوظیف 

  .)1(»الإجباري في قضیة الحال من كاهیة مدیر النزاعات الجبائیة لا یعتبر مخالفا لقواعد الاختصاص

مة الإداریة مفهوما واسعا للتفویض حین استنبطت ذلك من خلال نص قانوني نظم كما تبنت المحك

 09المؤرخ في  1135حیث یتبین بالرجوع إلى الأمر عدد «: صلاحیات وزیر المالیة بقولها في قرار آخر

ه والمنظم لوزارة المالیة أن 1991أفریل  23المؤرخ في  556مثلما وقع تنقیحه بالأمر عدد  1981سبتمبر 

أوكل للإدارة العامة للمراقبة الجبائیة مهمة تطبیق سیاسة الحكومة في المیدان الجبائي، مما یكون معه المدیر 

العام للمراقبة الجبائیة مهمة تطبیق سیاسة الحكومة في المیدان الجبائي، مما یكون معه المدیر العام للمراقبة 

  .)2(»...الجبائیة مختصا لإصدار قرارات التوظیف الإجباري

فمن خلال هذا القرار الأخیر حاولت المحكمة الإداریة تبریر مشروعیة تفویض وزیر المالیة صلاحیة 

إصدار قرارات التوظیف الإجباري لغیره من الموظفین بالاعتماد على نص لا یحمل في طیاته دلالة على 

، أما بالرجوع إلى الأمر إمكانیة  التفویض الذي یحتاج في حقیقة الأمر إلى نص صریح واضح الدلالة

المعتمد من طرف المحكمة كمبرر نجده بعیدا تماما على إمكانیة الاستدلال بصلاحیة التفویض، وفي  1135

هذا الجانب یعاب على المحكمة الإداریة عدم صحة التعلیل المقدم في ظل وجود نص قانوني صریح یسمح 

 17المؤرخ في  1975لسنة  384من الأمر  01فصل للوزراء بتفویض التوقیع لموظفین محددین فقد نص ال

  :على أنه یجوز للوزراء وكتاب الدولة بمقتضى قرار في حدود اختصاصاتهم أن یفوضوا 1975جوان 

 .لرئیس دیوانهم وللكاتب العام بوزارتهم حق إمضاء كل الوثائق التي تهم المصالح الراجعة لهم بالنظر - 1

                                                
، كمال العیاري، النزاعات الجبائیة، المرجع 1987دیسمبر  12، المؤرخ في 640د المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عد -)1(

  .221السابق، ص
  .221، كمال العیاري، المرجع السابق، ص2002فیفري  11بتاریخ  23736المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)2(
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لهم رتبة مدیر عام، مدیر، كاهیة مدیر، رئیس مصلحة أو مكلفین للأعوان التابعین لوزارتهم الذین  - 2

 .بخطط وظیفیة مماثلة حق إمضائهم الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات نظرهم

السالف الذكر  67غیر أن هذا النص لا یتعلق إلا بتفویض الإمضاء لا الاختصاص، كما أن الفصل 

 384ر التوظیف الإجباري إلا لشخص وزیر المالیة أما الأمر یعد نصا خاصا لأنه منح صلاحیة اتخاذ قرا

  .یعد نصا عاما

وعلى العموم حسن فعل المشرع التونسي بإنهائه لهذا الجدل حین أقر بصریح العبارة ضمن الفصل 

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة على إمكانیة تفویض وزیر المالیة صلاحیة اتخاذ قرار التوظیف  50

  .ري لغیره من الموظفین، ولكن هل المقصود هنا تفویض إمضاء أو تفویض اختصاصالإجبا

فإذا تم التسلیم بالقول أن التفویض المقصود هو تفویض إمضاء فقط بما یعني بقاء وزیر المالیة 

محتفظا بصلاحیاته في إصدار قرار التوظیف الإجباري وتكتفي السلطة المفوض لها بالإمضاء علیه فتنعدم 

حیاتها في اتخاذ قرار التوظیف التي تعود لوزیر المالیة دائما، كما أن هذا التفویض یكتسي طابعا صلا

، وعلیه فالأخذ بهذا الرأي یعني بقاء احتكار وزیر المالیة لصلاحیات اتخاذ )1(شخصیا بتغیر أحد الطرفین

لخاضعین للضریبة والخزینة القرار مما یؤدي إلى تراكم الملفات وتعطل الفصل فیها والإضرار بمصالح ا

  .العامة

أما إذا تم ترجیح فكرة أن المقصود بالتفویض هو تفویض صلاحیة أو اختصاص بما یعني أن وزیر 

المالیة سینقل جزءا من اختصاصاته في إصدار قرار التوظیف الإجباري لبعض موظفیه مع بقاء مسؤولیته 

                                                
(1)- BEN ACHOUR (Y.), Droit administratif,  2éme édition, C.P.U, 2000, p. 183. 
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فهو القول المقبول حتى أنه بالرجوع إلى عبارات النص ، )1(اتجاه هذا العمل بناءا على السلطة الرئاسیة

بواسطة قرار معلل یصدره وزیر المالیة أو ...«: السالف الذكر تدل على ذلك بقولها 50الواردة في الفصل 

أي لوزیر المالیة إصدار قرار التفویض الإجباري هو شخصیا أو تفویض » من فوض له وزیر المالیة ذلك

ولا یعد ذلك تجریدا لوزیر المالیة لأهم صلاحیاته ولا یمكن اعتباره تفویضا كلیا، لأن  هذه الصلاحیة لغیره،

وزیر المالیة لم یفوض كل اختصاصاته وإنما جزء منها فقط، كما أنه یجوز له استرجاع هذه الصلاحیات في 

رعة الفصل أي وقت شاء، ولهذا التفویض فوائد عدة من حیث بعث مرونة في العمل الإداري من خلال س

  .في الملفات وعدم الإضرار بمصالح الطرفین

  :مضمون قرار التوظیف الإجباري: الفقرة الثالثة

ممن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة البیانات  الواجب توافرها في قرار  50حدد المشرع في الفصل 

  :)2(التوظیف الإجباري وهي كالتالي

بعثة الأبحاث أو المركز الجهوي لمراقبة (المراجعة الجبائیة تحدید مصالح الجبایة التي تولت إجراء  -

 ).الأداءات أو مكتب مراقبة الأداءات

 .طریقة توظیف الأداء المتبعة -

 .الأسس القانونیة التي انبنى علیها القرار -

 .اسم ولقب المحققین ورتبهم -

 .تاریخ بدایة المراجعة المعمقة وختمها ومكانها -

                                                
  .42، ص1986عبد الغني بسیوني عبد االله، التفویض في السلطة الإداریة، الدار الجامعیة،  -)1(
یتعلق بقانون المالیة لسنة  2006دیسمبر  25المؤرخ في  2006لسنة  85من القانون عدد  76معدلة بموجب الفصل  -)2(

2007.  
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 .ملتها المراجعة الجبائیةالسنوات والأداءات التي ش -

مبلغ الأداء المستوجب والخطایا المتعلقة به أو التعدیلات المتعلقة بفائض الأداء وبالخسائر  -

 .وبالاستهلاكات المؤجلة طبقا للقانون

 .القباضة المالیة التي سیتم فیها تحصیل المبالغ المستوجبة -

ظیف الإجباري للأداء لدى المحكمة إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التو  -

 .صة ترابیا والأجل المحدد لذلكتالمخ الابتدائیة

  .إعلام المطالب بالأداء بإمكانیة توقیف تنفیذ القرار -

واعتبرت الإدارة أن هذه البیانات وردت على سبیل الذكر لا الحصر بما یخولها إضافة ما تراه مناسبا 

  :فأضافت ذكر كل من )1(ارمن بیانات دون المساس بمشروعیة القر 

 .مدة التأخیر في انطلاق المراجعة المعمقة -

 .مدة التوقف عنها -

والغایة من النص على هذه البیانات هي للتسهیل على القاضي  رقابة الإجراءات المتبعة من طرف 

هذا القرار  إدارة الضرائب لإصدار قرار التوظیف الإجباري، ولتمكین المطالب بالأداء من معرفة أسباب اتخاذ

  .والأسس التي بني علیها وحقه في الاعتراض مع تحدید المحكمة المختصة

السالف الذكر  50وتجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن اعتبار كل البیانات المنصوص علیها في الفصل 

التوظیف  إلزامیة، إلا ما كان منها یمس بالحقوق الأساسیة للمطالب بالضریبة، فیترتب عن غیابها إبطال قرار

                                                
  .2002لسنة  10المذكرة العامة عدد  -)1(
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الإجباري، كحالة إغفال ذكر المصالح الجبائیة المصدرة للقرار أو عدم النص على الأسس القانونیة التي بني 

  .علیها القرار أو عدم تحدید السنوات والأداءات التي شملتها المراجعة الجبائیة

 :منازعات سحب النظام التقدیري: الفرع الثاني

من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات،  I-IV-44ینص الفصل 

على أن بعض المشتغلین الذین یحققون مداخیل من صنف الأرباح الصناعیة والتجاریة یخضعون إلى النظام 

التقدیري الذي تضبط ضریبته بصفة تقدیریة إما على أساس رقم المعاملات السنوي المحدد بالملحق الثاني 

  .ذات المجلة، أو على أساس مبلغ جزافي سنوي یدفع بطریقة نهائیة ودون القیام بالتسویةمن 

  :وللاستفادة من هذا النظام یجب أن تتوفر في المطالب بالضریبة الشروط التالیة

 .أن تكون المؤسسة ذات منشأة واحدة -

 .لا تمارس نشاط الاستیراد ولا التصدیر -

 .غیر منتفعة بأجور وساطة -

 .اطیة لتجارة الجملة وغیر مصنعة لمنتوجات تستعمل فیها مواد كحولیةغیر متع -

لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو البضائع على أن تتجاوز حمولتها النافعة  -

 .الثلاثة أطنان ونصف

 .دینار 30.000لا یتجاوز رقم معاملاتها  -

 .خاص الطبیعیین إثر عملیة مراقبة جبائیةلم یقع إخضاعها للنظام الحقیقي للضریبة على دخل الأش -

ولا یحقق أصحابها أصنافا أخرى من المداخیل من غیر مداخیل الأوراق المالیة ورؤوس الأموال  -

 .المنقولة
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التقدیر المالیة سحب وفي حالة تخلف إحدى هذه الشروط ما عدى شرط رقم المعاملات، فیمكن لوزیر 

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة، ویبلغ  10وفقا لأحكام الفصل  بموجب قرار معلل یبلغ للمعنى بالأمر

قرار السحب للمطالب بالضریبة المعني بها، ویجوز لهذا الأخیر الطعن في قرار السحب لدى المحكمة 

  .الابتدائیة، بنفس الإجراءات المعمول بها في حالة التوظیف الإجباري

نسي البعید كلیا عن سابقیه في الجزائر والمغرب وذلك فمن خلال ما سبق یتبن توجه المشرع التو 

التظلم المسبق في منازعات الأساس ضمن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة، وتجدر الإشارة  بتخلیه عن

من مجلة الضریبة على  03فقرة  67إلى أن المشرع التونسي طبق هذا الإجراء فیما سبق ضمن الفصل 

ضریبة على الشركات، وكان یتم أمام وزیر المالیة مصدر قرار التوظیف دخل الأشخاص الطبیعیین وال

الإجباري إلا أنه أثبت فشله، وقد وجهت له العدید من الانتقادات التي حملت المشرع التونسي على التخلي 

  :)1(عنه فیما بعد نذكر منها

استقلالیة السلطة  أن هناك أسباب عضویة أدت إلى فقدان الثقة في هذه الطریقة تتمثل في عدم  -

المختصة بالنظر في هذا المطلب كما أنها سلطة مركزیة، فوزیر المالیة بحكم مشاغله المتعددة لن 

 .یولي أي اهتمام أو عنایة بدراسة اعتراضات المكلفین بالضریبة

التهمیش الكلي لحقوق الدفاع من خلال انعدام الحوار بین الطرفین خاصة وأن المشرع لم یلزم  -

 .ف بالضریبة بتعلیل مطلبه وبالمقابل لا یكون الوزیر ملزما بالرد علیه كما لا یلتزم بتسبیب قرارهالمكل

                                                
حمد رضا جنیح، المطلب المسبق أمام وزیر المالیة في مادة التوظیف الأداء، مجموعة دراسات لذكرى الحارث م -)1(

 191، ص 1991، 03/04مزیودات، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة والسیاسیة، عدد 
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وهذه الأسباب تكرس عدم التوازن بین طرفي النزاع لأنها تكرس امتیاز الإدارة على حساب ضمانات 

ف بالضریبة من المكلف بالضریبة فالفائدة الوحیدة من إجراء التظلم المسبق هي أن لا یحرم المكل

  .)1(التقاضي

ولكن مع ذلك یبقى هذا الموقف خاص بالمشرع التونسي فالعیوب التي نظم بها إجراء التظلم المسبق 

هي التي أعدمت فعالیته ودوره في حل العدید من المنازعات الضریبیة في مرحلتها الإداریة كما تم بیانه في 

  .كل من التشریع الجزائري والمغربي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .119سعداوي ثابت، المذكرة السابقة، ص  -)1(



  : انيالفصل الث
  في التشریع الجزائري والمقارن نطاق ممارسة التظلم الإداري في منازعات الضرائب المباشرة

 
  

 
- 173 - 

 

  :المبحث الثاني

  منازعات التحصیل  فيتطبیقات التظلم الإداري  

بعد أن یتم تحدید مبلغ الضریبة وتبلیغها إلى المكلف بها تدخل الضریبة حیز التنفیذ وتصبح مستحقة 

 01الدفع أي واجبة التحصیل، ویقصد بالتحصیل في مفهومه القانوني حسبما بینه المشرع المغربي في المادة 

یقصد بالتحصیل مجموع العملیات «: من مدونة تحصیل الدیون العمومیة ما یلي 97-15ون رقم من قان

والإجراءات التي تهدف إلى حمل مدیني الدولة والجماعات المحلیة وهیئاتها والمؤسسات العمومیة على تسدید 

ام وقرارات القضاء أو ما بذمتهم من دیون بمقتضى القوانین والأنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة عن أحك

، أي أنه طریقة لإخراج الأموال الضریبیة من جیب المكلف بالأداء إلى صندوق الإدارة »عن الاتفاقات

  .المالیة

تلك العملیات التي تهدف إلى نقل المال من ذمة الملزم إلى «: بقوله )1(ویعرفه الأستاذ أحمد حضراني

بتحصیل الموارد الضریبیة إما بطریقة حبیة عندما یقع  ذمة الخزینة أو ذمة القابض أو الشخص المكلف

الأداء داخل الآجال القانونیة بإرادة المكلف، وإما عن طریق الإكراه عندما یلجأ القابض إلى تحریك ومباشرة 

  .»مختلف إجراءات التحصیل الجبري التي یسمح بها القانون

تهدف إلى نقل الضریبة من جیوب المكلف  كما عرفه الأستاذ كوسة فضیل بأنه مجموع العملیات التي

  .)2(بالضریبة إلى صنادیق الخزینة بعد عملیة تحدید الوعاء الضریبي

                                                
ضوء التشریع المغربي والمقارن، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة  أحمد حضراني، النظام الجبائي المحلي على -)1(

  .48، ص 2000-1999والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 
  .16، ص 2011كوسة فضیل، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، .د -)2(
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فعندما تدخل الضریبة حیز التنفیذ وتصبح مستحقة الدفع، یبدأ الموظف المسؤول عن عملیة التحصیل 

ه، وتتمیز هذه الإجراءات بكونها مباشرة الإجراءات المخولة له قانونا لتحصیل الضرائب المقیدة في حسابات

استثنائیة فهي تختلف عن القواعد العامة للالتزامات، فقد منح المشرع الموظف المسؤول عن العملیة إتباع 

عدة إجراءات دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء كإجراءات المتابعة وحتى إمكانیة التحصیل الجبري، وفي 

یمنح ) المكلف بالضریبة(والمدین ) إدارة الضرائب(القانونیة بین الدائن  المقابل وحفاظا على توازن المراكز

ها للحفاظ على حقوقه لدى المصالح الضریبیة قد تختلف عن یلإالمشرع لهذا الأخیر مجموعة من السبل یلجأ 

  .تلك المحددة في منازعات الأساس كما سبق بیانها، لأنها تتعلق بجانب التحصیل الضریبي

ما سبق یتضح  أن منازعات التحصیل وإن كانت ترتبط بالمنازعة الضریبیة في مفهومها ومن خلال 

الواسع فهي تنصب في حقیقة الأمر على إجراءات التحصیل فقط، فالمكلف لا ینازع في أساس الضریبة 

، مما )1(واحتسابها بل ینازع فقط في إجراءات التحصیل ولا یعترض على مدى إلزامیة الضریبة بل على أدائها

یعني أن طرفي المنازعات في التحصیل یتمثلان في كل من الموظف المسؤول عن التحصیل أو القائم 

  .بالتحصیل والمدین

أما فیما  یخص الوسائل المتاحة لحل هذه المنازعات فإنها تختلف من مشرع إلى آخر خاصة على 

وهناك من یوزعها بین الجهازین العادي المستوى القضائي فهناك من یجعلها من اختصاص القضاء الإداري، 

والإداري، وهناك یجعلها حكرا على القضاء العادي، لذلك فإن اشتراط وجود طعن إداري مسبق أو التظلم 

الإداري یبقى نسبیا حسب توجه كل نظام، وعلیه للوقوف على مدى إلزامیة التظلم الإداري في منازعات 

                                                
  .12القادر التعیلاتي، المرجع السابق، ص  عبد -)1(

  .17، ص المرجع السابقالأمراني زنطار حسن،  -
  .171محمد السماحي، المرجع السابق، ص  -
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رض لدراسة ذلك في الجزائر والتشریعات المقارنة وذلك في المطالب التحصیل ونطاق تطبیقه فیها سیتم التع

  :التالیة

 .ممارسة التظلم الإداري في منازعات التحصیل في التشریع الجزائري: المطلب الأول
 .ممارسة التظلم الإداري في منازعات التحصیل في التشریع المغربي: المطلب الثاني
  .ري في منازعات التحصیل في التشریع التونسيممارسة التظلم الإدا: المطلب الثالث

  

  : المطلب الأول

  ممارسة التظلم الإداري في منازعات التحصیل في التشریع الجزائري

منح المشرع الجزائري صلاحیة تحصیل الضرائب والرسوم لقابض الضرائب على مستوى اختصاصه 
من قانون الإجراءات  612بالضریبة طبقا للمادة الإقلیمي بالولایة، وذلك بعد القیام بتبلیغ رسمي للمكلف 

یجب أن یسبق التنفیذ الجبري التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي وتكلیف «: المدنیة والإداریة التي تنص على أنه
ویجب أن یتضمن التكلیف ، »یوما) 15(المنفذ علیه بالوفاء بما تضمنه السند التنفیذي في أجل خمسة عشر 

  . )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 613المعتادة واللازمة وفقا لأحكام المادة على البیانات 
                                                

یجب أن یشمل التكلیف بالوفاء تحت طائلة قابلیة الإبطال فضلا : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 613المادة  -)1(
  :على ما یأتيعن البیانات المعتادة 

اسم ولقب طالب التنفیذ وصفاته، شخصا طبیعیا أو معنویا وموطنه الحقیقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة  -
  .التنفیذ

  .اسم ولقب وموطن المنفذ علیه -
  .برایوم وإلا نفذ علیه ج) 15(تكلیف المنفذ علیه بالوفاء بما تضمنه سند التنفیذ خلال أجل أقصاه خمسة عشر  -
  .بیان المصاریف التي یلزم بها المنفذ علیه -
  .بیان مصاریف التنفیذ والأتعاب المستحقة للمحضرین القضائیین  -
  ". توقیع وختم المحضر القضائي -

یوم الموالیة لتاریخ التبلیغ الرسمي ) 15(یمكن طلب إبطال التكلیف بالوفاء أمام قاضي الاستعجال خلال أجل خمسة عشر 
مع العلم أنه یجب مراعاة خصوصیة سند التنفیذ في مجال  ،یوم) 15(بالوفاء لیفصل فیه في أجل خمسة عشر  للتكلیف

  .الضرائب وكذا التكلیف في مجال التحصیل الضریبي الذي یختص به قابض الضرائب ولیس القضاء
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وقد یترتب على عملیة التحصیل استفادة الإدارة من أموال غیر مستحقة كتلك التي تثبت ملكیتها للغیر 

ذا ما سیتم التعرض له أو قیام المكلف بالضریبة بدفع مبالغ  تبین فیما بعد أنها أكثر من المبلغ المستحق، ه

  :في الفرعین التالیین

  :منازعات إیقاف التحصیل: الفرع الأول 

فالمكلف الذي لم یثبت تحرره من دیونه الضریبیة یتابع بكل أشكال المتابعات التي تبدأ وجوبا بتبلیغ 

ة حق الاعتراض سند إجراء المتابعة ثم الحجز ثم بیع الأملاك، وفي مقابل ذلك منح المشرع للمكلف بالضریب

على المتابعات والاعتراض على التحصیل والتي یشترط فیها المشرع تطبیق التظلم الإداري قبل اللجوء إلى 

  :القضاء وهو ما سیتم بیانه فیما یلي

  :طلب تأجیل الدفع: الفقرة الأولى

  :طلب تأجیل الدفع مع تقدیم الضمانات على إثر تبلیغ سند التحصیل:أولا

جود دعوى في الموضوع قبل الاستعجال یرفع أمام الإدارة الجبائیة یجوز للمكلف وتكون في ظل و 

من قانون الإجراءات الجبائیة تقدیم طلب إلى المدیر الولائي للضرائب  158بالضریبة وفقا لأحكام المادة 

لب الرئیسي یلتمس فیه تأجیل دفع قیمة الضرائب المتنازع فیها، وذلك عن طریق تقدیم طلب ثانوي مرافق للط

یتضمن إرجاء أو تأجیل دفع القدر المتنازع فیه وهذا باحترام الشروط القانونیة المتعلقة بالتظلم الإداري 

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 76، 75، 73، 72: والمحددة في المواد
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  :شروط طلب تأجیل الدفع - 1

 :)1(التالیةفحتى یصح الطلب المتضمن تأجیل الدفع یجب مراعاة الشروط 

 .تقدیم شكوى ضمن الآجال والشروط المحددة قانونا -أ 

 .التحدید الصریح للمبلغ المتنازع فیه والمراد تأجیله ضمن التظلم  - ب 

 .تحدید القیمة أو على الأقل تحدید القواعد التي یتم علیها حساب التخفیض  -ج 

في تأجیل دفع  إخبار القابض المسؤول عن التحصیل بواسطة رسالة نموذجیة عن نیة المشتكي  - د 

 .الضریبة المتنازع علیها

أن یذكر في تظلمه بأنه استطاع أن یقدم للقابض المسؤول الضمانات الكافیة لتحصیل المبلغ   - ه 

المطلوب إیقاف تسدیده، ویجوز أن تكون هذه الضمانات مبالغ مالیة توضع لدى أمین الخزینة في 

 .زینة العامةبخصوصه رهن لصالح الخحساب خاص، أو تقدیم عقار یسجل 

: بقوله 08/03/2005الموقف الذي قضي به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ  وهو ذات 

حیث أن المستأنف علیها رفعت دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء تلمسان ملتمسة من خلالها «

 .إرجاء تحصیل الضریبة إلى حین الفصل في دعوى الموضوع التي رفعتها

تركیز في هذا الصدد على أنه للاستفادة من إرجاء تحصیل الضریبة یجب احترام أحكام لكن یجب ال

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وأن كل طلب إرجاء  399، 398، 397: المواد

  :تحصیل الضریبة مرهون باحترام شرطین هما

                                                
  .44عزیز أمزیان ، المرجع السابق، ص -)1(

  .111حسین فریحة ، المرجع السابق، ص. د -
  .50، ص2003، عدد خاص، مجلة مجلس الدولة، ))إرجاء دفع الضریبة((مرحوم محمد الحبیب،  -



  : انيالفصل الث
  في التشریع الجزائري والمقارن نطاق ممارسة التظلم الإداري في منازعات الضرائب المباشرة

 
  

 
- 178 - 

 

 .تقدیم الطلب أولا إلى مدیر الضرائب بالولایة - 1

كافیة لتغطیة أصل الدین الضریبي وبالتالي لیس هناك ما یفید أن المستأنف علیها  وتقدیم ضمانات - 2

 .نقضت أمر الشرطین

حیث خلافا لما ورد في الأمر المستأنف فإن أموال الشركة لا تشكل أبدا ضمانات طالما لم یتم رهنها 

من قانون الضرائب المباشرة  380دة لفائدة الإدارة الجبائیة، وأن حق امتیاز الخزینة العمومیة الوارد في الما

وبالتالي فإن الأمر ...والرسوم المماثلة لا یمارس إلا في حالة وجود نزاع بین الغیر على هذه الأموال

  .)1(»من قانون الإجراءات الجبائیة مما یتعین إلغاؤه 98المستأنف قد خالف أحكام المادة 

  :من طلب تأجیل الدفع موقف إدارة الضرائب  -2

 .في هذا الصدد بین دور المدیریة الفرعیة للمنازعات الضریبیة ودور قابض الضرائب ونفرق

فبعد استلام التظلم من طرف المكلف بالضریبة والمتضمنة إرجاء الدفع وقبولها من حیث الشكل تقوم 

ا على مصالح المنازعات لدى مدیریة الضرائب بالولایة بتحدید مبلغ الضریبة محل طلب الإرجاء وذلك بناء

المعطیات التي قدمها المكلف في تظلمه، ثم إرسال بلاغ لقابض الضرائب المختص إقلیمیا بموجب رسالة 

تبلغه بنیة المكلف في إرجاء دفع الضریبة التي هي موضوع التظلم، وبمجرد استلام القابض الرسالة یتخذ كل 

یم الضمانات الكفیلة بضمان تحصیل الاحتیاطات اللازمة التي من شأنها أن تحمل المكلف بالضریبة تقد

  .حصة الضرائب التي سیتم تأجیل دفعها

فباعتبار القابض هو المسؤول المباشر عن تحصیل هذه المبالغ المتنازع علیها یقوم باستدعاء المكلف  

المعني لیبرم معه اتفاق الضمان الخاص بالمبلغ المطلوب تأجیل دفعه، وللقابض في هذه الحالة كامل 
                                                

فضیل كوسة ، منازعات التحصیل . ، د08/03/2005، المؤرخ في 024184قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(
  .77الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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حیة في تقدیر طبیعة وقیمة هذه الضمانات المقترحة من المكلف، وعادة ما یتخذ قراره على أساس الصلا

جدیة هذه الضمانات وكذا سلوك المكلف المعني إزاء إدارة الضرائب كقیامه بتسدید ما علیه في الآجال 

لضمانات لحساب إدارة المحددة، وإیداع تصریحاته في أوانها ولذلك فمن واجب المكلف بالأداء تقدیم هذه ا

حیث أن «: بقوله2005/ 08/03الضرائب، وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

  .المستأنف علیه یهدف من دعواه إلى وقف تنفیذ سند تحصیل الضریبة

من قانون الإجراءات  158أو المادة  2002من قانون المالیة لسنة  198حیث أنه طبقا للمادة 

یة أنه یتعین على المكلف بالضریبة تقدیم ضمانات كفیلة بضمان تحصیل الدین الضریبي على أن الجبائ

بتقدیر طبیعتها وقیمتها ویتخذ بشأنها إقلیمیا یعرضها أولا على إدارة الضرائب فیقوم قابض الضرائب المختص 

  .قرارا بالرفض أو بالقبول

ه عرض على الإدارة الضمانات المذكورة حتى حیث بالرجوع إلى الملف لا یظهر بأن المستأنف علی

تقوم هي بتقدیرها فتقبلها أو ترفضها، بینما یظهر بأنه عرضها أمام القاضي الإستعجالي للدرجة الأولى 

حسبما هو ظاهر من الأمر، زیادة على ذلك إن الضمانات التي تعرض على الإدارة یجب أن تقدم لها حتى 

  .إلا فلا یمكن اعتبارها كضمان لتسدید الدینلا یتصرف فیها المستأنف علیه و 

حیث بناءا علیه إن قاضي الدرجة الأولى یكون قد أخطأ عندما استجاب لطلب المستأنف علیه مما 

  .)1(»یتعین علیه إلغاء الأمر المستأنف والفصل من جدید برفض الطلب الأصلي للمستأنف علیه

 تبقى لدى المكلف بالأداء فیتصرف فیها  مع بقاء وتبدو أهمیة تقدیم هذه الضمانات للإدارة حتى لا

احتفاظه بحق الانتفاع بها إن أمكن، وحتى یتحرك حق الامتیاز للدین الضریبي في حالة تعدد الدائنین وهو 
                                                

فضیل كوسة ، منازعات التحصیل . ، د2005مارس  08، المؤرخ في 022919مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم قرار  -)1(
  .78الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص



  : انيالفصل الث
  في التشریع الجزائري والمقارن نطاق ممارسة التظلم الإداري في منازعات الضرائب المباشرة

 
  

 
- 180 - 

 

حیث أن عدم تقدیم «: بقوله 021672ما أكده مجلس الدولة في قرار آخر صدر في نفس الیوم تحت رقم 

  .رة باعتبارها المعنیة الأولى لا یمكن للمكلف بالضریبة المطالبة بإرجاء التحصیلهذه الضمانات أمام الإدا

حیث أنه لا یظهر من الملف أن المستأنف علیه لم یقترح على المستأنفة الضمانات المذكورة وأن 

بل إدعاءه بأن تسدید جزء من الدین یعد بمثابة ضمانات إدعاء غیر مؤسس لأنه لا یعتبر بمثابة ضمانات 

  .)1(»دین مطالب به

فاعتبر أن مجرد تسدید جزء من المبلغ لا یعد ضمانة كافیة للتأجیل الالتزام بدفع ما تبقى، وعلیه  

یمكن القول أن هذه الضمانات تتمحور أساسا على رهن أموال المكلف لصالح إدارة الضرائب كما سبق أن 

  .السابق الذكر 024184قم تحت ر  08/03/2005حدد مجلس الدولة في قراره الصادر في 

والجدیر بالذكر أن مقابل هذه السلطة التقدیریة التي یملكها القابض كان على المشرع على الأقل 

  .وهل تشمل الدین كله محل التأجیل أو جزء منه تحدید نسبة معینة أو قیمة معینة لهذه الضمانات

طلب المكلف بالضریبة في منحه وبعد تقدیر مدى كفایة هذه الضمانات یقرر القابض إما قبول 

الاستفادة من إرجاء الدفع ویبلغه إلى مدیر الضرائب، كما أنه یتوقف عن متابعة الشاكي بخصوص تحصیل 

  .صدور قرار نهائي من مدیر الضرائبالمبلغ المؤجل إلى غایة 

لى القابض أما إذا كانت هذه الضمانات المقدمة غیر كافیة لتغطیة المبلغ المتنازع علیه فیجب ع 

أشهر مع ) 04(المحدد لذلك وهو أربعة الأجل إبلاغ مدیر الضرائب بالولایة لیتخذ بدوره القرار اللازم في 

                                                
فضیل كوسة ، منازعات . ، د08/03/2005، الصادر في 021672قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، تحت رقم  -)1(
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تبلیغ المكلف المعني بتمكینه من إتباع الإجراءات المتاحة له قانونا، بحیث یجوز له بناءا على قرار الرفض 

  .)1(عوى استعجالیه أمام قاضي الاستعجال الإداريالصادر من مدیر الضرائب بالولایة اللجوء إلى رفع د

 :طلب إیقاف التسدید: ثانیا

من قانون  74وهي الحالة الثانیة التي یمكن من خلالها طلب تأجیل الدفع وهي المحددة ضمن المادة 

یجوز للمكلف بالضریبة الذي ینازع من خلال شكوى تقدم ضمن الشروط «: الإجراءات الجبائیة بقولها

أدناه في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة علیه، أن یرجئ دفع  76، 75، 73، 72المحددة في المواد 

من هذه الضرائب لدى قابض  %20القدر المتنازع فیه من الضرائب المذكورة من خلال دفع مبلغ یساوي 

  .الضرائب المختص إذا طالب بالاستفادة من ذلك في شكواه

یة إلى غایة صدور قرار الإدارة الجبائیة ضمن النصوص المحددة في ویؤجل تحصیل الحقوق الباق

من قانون الإجراءات الجبائیة ویخص هذا التدبیر فقط المنازعات المترتبة على عملیه المراقبة  79المادة 

من خلال هذا النص یمكن » من قانون الإجراءات الجبائیة 21، 20، 19، 18: المذكورة في المواد

  :وط التالیة لتطبیق هذه الحالة وهياستخلاص الشر 

أن یقدم تظلما أمام مدیر الضرائب بالولایة یتضمن منازعة في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة  - 1

 .وفقا للشروط المحددة سلفا

 .أن یذكر طلب الاستفادة من تأجیل الدفع ضمن نفس التظلم - 2

من مبلغ الضریبة محل النزاع لدى قابض الضرائب المختص إقلیمیا، وقد  %20أن یدفع مبلغ یساوي  - 3

 .2007بموجب قانون المالیة لسنة  %30تم تخفیض هذه النسبة من 
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 .أنه لا یستفید من هذا الحق إلا فیما یخص المنازعات المتعلقة بتطبیق الرقابة الجبائیة - 4

الضرائب بالولایة وتبلیغه للمعني، ویمكن غیر أن إیقاف التسدید یسري إلى غایة صدور قرار مدیر 

للمكلف إذا لم یرضه القرار وأراد الطعن فیه أمام اللجان أن یطلب من جدید وبنفس الإجراءات إیقاف التسدید 

  .)1(مرة أخرى من مبلغ الضریبة المطعون فیه %20مع دفعه 

ین سوء نیة المكلف وتم التأكد من إلا أنه یمكن لمدیر الضرائب بالولایة رفض منح إیقاف التسدید إذا تب

  :أنه یهدف من خلال طلبه هذا إلى

 .كسب الوقت لتنظیم إعساره - 1

 .التوقف عن النشاط وتصفیة المؤسسة - 2

 .المعني كان محل شكوى بخصوص التهرب الضریبي - 3

  :طلب تقدیم تسهیلات في الدفع: ثالثا

من دفع مستحقاته الضریبیة على أقساط وذلك وفقا للمادة  منح المشرع للمكلف المدین حق الاستفادة

  :من قانون الإجراءات الجبائیة ونظمها ضمن شروط شكلیة وأخرى موضوعیة 156

 .أن یقدم طلبا إلى قابض الضرائب المختص إقلیمیا - 1

 .جال لدفع مستحقاته الضریبیةآبه أنه یرید الاستفادة من تحدید أن یذكر في طل - 2

كافیة لتغطیة مبلغ الضرائب التي سیتم منح آجال لتسدیدها إذا ما طلبت منه الإدارة أن یقدم ضمانات  - 3

ذلك، وإذا لم یقدمها أو كانت غیر كافیة یجوز القیام بحجز تحفظي على الوسائل المالیة لصاحب 

 .الطلب مع احتفاظه بحق الانتفاع بها
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تص آخذا بعین الاعتبار ما تقتضیه تخضع دراسة هذا الطلب للسلطة التقدیریة لقابض الضرائب المخ

مالیة، مع ه المكلف صاحب الطلب من إمكانات مصلحة الخزینة العامة من ضرورة استفاء الدین وما یملك

 العلم أن الاستفادة من وضع آجال للدفع لا یمكن أن ینازع فیها أمام القضاء، لأنه أمر تقدیري للإدارة لا

 .بذلك لا یمكن اعتبار هذا الطلب من قبیل التظلمات الإداریة، و دخل لرقابة القاضي الإداري علیه

  :الاعتراض على إجراءات المتابعة: الفقرة الثانیة

تتم متابعة المكلف بالضریبة الذي لم یسدد مستحقاته تجاه إدارة الضرائب بواسطة أعوانها المخول لهم 

اءات المتابعة بعد یوم من استحقاق الضریبة قانونا ذلك، بحیث تبدأ المتابعات مباشرة بموجب تبلیغ سند إجر 

وبالمقابل منح المشرع للمكلف حق الاعتراض على هذه المتابعات التي یباشرها قابض الضرائب قصد 

تحصیل أموال الخزینة العامة والتي یمكن أن تكتسي إما شكل اعتراض على سند المتابعة، أو طلب إلغاء 

  :اريالحجز والاعتراض على غلق المحل التج

 :الاعتراض على سند المتابعة: أولا

من قانون الإجراءات الجبائیة على أنه یعد كل سند یتعلق بالمتابعة كأنه قد تم  148تنص المادة  

تبلیغه لیس لتحصیل القسط الواجب تحصیله عن الحصص المقیدة فیه فحسب بل حتى لتحصیل جمیع 

قبل أن یسدد المكلف بالضریبة دینه، ویمكن في مقابل الأقساط من نفس الحصص التي قد یحل استحقاقها 

  .ذلك للمكلف الاعتراض على شكل السند أو موضوعه
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 :الاعتراض على شكل سند التحصیل - 1

یمكن للمكلف بالضریبة معارضة أي إجراء تقوم به قباضة الضرائب ضده بغرض تحصیل دیون 

مقبولا إلا إذا توافرت فیه شروط مرتبطة بشكل الإجراء الخزینة العامة لدیه ولكن هذا الاعتراض لا یكون 

  :وهي

حالة وجود عیب شكلي في إجراء المتابعة كعدم ذكر العناصر الواردة في الإخطار بالدفع، ویعد هذا  -أ 

الشرط وجوبیا لقبول الاعتراض، وهو ما قضت به الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر 

اعتبرت أن إجراء التحصیل الذي باشرته إدارة الضرائب في محل الإقامة حیث  27/01/1991في 

القدیم للمكلف، إجراء غیر قانوني باعتبار أن هذا الأخیر قد غیر محل إقامته وأعلم إدارة الضرائب 

بذلك في الوقت اللازم، وبالتالي فإن إجراء التحصیل هذا معیب مما یترتب علیه الإعفاء الكلي من 

یبة التي فرضت علیه ووضعت موضع التحصیل ضده باعتبار أن المدعي غیر محل مبلغ الضر 

  .)1(إقامته وقام بالتصریح لدى مفتشیة الضرائب لمحل إقامته الجدید

فإذا  02فقرة  154وجوب احترام الآجال وبالتالي تقدیمه خلال أجل شهر كما هو محدد في المادة    - ب 

 .ئب بالولایة فإن الآجل یحسب من تاریخ تبلیغ سند الإجراءكان الطعن أي التظلم أمام مدیریة الضرا

 :الاعتراض على التحصیل القصري -2

ویشكل كل نزاع «: بقولها 5فقرة  154ویتعلق بموضوع سند التحصیل وهو ما عبرت عنه المادة  

تنفیذیة ، فرغم القوة ال»على وجود الالتزام أو مقداره أو وجوب الوفاء به اعتراضا على التحصیل القصري

الممنوحة للجداول من طرف وزیر المالیة، إلا أنه یمكن للمكلف بالضریبة وفقا لهذا النص أن ینازع في 
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شرعیة المبلغ المفروض علیه من طرف الإدارة أي أنه یمس بموضوع سند التحصیل ویتعلق الأمر بوجود 

  .الالتزام ككل أو جزء منه أو وجوب الوفاء به

الحالة بنفس الشروط السابقة وذلك بتقدیم تظلم إداري مسبق أمام مدیر ویتم الاعتراض في هذه 

الضرائب بالولایة وذلك خلال شهر یبدأ حسابه من تاریخ تبلیغ السند الأول الذي قضى بالتصرف حسب 

  .، وتقع مخالفة ذلك تحت طائلة البطلان02فقرة  154المادة 

تبره مجلس الدولة في القرار الصادر في وفیما یخص مدى إلزامیة احترام شرط التظلم فقد اع

وحیث یتضح من جهة «: إجراءا وجوبیا في أي اعتراض على التحصیل القصري بقوله 25/02/2003

أنه عارض وطعن في الإنذارات بالتسدید الموجهة أخرى أن المستأنف لم یقدم أي دلیل من شأنه أن یثبت 

 3.968.764,75: رغم ضخامتها إذ تقدر بـ مفروضة علیهإلیه قصد المطالبة بإعادة النظر في المبالغ ال

  .دج

وحیث أن المستأنف انتظر اتخاذ إجراء غلق المحل التجاري، أي الشروع في تحصیل الضریبة بالطرق 

  .الزجریة لرفع الدعوى الحالیة مباشرة أمام القضاء دون توجیه شكوى في شأنها أمام إدارة الضرائب

  .من الضرائب المباشرة 377یشترط فیه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة وحیث أن كل نزاع ضریبي 

وحیث أن عدم احترام المستأنف لهذا الإجراء الذي یعتبر من النظام العام إذ یمكن للقاضي إثارته تلقائیا 

  .)1(»...یجعل طعنه المرفوع مباشرة أمام القضاء غیر مقبول شكلا

حیث أن مدیریة الضرائب المستأنفة تنازع في «: جاء فیه 17/06/2003وفي قرار أخر صدر له في 

القرار القضائي بإلغاء الحجز على العقار الذي جاء تنفیذا لسند التنفیذ الصادر عن قابض الضرائب بتاریخ 
                                                

فضیل كوسة ، منازعات التحصیل . ، د2003فیفري  25، المؤرخ في  006325قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(
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حیث أن الدعوى الأصلیة المرفوعة من طرف المستأنف علیه تقدر نزاع خاص بإجراء  15/11/2000

  .التحصیل

من قانون الضرائب المباشرة  فإنه یجوز رفع الدعوى في مجال التحصیل  398بیقا للمادة وحیث أنه تط

بمنازعة إجراءات المتابعة في مادة الضرائب المباشرة إلا بعد الطعن المسبق الذي یقدمه المكلف بالضریبة 

  .من تاریخ تبلیغ القرار المتضمن الحجز لمدیر الضریبي في أجل شهر ابتداءعلى شكل شكوى إلى ا

القضاء بعدم قبول ...حیث أنه لا یظهر من الملف أن المستأنف قام بهذا الإجراء الشكلي الجوهري

  .)1(»الدعوى شكلا

 :طلب إلغاء حجز واسترجاع المحجوزات :ثانیا

بة وفقا للإجراءات یمكن لإدارة الضرائب القیام بإجراءات الحجز على أموال المدین المكلف بالضری

من قانون الإجراءات الجبائیة وذلك بتوجیه إخطار للمعني لتسدید ما علیه  146، 145المحددة في المادتین 

من دیون ضریبیة مستحقة، وعلى القابض إعلامه في نفس الإخطار بأنه سیتبع بحجز أمواله ثم بیعها بالمزاد 

ل الممنوحة له في الإخطار، أو لم یتحصل على أجل إضافي العلني إذا لم یبادر إلى تسدید دیونه في الآجا

  .من القابض القائم بالمتابعة

في مقابل ذلك وحفاظا على توازن المراكز القانونیة بین طرفي العلاقة الضریبیة فإن هذه الإجراءات 

اض على هذه تعد إلزامیة وفي حالة عدم احترامها تصبح باطلة، كما منح للمكلف بالضریبة إمكانیة الاعتر 

من نفس القانون بأن یطلب إلغاءه واسترجاع المحجوزات إذا تبین له بأن هناك  153الإجراءات وفقا للمادة 

أخطاء ارتكبت أثناء تنفیذ الحجز، وذلك بتقدیمه لتظلم أمام مدیر الضرائب بالولایة التي تم فیها الحجز وفقا 
                                                

فضیل كوسة، منازعات التحصیل . ، د2003جوان  17الصادر في  10513قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(
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ل شهر ابتداء من التاریخ الذي علم فیه بالحجز، على للشروط المحددة في الاعتراض على سند المتابعة خلا

أن یدعم طلبه بكل الوسائل الثبوتیة التي تمكن السلطة المختصة من اتخاذ القرار ویحدد فیه تاریخ ومكان 

  .الحجز والأموال أو العقار المحجوز

ف إجراءات البیع بمجرد أن یتلقى مدیر الضرائب بالولایة التظلم یتولى تبلیغ القابض المختص لتوقی

لحین الفصل في الموضوع وبناءا على المعلومات المقدمة من طرفه یقوم مدیر الضرائب بالولایة بدراسة 

وتفحص التظلم من حیث الشكل ویشترط فیه أن یكون ممضیا ومقدما في الآجال المحددة قانونا، ومن حیث 

لة وجود صعوبات تحال القضیة إلى المدیر المضمون یجب أن یكون المال المحجوز ملكا للمعني أما في حا

العام للضرائب فهو المختص بمعالجة الغش في السندات، ویتم اتخاذ القرار المناسب من قبل مدیر الضرائب 

  .بالولایة خلال شهر من الإیداع

یه ویتضمن القرار المتخذ إما قبولا وبالتالي رفع الحجز، أو رفضا ففي هذه الحالة أو في حالة عدم تلق

أي جواب في الآجال المحددة یجوز له رفع دعواه إلى القضاء المختص ولكن بعد انقضاء الأجل الممنوح 

  .للقابض المختص للبت في التظلم وهو شهر كامل أو بعد انتهاء شهر من تاریخ تلقي القرار

 :غلق المحل التجاري: ثالثا

ضریبیة فقد منح المشرع للإدارة صلاحیة في إطار ممارسة الإجراءات الاستثنائیة لتحصیل الدیون ال

 392ممارسة الغلق المؤقت للمحل التجاري للمكلف المدین بالضریبة محل التحصیل وذلك بموجب المادة 

والذي نظمها فیما بعد قانون الإجراءات الجبائیة  1997من قانون الضرائب المباشرة في قانون المالیة لسنة 

  .146في المادة 
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ال الخزینة العامة من الضیاع وإذا تعذر التحصیل بالطرق الودیة یجوز لمدیر فحفاظا على أمو 

الضرائب بالولایة باقتراح من القابض القائم بالمتابعة إصدار قرار لغلق المحل التجاري للمكلف المدین المعني 

تجاوز الغلق فترة بالإجراء على أن یسبقه تنبیه یبلغ للمكلف یوما كاملا بعد تاریخ وجوب الاستحقاق وألا ی

  .أشهر) 06(أقصاها ستة 

) 10(ویتم تبلیغ المكلف المعني بالغلق عن طریق المحضر القضائي على أن یتم تنفیذه خلال عشرة  

أیام ابتدءا من تاریخ التبلیغ، إذا لم یتمكن المكلف من التحرر من دینه نهائیا أو لم یقم باكتتاب أجل لتسدیده 

المتابعة، وفي مقابل ذلك اعترف للمكلف المعني بإجراء الغلق أن یطعن في قرار بموافقة القابض القائم ب

المدیر الولائي للضرائب من أجل رفع الید وذلك دون اشتراط التظلم المسبق بل یلجأ مباشرة إلى رفع دعوى 

الهیئة أن تفصل ، إلا أنه لا یمكن لهذه )رئیس المحكمة الإداریة(استعجالیه أمام القاضي الاستعجال الإداري 

إلا بعد سماع الإدارة الجبائیة أو استدعائها قانونا علما أن الطعن لا یوقف إجراءات تنفیذ قرار الغلق المؤقت 

  .للمحل التجاري

  :منازعة استرداد المبالغ المدفوعة: الفرع الثاني

أو حسابها أو في وهي الحالة التي یثبت فیها خطأ الإدارة في تقدیر مبلغ الضریبة إما في تأسیسها 

حالة ثبوت الاستفادة من حق تشریعي أو تنظیمي، ففي كل هذه الحالات فإنه یتم إما تخفیض الضریبة جزئیا 

أو إلغاؤها كلیا كما سبق بیانه في منازعات الأساس، وكما علمنا أن التظلم أو الطعن القضائي لا یوقفان 

مام حالة قام فیها المكلف بالوفاء بكل أو جزء من مبلغ تنفیذ قرار فرض الضریبة وتحصیلها، لذلك قد نكون أ

الضریبة محل النزاع والذي ثبت فیما بعد وجوب تخفیضه أو إلغائه، فهنا یجوز لهذا الأخیر المطالبة 
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باسترداد مبالغه المدفوعة دون وجه حق، ففي هذه الحالة هل یلزم المكلف بتقدیم تظلم مسبق أمام مدیر 

  م لا؟ كما هو الحال في استرداد المحجوزات؟الضرائب بالولایة أ

لم یشر المشرع في مختلف القوانین الضریبیة لمثل هذا الشرط وهو ما قضى به مجلس الدولة في قراره 

من قانون الضرائب المباشرة المحتج  398و 397حیث أن المادتین « : بقوله 18/03/2003الصادر في 

بهما من طرف المستأنف لا مجال لهما للتطبیق في قضیة الحال، لكونها جاءت في الباب الخاص 

بالملاحقات وهي تعالج مسألة استرجاع المحجوزات بینما الدعوى الحالیة تعني استرجاع أموال تم تحصیلها 

فأصبحت المبالغ المدفوعة من طرف  24/12/1994صیل أبطل قضائیا بموجب قرار بناءا على سند تح

  .المدعیة المستأنف علیها والموجودة بحیازة إدارة الضرائب فاقدة لشرعیتها بعد إلغاء قرار فرضها

عدم تقدیم المدعیة لطعن مسبق قبل رفع الدعوى الحالیة وحیث أن الدفع إذن یعدم الإجراءات نتیجة  

ستفادة بحق هي المنازعة التي تخضع لإجراء الشكوى المسبق ، لأن منازعة المدعیة الخاصة بالاديغیر ج

الدعوى الحالیة التي لم یشر إلیها المشرع ضمن المنازعات والتي فصل فیها نهائیا كما سبق ذكره عكس 

اشرة الخاضعة من قانون الضرائب المب 329بمفهوم المادة  الخاضعة لإجراء الطعن الإداري المسبق

  .)1( »بالشكلیات

ففي هذه القضیة نجد أن المستأنف علیها سبق وأن رفعت دعوى في منازعة أساس الضریبة وذلك 

للاستفادة من حق تشریعي أو تنظیمي كما ورد في القرار وكانت قد سبقتها بتظلم إداري أمام الجهة 

كلیا وبالتالي لم تصبح مدینة لإدارة الضرائب،  المختصة، وبعد القضاء لها بحقها وإلغاء قرار فرض الضریبة

رفعت دعوى قضائیة أخرى مباشرة أمام القضاء الإداري تطلب فیها استرداد المبالغ المدفوعة كاملة لبراءة 
                                                

فضیل كوسة ، منازعات التحصیل .د. 2003مارس  18، بتاریخ 007470قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة،  رقم -)1(
  .102الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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ذمتها من الدین تعد مقبولة شكلا لعدم اشتراط التظلم المسبق لأنها لا تتعلق باسترجاع المحجوزات التي 

المسبق، وفي موضوع القضاء برد الإدارة لكل المبالغ المدفوعة التي بحوزتها لأنها فقدت یشترط فیها التظلم 

  .شرعیتها بموجب الحكم القضائي الأول القاضي بإلغاء قرار فرض الضریبة

یطرح طلب الاسترداد مسألة أخرى تتعلق بما إذا كان المبلغ المسترد ینتج أو لا ینتج فوائد، خاصة و

  .ة لتلك المبالغ قد تأخذ وقتا طویلاوأن حیازة الخزین

لا یوجد في التشریع الجزائري ما یحمل إجابة على هذا التساؤل، ومع ذلك فإنه لا یمكن أن یتصور 

إعمال الفائدة في هذا المجال حتى لو طالت مدة احتفاظ الخزینة العامة بالمبالغ محل الرد، لأنها لیست 

القروض بفوائد أما إن حصل لطالب الاسترداد ضرر جراء تأخر الإدارة قرضا وحتى إن كانت فدیننا لا یبیح 

  .في الرد فیمكن له طلب التعویض على أن یثبت وقوع الضرر

  

  :المطلب الثاني 

  ممارسة التظلم الإداري في منازعات التحصیل الضریبي في التشریع المغربي

: المترتبة علیها إلى الظهیر المؤرخ فيیرجع تنظیم المشرع المغربي لعملیة التحصیل والمنازعات 

المتعلق بتنظیم المتابعات في  1935غشت  21والذي ألغیت أحكامه فیما بعد بالظهیر  22/11/1924

میدان تحصیل الضرائب المباشرة والرسوم المشابهة لها والذي لم یشترط فیه المشرع التزام المكلف بتقدیم تظلم 

، وبناء على ذلك ظل إجراء التظلم المسبق )1( ع الدعوى أمام القضاءمسبق في منازعات التحصیل قبل رف

                                                
  .24عبد القادر التعیلاتي، المداخلة السابقة، ص -(1)
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أمرا اختیاریا للمكلف یمكن له سلوكه إذا ما رأى فائدة في ذلك على العكس مما هو سائد في منازعات 

  .الأساس وخلافا لما هو سائد في الجزائر

 02/1963/ 18الصادر في  وهو نفسه المنحى الذي التزم به المجلس الأعلى بالمملكة ففي قراره 

إن استخلاص الضرائب ودیون الدولة یمكن أن یكون موضوع نوعین من الطعون، من جهة «: جاء ما یلي

في وسع المعنیین بالأمر أن ینازعوا في صحة الضریبة أمام الهیئة المشار إلیها في النصوص التنظیمیة لكل 

لمحكمة المختصة في غیاب نص تشریعي خاص یحدد ضریبة أو أن ینازعوا في صحة أي دین للدولة أمام ا

حسب نوعیة الضریبة المعنیة بالأمر، ومن جهة أخرى یمكن للأشخاص المتابعین بعد إصدار أمر بتنفیذ 

التي تشمل الضرائب  1935غشت  21ضریبة أو دیون الدولة حسب المساطر المنصوص علیها في ظهیر 

من الظهیر  69عن المتابعات أمام المحاكم طبقا لمقتضیات الفصل والدیون، أن یحیلوا النزاعات التي تنشأ 

  .)1( »...المذكور

  :وكاستثناء على هذه القاعدة فقد أوجب المشرع سلوك التظلم المسبق في حالتین هما

إذا أجریت «: بقولها 21/08/1935من ظهیر  34حالة طلبات الاسترداد وذلك ضمن المادة  - 1

والأثاث والمحجوزات أو إذا طلب بفصل أشیاء منها غیر ممكن حجزها لا یسوغ مطالبة باسترداد المنقولات 

رفع المعارضة لدى المحاكم إلا بعد مضي شهر على عرضها لمدیر المالیة بصورة بیان من طرف المطالب 

                                                
  .124،ص محمد مرزاق، عبد الرحمان أبلیلا،المرجع السابق -)1(

إن المنازعات في "تبنى نفس الاتجاه فجاء فیه  27/10/1999وفي حكم آخر صادر عن المحكمة الإداریة بمراكش في 
، عثمان الحادك، المنازعات الجبائیة بالمغرب ..."التحصیل لا توجب على المكلف القیام بطعن أولي أمام الخازن العام 

لحقوق، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الاختصاص والمسطرة، أطروحة دكتوراه في ا
  .160، ص2004-2003الثاني، الدار البیضاء، 
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بالاسترداد ومن اللازم أن یكون البیان المذكور مصحوبا بالأوراق والمستندات المبینة علیها المطالبة 

  .»الاستردادب

وبناء علیه كانت توجه الطلبات المتعلقة بالاسترداد إلى وزیر المالیة والذي عبر عنه بمدیر المالیة، 

هذا المصطلح الذي على الرغم من عدم مواكبته لتطورات الحاصلة في الدولة ومع ذلك لم یتخل عنه إلى 

عام للملكة الذي یبث فیها بتفویض من وزیر ، ومن الناحیة العملیة توجه الطلبات إلى الخازن ال1997غایة 

المالیة، كما أن هذا النص تكلم على حالة استرداد المنقولات فقط بما یعني أن العقار رغم أهمیته لا یخضع 

لمثل هذا الطلب في حالة حجزه والرغبة في استرداده بما یعني خضوعه للقواعد العامة للالتزام، كما أن 

  .ة وقف عملیة الحجز إلى حین الفصل في الطلبالنص لم یتطرق إلى مسأل

یحتم على الملتزمین «بقولها  21/08/1935من ظهیر  15حالة وقف التنفیذ وذلك بموجب الفصل  - 2

بالضریبة أن یدفعوا المبالغ المقیدة بقائمات الضرائب طبقا للشروط المبینة في الفصل الخامس وذلك بدون 

نت، ولكن إذا نازع الملتزم بالضریبة في صحة الضرائب المترتبة علیها أو التفات إلى أیة مطالبة أو مرافعة كا

  .»...في مقدارها جاز له أن یؤجل دفع القسم من الضرائب المذكورة الواقع بشأنه النزاع وذلك بالشروط التالیة

ولكن الجدیر بالذكر إن كان یبدو من النص أن المشرع المغربي قد أجاز للمكلف بالضریبة طلب  

إیقاف تسدید الدین إلى حین الفصل في النزاع إلا أنه لم یبین الجهة المختصة بالفصل فیه ولم یشر إلى 

أن الطلب یرفع إلى الخازن العام وهو المختص  )1(ضرورة الالتزام بالتظلم المسبق، ومع ذلك هناك من یرى

  .بالنظر في طلب وقف التنفیذ وتقدیر الضمانات

                                                
  .130محمد مرزاق، عبد الرحمن أبلیلا، المرجع السابق، ص -)1(

نونیة والاقتصادیة عبد الرحیم حزیكر، إشكالیة تحصیل الضرائب بالمغرب، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة العلوم القا -
  .290، ص2004-2003والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 
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مغربي في عدم نصه على إجباریة التظلم الإداري إحدى أهم الانتقادات التي وقد كان موقف المشرع ال

إلى النظام القانوني لمنازعات التحصیل بالمغرب، وهو ما دفع المشرع إلى الأخذ بعین الاعتبار هذه  وجهت

زم ، حیث أل)1(المتضمن مدونة تحصیل الدیون العمومیة 97/15الانتقادات من خلال إصداره للقانون رقم 

المكلف بالضریبة سلوك التظلم الإداري قبل رفع منازعته في التحصیل أمام القضاء وإلا وقعت دعواه تحت 

طائلة عدم القبول، وإقرار المشرع بمثل هذا الإجراء من شأنه أن یدعم ضمانة المكلف في مواجهة الإدارة كما 

یق الحوار المباشر وعلیه سیتم التطرق إلى یتیح للمكلف تسویة علاقاته المتأزمة مع الخزینة العامة عن طر 

  :نطاق منازعات التحصیل، وكیفیة ممارسة التظلم الإداري فیها من خلال الفروع التالیة

  :نطاق المنازعات في التحصیل: الفرع الأول

حدد المشرع المغربي المنازعات المتعلقة بالتحصیل ضمن مدونة تحصیل الدیون العمومیة وذلك في 

  :وتتمثل في 121 -  119المواد 

 .قانونیة الإجراءات المتخذة من حیث الشكل -

 .داءات یكون قد تقدم بها الملتزمأعدم اعتبار  -

 .فصل أشیاء غیر قابلة للحجزبوحالة مطالبة الغیر بالمنقولات المحجوزة أو مطالبة المعني  -

د على سبیل الحصر أو والسؤال المطروح هل تحدید المشرع لهذه المنازعات في مدونة التحصیل وار 

  المثال؟

على الرغم من أن تحدید المشرع كان على سبیل الحصر إلا أنه من خلال نفس المدونة وتطبیقاتها 

 -119العملیة، وكذا إفرازات العمل القضائي نجد أن مجالات المنازعة متعددة تخرج عما ورد في المواد 
                                                

بمثابة مدونة تحصیل الدیون  97/15بتنفیذ القانون رقم  2000ماي  03صادر في  1-00-175ظهیر شریف رقم  -)1(
  .العمومیة
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منازعات : حصیل یتم التمییز بین نوعین من المنازعاتوللوقوف على الإطار العام لنطاق منازعات الت ،121

  .متعلقة بإجراءات التحصیل، ومنازعات إیقاف التحصیل

  :منازعات إیقاف إجراء التحصیل: الفقرة الأولى

تصبح الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول مستحقة واجبة الأداء عند الشهر الثاني الموالي لشهر 

من مدونة تحصیل الدیون العمومیة، فلا یكون لأي تظلم أو دعوى أثر  13لمادة الشروع في التحصیل طبقا ل

موقف للتحصیل، غیر أن هذا المبدأ العام ترد علیه بعض الاستثناءات التي سنها المشرع المغربي فمن 

یة خلالها یمكن تأجیل الوفاء بالضریبة، ویقع حق المكلف في الاستفادة من إیقاف التحصیل لدیونه الضریب

  .ضمن شروط شكلیة وأخرى موضوعیة

أما فیما یخص منازعات الاسترداد فلم یتطرق لها المشرع المغربي في المدونة العامة للضرائب  

باستثناء نصه على حالتي الاسترداد فیما یتعلق بالضریبة على القیمة المضافة وواجبات التسجیل بموجب 

المباشرة فلم یتطرق لها  المشرع حتى  ضمن مدونة التحصیل ، أما استرداد الضرائب )1(241، 240المادتین 

بأن یلجأ المكلف المعني بالاسترداد إلى رفع دعوى )2(وفي هذه الحالة یرى الأستاذ عبد القادر التعیلاتي

ن هذا فإوعلى العمـوم  استعجالیه في الموضوع لإیقاف التحصیـل دون اشتـراط رفع دعوى في الموضـوع،

یصلح في ظل وجود مدونة التحصیل لأنها جعلت صلاحیـة طلب إیقـاف التحصیل من صمیم الحل أیضا لا 

  .اختصاص الإدارة الضریبیة ممثلة في الخازن العام ومن هم تحت إمرتـه

                                                
  .121محمد مرزاق، عبد الرحمان أبلیلا، المرجع السابق، ص  -)1(
  . 57عبد القادر التعیلاتي، المرجع السابق، ص  -)2(
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فترى بأنها أمر إجباري یرجع فیه إلى تطبیق الأحكام الواردة في الفصل ) 1(أما الأستـاذة سعاد بنور 

ت والعقود التي تنص على أن من تسلم أو حاز شیئا أو قیمة أخرى مما هو مملوك من قانون الالتزاما 66

  .برده لمن أثري على حسابه،و هو الحل الأقرب للصواب یلزم للغیر، دون سبب یبرر هذا الإثراء 

وعلیه خلافا لما هو سائد في القانون الجزائري فإنه لا وجود لمنازعة استرداد المبالغ المدفوعة دون  

ه حق في المنظومة الجبائیة بالمغرب، وهذا الأمر یشكل فجوة في نظام حل المنازعات الضریبیة في وج

المغرب یرجى التفطن إلیه لأنه أمر وارد، إذ یبقى قانون الالتزامات والعقود نصا عاما  قد لا یصلح للتطبیق 

  .على منازعة تعرف بخصوصیتها

  :حق المكلف في إیقاف التحصیل: أولا

لمشرع لكل شخص مكلف بأداء دین ضریبي أن یلجأ إلى المحاسب المكلف بالتحصیل من أجل منح ا

وقف مطالبته بأداء الدین أو متابعته بأي إجراء من إجراءات التحصیل، وذلك إلى حین  الفصل في تظلمه 

ذا الحق المتعلق بالدین، أو صدور حكم في الدعوى المرفوعة أمام الجهة القضائیة المختصة وقد أقر ه

لحمایة الحقوق المالیة للمدین الذي یرى أن تسدید الدین المطالب به في الوقت الحالي سیؤثر سلبا على 

من مدونة تحصیل الدیون  117توازنه المالي، وقد حدد المشرع الشروط الشكلیة والموضوعیة ضمن المادة 

ضا في المبالغ المطالب بها، أن یوقف أداء إلا أنه یمكن للمدین الذي ینازع كلا أو بع...«: العمومیة بقوله

الجزء المتنازع فیه شریطة أن یكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص علیها في القوانین والأنظمة 

  .»الجاري بها العمل وأن یكون قد كون ضمانات من شأنها أن تؤمن تحصیل الدیون المتنازع فیها

  

                                                
  .203سعاد بنور، المرجع السابق، ص  -)1(
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 :الشروط الشكلیة - 1

 :في مایليوتتمثل هذه الشروط 

یجب أن یقدم التظلم من صاحب الصفة القانونیة وهو الشخص المكلف بالضریبة الذي لا ینازع في  -أ 

 .صفته كمكلف لأن هذا الأخیر یستفید من هذا الحق دون شرط التظلم المسبق

أن یقدم طلب إیقاف التحصیل خلال الآجال القانونیة مع العلم أن المشرع لم یكن واضحا في تحدیدها   - ب 

كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري، بل أرجعها إلى القوانین والأنظمة الجاري بها العمل فهل 

یقصد بها الآجال الواردة في مدونة التحصیل أو في مدونة الضرائب أو غیرها مع العلم أن لكل نص 

حددها بوقت مجموعة من الآجال المتعددة لا یمكن وضعها في نسق واحد، لذلك كان من الأولى أن ی

 .رفع التظلم الأصلي كما فعل المشرع الجزائري

أن یوجه إلى الجهة المختصة وهي التي لم یحددها المشرع أیضا فهل یوجه التظلم إلى القابض أم   -ج 

 الخازن العام الجهوي أو الإقلیمي أو إلى مدیر الضرائب؟ 

حول كیفیة منح  2006نایر ی 06م المؤرخة في .ع.ح 06/04: بالرجوع إلى المذكرة المصلحیة رقم

تسهیلات في الأداء، ونجدها قد نصت على أن یتم توجیه الطلبات إلى القابض لتوفره على درایة كاملة لملف 

 .المكلف المدین

 :الشروط الموضوعیة -2

السالف الذكر ویجب أن  117وهي الضمانات التي یجب أن یقدمها المكلف المدین حسب نص المادة 

تؤمن هذه الضمانات تحصیل الدیون المتنازع علیها، والهدف من هذا الشرط هو التصدي للمطالبات التي 
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بت إعساره ولا یهدف من ورائها بعض المكلفین الحصول على وقت إضافي لتبدید الأموال وإخفائها حتى یث

 .تخضع لامتیاز الخزینة

ویعد هذا الشرط ضروریا من أجل قبول طلبه الرامي إلى إیقاف تحصیل الدین الضریبي ذلك أن عدم 

تقدیم هذه الضمانات أو تقدیمها بقدر غیر كافي تجعل طلبه مرفوضا وتفتح المجال للمحاسب لإتمام 

  .)1(التحصیل لحین استفاء الدین

ض الطلب فعلى الرغم من أن المشرع لم ینص على إمكانیة اللجوء إلى القضاء نجد أما في حالة رف

أن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى تعترف بحق المكلف في رفع دعوى استعجالیه أمام القضاء الاستعجالي، 

طلب إیقاف إجراءات التحصیل طلب «: نصت على ما یلي 01/03/2006ففي قرارها الصادر في 

ي بطبیعته، یهدف إلى وقف المتابعات التي تهدد المركز المالي للطالب المدین في انتظار البت في استعجال

دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن إما في الوعاء الضریبي أو في إجراءات التحصیل، مما یجعله إجراءا وقتیا 

ي هذه الحالة لا یناقش تلك لا مساس له بالجوهر ولو بني على أسباب موضوعیة تبرر تقدیمه لأن القاضي ف

                                                
: " من مدونة تحصیل الدیون العمومیة 118حدد المشرع المغربي هذه الضمانات على سبیل المثال لا الحصر في المادة -)1(

 .إیداع في حساب الخزینة -: یمكن تكوین الضمانات المشار إلیها في المادة السابقة على شكل
المتعلقة ببعض سندات الدین القابلة للتداول،  94.35سندات ممثلة لحقوق دین المنصوص علیها في القانون رقم  -

 .1995ینایر  26 1415من شعبان  24بتاریخ  1.95.3الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 
تخصیص عقار للرهن  -رهن أصل تجاري،  -سند التخزین،  -كفالة بنكیة، -. سندات عمومیة وغیرها من القیم المنقولة -

 .الرسمي
یمكن للمدین أن یعرض أشكالا أخرى من الضمانات على أن یتم قبولها من طرف المحاسب المكلف بالتحصیل ویتحمل 

  ".الملزم صوائر تكوین الضمانات
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الأسباب وإنما یلتمس فقط ظاهر المستندات المدلى بها للوقوف على مدى جدیة المنازعة ذات العلاقة بالحق 

  .)1(»المراد حمایته

وفي هذا الصدد لا یشترط وجود تظلم إداري مسبق لأن الضرورة والاستعجال لا یتلاءمان وشرط 

ك دعوى في الموضوع وهو الموقف الذي تبنته الغرفة الإداریة بالمجلس التظلم المسبق بشرط أن تكون هنا

طلبات إیقاف إجراءات الاستخلاص غیر مقیدة بمسطرة «: 28/01/2004الأعلى في قرارها الصادر في 

المطالبة المنصوص علیها في مدونة التحصیل لاكتسائها طابعا استعجالي یستوجب البت فیها على وجه 

  .)2( »السرعة

  :إیقاف التحصیل وفقا للسلطة التقدیریة للإدارة: نیاثا

نص المشرع على إمكانیة إیقاف التحصیل بناءا على السلطة التقدیریة للإدارة وقد جاءت المذكرة 

المصلحیة الصادرة عن الخازن العام لتبین شروط هذا الإجراء الذي یمكن أن یلجأ إلیه المكلف المدین الذي 

التي في ذمته ولكن یقدم ما یبرر أنه یمر بوضعیة مالیة صعبة تجعله غیر قادر على لا ینازع في المبالغ 

                                                
، المنتقى في عمل القضاء في المنازعات 2006مارس  01،المؤرخ في  193المجلس الأعلى، قرار الغرفة الإداریة عدد  -)1(

، 2010الإداریة، إعداد مدیریة الشؤون المدنیة، وزارة العدل، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة، والقضائیة، یولیوز 
  .112ص

إجراءات إن تأسیس الطلب الاستعجالي بإیقاف : ((بمایلي 2009أفریل  08، بتاریخ 223كما قضت في قرار آخر رقم  -
تحصیل الدین الضریبي على أسباب موضوعیة لا تعني المساس بالموضوع ولا تعد منازعة في الجوهر مادام المطلوب 

، مركز النشر والتوثیق القضائي بالمجلس الأعلى، 2009، التقریر السنوي للمجلس الأعلى لسنة ))هو اتخاذ إجراء وقتي
  .132، ص2010مطبعة أمنیة، الرباط، 

، 2006دیسمبر  18، بتاریخ 41/06/2فس الموقف الذي أیدته محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط،  ملف عدد وهو ن -
  .186المنتقى في عمل القضاء في المنازعات الإداریة، المرجع السابق ، ص

  .123، المرجع نفسه، ص 28/01/2004بتاریخ  ،61المجلس الأعلى، قرار الغرفة الإداریة، عدد  -)2(
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مما یجعل المحاسب المكلف بالتحصیل یوافق على التأجیل أي یقدم له  الأداء في تاریخ الاستحقاق،

  .)1( تسهیلات في الأداء

الخازن العام عن  2006ینایر  06الصادر بتاریخ  06/04وقد نصت المذكرة المصلحیة رقم 

لا یحق لأي كان أن یوقف أداء الضریبة أو یعرقل إجراءات «: والمتعلقة بالتسهیلات في الأداء على أنه

التحصیل المتخذة في هذا الشأن، إلا أنه یمكن للمحاسبین المكلفین بالتحصیل وتحت مسؤولیاتهم وبناء على 

بات مالیة وذلك على شكل إیقاف الأداء أو تقدیم ضمانات أن یمنحوا تسهیلات للملزم الذي یعاني صعو 

  .»الأداء بأقساط

أما فیما یخص شرط الاستفادة من هذا الإجراء فعلى الرغم من عدم تحدیدها بشكل واضح فبالرجوع إلى  

  :تتقارب مع التي وضعها المشرع الجزائري المذكرة المصلحیة السالفة الذكر تضمنت شرطین

التسهیلات في الأداء ویجب أن یكون مكتوبا ولا یمكن اعتباره تظلما في هذه تقدیم طلب الاستفادة من  - 1

الحالة لأن المكلف لا ینازع وإنما یتقرب للإدارة للاستفادة من هذه المیزة، ویتم تسجیل هذا الطلب في 

وتفتح له بطاقة تسمى بطاقة المعلومات  )2(سجل خاص بالتسهیلات في الأداء على مستوى القباضة

  .ن أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المكلف وذمته المالیةتتضم

                                                
یونس معاطا، المنازعات في تحصیل الدیون الضریبیة بالمغرب، السلسلة المغربیة للعلوم والتقنیات الضریبیة، العدد -)1(

  . 34، ص2012، طوب بریس، الرباط، 2012الأول، ینایر 
  .214سعاد بنور، المرجع السابق، ص -

القباضات على وجوب تخصیص مكتب لتلقي المتعلقة بتنظیم العمل ب 2000مارس  14بتاریخ  11نصت المذكرة رقم  -)2(
المتعلقة بطریقة معالجة الشكایات  2001یولیو  03بتاریخ  504طلبات الملزمین وشكایاتهم، وهو ما أكدته المذكرة رقم 

  .والتظلمات المقدمة من طرف الملزمین
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من مدونة التحصیل كما سبق  118تقدیم المكلف صاحب الطلب لضمانات وفقا لما حددته المادة  - 2

  .توضیحها والتي تخضع للسلطة التقدیریة للمحاسب الذي یملك صلاحیة القبول أو الرفض

فض التسهیلات لسلطة الخازن الجهوي الرئاسیة ویخضع المحاسب في ممارسة صلاحیة قبول أو ر 

  .)1(بحیث تتم موافاته شهریا بلائحة التسهیلات الممنوحة خلال تلك المدة

  :منازعات إجراءات التحصیل: الفرع الثاني

یمكن للمكلف المتضرر من سلطة الإدارة في مجال التحصیل أن ینازع في إجراءات التحصیل المتخذة 

دة أشكال هي الأخرى، فقد تتعلق بمنازعات ضد أعمال المتابعة، أو تلك المتعلقة في حقه والتي تأخذ ع

  .بوجود الالتزام بالأداء أو بمنازعات حول الامتیاز

  :المنازعة ضد أعمال المتابعة: الفقرة الأولى

ت تحتل هذه المنازعة حیزا هاما في المنازعات المتعلقة بالتحصیل وتتضمن الطعن في إجراء أو إجراءا

أو الحجز، أو البیع وغیرها من الإجراءات التي یباشرها  )2(التحصیل الجبري كالطعن في الإنذار القانوني

القابض ضد المكلف المدین من أجل استخلاص الدین الضریبي، وتنشأ مثل هذه المنازعات إما في حالة 

راءات كعدم احترام الآجال والشكلیات عدم احترام القابض للترتیب الوارد في القانون أثناء مباشرته لهذه الإج

  .الواجب تطبیقها أثناء القیام بكل إجراء وفقا لما هي محددة في مدونة تحصیل الدین العمومیة

                                                
  .35یونس معاطا، المرجع السابق، ص -)1(
عدم ثبوت توصل : "2004جوان  23المؤرخ في  ،503الأعلى في القرار عدد  وهو ما أكدته الغرفة الإداریة بالمجلس -)2(

الملزم بالإشعار بدون صائر یجعل غرامات التأخیر المفروضة غیر قانونیة وبمجرد تدوین الإجراءات المتعلقة بتاریخ 
، المنتقى من عمل "رض الغراماتتوجیه الإشعار بقائمة مستخرج الجداول غیر كاف للقول بحصول التبلیغ المبرر بف

  .120القضاء في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص
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عدم ثبوت احترام «: بقولها 2001جانفي  21وهذا ما قضت به الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في 

اطب بالأداء قبل سلوك مسطرة الإكراه البدني تجعل تدرج التحصیل وذلك بتبلیغ الإنذار القانوني للمخ

، فعدم قانونیة أي إجراء یضفي إلى إلغاءه مع بقیة الإجراءات اللاحقة له دون )1(»إجراءات التحصیل معیبة

إلغاء الإجراءات السابقة متى ثبت صحتها وأن إلغاء المحكمة المختصة للإجراء المطعون فیه لا یمنع 

حصیل من إعادته وتصحیحه داخل الآجال القانونیة محترما الشكلیات المتطلبة المحاسب المكلف بالت

  .)2(قانونا

 :المطالبة بالأشیاء المحجوزة: الفقرة الثانیة

قد یحدث أن ینفذ المحاسب في إطار إجراءات التحصیل الحجز على الأموال الموجودة تحت حیازة 

الأمر لا یعدو أن یكون حیازة فعلیة من قبل المكلف لأشیاء المدین على أساس أنه المالك لها ثم یتبین أن 

مملوكة قانونا للغیر مما یسمح لهذا الأخیر بالحق في منازعة الإدارة وطلب استرداد الأشیاء المحجوزة والتي 

  .من مدونة تحصیل الدیون العمومیة 121تكون تحت ملكیته وفقا للمادة 

تحدث على طلب استرداد المنقول دون العقار على الرغم  وما یلاحظ على المشرع في هذا النص أنه

من أهمیته إلا أن هذا الأمر غیر وارد لأنه لن یتم الحجز على العقار إلا بعد التثبیت من أن ملكیته ترجع 

للمكلف المدین محل المطالبة، وعلیه فلا یمكن حجز عقار بمجرد أنه تحت حیازته فالقاعدة تقول الحیازة في 

  .سند الملكیةالمنقول 

كما أجاز للمكلف المدین ذاته إمكانیة المطالبة برفع الحجز ولكن على الأشیاء غیر قابلة للحجز طبقا 

من مدونة التحصیل كأن یتم الحجز على عقار یستغل كسكن رئیسي للمكلف المدین  46لمقتضیات المادة 
                                                

  .119، المرجع نفسه، ص 21/01/2004، مؤرخ في 53المجلس الأعلى، قرار الغرفة الإداریة عدد  -)1(
  .294عبد الرحیم حزیكر، الرسالة السابقة، ص  -)2(
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ها المكلف وعائلته في العلاج درهم أو الحجز على آلات علاجیة یحتاج 200.000ولا تتعدى قیمته 

  .)1(وغیرها

من مدونة التحصیل أن مطالبة الغیر بالأشیاء المحجوزة أو مطالبة المكلف المدین  121وأكدت المادة 

نفسه یجب أن تكون مدعمة بجمیع الحجج اللازمة وتوجه إلى الخازن العام أومن یمثله بالبرید المضمون مع 

من تاریخ وصوله وإذا ما تم رفض ) 60(صل في التظلم خلال ستین یوما إشعار بالوصول، وله صلاحیة الف

الطلب أو في حالة انقضاء الأجل دون رد یمكن للمكلف المعني أو الغیر حسب الحالة رفع دعوى قضائیة 

من تاریخ الرفض أو انقضاء الأجل تحت ) 30(أمام المحكمة الإداریة المختصة خلال أجل ثلاثون یوما 

  .القبولطائلة عدم 

  :والجدیر بالذكر أن المشرع المغربي خالف المشرع الجزائري في تنظیم هذه الجزئیة من عدة زوایا

من حیث الشخص الذي له حق طلب رفع الحجز والاسترداد منحه للغیر وللمكلف في حین أن المشرع  - 1

لمملوكة للغیر الجزائري منحه للمكلف فقط، ومن حیث المجال نجده قد اقتصر فقط على المنقولات ا

وعلى الأشیاء غیر قابلة للحجز بالنسبة للمكلف، فكان نطاقه جد محدود، في حین المشرع الجزائري 

 . صحیح حصرها في المنقول لكنه لم یحدده

                                                
تكون غیر قابلة للحجز : "ن العمومیة الأموال غیر القابلة للحجز بقولهامن مدونة تحصیل الدیو  46حددت المادة  -)1(

  :لتحصیل الدیون المشار إلیها في هذا القانون
عائلته على أساس ألا  يالسكنى الرئیسیة التي تؤ  -. فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز علیه وعائلته -

المواد الغذائیة المخصصة  - . الكتب والأدوات لمهنة المحجوز علیه -. درهم 200.000تتعدى قیمتها مائتي ألف درهم 
الحیوانات مصدر قوت المحجوز علیه وكذا العلف الضروري  - . لتغذیة المحجوز علیه ولعائلته لمدة شهر واحد

  ".الأشیاء الضروریة للأشخاص المعاقین أو التي تخصص لعلاج المرض - .لتربیتها
  .المشرع الحد الأدنى للمعیشة والظروف الإنسانیة للمحجوز علیه وعائلتهوقد راعى فیها 
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وفیما یخص وقف عملیة الحجز والبیع فقد قضى المشرع الجزائري بأن هذا الطلب یوقف عملیة البیع  - 2

لمشرع المغربي فإنه جعل الأمر تحت السلطة التقدیریة للإدارة أي لحین الفصل في الموضوع أما ا

إیقاف تنفیذ  یمكن«: بقولها 04فقرة  121جوازي على الرغم من أهمیة الإجراء كما نصت علیه المادة 

وإن كان الأصل فیه » بیع الأشیاء المطالب بها إلى حین البت النهائي في المطالبة أو طلب الفصل

  .نفیذإلزامیة وقف الت

  :شروط التظلم في هذین النزاعین: الفقرة الثالثة

حدد المشرع المغربي شروط شكلیة وأخرى موضوعیة لممارسة الطعن الإداري في الحالتین السابقتین 

  .من مدونة تحصیل الدیون العمومیة 120و 118وذلك ضمن المادتین 

 : الشروط الشكلیة: أولا

أن یتم توجیه تظلم مكتوب إلى الخازن العام أو من یفوضه أما فیما یخص طریق توجیه الطلب فلم  -أ 

یحددها المشرع إن كانت برسالة مع إشعار  بالوصول أو عن طریق الإیداع مباشرة، ولكن بالرجوع 

لها من تاریخ توص: (في تحدیدها لأجل الطعن استعمل المشرع عبارة 20فقرة  120إلى نص المادة 

 .وهي عبارة یستعملها في حالة الإرسال بالبرید) بالمطالبة

یوما الموالیة لتاریخ تبلیغ الإجراء بفواتها یكون ) 60(أما فیما یخص الأجل فقد حدده المشرع بستین   - ب 

 .التظلم مرفوضا

 : الشروط الموضوعیة: ثانیا

كافیة لتأمین الوفاء بالدین وقد یجب أن یقدم التظلم مدعما بالمستندات التي تثبت وجود الضمانات ال

من مدونة تحصیل الدیون العمومیة كسندات الدین القابلة للتداول، الكفالة  118حددها المشرع في المادة 
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والجدیر بالذكر أن اشتراط المشرع المغربي لتقدیم  ،... البنكیة، سندات التخزین، رهن أصل تجاري وغیرها

خلافا للمشرع الجزائري الذي یشترط فقط  ،مثل هذه المنازعات ضمانات تغطي أصل الدین الضریبي في

الإثبات من طرف المكلف بالضریبة فیه مبالغة لأن مثل هذه الضمانات تقدم مثلا في حالة إیقاف التسدید 

وتأجیله صحیح، لكنها لا یمكن تصور تقدیمها لإثبات خطأ الإدارة في إجراء من إجراءات المتابعة أو أنها 

ي أحقیة الدین أم لا، لذلك كان من الأولى على المشرع المغربي اشتراط وجود وسائل إثبات كافیة أخطأت ف

 .لتأكید خطأ الإدارة في الجانب الشكلي أو الموضوعي لإجراء التحصیل الجبري

یوما الموالیة لتاریخ وصول التظلم، كما ) 60(أما فیما یخص الأجل الممنوح للإدارة للرد هو ستون 

المشرع المغربي للمكلف الذي لم یرضه موقف الإدارة بمعنى حالة الرفض أو فوات الأجل دون رد، أجاز 

فیمكنه رفع دعواه أمام القضاء المختص مع العلم أنه لم یحدد میعادا لرفع الدعوى كما أنه لم یحدد الجهة 

ا الأخیر رفع دعوى أمام یمكن لهذ«: المختصة هل المحاكم العادیة أم المحاكم الإداریة واكتفى بعبارة

، فكان من الأجدر تحدید موعد دقیق حتى لا یضیع حق المكلف تحت أیة حجة كانت، »المحكمة المختصة

  .وحتى یكون له علما مسبقا بالآجال حتى لا یهدر حقه

أما تحدید المحكمة المختصة فطالما خضع النزاع في هاتین الحالتین لوجوبیة التظلم المسبق فإنه من  

وهو ذاته الموقف الذي أقره القضاء  ،منطقي أن یختص به القضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإداریةال

: 25/04/2002الإداري ممثلا في المجلس الأعلى حیث جاء في قرار صادر عن غرفته الإداریة بتاریخ 
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ب ومن ذلك الحجز بین كل نزاع ینشأ عن إجراءات التنفیذ التي تقوم بها الخزینة العامة لتحصیل الضرائ«

  .)1(»یدي الغیر یبقى من اختصاص المحكمة الإداریة ولو تعلق الأمر بشركة تخضع لمسطرة المعالجة

  :المنازعة في وجود الالتزام بالأداء: الرابعة الفقرة

سبب بیذ الجدول الضریبي أي سند الدین یمكن للمكلف بالأداء الإدعاء بأنه لا حق للإدارة في تنف

حدث بعد إبلاغه به، كادعائه بدفع ما علیه، أو أن حق الإدارة في الاستخلاص انقضى بأحد حصول 

  .الأسباب القانونیة لانقضاء الحق في المادة الجبائیة كالتقادم أو الإبراء الكلي أو الجزئي من الدین الضریبي

المدین بأداء نفس الدین وعلیه تتعلق هذه المنازعة بمدى وجود الالتزام من عدمه، فقد یحدث أن یقوم 

جزئیا أو كلیا ومع ذلك یقوم المحاسب المكلف بالتحصیل بمطالبته بنفس الدین المؤدى، لأجل ذلك سمح 

المشرع لهذا المدین أن ینازع المحاسب من أجل ما سبق أداؤه شریطة توافر ما یثبت واقعة الأداء، لذلك فإن 

اءات التحصیل ولكنها تتعلق بعدم أحقیة المحاسب بدین المنازعة في هذا الإطار لا تنصب على صحة إجر 

  .)2( ضریبي سبق أداؤه

: بقولها  16/05/2002وقد عرفت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الأداء في قرارها الصادر في 

هو الأداء الذي یبرئ  1999 -  1998من قانون المالیة لسنة  27الأداء الذي قصده المشرع في الفصل «

لعامة وهو ملزم بالضریبة من أنواع الضرائب التي حددها النص المذكور وأن تقدیم شیك إلى الخزینة اذمة ال

                                                
، المنتقى من عمل القضاء في المنازعة 2002أفریل  25بتاریخ  ،290عدد  ،الغرفة الإداریة قرار المجلس الأعلى، -)1(

  .113الإداریة، المرجع السابق، ص 
ي المغربي وعلاقته بالإدارة، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة فاطمة المعاشي، وضعیة المكلف في التشریع الضریب -)2(

  .222، ص 2000/2001الحقوق أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
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بالمفهوم القانوني للنص الضریبي المشار إلیه بصرف النظر عن مفهوم الأداء في  دون رصید لا یشكل أداء

  .)1(»القوانین الخاصة

  :النزاع حول الامتیاز: الخامسةالفقرة 

حق وأولویة یمنحها القانون على أموال المدین نظرا لسبب الدین وینشأ هذا الحق بواسطة  الامتیاز هو

المشرع حیث لا وجود له خارج نص القانون ویمكن أن یكون عاما یرد على أموال المدین كلها أو خاصا لا 

  .یرد إلا على أموال معینة

لعامة ابتدءا من تاریخ الشروع في وفي إطار تحصیل الدیون العمومیة والضرائب تتمتع الخزینة ا

 105التحصیل بامتیاز على أموال المكلف المدین، فإذا حدث نزاع حول ترتیب الامتیازات المحددة في المادة 

من مدونة التحصیل بحیث ینتقل النزاع بین دائني هذا المكلف فیثور الخلاف حول من له الأسبقیة، فقد منح 

في مدونة التحصیل للخزینة العامة الحق في استیفاء دیونها بالنسبة للمنقولات والثمار  المغربي المشرع

، ولا یشترط في هذا النزاع تظلما لأنه یدخل في اختصاص القضاء )2(الناتجة من الانتفاع من العقارات

  .العادي

  
                                                

، المنتقى في عمل القضاء في المنازعات 2002ماي  16، المؤرخ في 331قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، عدد  -)1(
  .113السابق، ص الإداریة، المرجع 

  .69أمینة جبران، دعوى القضاء الشامل في القانون المغربي، المرجع السابق، ص  -)2(
لتحصیل الضرائب والرسوم تتمتع الخزینة ابتداء من تاریخ الشروع في : "من مدونة تحصیل الدیون العمومیة 105المادة  - 

غیرها من المنقولات التي یملكها المدین أینما وجدت، وكذا على تحصیل الجدول أو قائمة الإیرادات بامتیاز على الأمتعة و 
  ".المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة علیها الضریبة والمخصصة لاستغلالها

لتحصیل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزینة : "من مدونة تحصیل الدیون العمومیة 106المادة  - 
لك بامتیاز خاص یمارس على المحاصیل والأكریة وعائدات العقارات المفروضة علیها الضریبة أیا كان علاوة على ذ

  ".مالكها
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  : المطلب الثالث

  نطاق منازعات الاستخلاص في التشریع التونسي

شاء الضریبة وتوظیفها على المطالب هو تمویل خزینة الدولة بمبالغ الضریبة التي إن الهدف من إن

یمكن استخلاصها، وبما أنها لا تعدو أن تكون دینا مثل الدیون المدنیة من حیث طبیعتها، غیر أن 

بار أن الاستخلاص یضع الإدارة في مواجهة الأفراد وهو ما یستوجب قدرا كبیرا من الفاعلیة في التنفیذ باعت

الأمر یتعلق بالمال العام وضرورة تمویل خزینة الدولة، لذلك فإن عملیة الاستخلاص تتم وفقا لإجراءات من 

  .الواجب احترامها حتى لا تهدر حقوق المطالب بالأداء

فبعد معاینة الدین الضریبي وتصفیته یصدر الأمر بالقبض من طرف وزیر المالیة بموجب جدول  

ولى المحاسب العمومي عملیة التحصیل ویتحمل كامل المسؤولیة عن هذه العملیة وفقا والذي على ضوءه یت

إن المحاسبین العمومیین مسئولون شخصیا ومالیا عن العملیات «: من مجلة المحاسبة العمومیة 15للفصل 

لقیم والمنتجات المكلفون بإنجازها وعن القیام بالمراقبة المناطة بعهدتهم وكذلك عن صیانة الأموال وحفظها وا

  .»والمواد التي تعهد إلیهم

ومع ذلك قد یثبت عسر المطالب بالأداء فیعجز عن الوفاء بالدین، كما یمكن للإدارة الجبائیة ألا تعثر 

على ممتلكات للمطالب بالأداء أو یكون غادر مقره وأصبح مجهول الموطن مما یجعل التنفیذ مستحیلا، 

من الإدارة المركزیة بموجب مطلب معلل طرح مبلغ الدین نهائیا إذا لم  فلابد للمحاسب العمومي أن یطلب

یبق أمل لإمكانیة التحصیل، وعلى ضوئها یصدر وزیر المالیة قرارا یقضي بالطرح فتنتقل المبالغ المعنیة من 

على دفاترها المسجلة إلى دفتر خاص بالدیون التي أجل استخلاصها لسبب ما، فإذا كان الطرح وقتي فیبقى 
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سنوات إلى أن یسقط ) 03(عاتق المحاسب العمومي مسؤولیة تتبع وضعیة المدین بأن یحقق فیها كل ثلاث 

  .الدین بالتقادم

أما في الحالة التي یتعذر فیها الاستخلاص طواعیة فإنه یتم استخدام الطرق الجبریة أو ما یسمى 

یتم جبر المطلوبین : میة على ما یليمن مجلة المحاسبة العمو  26بالاستخلاص قسرا، وقد نص الفصل 

  .بالطرق القانونیة على تسدید ما بذمته من دیون عمومیة ویكون ذلك بمقتضى بطاقة تنفیذیة

 .طریقة الجبر تضبطها التراتیب الخاصة بكل صنف من أصناف تلك الدیون

بطاقة إلزام وإن وجدت أصناف لم تتخذ بشأنها طریقة خاصة فإن جبایتها الجبریة تكون بمقتضى 

  ...یصدرها المحاسب العمومي المختص ویوقع علیها وزیر المالیة لتصیر نافدة

وعلیه من صلاحیات المحاسب العمومي إصدار سندات تنفیذیة یصادق علیها وزیر المالیة، وتختلف 

 یعترف القانون السندات التنفیذیة الإداریة عن السندات المدنیة والمتمثلة في الأحكام والأوامر القضائیة ولا

بمثلها في المجال الضریبي، ویجب أن تتضمن السندات مجموعة من البیانات مع العلم أن المشرع التونسي 

  .لم یحددها ومع ذلك یكفي الحد الأدنى منها

أشهر من تاریخ التبلیغ بها ویرفع الطعن أمام ) 03(ویجوز الطعن في سندات التنفیذ خلال ثلاثة 

  .لكائن بدائرتها مقر مكتب المراقبة الجبائیة الصادر عنه السندمحكمة الاستئناف ا
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  :المبحث الثالث

  تقییم إجراء التظلم المسبق في منازعات الضرائب المباشرة

تظهر أهمیة التظلم المسبق أمام الإدارة  دون أدنى شك من المكانة الممیزة التي یحتلها هذا الإجراء 

من أهم الضمانات الأساسیة التي خولها المشرع الجزائري والمغربي للمكلف  في المنازعة الضریبیة باعتباره

بالأداء خلافا لما هو سائد في التشریع التونسي، وذلك بغیة تحقیق أكبر قدر ممكن من الحمایة لحقوق 

عات المكلفین وصیانتها من تعسف الإدارة الضریبیة، والواقع أن ممارسة التظلمات الإداریة على مستوى مناز 

الضرائب المباشرة بصفته إجراء إلزامي كما سبق بیانه له جوانب إیجابیة وأخرى سلبیة ولعل هذا ما جعل 

  .المشرع التونسي یبتعد عن تطبیقها في هذه المنازعات

  :وهو ما سیتم التطرق إلیه من خلال المطلبین التالیین

 .ي الضرائب المباشرةالتظلم الإداري آلیة ضروریة لحسم المنازعة ف: المطلب الأول -

 .معوقات التظلم الإداري في منازعات الضرائب المباشرة: المطلب الثاني -

 

  : المطلب الأول

  التظلم الإداري آلیة ضروریة لحسم المنازعة في الضرائب المباشرة

تظهر أهمیة التظلم المسبق في منازعات الضرائب المباشرة بمساهمته في فض عدد لا یستهان به من 

المنازعات خلال مرحلة النزاع الإداري، بما یعود بالفائدة على جمهور المكلفین بالضریبة في حالة منازعتهم 

مل على خلق حوار بین الإدارة لإدارة الضرائب سواء في ما یتعلق بأساس الضریبة أو تحصیلها، كما أنه یع
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والمكلف بالإضافة إلى تمكین الإدارة من إجراء رقابة ذاتیة على مصالحها مما یخفف العبء على الجهاز 

  .القضائي فیتعدى كونه مجرد إجراء شكلي مقصود لذاته

  :مزایا التظلم المسبق بالنسبة لجمهور المكلفین بالأداء: الفرع الأول

  :بالضریبة اللجوء إلى الإدارة الضریبیة مباشرة وذلك لعدة أسباب نذكر منها عادة ما یفضل المكلف

 .أنه شرط وجوبي قبل ممارسة الطعن القضائي - 1

یتمیز القانون الضریبي بطابعه المعقد والمتشعب بالإضافة لخضوعه لتعدیلات سنویة كبرى ففي كل  - 2

الضرائب بجمیع أنواعها وحتى إجراءات فض سنة مالیة جدیدة تمتد ید المشرع لإدخال تعدیلات تمس 

منازعات الناشئة عنها سواء في مرحلة تحدید الأساس أو التحصیل، وهو ما یصعب على المكلف فهمها في 

  .، بما یخلف حالة توتر دائم بینه وبین إدارة الضرائب لإحساسه بعدم الاستقرار الضریبي)1(كثیر من الأحیان

صعوبات لا حصر لها للمكلف، فقد أثبت الواقع العملي أن لمسألة  فإنشاء ضرائب جدیدة یثیر   

استقرار القوانین دور كبیر في تقبلها وهو ما یجعل الأحكام الضریبیة القدیمة أكثر قبولا من الجدیدة عند 

، الأمر الذي یؤدي إلى خلق )2(المكلفین بها نظرا لتعودهم علیها وهو ما یسمى بظاهرة التخدیر الضریبي

جة متكررة لدى  المكلفین بالأداء للجوء لإدارة الضرائب قصد التماس الإیضاحات الضروریة حول حا

  .الضرائب التي فرضت علیهم

 .مرونة الإجراءات الإداریة عند تقدیم التظلم  - 3

أضف إلى ذلك أن المكلف یتفادى بواسطة التظلم المسبق طریقا صعبا سیضیع فیه الكثیر من الوقت  - 4

یمكنه الإطلاع على موقف الإدارة من النزاع إذا ما ردت  اویحقق بذلك مقصده بسهولة، كم والجهد والمال
                                                

(1  -) MARTINEZ (J.C.) , lettre ouverte aux contribuables, p.83 . 
(2  -) GAUDMET (P.M.), Finances publiques, edition Montchrestien, Paris, 1981, p. 132. 
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على تظلمه فیقف على حقیقة العناصر الفنیة والتقنیة في المحاسبة التي یصعب علیه اكتشافها وفهمها لوحده 

إلى اتخاذ ذلك القرار من  خاصة مع تكرار تعدیل القوانین الضریبیة، وتتضح له الدوافع والاعتبارات التي أدت

 .)1(طرف إدارة الضرائب

أنه یمد جسور التواصل بین المكلف بالضریبة وأهل الخبرة والاختصاص في ما استشكل علیه في   - 5

 .قضیته

  :یساعد على خلق حوار بین الإدارة الضریبیة والمكلف بالأداء: الفرع الثاني

ي مادة المنازعات الضریبیة على إثراء الحوار ومد یعمل التظلم الإداري المسبق الذي یرفعه المكلف ف

جسور التواصل بینه وبین الإدارة الضریبیة، فیمكن للإدارة حل عدد كبیر من المنازعات قبل وصولها إلى 

كما أنه یغیر من وجهة نظر المكلفین واعتقادهم بأن الضریبة تفرض من منطلق الإكراه والإذعان  القضاء،

  .تحسنت شروط الحوار كلما حصل تقبل للضریبة من طرف المجتمع المدنيغیر الرضائي، فكلما 

وبغض النظر عن قیمة النص القانوني في المجال الضریبي، فلا یمكن أن تكون له أیة فعالیة طالما  

لم تتمتع الفئة المخاطبة به بالوسائل والشروط التي تمكنهم من فهمه واستعماله بشكل سلیم، وعلیه فمن واجب 

ل على توعیته بحقوقه وواجباته والعم )2(الإدارة فتح حوار مباشر وخلق تواصل مستمر بینها وبین المكلف

  .وحتى لا یشعر بأنه أمام إدارة عدوة بل أمام جهة یتفاعل معها وتساعده وتعمل إلى جانبه

كما أنه یعزز من نزاهة الإدارة الضریبیة في نفوس المكلفین  فتزداد ثقتهم بها إذا ما فصلت في التظلم 
الشخصي، فضلا عن تجنب الإدارة الأحكام القضائیة من منطلق الحیدة والنزاهة بعیدا عن التعصب والهوى 

التي تقضي بإلغاء قراراتها مما قد یسبب لها إحراجا وظیفیا وضررا مالیا خاصة عند رد المبالغ التي دفعت 
                                                

  .312مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني ، المرجع السابق، ص .د -)1(
(2)- SBIHI (M.), ((Le contentieux Fiscal Au Maroc «évaluation d’une expérience »)), revue 

tunisienne de fiscalité, centre d’études fiscales, faculté de droit  Sfax, p.121. 
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وثبت بطلان سند دفعها، كما یؤدي إلى عدم اعتبار الإدارة الضریبیة خصما  في حد ذاتها فهي جهاز یعمل 
  .)1(طبیق السلیم للقانون بما یتفق مع قواعد العدالة والمساواةعلى السهر على الت

كما أن اللجوء إلى التظلم یقلل من فرصة الصدام بین المكلف والإدارة الضریبیة خاصة في حالة 
قبولها للتظلم فتظهر بمظهر الذي یحترم القانون ویعمل بأحكامه، ولو ترتب على ذلك الإلغاء أو السحب وفي 

شأن الإدارة لدى الأفراد، واستشعارهم لحسن النیة في تعاملهم معها الأمر الذي یؤدي إلى مزید ذلك إعلاء ل
  .)2(من التعاون بین الإدارة والأفراد مما یحقق المصلحة العامة

  :تمكین الإدارة الضریبیة من إجراء رقابة ذاتیة: الفرع الثالث
المنازعات والخلافات التي تطرأ على علاقة  إلى جانب الدور الفعال الذي یؤدیه التظلم  في تسویة

المكلفین بإدارة الضرائب، فهو یشكل ضمانة أساسیة هدفها الحفاظ على حقوق المكلفین بالضریبة وحمایتهم 
من تعسف الإدارة، فدراسة التظلم من طرفها یسمح لها بتدارك أخطائها خصوصا في الحالات التي تكون 

  .)3(اءــما تفضل الإدارة إنصاف المكلفین بالضریبة بدلا من اللجوء إلى القض فیها واضحة بصورة جلیة وكثیرا

                                                
  . 712-711مصطفى رشدي شیحة، المرجع السابق، ص  -)1(
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، المركز القومي للإصدارات القانونیة،  -)2(

  .682، ص 2008
التي استحدثت  1955ة لسن 165وفي هذا الشأن أوضحت المذكرة التفسیریة في قانون مجلس الدولة المصري رقم  -)3(

الغرض منه التقلیل الوارد من القضایا بقدر المستطاع، وتحقیق العدالة الإداریة بطریقة أیسر : "التظلم الوجوبي بقولها
 تللناس، بإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى ولأن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه فإن رفضته أو لم تب

  ".د فله أن یلجأ إلى طریق التقاضيفیه خلال المیعا
 .637سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، المرجع السابق، . د  -
سامي جمال الدین، الدعاوى الإداریة والإجراءات أمام القضاء الإداري، الكتاب الأول، دعاوى الإلغاء، منشأة . د  -

 .120، ص1991المعارف، الإسكندریة، 
بأن الحكمة من هذا التظلم هي : "1966مارس  05وقضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة في قرارها الصادر في   -

الرغبة في التقلیل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطریق أیسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه وإن 
 ".رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه

فؤاد أحمد عامر، میعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا ومحكمة القضاء الإداري، الطبعة . د  -
  .142الثانیة، دون دار نشر، ص
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أن تقدیم التظلم المسبق یشكل مناسبة ثانیة تستطیع من خلالها الإدارة الضریبیة القیام بفحص جدید 

و جزئیا ودراسة متأنیة ومستفیضة للقرارات التي سبق أن أصدرتها، والبت فیها إما بالقبول أو الرفض كلیا أ

مع ضرورة تعلیل قراراتها في حالة الرفض حتى تطلع المكلف على دواعي رفض تظلمه لفقدانه للأساس 

القانوني ومحاولة إقناعه حتى لا یستمر في النزاع أمام القضاء دون طائل، وقد یدفع التظلم الإداري بالإدارة 

لا یمكن القیام به عن طریق الطعن القضائي إلى إلغاء قرارها أو سحبه أو تعدیله لعدم المشروعیة وهو ما 

  .)1(الذي یقتصر دوره على الإلغاء الكلي أو الجزئي للقرار المعیب دون السحب

كما أن فعالیة الرقابة التي تمارسها الإدارة على نشاطها من خلال التحقیق في التظلم یرتبط ارتباطا 

بما یوفر على المكلفین الوقت ) 2(في هذه المنازعات عضویا بحسن سیر عمل الخلایا الإداریة المكلفة بالفصل

  . والمال في حالة اللجوء إلى القضاء

أضف إلى ذلك أن التظلم الإداري یقلل من فرصة الصدام بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب 

ك الإلغاء خاصة في حالة قبولها للتظلم فتبدو بمظهر الذي یحترم القانون ویعمل بأحكامه ولو ترتب على ذل

أو السحب مما یرفع من شأن الإدارة لدى الأفراد باستشعارهم لحسن نیتها في التعامل معهم مما یزید من 

  .)3(فرصة التعاون بین الطرفین تحقیقا للمصلحة العامة

  

  

                                                
  .371، ص 1999أنور أحمد رسلان، الوسیط في القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د -)1(
علة التظلم الإداري لمصدر : "1952ماي  26لقضاء الإداري المصریة في القرار الصادر في وهو ما أقرته محكمة ا -)2(

  ".یعلوه في السلم الرئاسي إنما هي احتمال تبین الخطأ في القرار والعدول عنه بسحبه في المدة القانونیة نالقرار أو لم
  .143فؤاد أحمد عامر، المرجع السابق، ص. د -

  .682المنعم خلیفة، المرجع السابق، صعبد العزیز عبد  -)3(
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  :تخفیف العبء على القضاء: الفرع الرابع

حیلولة دون إغراق القضاء بالمنازعات من أهم مزایا التظلم الإداري المسبق أنه یلعب دورا فعالا في ال

فقد كان من الممكن توكیل الجهاز القضائي بالنظر في كل منازعات الضرائب المباشرة دون  )1(الضریبیة

عرضها مسبقا أمام الإدارة ولكن من المستحیل أن یصمد الجهاز القضائي أمام الكم الهائل من المنازعات 

ولهذا كان من  )2(شكوى سنویا) 100.000(ما یقارب مائة ألف  الضریبیة ففي الجزائر مثلا یتم رفع

الضروري أن یتم عرض النزاع أمام الجهاز الإداري المختص كمرحلة إداریة أولیة لفض النزاع ثم عرضه 

  .على القضاء إذا لم یتم التوصل إلى حل مناسب

الباهظة وهي غیر مضمونة كما أن الدعوى القضائیة غالبا ما تتمیز ببطء إجراءاتها، ومصاریفها 

النتائج، بالإضافة إلى قلة القضاة المتخصصین في المیدان الجبائي  الذین بإمكانهم استثمار مؤهلاتهم الفنیة 

والتقنیة للفصل في المنازعات المعروضة علیهم بشكل یطمئن الطاعن الذي یود الحصول على حكم قضائي 

لنظر إلى كثرة المنازعات الضریبیة فإذا تم رفعها مباشرة إلى سلیم وواضح بعیدا عن الإبهام والغموض، فبا

  .القضاء فإنه سیكون من الصعب حلها في أوقات معقولة

  

  

                                                
عمر محمد الشیوكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، . د-)1(

  .239، ص 1996عمان، 
فقهیة وقضائیة، دار  عبد الرؤوف هاشم بسیوني، أحكام التظلم الإداري في القانونین المصري والكویتي، دراسة. د -

  .09، ص1997النهضة العربیة، القاهرة، 
  .683عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص  -

(2)- GHANEMI (M.A.), op.cit, p.162.   
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  :المطلب الثاني

  معوقات التظلم الإداري في المنازعات الضرائب المباشرة

بها التظلم الإداري وبالخصوص في المنازعات الضریبیة إلا أنه  یحضاعلى الرغم من المزایا التي 

یعاب علیه كون الجهة الإداریة المقدم إلیها التظلم تتمتع بسلطة تقدیریة في النظر والبت فیه فضلا عن عدم 

توافر ضمانات الحیدة والنزاهة خاصة وأن الإدارة ستكون خصما وحكما في آن واحد مما یفقدها الموضوعیة 

الفصل في هذه التظلمات، كما أن الإدارة الضریبیة قد لا تعترف بالأخطاء المنسوبة إلیها وتعمل على  في

إدخال عنصر المجاملات وخدمة المصالح الخاصة بین الرؤساء والمرؤوسین التي تحول دون تصویب 

  :الوضع أو رفع التعدي المشكو منه وهو ما سیتم توضیحه في الفروع التالیة

  :طول وبطء إجراءات العمل الإداري وتعقیده: ولالفرع الأ 

إن تزاید عدد التظلمات المرفوعة من جمهور المكلفین بالإضافة إلى الزیارات المتعددة التي یقوم بها 

هؤلاء باستمرار إلى مصالح الإدارة الضریبیة من شأنه أن یؤدي إلى تراكم ملفات المنازعات دون تسویة 

  .لمكلفین ویعرضها للضیاعالشيء الذي یمس بمصالح ا

ولا شك أن تكدس ملفات المكلفین لدى الإدارة دون تسویة له انعكاساته  السلبیة علیهم خاصة وأن 

المشرع لم یلزم الإدارة بالرد مما سیؤدي إلى عدم متابعة الكثیر من القضایا لمدة تصل إلى عدة أشهر، كما 

  . )1( موال لا یستهان بها وإرباك حالة المكلف المادیة والنفسیةأن البطء في الأداء یؤدي إلى فقدان الخزینة لأ

من المبادئ الهامة التي جاء بها الإصلاح الضریبي هو أن الإدارة الجبائیة ملزمة بالتقید بالأساس 

الضریبي الذي صرح به الملزم ولا یجوز لها أن تعتمد أساسا جدیدا لمراجعة الضریبة وإعادة تقییمها إلا بعد 

                                                
  .160صباح نعوش، الضرائب المباشرة في المغرب، الجزء الثاني، شركة النشر والتوزیع، ص  -)1(
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موافقة الملزم على التصحیح وإذا لم یوافق هذا الأخیر فمن حقه الطعن في الأساس الذي اعتمدته الإدارة 

لإجراء التصحیح أمام لجان الطعن في الضریبة كما سیتم توضیحه لاحقا، مما یؤكد إعمال فكرة الحوار بین 

  .لافالإدارة والمكلف بهدف الوصول إلى اتفاق یرضي الطرفین حول موضوع الخ

لمذكرات والمراسلات بین الإدارة اتبادلا لد و جو لا فإنه ولكن المثیر للانتباه في مجال التظلم الإداري 

والملزم إلا أن هذا لا یعني أن المكلف لیس من حقه إبداء ملاحظاته وبیان توضیحاته فالفرصة تتاح له إذا 

، ناهیك عن الوثائق الثبوتیة التي یرفقها  ما طلب منه المفتش المسؤول تقدیم توضیحات للتحقیق في تظلمه

به، ومع ذلك یبقى الاعتقاد السائد لدى أغلب المكلفین هو أن معالجة المنازعات الضریبیة من طرف الإدارة 

ذاتها تتم وفقا لمنطق تحكمه المناشیر والمذكرات التفسیریة أكثر من اعتمادها على النصوص القانونیة التي 

  .لنقص والغموضتبقى دائما تعاني ا

كما أن المكلف ملزم بتقدیم كافة الحجج المثبتة لحقه وهي مهمة عسیرة علیه لأن موضوع النزاع یتسم 

بجانبه التقني المعقد الشيء الذي یعطي للإدارة صلاحیة تأویل النصوص بالشكل الذي یتوافق مع أهدافها 

واتخاذ القرار وتبلیغه للمكلف وهو أمر من خاصة في ظل كثرة التظلمات التي تتطلب التحقیق في مضمونها 

  .)1(الصعب تحقیقه بصفة فعلیة

  :عدم تأجیل دفع الضریبة موضوع النزاع: الفرع الثاني
كما سبق البیان أن المنازعة الضریبیة في مرحلة الطعن الإداري المسبق بموجب التظلم الإداري لا 

استخدام الأسلوب الجبري، وهو ما یصعب تقبله  توقف تنفیذها أي لا تحول دون تحصیل الضریبة بل حتى
فیه أو لا یستند إلى أسس قانونیة،   مبالغمن المكلف بالضریبة خاصة حینما یقتنع بأن المبلغ المطالب به 

  .بل حتى في حالة استجابة الإدارة لطلبه سیجد نفسه أمام مشكل آخر هو حالة الاسترداد
                                                

، ص 1990المنازعات الضریبیة بین النظریة والتطبیق، الطبعة الثانیة، مطبعة جامعة القاهرة ،  زكریاء محمد بیومي، -)1(
04.  
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نونیا فنجدها محاطة بشروط ترهق كاهل المكلف بالضریبة فقد أما إمكانیة التأجیل الممنوحة لهم قا

أما المشرع المغربي فیشترط تقدیم ضمانات كافیة وفقا ،  20اشترط المشرع الجزائري إیداع ما نسبته 

 ،من مدونة التحصیل كما سبق توضیحه مما یجعل الحصول على التأجیل لیس بالأمر السهل 118للمادة 

  .وإن كان إقرار هذه الضمانات فیه محاربة للمكلفین سيء النیة وضمانة لتحصیل إیرادات الدولة

  :عجز التظلم عن إیجاد حل للأخطاء الإداریة المرتكبة: الفرع الثالث

إذا كان للتظلم الإداري المسبق دور في غربلة الطعون بحیث لا یصل إلى القضاء سوى تلك التي 

في حین الواقع على خلاف  ،الملزم والإدارة الضریبیة بشأن فهم القاعدة القانونیة الضریبیةتتضمن خلافا بین 

ذلك فغالبیة المنازعات التي تصل إلى القضاء تتعلق بأخطاء مادیة فكثیرا ما یصدر القضاء قرارات لوقف 

  .)1(تنفیذ الضریبة

مكلفین بالضریبة وإدارة الضرائب والمنطقي عجز التظلم عن حل الخلافات الجدیة التي تثور بین ال

بشأن تفسیر القانون الضریبي، فوجود مصالح خاصة على المستوى المركزي أو المحلي مكلفة بالفصل في 

وفي الواقع أن المكلفین غالبا ما  ،التظلمات لا یشكل ضمانة لفحص النزاع من طرف هیئة محایدة ومستقلة

أمر البت فیها عند الاعتداء علیها إلى حكَم هو في نفس الوقت  لا یشعرون بالاطمئنان على حقوقهم إذا ترك

  .یبي یقوم على مبدأ السلطة والسموخصم لهم، وهو ما یتنافى مع مبدأ العدالة على أساس أن القانون الضر 

فالتظلم الإداري الوجوبي في المنازعات الضریبیة لا یشكل ضمانة لحیاد الإدارة تجاه المكلف، لأن  

الجهاز المدعو للبت في التظلم هو جهاز إداري بل ذاتها الإدارة مصدرة القرار المتظلم منه بمعنى أن موقفها 

  .لن یتغیر عن الموقف الأول الذي اتخذت قرارها على أساسه

                                                
  .168محمد بیصة، الرسالة السابقة، ص  -)1(
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  : الفصل الثالث

  عرض منازعات الضرائب المباشرة على اللجان الضریبیة 

  في التشریع الجزائري والمقارن

إذا لم تكلل مرحلة النظام الإداري المسبق بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب بالنجاح في إنهاء 

المنازعة في الضرائب المباشرة، انتقل النزاع إلى مرحلة إداریة أخرى والتي یفترض فیها التمتع بقدر أوفر من 

ین فصلها في التظلم ححكما في آن واحد الاستقلالیة والحیاد عما تتمتع به إدارة الضرائب التي تعد خصما و 

  .المرفوع أمامها، وذلك بإنشاء لجان مختصة بالنظر في المنازعة

وعلیه فالهدف من إنشاء هذه اللجان هو العمل على إیجاد حل للخلافات التي تنشأ بین طرفي 

ذلك أن أغلب القوانین الضریبیة المنظمة لعمل هذه  ،المنازعة الضریبیة عبر ضمان استمراریة الحوار بینهما

اللجان تصب في اتجاه تدعیم الضمانات المخولة للمكلفین بالضریبة، لترسیخ آلیات التواصل الفعال مع إدارة 

الضرائب وإیجاد الحلول الملائمة والمتوافق حولها دون الاضطرار إلى عرض المنازعة أمام القضاء من جهة، 

ایة حقوق المكلفین بالضریبة وضمان مراقبة إدارة الضرائب بالتأكد من مدى احترامها للضوابط وتساهم في حم

  .المنظمة لعملها من جهة أخرى

فانطلاقا من عدم التوازن المفروض في علاقة المكلف بالضریبة مع إدارة الضرائب من خلال تمتع 

كثیر من الأحیان تتعسف في استعمال سلطتها في هذه الأخیرة بمركز أقوى من مركز الأفراد بما یجعلها في ال

الأخذ بعین الاعتبار الظروف الخاصة بهم،  ممواجهة المكلفین بالضریبة، سواء باتخاذ قرارات جائرة أو عد

من هنا جاءت محاولة كل من المشرع الجزائري والمغربي لإحداث لجان تمكنهم من فتح حوار دیمقراطي مع 
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، أما المشرع التونسي فقد آثر مرة أخرى مكلفین بالضریبة إلى جانب فاعلین آخرینإدارة الضرائب بتمثیل ال

  .التخلي على مثل هذه اللجان لیحصر نطاق فض منازعات الضرائب المباشرة في الطور القضائي فقط 

ومع ذلك فقد اختلفت الطریقة التي اعتمدها كل واحد منهما في درجة إشراك هذه اللجان في حل 

فإن كان المشرع الجزائري یعمل على جعل مرحلة عرض النزاع الضریبي على لجان الطعن كمرحلة  ،النزاع

فإن المشرع المغربي على خلاف ذلك فإنه یعمل على إشراك هذه اللجان في  ،اختیاریة سابقة على القضاء

ب، ففي هذه الحالة یتم تحدید أساس الضریبة إذا لم یقتنع المكلف بالضریبة بالتقدیر المقدم من إدارة الضرائ

  .عرض النزاع  على لجان الطعن من دون أن یلتزم المكلف بالضریبة بتقدیم تظلم مسبق

ونظرا للاختلاف الجوهري في العمل الذي تمارسه لجان الطعن في كل من الجزائر والمغرب سیتم 

ر من اللجان التي بالإضافة إلى التعرف إلى نوع آخ ،التطرق لخصوصیات كل واحدة منهما في مبحثین

یتبناها المشرع الجزائري والتي تختص بالنظر في طلبات العفو التي یتقدم بها المكلف بالضریبة لاستعطاف 

  .إدارة الضرائب قصد إسقاط دیونه الضریبیة في المبحث الثالث
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  : المبحث الأول

  ریع الجزائريالنزاع أمام لجان الطعن الإداریة  للضرائب المباشرة في التش تسویة

من قانون الضرائب  302، 301، 300أحدث المشرع الجزائري اللجان الإداریة بموجب المواد 

سعیا منه إلى منح الفرصة لحل منازعات الضرائب المباشرة، وهي جهات یفترض  )1(المباشر والرسوم المماثلة

فیها الحیاد بقصد تحقیق العدالة الضریبة، ومنع تعسف الإدارة الضریبیة، وتوفیر الجهد والوقت، وعدم إثقال 

  .الجهات القضائیة المختصة بالفصل في هذه المنازعات

إقلیم الجمهوریة حتى تكون قریبة من موطن المكلفین  كما عمل المشرع على توزیعها على غالبیة

بالضریبة فلا یكون عامل البعد سببا لعزوفهم عن المنازعة للحصول على حقوقهم، فأنشأ لجان على المستوى 

  :المحلي موزعة هي الأخرى على مستویین الدائرة والولایة وهما

 .یمة المضافةلجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على الق -

 .اللجنة الولائیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة -

  .أما على المستوى المركزي فأحدث اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة

أما فیما یخص ممارسة الطعن أمام هذه اللجان فقد جعله المشرع اختیاریا یمارسه المكلف بالضریبة 

قبل المرحلة القضائیة، بمعنى أن حق المكلف بالضریبة فیه یسقط في الحالة التي یبادر فیها إلى رفع دعواه 
                                                

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  302إلى  300ورد إحداث هذه اللجان في الجزء الرابع، القسم الخامس، في المواد  -)1(
ختص بالنظر في الطعون التي ترفع إلیها سواء من المكلف بالضریبة أو من الإدارة بخصوص الخلافات المماثلة وت

الخاصة بتقدیر وعاء الضریبة أو حسابها أو من أجل الحصول على امتیاز ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي وتم إلغاء 
 81، 81، 80ى قانون الإجراءات الجبائیة في المواد المواد المذكورة أعلاه من قانون الضرائب المباشرة وتم تحویلها إل

المتضمن قانون المالیة لسنة  27/12/2006المؤرخ في  06/24مكرر وذلك بموجب التعدیل الوارد في القانون رقم 
  . 50إلى  48في المواد من  2007
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الذي تمارسه في الفصل في  مباشرة أمام القضاء، وعلیه نتساءل عن فعالیة هذه اللجان من خلال الدور

  منازعات الضرائب المباشرة أم أنها تبقى مجرد مرحلة إضافیة یلجأ إلیها المكلف بالضریبة لإطالة أمد النزاع؟ 

هذا ما سیتم توضیحه بالتعرض إلى تكوین هذه اللجان وبیان نطاق اختصاصها ومدى حجیة الأعمال 

  :الصادرة عنها من خلال المطلبین التالیین

 .تكوین لجان الطعن الإداریة للضرائب المباشرة وسیر أعمالها: مطلب الأولال -

 .آلیات ممارسة لجان الطعن الإداریة في الضرائب المباشرة لصلاحیاتها :المطلب الثاني -

  

  :المطلب الأول

  تكوین لجان الطعن الإداریة للضرائب المباشرة وسیر أعمالها

للضرائب المباشرة باختلاف مستویاتها بین لجان محلیة ولجنة یختلف تكوین لجان الطعن الإداریة 

إدارة الضرائب والمكلفین (مركزیة ومع ذلك فقد حاول المشرع ضمان تمثیل طرفي المنازعة الضریبیة 

بغرض تحقیق التوازن بینهما، لذلك سیتم تسلیط الضوء على تشكیلة كل لجنة بالإضافة إلى ) بالضریبة

  :الفروع التالیةعرض سیر أعمالها في 

  تكوین لجنة الدائرة للضرائب المباشرة وسیر أعمالها: الفرع الأول

  تكوین لجنة الدائرة للضرائب المباشرة: الفقرة الأولى

مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة الأعضاء المكونین للجنة الطعن على مستوى  81حددت المادة 

  :الدائرة وهم كالآتي

 .الأمین العام للدائرة رئیسارئیس الدائرة أو  - 1
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رئیس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه لمكان ممارسة المكلف بالضریبة لنشاطه، بمعنى رئیس  - 2

 .بلدیة مكان ممارسة المكلف للنشاط محل فرض الضریبة المتنازع فیها

أي  رئیس مفتشیة الضرائب المختص إقلیمیا أو مسؤول المركز الجواري للضرائب حسب الحالة، - 3

الموظف المشرف على عملیة التحقیق الجبائي في التظلم أو الموظف الذي أصدر قراره بالرفض الكلي 

أو الجزئي فیه وذلك حتى یقدموا توضیحاتهم حول ملف النزاع بحكم إطلاعهم المسبق علیه، ولكن 

على موقف  یبقى تمثیل إدارة الضرائب بمثل هذا العضو محل نظر لما یحمله من خطورة في التأثیر

لما یملكه العضو من قناعة مسبقة بأحقیة الجهة التي یمثلها في الضرائب المفروضة والتي  ،اللجنة

ینازع فیها المكلف بالضریبة، بالإضافة إلى كون هذا العضو قد سبق له الاطلاع على الملف الجبائي 

ض تحققها في أعضاء للمكلف بالضریبة والمعروض على اللجنة بما یمس بصفة الحیاد التي یفتر 

 .اللجنة

لكل بلدیة تعینهم الجمعیات أو الاتحادات ) 02(كاملي العضویة، وعضوین مستخلفین ) 02(عضوین  - 4

المهنیة على أن یتولى مهام الكاتب موظف الضرائب برتبة مفتش على الأقل یعینه المدیر الولائي 

ك یتم اختیار هؤلاء الأعضاء من للضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب، وفي حالة تعذر ذل

طرف رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة كل على مستوى بلدیته من بین المكلفین بالضرائب على مستوى 

 .البلدیة الذین یحوزون معلومات كافیة لتنفیذ الأشغال المسندة للجنة

ق مشاركتهم في ولكن كیف یمكن التأكد من توافرهم على هذه الكفاءة فهل یمكن أن تقاس بسب    

أعمال اللجنة من قبل، أم لأنهم یتمتعون بكفاءة علمیة تؤهلهم لذلك كالمحامین مثلا، والمحضرین القضائیین 

وغیرهم أو یشترط فیهم عامل الزمن بأن یكونوا من المكلفین بدفع الضرائب القدامى، كلها احتمالات واردة 
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لاختیار خاصة وأن الأمر أسند لرؤساء البلدیات الذین قد لكن الأولى أن یحدد المشرع المعیار المعتمد في ا

لا یتوافرون على الكفاءة العلمیة المطلوبة فیفقدهم حسن الاختیار، وإن كان من باب أولى إسناد مهمة اختیار 

منهما على الأقل یعي واحد لأن كل  ،هؤلاء الأعضاء إلى رئیس الدائرة نفسه أو إلى مدیر الضرائب بالولایة

 .من هو الشخص المؤهل لمثل هذه العضویة بالنظر إلى ما ستقوم به اللجنة من أعمال جیدا

وإذا  ،مستخلفین) 02(أعضاء دائمین وعضوین ) 05(وبذلك یكون العدد الإجمالي للجنة هو خمسة 

ة ما أردنا التحدث عن توازن هذه التشكیلة فإنها تبدو ظاهریا أنها متوازنة بوجود عضوین ممثلین للإدار 

لإدارة قة اختیارهم و وجود تمثیل محتشم المحلیة مقابل عضوین یمثلان فئة المكلفین  مهما كانت طری

  .الضرائب بعضو واحد

كما أن هذه التشكیلة تفتقر لعنصر الاختصاص المتمتع بالدرایة اللازمة بجوهر هذه النزاعات 

باستثناء رئیس المفتشیة الإقلیمیة وهو في حقیقة الأمر لا یعبر عن رأي محاید بل  ،المعروضة أمام اللجنة

یحمل قناعة مسبقة لما تضمنه قرار إدارة الضرائب في ردها على تظلم المكلف بالضریبة، لذلك فهو یعمل 

ة والتقنیة على محاولة إقناع البقیة بموقفه لا غیر خاصة في ظل فقدانهم لعنصر المعرفة بالجوانب الفنی

للنزاع، فكان من الأولى تدعیم هذه التشكیلة بعضو آخر من إدارة الضرائب لكن على ألا یكون له سبق 

  .الإطلاع بالملف محل النزاع ولا ینتمي إلى الإدارة التي صدر منها الرد

  :أما فیما یخص الشروط الواجب توافرها في أعضاء هذه اللجنة فهي محددة كما یلي

 .ن بین حاملي الجنسیة الجزائریة و لا یهم أن تكون أصلیة أو مكتسبةأن یكونوا م - 1

 .سنة على الأقل) 25(أن یكون العضو بالغا خمس وعشرون  - 2
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عوا بجمیع حقوقهم المدنیة، وهو شرط یتعلق بمصداقیة الأعضاء بما یزید من مصداقیة اللجنة تأن یتم - 3

في جنایة أو جنحة  أو ممن أشهر  فلا یتصور أن یكون عضو اللجنة ممن سبق وأن حكم علیهم

 .إفلاسهم، لأن طبیعة عمل اللجنة تفترض نزاهة أعضائها

وفیما یخص مدة العضویة في هذه اللجنة فإنها محددة بالمدة النیابیة للمجالس الشعبیة البلدیة أي 

یین للتجدید العام سنوات بالنسبة للعضوین المعینین منها لأنه یتم اختیارهما خلال الشهرین الموال) 05(خمس 

للمجالس الشعبیة البلدیة، أما إمكانیة تجدید العضویة مرة أخرى فإنها وإن كانت ستجدد بالنسبة للبعض منهم 

  .آلیا كرئیس الدائرة إن لم یتم نقله ورئیس مفتشیة الضرائب إن لم یتم نقله هو الآخر أو ترقیته

المجلس الشعبي البلدي إن لم یجدد انتخابه، وبقیة  إلا أنها تبقى غیر ممكنة بالنسبة للبقیة وهم رئیس 

الأعضاء الآخرین خاصة وأن المشرع رغم أنه لم ینص صراحة على عدم إمكانیة تجدید عضویتهم وهو ما 

: مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة 81من المادة  01/03قد یفهم من العبارة التالیة الواردة في الفقرة 

وقد یتعارض هذا المعنى مع المعیار » ...نفس مدة عهدة المجلس الشعبي البلدي وتكون مدة عهدتهم هي«

الذي وضعه المشرع لاختیار هؤلاء الأعضاء وهو الدرایة الكافیة لتنفیذ الأشغال المسندة للجنة، التي كما 

تحدیدا  سبق أن قلنا قد تحتمل سبق المشاركة في أعمال اللجنة، لذلك كان من الأولى أن یحددها المشرع

  .صریحا لا لبس فیه

أما في حالة حدوث وفاة أو استقالة أو عزل لنصف أعضاء اللجنة على الأقل فیتم القیام بتعیینات 

جدیدة ضمن نفس الشروط التي تم بها تعیین واختیار الأعضاء السابقین وفیما یخص مقر انعقاد اللجنة 

  .فیكون بمقر الدائرة
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وما بعدها من قانون  65م بالسر المهني وفقا لما نصت علیه المادة ویجب على أعضاء اللجنة الالتزا

من قانون  301یلزم بالسر المهني بمقتضى أحكام المادة «: 01الإجراءات الجبائیة بقولها في الفقرة 

العقوبات، ویتعرض للعقوبات المقررة في نفس المادة كل شخص مدعو أثناء أداء وظائفه أو صلاحیاته 

داد أو تحصیل أو في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص علیها في التشریع للتدخل في إع

، فبسبب مشاركة العضو في أعمال اللجنة یمكنه الإطلاع على معلومات تخص )1(»الجبائي المعمول به

على  إدارات معینة أو تخص المكلفین الذین هم أطراف في المنازعة، لذلك فالأعضاء ملزمین بالمحافظة

أسرار المداولات والمناقشات التي تتم داخل اللجنة، وكذا على كل التقاریر التي تصل إلى اللجنة خاصة وأن 

المشرع منح اللجنة صلاحیة الإطلاع على كل المعلومات التي تحتاجها والمقدمة من طرف مصلحة 

المنصوص علیها في المادة الضرائب المباشرة، وعلیه فإن مخالفة  هذا الواجب تعرض صاحبه للعقوبات 

  .من قانون العقوبات 301

  :سیر أعمال لجنة الدائرة للضرائب المباشرة:الفقرة الثانیة

وقتا لاجتماع هذه اللجنة بل  في السابق تجتمع اللجنة بناءا على استدعاء من رئیسها ولم یحدد المشرع

لنقص خاصة أنه یحدد وقتا لاجتماع بقیة لكن لحسن الحظ تفطن المشرع لهذا ا ،جعله سلطة تقدیریة لرئیسها

 2007مكرر المحدثة بقانون المالیة لسنة  81اللجان الأخرى، وتم تحدید وقت اجتماع اللجنة في المادة 

، بحیث حدد موعد لاجتماعها وهو مرة واحدة في الشهر، حتى یكون 2009والمعدلة في قانون المالیة لسنة 

ستدعاء أعضائها من الرئیس مع العلم أنه لم یضع فاصلا زمنیا بین عملها أكثر تنظیما، على أن یتم ا

  .الاستدعاء وتاریخ الجلسة بما یعني أنها ترجع للسلطة التقدیریة لرئیس اللجنة

                                                
  .2007من قانون المالیة لسنة  41معدلة بموجب المادة  65المادة  -)1(
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ولا یصح اجتماع لجنة الطعن على مستوى الدائرة إلا بحضور أغلبیة الأعضاء، ولكن نظرا لأهمیة 

لحضور خاصة إذا تعلق الأمر بغیاب رئیس مفتشیة الضرائب المختص دور اللجنة فالأولى إلزام الجمیع با

إقلیمیا أو رئیس المركز الجواري للضرائب فحضور هذا العضو جد مهم في أثناء عمل اللجنة خاصة وأنه 

  .العضو المتخصص الوحید فیها

تستمر إلى غایة أما فیما یخص مدة انعقاد اللجنة فلم یحددها المشرع فهل تتم خلال یوم واحد فقط أو 

، وقد مكن المشرع المكلفین المعنیین المبرمجة طعونهم )1(الانتهاء من الأشغال المدرجة في جدول أعمالها

یوما من تاریخ انعقاد اجتماع ) 20(خلال الجلسة من حق الحضور وذلك بموجب استدعائهم قبل عشرین 

  .سماع أقوالهماللجنة، ویجوز لهم أن یوكلوا من ینوب عنهم في ذلك  قصد 

مع العلم بأنه لیس بإمكانهم الإطلاع عن ملفهم المقدم من طرف إدارة الضرائب المعنیة بالنزاع طالما 

لم ینص علیه المشرع وإن كان من الأجدر تمكینهم من هذا الحق حتى یتمكنوا من تحضیر دفاعهم بشكل 

  .جید

  :للولایة وسیر أعمالهاتكوین لجنة الطعن في الضرائب المباشرة : الفرع الثاني

   :تكوین لجنة الطعن في الضرائب المباشرة للولایة: الفقرة الأولى

من قانون الإجراءات الجبائیة الأعضاء المكونین للجنة الطعن  02مكرر تحت رقم  81حددت المادة 

  :على مستوى الولایة وهم كالآتي

 .یسا للجنةقاض یعینه رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا، بصفته رئ - 1

 .عضوا ممثلا عن الوالي - 2

                                                
(1)-GHANEMI (M.A.), op.cit, p. 167. 
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عضو من المجلس الشعبي الولائي وقد تم إدراجه بموجب التعدیل الذي طرأ على النص بموجب قانون  - 3

 .2007المالیة لسنة 

 .مسؤول الإدارة الجبائیة بالولایة أي مدیر الضرائب بالولایة، أو رئیس مركز الضرائب حسب الحالة - 4

د ستوى الولایة، وإن تعذر ذلك فممثل عن غرفة التجارة التي یمتممثل عن غرفة التجارة على م - 5

  .اختصاصها إقلیمیا لهذه الولایة

د على مستوى الولایة، وإن تعذر ذلك فممثل عن غرفة التجارة التي یمت ممثل عن الغرفة الفلاحیة - 6

  .اختصاصها إقلیمیا لهذه الولایة

 .وكلاهما یمثلان نوعا من النشاط الخاضع للضریبة

أعضاء مستخلفین تعینهم الجمعیات أو الاتحادات ) 05(أعضاء دائمي العضویة وخمسة ) 05(خمسة  - 7

المهنیة، وفي حالة غیاب هؤلاء، یتم اختیار أعضاء آخرین من طرف رئیس المجلس الشعبي الولائي 

 .بشرط أن یكونوا حائزین على الأقل معارف كافیة لتنفیذ الأشغال المسندة للجنة

ام الكاتب موظف للضرائب له رتبة مفتش على الأقل یعینه المدیر الولائي للضرائب أو رئیس ویقوم بمه

  .المركز الجواري حسب الحالة

أعضاء مستخلفین، ) 05(عضوا دائما وخمسة ) 11(وبذلك یكون عدد أعضاء اللجنة إحدى عشر

ة كافیة خاصة حین دعمها وفیما یخص مدى توافر عنصر الاختصاص في التشكیلة فقد أولاه المشرع عنای

بوجود قاض على رأس التشكیلة بما یضمن حیاد اللجنة، فبحكم اختصاصه القانوني له درایة كافیة بطریقة 

حل المنازعات واستنباط الأحكام الصحیحة من خلال اعتماده على تطبیق روح القوانین على الوقائع 

  .المعروضة علیه



  : الفصل الثالث
  في التشریع الجزائري والمقارن عرض منازعات الضرائب المباشرة على اللجان الضریبیة

  

 

  
- 228 - 

 

بین قضاة المحاكم الإداریة تماشیا مع ازدواجیة القضاء التي وإن كان من الأولى اختیار القاضي من 

تنتهجها الدولة، بالإضافة إلى أن القاضي الإداري بصفته مختصا بمثل هذا النوع من المنازعات مما یؤهله 

للعمل على حل النزاع المعروض على اللجنة، كما أن طریقة تعیین القاضي تضمن استقلالیته عن أي جهة 

ة التنفیذیة وهو ما من شأنه أن یعد ضمانة لصالح المكلف بالضریبة، فانطلاقا من فكرة استقلالیة تتبع السلط

اللجنة عن إدارة الضرائب تزداد ثقته بتمتع اللجنة بقدر كاف من الحیاد، وهو ما یشجع على المطالبة 

  . بضرورة تعین القضاة حتى بالنسبة للجنة الدائرة

رفة التجاریة والفلاحیة وهم یعبرون عن فئة التجار والفلاحین الخاضعین كما أن وجود ممثلین عن الغ 

للضریبة فیساهمون بما لهم من تخصص في الوصول إلى حلول مناسبة للملفات المعروضة أمام اللجنة، أما 

الدائمین والمستخلفین فكان من الأولى على المشرع أن یسایر ) 05(فیما یخص بقیة الأعضاء الخمسة 

الاختیار التي انتهجها في لجنة الدائرة، بأن یتم اختیارهم صحیح من رئیس المجلس الشعبي الولائي طریقة 

خاصة وأن  ،ولكن من ضمن المكلفین بالضریبة الذین لهم مدة طویلة في المیدان أي مثلا قدماء المكلفین

لائي لا یستطیعون تمثیل فئة الولایة ممثلة بعضوین حتى تتوازن تشكیلة اللجنة، فأعضاء المجلس الشعبي الو 

  .  المكلفین بالضریبة 

وفي حالة حدوث وفاة أو استقالة أو عزل لنصف الأعضاء في اللجنة على الأقل تجرى تعیینات 

سنوات وهي مدة عهدة المجلس الشعبي الولائي، بحیث یتم ) 05(جدیدة بنفس الشروط، ومدة العضویة خمس 

  .لموالیین للتجدید العام للمجالس الشعبیة الولائیةا) 02(تجدید اللجنة خلال الشهرین 

اء لجنة أما فیما یخص الشروط الواجب توافرها في العضو فهي ذاتها الشروط المتطلبة في أعض

  .الطعن على مستوى الدائرة
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 .التمتع بالجنسیة الجزائریة -

 .سنة على الأقل 25السن  -

 .التمتع بالحقوق المدنیة -

حول سبب النص على مثل هذه الشروط التي ستحقق آلیا في الأعضاء ولكن مع ذلك یطرح السؤال 

خاصة الجنسیة والتمتع بالحقوق المدنیة لأن كل من القاضي وممثل الوالي، وعضو أو أعضاء المجلس 

الشعبي الولائي وممثلي الغرف التجاریة والفلاحیة وكذا مسؤول الضرائب بالولایة، لا یتصور ألا تتحقق فیهم 

  .وطهذه الشر 

وأثناء الفصل في الملفات یجب على هؤلاء الأعضاء الالتزام بالسر المهني كما هو محدد في المادة 

من  301من قانون الإجراءات الجبائیة وكل مخالفة لذلك تعرضهم للعقوبة الجزائیة المحددة في المادة  65

  .قانون العقوبات

  :مباشرة للولایةلجنة الطعن في الضرائب السیر أعمال : الفقرة الثانیة

من  301حددت اجتماعات لجنة الطعن للضرائب المباشرة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل  في المادة 

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مما یؤدي إلى تراكم الملفات أمامها، فیعمل المشرع على تقلیص 

حال بالنسبة للجنة الطعن على مستوى الدائرة المدة لیصبح انعقاد جلساتهم یتم مرة في كل شهر كما هو ال

  .وهو ما یعطي مرونة لعملها، وحتى یتم الفصل في الملفات المعروضة أمامها في أقرب الآجال

و تجتمع اللجنة بعد استدعاء الأعضاء من رئیس اللجنة وهو القاضي، ولا تصح اجتماعاتها إلا  

لبیة المطلقة أو أغلبیة الثلثین، كما منح المشرع أیضا بحضور أغلبیة الأعضاء ولم یحدد المشرع هل الأغ

للمكلف حق الدفاع عن نفسه أمام اللجنة وذلك بعد أن یتم استدعاؤه دون أن یحدد المشرع العضو الذي 
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یتولى الاستدعاء هل رئیس اللجنة أم كاتبها، كما یجوز أن یقدم المكلف المستدعى شخصا آخر یمثله ویدلي 

ع الأعضاء الحاضرین، وحتى یتمكن المكلف من تحضیر دفاعه فقد ألزم المشرع اللجنة بأقواله تحت مسام

یوما من تاریخ انعقاد اجتماعاتها، أما مقر انعقاد اللجنة فعلى الرغم ) 20(بإبلاغه بالاستدعاء قبل عشرین 

  .من عدم النص على ذلك إلا أنه یتم انعقادها بمقر الولایة

  :ة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة وسیر أعمالهاتكوین اللجن: الفرع الثالث

    :تكوین اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة: الفقرة الأولى

إلى جانب وجود لجان الطعن المحلیة على مستوى كل من الدائرة والولایة فقد نص المشرع على إنشاء 

القیمة المضافة على مستوى وزارة المالیة وذلك لجنة مركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على 

المتعلق بقانون المالیة لسنة  654 – 68وقبل ذلك أنشأت بموجب الأمر  03مكرر فقرة  81بموجب المادة 

  .وكانت تتكون من شخصیات سامیة من الحزب والدولة 1969

في  101- 76الأمر  كما نص علیها في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب

) 1(، وبعد تبني المشرع للإصلاحات الاقتصادیة أدخلت تعدیلات على تركیبتها البشریة1976دیسمبر  09

  :من قانون الإجراءات الجبائیة 3-مكرر 81التي أصبحت تتشكل من الأعضاء التالي ذكرهم في المادة 

 .الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله المفوض قانونا، رئیسا - 1

 .ل عن وزارة العدل برتبة مدیر على الأقلممث - 2

 .ممثل عن وزارة التجارة تكون له رتبة مدیر على الأقل - 3

 .المدیر العام للمیزانیة أو ممثل عنه تكون له رتبة مدیر على الأقل - 4

                                                
  .1992من قانون المالیة لسنة  52، والمادة 1991من قانون المالیة لسنة  31المادة  -)1(
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 .المدیر المركزي للخزینة أو ممثل عنه تكون له رتبة مدیر على الأقل - 5

 .وإن تعذر الأمر، فممثل عن الغرفة الوطنیة للتجارة ممثل عن غرفة التجارة الولائیة المعنیة، - 6

 .ممثل عن غرفة الفلاحة للولایة المعنیة، وإذا تعذر الأمر، فممثل عن الغرفة الوطنیة للفلاحة - 7

 .ممثل عن الإتحاد المهني المعني - 8

 .ممثل یعینه مدیر المؤسسات الكبرى - 9

 .لضرائب بصفته مقرراالمدیر الفرعي المكلف بلجان الطعن لدى المدیریة العامة ل -10

ویتولى مهام كتابة اللجنة مصالح المدیریة العامة للضرائب یتولى المدیر العام للضرائب تعیین 

  .أعضائها ولم یحدد المشرع عددهم تاركا في ذلك السلطة التقدیریة للجهة المسؤولة على تعیینهم

ین لعدد معتبر من الوزارات ومن خلال عرض تشكیلة اللجنة المركزیة للطعن تبین أنها تضم ممثل

المیزانیة ( ومدیرین عامیین لأهم المدیریات العامة في الدولة ) وزارة المالیة، وزارة التجارة، وزارة العدل(المهمة 

بالإضافة إلى بقیة الأعضاء، فبذلك عمل المشرع الجزائري على مشاركة ممثلین من أهم القطاعات ) والخزینة

لها علاقة مباشرة بطبیعة المنازعات التي تعرض أمامها، كما أن رتبهم السامیة  الحساسة في الدولة والتي

  .تجعلهم أكثر نزاهة في أدائهم لمهامهم

أما فیما یخص الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة فباستثناء اشتراط رتبة المدیر على الأقل في 

فمن البدیهي أن من یحتل  ،أو التمتع بالحقوق أو السن لهم المشرع شروطا تتعلق بالجنسیةالممثل فلم یحدد 

  .الحاجة إلى النص علیها مثل هذه المناصب ستتوافر فیه هذه الشروط بصفة آلیة دون

لم یؤكد على ضرورة التزامهم بواجب السر المهني كبقیة اللجان الأخرى لأن طبیعة  المشرع حتى أن 

المهني في جمیع المهام خاصة وأن اللجنة لا تضم ممثلین عن مهامهم تفرض علیهم الالتزام بهذا الواجب 
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من قانون  65المكلفین بالضریبة مما قد یحتمل مخالفتهم لهذا الواجب فهم ملزمون به  بموجب المادة 

الإجراءات الجبائیة، ومع ذلك یبقى علیهم انطلاقا من مراتبهم ضرورة المحافظة على المبادئ الأساسیة 

  .)1(ن أجل ضمان الاستقرار العام ودفع عجلة الاقتصاد والتنمیة إلى الأماملسیاسة الدولة م

سنوات وإنما تستمر ) 05(وبالنسبة لمدة العضویة في هذه اللجنة فهي غیر محددة كسابقتیها بخمس

العضویة إلى غایة حصول تغییر في منصب العضو داخل إدارته، لذلك فلا توجد هناك ضرورة للنص علیها 

ثلي الغرف التجاریة و للجنة الطعن المركزیة خاصة وأنها لا أعضاء من المجالس المحلیة أما ممبالنسبة 

  .الاتحادات المهنیة فیتم تغییرهم بتجدید أعضاء هذه الهیئاتالفلاحیة و 

  :سیر أعمال اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة: الفقرة الثانیة

أشهر باستدعاء من رئیسها أما الآن فأصبحت تجتمع مرة واحدة  في السابق كانت تجتمع مرة كل ثلاثة

على أن  ،في الشهر على الأقل كغیرها من اللجان الأخرى، ویتم الاجتماع بموجب استدعاء من رئیس اللجنة

ولحسن الحظ تفطن المشرع لهذا  ،أیام من تاریخ الاجتماع) 10(یبلغ جدول أعمالها للأعضاء قبل عشرة

الضروري إبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال المطالب تغطیته خلال الاجتماع حتى یكونوا على  الأمر لأنه من

فكان من  ،علم بالأعمال المنوطة بهم خلافا لما هو سائد في لجان الطعن على مستوى الدوائر والولایات

لا زمنیا بین الأحسن أن یؤكد المشرع على ضرورة إعلام الأعضاء بجدول الأعمال، بل أن المشرع حدد فاص

  .أیام) 10(موعد الاجتماع والتبلیغ وهو عشرة 

أما فیما یخص النصاب المشترط لصحة انعقاد اجتماع اللجنة فقد حدده المشرع هو الآخر بأغلبیة 

الأعضاء، كما تستدعي اللجنة المكلفین المعنیین أو ممثلیهم لسماع أقوالهم وعلیه وجب إبلاغهم بالاستدعاء 

                                                
  .43فریحة حسین، المرجع السابق، ص . د -)1(
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یوما من تاریخ الاجتماع، كما یمكن للجنة أن تستمع لأقوال المدیر الولائي للضرائب ) 20(قبل عشرین

المعني بالنزاع أو مدیر المؤسسات الكبرى حسب الحالة حتى یقدموا لها التفسیرات اللازمة، مع العلم أن 

الطرف الآخر في المشرع جعل أمر استدعاء المكلفین وجوبیا في حین الاستماع إلى ممثلي الإدارة الضریبیة 

  .النزاع جوازیا

  

  : المطلب الثاني

  آلیات ممارسة لجان الطعن في الضرائب المباشرة لصلاحیاتها

تختص لجان الطعن في الضرائب المباشرة على اختلاف مستویاتها بالفصل في المنازعة الضریبیة 

المرفوعة أمامها من قبل المكلف بالضریبة في الحالة التي لا یرضیه موقف إدارة الضرائب بعد فصلها في 

المشرع من خلال  تظلمه، فلا یجوز لهذه اللجان أن تتعدى حدود الاختصاص القانوني الذي منحها إیاها

قانون الإجراءات الجبائیة، بحیث تسعى إلى البت في الطعون المرفوعة بإتباعها لنظام إجرائي بقصد تحقیق 

  . التوازن بین طرفي النزاع والوصول إلى الحل المناسب

  :نطاق اختصاص لجان الطعن في الضرائب المباشرة: الفرع الأول

رأي في جمیع أوجه الخلاف المثارة بین الإدارة الضریبیة یتمثل اختصاص هذه اللجان في إبداء ال

والمكلف بالضریبة والمرفوعة من طرف هذا الأخیر وذلك في الحالة التي یتلقى فیها قرارا بالرفض الكلي أو 

الجزئي لتظلمه المتخذ من طرف إما مدیر المؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة أو رئیس مركز 

س المركز الجواري للضرائب، مع العلم أن المشرع لم یتطرق إلى حالة سكوت الإدارة عن الضرائب أو رئی
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الرد أي وجود المكلف أمام قرار ضمني بالرفض فهل یجوز له رفع طعن أمام هذه اللجان بحسب 

  اختصاصها أم لا؟

ق الطعن حتى السابق ذكرها یتبن للوهلة الأولى أن المشرع منح الكلف ح 1-80بالرجوع إلى المادة  

یمكن حسب الحالة، المكلف الذي لم یرض بالقرار «في القرارات الضمنیة بالرفض وهو ما یستفاد من عبارة 

  .فالقرار هنا قد یكون صریحا أو ضمنیا» ...اللجوء إلى لجنة الطعن ... المتخذ بشأن شكواه، من طرف

جنة المختصة حدده بأربعة أشهر یبدأ ولكن عند تحدید المشرع للأجل القانوني لرفع الطعن أمام الل 

حسابها من تاریخ استلام قرار الإدارة بما یعني أن المشرع حصر نطاق ممارسة الطعن لدى هذه اللجان إلا 

في نطاق القرارات الصریحة بالرفض الكلي أو الجزئي لأنها تخضع للتبلیغ، أما القرارات الضمنیة فیعلم بها 

جل القانوني للرد أي أن هذه الطائفة ستخضع مباشرة للطعن القضائي، فعلى أي المعني علما یقینیا بفوات الأ

  أساس یبرر المشرع هذا الاستثناء الذي ستستفید منه الإدارة بإعفائها من تعلیل مواقفها؟

من  70وتهدف طلبات المكلفین بالضریبة إلى تحقیق إحدى الأهداف التي حددها المشرع في المادة 

 81/1ت الجبائیة والتي لا تخرج عن نطاق التظلم المقدم إلى الإدارة الضریبیة طبقا للمادة قانون الإجراءا

السابق ذكرها، بمعنى طلب الحصول على تصحیح للأخطاء المرتكبة في إقرار وعاء الضریبة أو حسابها 

اللجوء لهذه  منح حق وإما الاستفادة من حق ناتج عن نص تشریعي أو تنظیمي، والجدیر بالذكر أن المشرع

  .لمكلف بالضریبة فقط دون الإدارة الضریبیة لأنه هو الذي لم یرضه قرارهالاللجان إلا 

ویختلف نطاق اختصاص كل لجنة وفقا للمعیار المالي الذي حدده المشرع لكل واحدة  كما ورد في 

  :مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة كما یلي 81المادة
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 :مستوى الدائرة تختص بإبداء رأیها فيبالنسبة للجنة الطعن على  -1

الطلبات التي تتعلق بالعملیات التي یقل مجموع مبلغها عن الحقوق والغرامات سواء تعلق الأمر  -أ 

أو ) دج2.000.000(بالضرائب المباشرة أو الرسم على القیمة المضافة عن مبلغ ملیونین دینار

 .بالرفض الكلي أو الجزئيیساویها والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرار 

الطلبات التي یقدمها المكلفون بالضریبة التابعون لاختصاص المراكز الجواریة، وتختص هذه الأخیرة   - ب 

 .بتسییر ملفات المكلفین الخاضعین للضریبة الجزافیة الوحیدة

إلى ملیونین ) دج500.000(ألف  والجدیر بالذكر أن المشرع رفع السقف المالي من خمس مئة

  .2009المالیة لسنة  في قانون) دج2.000.000(

 :بالنسبة للجنة الطعن على مستوى الولایة تختص بإبداء رأیها في -2

الطلبات التي تتعلق بالعملیات التي یفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات سواء تعلق الأمر  -أ 

وتقل عن عشرین ) دج2.000.000(بالضرائب المباشرة أو الرسم على القیمة المضافة ملیوني دینار

أو تساویها والتي سبق وأن أصدرت بشأنها الإدارة قرارا بالرفض ) دج20.000.000(ملیون دینار

) دج 500.000(وكان أكثر من  2009ورفع هذا السقف في قانون المالیة  لسنة . الكلي أو الجزئي

 ).دج2.000.000(خمس مئة ألف دینار إلى ملیوني دینار 

قدمها المكلفون بالضریبة التابعون لاختصاص مراكز الضرائب ویختص هذه الأخیر الطلبات التي ی  - ب 

 .بتسییر ملفات المكلفین الخاضعین لنظام الربح الحقیقي
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 :بالنسبة للجنة الطعن المركزیة تختص بإبداء رأیها في -3

المباشرة أو الطلبات التي یفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات سواء تعلق الأمر بالضرائب  -أ 

والتي سبق أن أصدرت بشأنها   )دج20.000.000(الرسم على القیمة المضافة عشرین ملیون دینار 

 .الإدارة بالرفض الكلي أو الجزافي

طلبات المكلفون بالضریبة التابعون إداریا لمدیریة المؤسسات الكبرى والتي سبق أن أصدرت هذه   - ب 

 .ئيالأخیرة بشأنها قرار الرفض الكلي أو الجز 

من خلال عرض نطاق اختصاص كل لجنة یتبین أن المشرع حصر اختصاص هذه اللجان إلا في 

إطار المنازعات في أساس الضریبة دون منازعات التحصیل، كما أنه یتدخل في كل مناسبة لرفع السقف 

عتبار المالي والذي یجب حسابه وفقا للحصة الإجمالیة المأخوذة كوعاء للضریبة دون الأخذ بعین الا

أمام إدارة الضرائب المختصة،  هصل علیه المكلف بالضریبة من تظلمالتخفیض الذي یمكن أن یكون قد تح

كما أن المشرع استعمل مصطلح القضایا عندما أشار إلى اختصاص اللجنة المركزیة خلافا لمصطلح 

قضایا وإنما تختص الطلبات في حین كان من الأولى توحید المصطلح خاصة وأن اللجنة لا تنظر في ال

  . بالنظر في الطعون أو الطلبات

  :تقدیم الطلب من طرف المكلف بالضریبة: الفرع الثاني

منح المشرع للمكلف بالضریبة الذي لم یرض بالقرار الصادر من الجهات المختصة بشأن تظلمه 

مركز الضرائب، أو  حسب الحالة والمتمثلة في مدیر المؤسسات الكبرى، المدیر الولائي للضرائب أو رئیس

  :رئیس المركز الجواري للضرائب حق الطعن في هذا القرار وفقا للشروط الآتیة

 .أن یقدم الطعن أمام إحدى اللجان المختصة على مستوى الدائرة أو الولایة أو على المستوى المركزي - 1
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ستلام قرار الإدارة أن یقدم الطعن ضمن الآجال القانونیة المحددة وهي أربعة أشهر ابتداء من تاریخ ا - 2

فالعبرة لیست من تاریخ الإرسال وإنما من تاریخ تسلمه أي أن التبلیغ سیكون عن طریق عون الإدارة و 

  .لیس عن طریق البرید

ألا یكون المكلف المعني بالطعن قد رفع دعواه أمام المحكمة الإداریة فعلى الرغم من أنه إجراء  - 3

أن  لقضائي أولا بعد رد الإدارة علیها ما سلك المكلف الطریق ااختیاري إلا أنه یسقط حق استعماله إذ

  .یتعلق الطعن بالقرارات الصریحة بالرفض الكلي أو الجزئي

أن یرسل المكلف بالضریبة طعنه إلى رئیس اللجنة المختص أي أنه لا یقبل الإیداع المباشر وإنما  - 4

 .الإرسال عن طریق البرید

وفیما یخص  الشروط الواجب توافرها في الطلب الذي یرفعه المكلف بالضریبة فعلى الرغم من أن 

المشرع لم یشر إلیها، إلا أنه یمكن إرجاعها إلى نفس الشروط الواجب توفرها في التظلم المسبق، وهي 

نوب فیها عن شخص ضرورة أن یكون مكتوبا وفردیا وموقعا مع ضرورة تقدیم وكالة بالنسبة للحالة التي ی

: من قانون الإجراءات الجبائیة بقولها 75خر وذلك وفقا للشروط التي سبق بیانها والمحددة في المادة آ

یجب على كل شخص یقدم أو یساند شكوى أو طعن أمام اللجنة المختصة لحساب الغیر أن یستظهر وكالة «

  .»لإجراءات التسجیل+ اضعة لحق الطابعلجبائیة وغیر خقانونیة محررة على مطبوعة تسلمها الإدارة ا

أما بالنسبة لمحتوى الطلب فیكون من فائدة المكلف أن یوفق بین طلبه وطبیعة الضریبة المتنازع فیها 

وظروف إنشاء هذه الضریبة فیذكر الأخطاء التي ارتكبتها مصلحة الضرائب بصورة واضحة ویرفق ملفه إن 

لات التي یقع فیها عبء الإثبات على الإدارة، كما یبین المبلغ أمكن بوثائق الإثبات، ویشیر إلى الحا

  .المرغوب تخفیضه بدقة أو القاعدة الضریبیة التي یراها ملائمة
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  :رأي لجان الطعن للضرائب المباشرة: الفرع الثالث

  :تختتم اللجان أعمالها بالمصادقة على آرائها وتبلیغها للأطراف المعنیة مما یكسبها حجیة علیهم

  :المصادقة على رأي اللجنة: لفقرة الأولىا

من بین الاختصاصات التي تباشرها لجان الطعن الضریبي عملیة فحص ودراسة الملفات المعروضة 

علیها وذلك بالإطلاع على الوثائق المقدمة من الطرفین وكذا الإطلاع على التقاریر المعدة حسب الحالة من 

الضرائب أو مسؤول المركز الجواري، والاستماع إلى المكلفین  المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز

یوما من تاریخ انعقاد الجلسة، وبعد التأكد من أن ) 20(المعنیین أو من یمثلهم بعد  استدعائهم قبل عشرین 

ملفات الطعون أصبحت صالحة للفصل فیها، تعقد اللجنة المختصة جلستها وذلك بتوافر النصاب المحدد 

  .موحد بالنسبة لجمیع اللجان وهو الأغلبیةقانونا وال

مع العلم أن الطعن أمام اللجنة المختصة لا یوقف التنفیذ حتى وإن كان قد تحصل علیه فیما سبق 

برفعه للتظلم فإنه ینتهي بصدور قرار المدیر الولائي أو الموظف المختص حسب الحالة، ولكن مع ذلك یمكن 

المختصة أن یطلب تأجیل دفع مبلغ الضریبة، و یسدد من جدید مبلغ  للمكلف الذي رفع طعنه أمام اللجنة

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 2فقرة  80من الحقوق والعقوبات محل النزاع طبقا للمادة  %20یساوي 

خلال الاجتماع یبدي كل عضو رأیه وتناقش بموافقة أغلبیة الأعضاء الحاضرین وفي حالة التساوي 

صوت الرئیس، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الخطأ الذي وقع فیه المشرع الجزائري في الأصوات یرجح 

، استعمل مصطلح القرار بدلا من »تلزم لجان الطعن بإصدار قرارها«: حیث جاء فیها 2فقرة  81في المادة 

یوحي بالاستشارة شاسع، لأن الرأي ن و الرأي كما هو وارد في بقیة المواد الأخرى والفرق بین المصطلحین بیّ 
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والخیار بین قبوله أو رفضه، بینما القرار یعني الفصل والتقریر، والأصح أن المشرع قصد مصطلح الرأي 

  .كنتاج لعمل اللجان

أشهر ابتداء ) 04(أما فیما یخص المدة المخولة للجان للرد على الطعون المرفوعة إلیها فهي أربعة 

من تاریخ تقدیم «: المختصة، وإن كان المشرع عبر عنها بقولهمن تاریخ وصول الطعن إلى رئیس اللجنة 

  .وهو غیر صحیح لأن الطعن كما سبق الإشارة إلیه یرسل ولا یودع مباشرة أمام اللجنة» الطعن

وتصدر اللجان آراء متضمنة رفضا أو قبولا صریحین، مع العلم أن اللجان تتمتع بسلطة تقدیریة في 

فإن لم تبد اللجنة «: بقولها 2فقرة  81مامها وهو ما یستفاد من المادة الرد على الطعون المرفوعة أ

، وعلیه بفوات أجل »...، في الأجل المذكور أعلاه، فإن صمتها یعتبر رفضا ضمنیا للطعن)رأیها(قرارها

أشهر المحدد سابقا والمخصص للرد، فإن سكوت اللجنة المختصة یعد رفضا ضمنیا للطعن، ) 4(أربعة أشهر

كان من الأولى ألا تتمتع اللجنة بهذه السلطة التقدیریة لأنها بذلك تكون قد أطالت أمد النزاع في مرحلته وإن 

الإداریة، دون أن تبین موقفها للمكلف صاحب الطعن برفض معلل أو قبول فیساعده في بناء قناعات جدیدة، 

ء عملها بصفة محایدة ، فتمتع اللجنة خاصة وأن اللجنة بتشكیلتها المتنوعة تشكل في حد ذاتها ضمانة لأدا

تنعدم أمامها فیكون لها دورا سلبیا  و  بهذه السلطة یفتح لها المجال للتخاذل في الرد عن الطعون المرفوعة

الفائدة من وجودها فهي أسست لحل الخلافات الناشئة بین المكلف بالضریبة و إدارة الضرائب و سكوتها عن 

مما یدفع بالمكلفین إلى العزوف عن إطالة النزاع أمام لجنة قد تهمل طلباتهم  الرد یرفع عنها صفة الحیاد،

  . بعدم الرد علیها
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  :و تبلیغه انبیانات الرأي الصادر عن اللج: ةالفقرة الثانی

  :فهي كالآتي نابالبیانات التي یشملها رأي اللجأما فیما یتعلق 

 .اشتركوا في المداولة لإصدار الرأياسم رئیس اللجنة وأسماء الأعضاء الحاضرین الذین  - 1

 .تاریخ صدور الرأي - 2

ملخص عن الوقائع المتعلقة بالنزاع وتقدیرات مصلحة الضرائب ومقارنتها بتقدیرات المكلف المعني  - 3

 .بالطعن

 .الحیثیات والاعتبارات التي بنت علیها اللجنة رأیها - 4

التي لا یصادق فیها على تقریر رأي اللجنة أي القبول أو الرفض مع ذكر الأسباب، وفي الحالة  - 5

 .الإدارة، یجب تحدید مبالغ التخفیض أو الإعفاء الذي قد یمنح للمكلف صاحب الطعن

أما فیما یخص التوقیع على المحضر الذي حرر خلال الجلسة والمتضمن رأي اللجنة فإنه یتم توقیعه  - 6

المصادقة على أراء اللجان ولا یشترط توقیع الكاتب أیضا لأن العبرة في  ،من طرف رئیس اللجنة

بینما التوقیع على المحاضر إجراء شكلي یمكن  ،وجوب توافر النصاب القانوني المطلوب في كل لجنة

أن یرجع فیه إلى القواعد العامة وإن كان هناك من یرى بضرورة توقیع كل من أمین اللجنة وكاتبها 

  .)1(وإلا اعتبرت المحاضر باطلة

  :أما في یخص تبلیغ آراء اللجان فیتم كمایلي 

                                                
  .55ص حسین فریجة، المرجع السابق،. د -)  1(

الضرائب، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، كمال الدین صدقي، لجان التقدیر والتقاضي في  عبد العزیز عبد الكریم، -
  .131ص

  .115عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص - 
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بالنسبة للآراء الصادرة عن لجتي الطعن على مستوى الدائرة و الولایة فإنها تبلغ بواسطة كاتب اللجنة 

إلى المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب خلال عشرة أیام 

  .ال اللجنةمن تاریخ اختتام أشغ) 10(

وبالنسبة للآراء الصادرة عن لجنة الطعن الضریبي على المستوى المركزي تبلغ بواسطة الكاتب إلى 

یوما من تاریخ اختتام أشغال ) 20(المدیر الولائي للضرائب أو إلى مدیر المؤسسات الكبرى في أجل عشرین

  .اللجنة

كلف بالضریبة صاحب الطعن إثر انتهاء على أن یتم تبلیغ التخفیضات والإعفاءات المقررة إلى الم

أما الرأي فیبلغ للمكلف المعني من طرف مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر  اجتماع اللجنة بواسطة رئیسها،

الولائي للضرائب، أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب خلال شهر واحد، ولم یحدد 

ومع ذلك یمكن القول من تاریخ استلام رأي اللجنة من طرف هؤلاء، على المشرع  وقتا لبدء حساب المیعاد 

أن یتم تبلیغها في شكل قرارات صادرة عن هذه الجهات على أن تكون مطابقة لرأي اللجان كما تمت 

  . المصادقة علیها

  :أراء اللجانحجیة : الفقرة الثالثة

روحة أمامها وعلیه فهي لا تصدر قرارات تقوم لجان الطعن الضریبي بتقدیم رأیها في النزاعات المط

فالفرق بین المصطلحین واسع ذلك أن القرار الإداري یحدث مراكز قانونیة ویكون ملزما أما الرأي فلا تكون 

له القوة التنفیذیة ولا یكون ملزما للأخذ به إلا في حالة الرأي المطابق، وبالرجوع إلى القواعد القانونیة المنظمة 

رائب المباشرة سواء التي كانت واردة ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو حتى لمنازعات الض

  .بعد نقلها إلى قانون الإجراءات الجبائیة نجدها لم تجزم بإلزامیة آراء اللجان بصفة مطلقة
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ولكن بعد  ،كانت آراء لجان الطعن ملزمة لإدارة الضرائب وغیر ملزمة للمكلف 1997فقبل سنة 

من قانون الضرائب  302، و301، 300والذي أدخل تعدیلات في المواد  1997صدور قانون المالیة لسنة 

، أصبحت هذه الآراء غیر ملزمة حتى بالنسبة 31، 30، 290: المباشرة والرسوم المماثلة بموجب مواده

اللجنة الولائیة خلال مدة  لإدارة حیث أصبح من حق مدیر الضرائب بالولایة الطعن في آراء لجنة الدائرة أمام

فأصبحت هذه اللجنة تمارس اختصاصا استئنافیا، كما یمكنه الطعن في  ،شهر من تاریخ صدور رأي اللجنة

الآراء الصادرة عن اللجنة الولائیة أمام الغرفة الإداریة للمجلس القضائي المختص إقلیمیا مع إبلاغ المكلف 

  .بالضریبة

على أن تكون  50إلى  49فنص بشكل صریح في مواده  2007لسنة أما بعد صدور قانون المالیة 

  :آراء اللجان ملزمة نسبیا للإدارة وغیر ملزمة للمكلفین المعنیین بها على النحو التالي

عندما یعتبر رأي اللجنة «: نصت على مایلي 04فقرة  81بالنسبة لإدارة الضرائب فبالرجوع للمادة 

لكبرى أو المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس غیر مؤسس، فإن مدیر المؤسسات ا

المركز الجواري للضرائب یعلق تنفیذ هذا الرأي على أن یبلغ الشاكي بذلك، وفي هذه الحالة تقوم هذه 

السلطات برفع طعن ضد رأي اللجنة إلى المحكمة الإداریة في غضون الشهر الموالي لتاریخ إصدار ذلك 

  .»الرأي

لاقا من هذا النص یتبین لنا أن إدارة الضرائب ملزمة كأصل عام بتنفیذ رأي اللجنة وذلك بإبلاغه انط

إلى المكلفین المعنیین ویسقط عنها هذا الالتزام في حالة واحدة فقط وهي  التي یثبت لها أن الرأي كان غیر 

  .مؤسس بمعنى أنه صدر مخالفا للقانون الجبائي بصفة عامة
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مخالفة وقعت ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو ضمن قانون فسواء كانت ال

الإجراءات الجبائیة وغیرها من القوانین والتنظیمات ذات الصلة بالنزاع، ویقع على الإدارة تقدیم ما یثبت فعلا 

ستثناء بحیث أعطى لهذا الا 14/06/2006ة في قراره الصادر في لهذا الخرق، وهو ما أكده مجلس الدو 

لابد أن یكون في رأي اللجنة خرقا فادحا لمقتضیات القانون «: مدلوله الحقیقي فلا یكون مجرد إدعاء بقوله

الجبائي على مدیر الضرائب تبیانه بوضوح ولیس الاكتفاء بالقول أن قرار اللجنة غیر مؤسس على سند 

  .)1(»1995ولیس  1994قانوني والأمر في قضیتي هذا یتعلق بإدخال المشتریات لسنة 

ففي هذه الحالة یحق لكل من مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز 

الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب رفع دعوى قضائیة ضد رأي اللجنة إلى المحكمة الإداریة 

شهر من تاریخ إصدار الرأي، لأن  المختصة بعد أن یعلق تنفیذ الرأي ویبلغ المكلف المعني به وذلك  خلال

  .غبلیالطاعن یحضر أشغال اللجنة فلا یحتاج إلى ت

وقد اختلفت المواقف بشأن قبول الطعن المقدم من طرف المدیر الولائي للضرائب على أساس أنه  

عضو في لجنة الطعن على مستوى الولایة فكیف یمكن أن یشارك في عملیة إصدار الرأي ثم یطعن فیه وهو 

حیث وبالفعل فإن قضاة «: بقوله 23/04/2001لموقف الذي عبر عنه مجلس الدولة في قراره الصادر في ا

عن لجنة الطعن للضرائب  28/07/1998الدرجة الأولى رفضوا في الشكل الطعن ببطلان القرار المتخذ في 

لقرار المؤرخ في المباشرة المقدم من طرف مدیر الضرائب بحجة أن هذا الأخیر حضر عند اتخاذ هذا ا

28/07/1998.  

                                                
  .10فنیش كمال، المقال السابق، ص، 2006جوان  14المؤرخ في  030134قرار مجلس الدولة، رقم  -)1(
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 31/12/1996من قانون المالیة المؤرخ في  30حیث أن قضاة الدرجة الأولى تجاهلوا أحكام المادة 

التي تنص على أنه عندما یصدر رأي اللجنة مخالفا مخالفة واضحة لحكم القانون الجبائي یمكن  1997لسنة

بتحفظ و یعلم المكلف بالضریبة بذلك و أنه یمكن لمدیر  لمدیر الضرائب بالولایة أن یوقف تنفیذ هذا الرأي

الضرائب أن ینازع القرار المتخذ من قبل لجنة الطعون وأنه عن خطأ قام قضاة الدرجة الأولى برفض طعنه 

  .)1( »في الشكل

في حین أقر مجلس الدولة في قرار سابق بصحة الطعن المقدم من طرف المدیر الولائي للضرائب 

، 1997رأي اللجنة الولائیة إذا كان مخالفا للقانون الجبائي وفقا لما نص علیه قانون المالیة لسنة فیما یخص 

فأمام هذا التناقض في موقف مجلس الدولة الذي یمثل جهة الاجتهاد القضائي في المنازعات الإداریة فبأي 

لجنة بالقرار في حین الأحكام یمكن الاقتداء؟ أضف إلى ذلك یصطلح قضاة المجلس على رأي عمل ال

  .الأصح من الناحیة القانونیة أن اللجنة تصدر رأیا

فقد منح  ،أما بالنسبة للمكلف بالضریبة الذي رفع طعنه لإحدى هذه اللجان فإنه غیر ملزم برأیها

المشرع حق الطعن في القرار المبلغ له من طرف الإدارة المختصة حسب الحالة بعد أخذ رأي لجان الطعن 

ة، وذلك بأن یقدم طعنه أمام المحكمة الإداریة المختصة خلال نفس الأجل المحدد للإدارة طبقا المختص

  .یبدأ حسابه من یوم تبلیغه بالقراروهو شهر واحد ولكن  82/03للمادة 

 
                                                

، 2003مجلة مجلس الدولة، عدد خاص،  ،2001أفریل  23، المؤرخ في 1717قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(
  .19ص

حیث أنه لا یمكن الطعن : "بقوله 2002جانفي  28وهو ذات الموقف الذي تبناه مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ  -
من المدیر الولائي الطاعن بصفته عضوا یعد مصدرا للقرار وبالتالي لا یمكن له الطعن فیه  وأفي قرار من طرف مصدره 

  ".ما یجعل حكم قضاة المجلس صائبا یستوجب المصادقة علیه وهو
  .20، المرجع نفسه، ص2002جانفي  28، المؤرخ في 2060قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم 
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  :المبحث الثاني

  عرض النزاع أمام اللجان الطعن الضریبي في التشریع المغربي

ة أنواع من اللجان الضریبیة المحدثة للبت في المنازعات یحتوي التشریع الضریبي المغربي عد

الضریبیة التي تستمر بین المكلف بالضریبة والإدارة بسبب ما آلت إلیه إجراءات التصحیح الضریبي، وهناك 

، وبالنسبة للجان التي ستكون محل )1(عدة أصناف من اللجان تبعا للتركیبة النوعیة للنظام الضریبي بالمغرب

فقد صنفها المشرع في نوعین من اللجان تمارس عملها على درجتین، لجان محلیة لتقدیر الضریبة  دراسةال

  .كدرجة ابتدائیة، ولجنة وطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب كدرجة إستئنافیة

إدارة وتختلف مرحلة تدخل اللجان الضریبیة في التشریع المغربي عما هو سائد في الجزائر، فحینما تباشر 

الضرائب فحصا جبائیا أو مراقبة جبائیة في حق المكلف بالضریبة فتعید النظر في العناصر المصرح بها من 

، لأن الإدارة لم تعد طرفا عادیا ینفذ العملیات لقیم و الأثمان فالإجراءات تختلفطرفه كما لو ثبت نقصان ا

لت معه في نزاع حیث اعتمدت أساسا ضریبیا الضریبیة كما لو وردت في إقرار المكلف بل أصبحت خصما ودخ

غیر الأساس الذي أقره المكلف، فهي تباشر عملها أحیانا قبل صدور السند التنفیذي المنشأ للالتزام الضریبي 

  .وأحیانا أخرى بعد صدوره

و ل أن یعرض أمام القضاء وهولهذا كان من الطبیعي أن تتولى جهة أخرى غیر الإدارة النظر في النزاع قب

بالمشرع إلى إحداث هاتین اللجنتین وعهد إلیهما البت في الطعون التي یقدمها المكلفون بالضریبة في  ذاما ح

  .هذه الحالات
                                                

، أصبحت هذه المنازعات تختص بها اللجنة المحلیة للتقدیر 2002للسنة المالیة  44-01بموجب قانون المالیة رقم  -)1(
  .الوطنیة للطعون وبذلك نقل هذا الاختصاص عن لجنتي التقییم المحلیة والوطنیة وتم إلغاؤهاواللجنة 

  .48سعاد بنور، المرجع السابق، ص  -
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وتختص هذه اللجان بالنظر في النزاعات الضریبیة في جانبها الواقعي ولیس القانوني وتعود لها هذه 

إلى حمایة المكلف بالضریبة في إطار تطبیق  الصلاحیة قبل طرح النزاع أمام أنظار القضاء، إذ تسعى

أو  ،الإجراءات الدقیقة للفحص الضریبي بتصحیح مفهوم القانون والإحلال محله مفهوم العدالة أو التوفیق بینهما

البحث على مدى التطبیق الصحیح للقاعدة القانونیة على الوقائع المتنوعة باختلاف النشاط المهني والمعطیات 

  .لتي تتحكم فیهالاقتصادیة ا

وقد أكد القضاء المغربي على أهمیة هذه اللجان حین اعتبرها من أهم الضمانات الفعلیة المخولة 

إن المقصود من ...«: بقوله 1969ینایر  29للمكلفین وذلك في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 

تیار وتقدیر نقط واقعیة من شأنها أن إحداثها منح الملزمین بالضریبة المهنیة ضمانات إضافیة تتمثل في اخ

  .)1( »...تساعد على تحدید أسس الضریبة من قبل هیئات إداریة ذات سلطات تقریریة

ویعتبر وجود اللجان الضریبیة ضمن الهیئات المتدخلة في النزاع الضریبي أمرا قدیما في النظام الضریبي 

كر التشریع الجزائري فقد ظهر في القانون الصادر في المغربي على غرار باقي التشریعات المعاصرة ونخص بالذ

الخاص بالضریبة الحضریة، ومع ذلك فإن هذه اللجان تعرف بعض الاختلافات من حیث  1908ینار  10

تركیبتها واختصاصها بین التشریعین، فإلى إي مدى ساهم هذا الاختلاف في إنجاح دور الوساطة الذي تمارسه 

  الفحص الضریبي؟ هذه اللجان وحل إشكالیات

وهذا ما سیتم توضیحه من خلال التطرق لتكوین كل لجنة ونطاق ممارستها لصلاحیاتها وحجیة ما  
  :یصدر عنها من أعمال من خلال المطلبین التالیین

 .اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة: المطلب الأول -
 .اللجنة الوطنیة لنظر الطعون الضریبیة: المطلب الثاني -

                                                
  .47سعاد بنور، المرجع السابق، ص  -)1(
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  : المطلب الأول

  اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة

تمارس اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة دورا هاما في فض النزاع الضریبي المعروض أمامها وذلك من 

فهي تستمد اختصاصها من تسمیتها  ،خلال المرحلة التمهیدیة لوضع الأسس التي تحدد بمقتضاها الضریبة

المحلیة للطعن الضریبي بل لتقدیر الضریبة نظرا لمشاركتها الفعلیة في تقدیر ها باللجنة مفالمشرع لم یس

فعرض النزاع علیها لم یعد أمرا اختیاریا من طرف المكلف بالضریبة المعترض على تقدیر الإدارة  ،الضریبة

لها وهو ما ولذلك أولى المشرع المغربي عنایة بالغة بتنظیم هذه اللجان سواء من حیث تكوینها أو نظام عما

  :سیتم بیانه في الفروع التالیة

  :تكوین اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة: الفرع الأول

أ من المدونـة  -   II/225حدد المشرع المغربي تشكیلة اللجنة المحلیـة لتقدیر الضریبة بموجب المـادة 

ا ودائرة اختصاصها ولكنه لم العامة للضرائب ونص على أنّ إنشائهـا یتم من طرف الإدارة التي تحدد مقرهـ

یبین عن أي إدارة یتحدث، فهل الأمر یرجع إلى إدارة الضرائب بالعمـالة أو على مستوى الإقلیم، كمـا أنه لم 

یبین بوضوح مقر هذه اللجنة هل یكون بالولایة أو الإقلیم، خلافا للمشرع الجزائري الذي كان واضحا في هذا 

  .ى كل دائرة وعلى مستوى الولایـةالخصوص بإحداثه للجنة على مستو 

أي أن مقر اللجنة قد یكون على مستوى العمالة أو الإقلیم ولكن ما هو المعیار المعتمد في ذلك 

المتعلق بتعیین القضاة ورؤساء  1996وما یثبت هذا القول هو قرار الوزیر الأول الصادر في سنة  ؟التقسیم

ة في العمالة مثال اللجان المتواجدة في كل من عمالة الرباط، سلا، اللجان المحلیة نجده تارة یحدد مقر اللجن

، ...اللجان المتواجدة في كل من إقلیم شیشاوة، تطوان، العرائش: الدار البیضاء، وأخرى مقرها الأقالیم مثال
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 مع ذلك فمن حق الخاضع للضریبة أن یكون مقر اللجنة بعیدا عن المراكز التابعة لمدیریة الضریبة حتى

تبعد عنها أي شبهة و حتى یطمئن إلى نزاهتها، غیر أنه في الواقع العملي یتحدد مقر اللجنة حسب 

  .)1(أعضائها فنظرا لترؤسها من طرف القضاة رؤساء المحاكم فإن مقرها یتبع مقر المحكمـة

  :أما فیما یخص تكوین اللجنة فهي تضم أربعة أعضاء موزعین كما یلي

 .قاضیا رئیسیا - 1

 .لعامل العمالة أو الإقلیم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصهممثلا  - 2

 .رئیس المصلحة المحلیة للضرائب أو ممثله الذي یتولى مهمة الكاتب المقرر - 3

 .للخاضعین للضریبة یكون تابعا للفرع المهني الأكثر تمثیلا للنشاط الذي یزاوله الطالب) 01(ممثلا  - 4

ذه اللجنة إشراك عدة فعالیات في فرض الضریبة وتصحیحها لقد توخا المشرع المغربي في تشكیلة ه

القرار الضریبي بأكثر ما  حظاتنتمي إلى قطاعات مختلفة بغیة أن تحضا العملیة الضریبیة بمصداقیة وأن ی

یمكن من العدل، فمن خلال هذه التشكیلة فإنها تبدو متنوعة فكل عضو ینتمي إلى جهة معینة بدءا بتمثیل 

یة ثم الإدارة المحلیة وإدارة الضرائب بالإضافة إلى تمثیل عضو فئة الخاضعین للضریبة بما السلطة القضائ

یبعث نوعا من التناسق في هذه اللجنة، ومع ذلك فبعد التدقیق في عضویة كل واحد منهم یمكن تسجیل 

  :الملاحظات التالیة

  

  
                                                

  .422عبد الغني خالد، الرسالة السابقة، ص -)1(
 .217جواد العسري، الرسالة السابقة، ص  -

- AISSAOUI (Y.), ((Le Recours Devant Les Commissions Fiscales)), revue marocaine des 
contentieux, n° 5-6, 2007, p.114. 
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 :بالنسبة لرئیس اللجنة: الفقرة الأولى

رئاسة اللجنة لشخص القاضي بعدما كانت قبل الإصلاح الضریبي تعود إلى أوكل المشرع المغربي 

الأمر الذي قد یفقد المكلفین ثقتهم في  ،عضو من السلطة التنفیذیة ممثلا عن عامل الإقلیم أو العمالة

استقلالیة هذه اللجنة، فأمام عظم المسؤولیة التي یمارسها الرئیس أصبح اختیاره یتم من أعضاء الجهاز 

، كما أن وجود قاضي ضمن اللجنة سیدعم عملها من خلال الالتزام )1(لقضائي الذي یرمز إلى الحیادا

بالإطار القانوني السلیم بالإضافة إلى إلمامه بخبایا النصوص القانونیة، كما أنه یساهم في التخفیف من 

  .ائل القانونیةمشكلة التفریق بین ما یعد من قبیل المسائل الواقعیة وما یعد من قبیل المس

ولكن مع ذلك یؤخذ على المشرع المغربي أنه لم یحدد مستوى القاضي المعین ضمن تسلسل النظام 

القضائي بین القضاء العادي أو الإداري، كما أنه لم یحدد الجهة التي تتولى التعیین وإن كان هناك من یرى 

، ومع ذلك فإن )2(المرونة في تعیینهم بأن هذا الفراغ متعمد من طرف المشرع وذلك بهدف إضفاء نوع من

الأمر غیر مقبول خاصة وأن النظام القضائي في المغرب نظاما مزدوجا فلا یقبل أن یتم التعیین من بین 

هیئة القضاء العادي في ظل وجود قضاة المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریة لأنهم الأقرب إلى 

في المنازعات الضریبیة ومع ذلك من الصعب تطبیق هذه الفكرة الاختصاص بحكم تعودهم على الفصل 

  :)3( لسببین اثنین

أن اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة موجودة في جمیع مدن المملكة بینما تتواجد المحاكم الإداریة في  -
 .سبع مدن رئیسیة فقط بما یجعل عدد قضاتها لا یغطي عدد اللجان

                                                
(1)- AKTAOU (A.),op.cit, p.189. 

- AISSAOUI (Y.), op.cit, p. 115. 
  .70محمد مرزاق، عبد الرحمن أبلیلا، المرجع السابق، ص  -)2(
  .439خالد، الرسالة السابقة، ص عبد الغني  -)3(
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القضیة المطروحة على اللجنة إلى أنظار القاضي الإداري الذي ترأس أنه من المحتمل أن تؤول نفس  -
اللجنة في حالة رفع النزاع أمام القضاء ولا یعقل أن یفصل القاضي الإداري أو زمیله في القضیة التي 

  .سبق له الفصل فیها أمام اللجنة
الذكر نجده عین قضاة السابق  1996نوفمبر  22وبالرجوع إلى القرار الصادر عن الوزیر الأول في  

اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة من بین رؤساء المحاكم الابتدائیة باستثناء اللجنة المتواجدة على مستوى 

یتضح من هذا القرار أن الوزیر و ، عمالة الدار البیضاء فیرأسها قاضي برتبة رئیس غرفة بمحكمة الاستئناف

لأصح أن یتم منح الاختصاص في التعیین للسلطة القضائیة الأول هو من یتولى تعیین القضاة، وإن كان ا

  .كأن تعهد لرئیس المحكمة الابتدائیة الذي یختار قاضیا من بین قضاة المحكمة

ویمارس القاضي باعتباره رئیسا للجنة المحلیة دورا بارزا في الإشراف على سیر أعمال اللجنة وذلك 

حیث یعطي الكلمة للمتنازعین ویشیر إلى كاتب الجلسة  ،حاكمباقتباسه لطرق تسییر الجلسات القضائیة بالم

فیجب أن یكون للقاضي  ،بما یجب تقییده في المحضر وكذا رفع الجلسة للمداولة كلما تبین له ضرورة ذلك

ویتم حسم المواجهة كلما  ،حیادي فیما یتعلق بسماعه للأطراف وتمكین كل واحد منهم من إبداء رأیه ادور 

حادت عن موضوع النزاع لیبقى الرأي النهائي للجنة خلال المداولة ولیس خلال المناقشة، وللقاضي دور هام 

  .أثناء المداولة نظرا لما یملكه من صوت إضافي

 إلا أن الواقع العملي أثبت عدم تفرغ القضاة الذین تولون رئاسة اللجان المحلیة للبت في المنازعة
الضریبیة بما لهم من مسؤولیات أخرى مما یصعب علیهم مناقشة عدد أكبر من الملفات المعروضة 

  .)1(علیهم
  

                                                
محمد شكیري، القانون الضریبي المغربي، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مؤلفات وأعمال  -)1(

  .554، ص 2003، الطبعة الأولى، 49جامعیة، العدد 
  .143عبد المنعم بلوق، الرسالة السابقة، ص   -
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 :بالنسبة لتمثیل الإدارة في اللجنة: الفقرة الثانیة

تتواجد الإدارة في إطار اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة بتمثیلیة قویة تتجسد في عنصرین وهما العضو 

  :لضرائب من جهة والناطق باسم الإدارة الذي یمثلها ویدافع عنها أمام اللجنةالممثل لإدارة ا

تلعب إدارة الضرائب دورا مهما بالنسبة لإحداث وسیر أعمال اللجنة : العضو الممثل لإدارة الضرائب - أ

جهة المحلیة فهي من جهة محاطة بعنایة الإدارة منذ إحداثها وقد تتخذ مقرها بمكاتب إدارة الضرائب، ومن 

ثانیة تتولى إدارة الضرائب التحقیق وإعداد الملفات الموجهة إلى هذه اللجان وذلك عن طریق أحد أعوانها 

وهو رئیس المصلحة المحلیة للضرائب أو ممثلا عنه والذي لن تقل رتبته عن رتبة مفتش في الضرائب 

 :)1( باعتباره عضوا في اللجنة كما یتولى أیضا القیام بمهام المقرر وهي

 .تلقي طلبات الإحالة على اللجنة وتسجیلها وإعطائها رقما ترتیبیا -

 . إعداد ملف الإحالة محتویا على طلب المعني بالأمر والوثائق المرفقة له ونسخة من ملفه الجبائي -

 .السهر على توجیه الاستدعاءات الممضاة من طرف الرئیس إلى أعضاء اللجنة والأطراف المتنازعة -

 .تبلیغ مقرر اللجنة إلى الأطرافالسهر على  -

یمكن لرئیس اللجنة أن یضیف إلى هؤلاء الأعضاء خبیرین من الموظفین له صوت استشاري كما  -  ب

تستمع اللجنة إلى الخاضع للضریبة والعون الذي قام بتبلیغ التصحیح موضوع الطعن، وبذلك أصبحت إدارة 

  .الضرائب ممثلة بأكثر من عضو واحد

                                                
  .424لة السابقة، ص عبد الغني خالد، الرسا -)1(
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تمثل إدارة الضرائب بعضوین نشیطین داخلها وهما رئیس مصلحة الضرائب الذي  فمن خلال ما سبق 

لن تقل رتبته عن المفتش باعتباره عضوا ومقررا، وموظفا في مدیریة الضرائب باعتباره مستشارا بالإضافة 

  .ئبإلى حضور العون الذي قام بتبلیغ التصحیح لیدافع عما بلغه من تعدیلات وما یترتب على ذلك من ضرا

وفي جمیع الأحوال فإن وجود مفتش الضریبة في تركیبة اللجان سواء كان مقررا أو كممثل للإدارة أو 

مدافع على وجهة نظرها في الملف المطروح للمناقشة أو كمستدعى للاستماع إلیه یعد وجودا قویا للأسباب 

  :)1(ةالتالی

ضریبة وله من الإمكانات ما یجعله قادرا یعتبر مفتش الضریبة العضو الأكثر تقنیة ومعرفة بموضوع ال -

 .على الدفاع عن موقفه بكل قوة

أن مفتش الضریبة قار في وظیفته وفي تمثیله للإدارة داخل اللجان فهو یختلف في وضعیته الإداریة  -

عن الأعضاء الآخرین الذین یأتون للجنة لمدة محددة لیتم استبدالهم بغیرهم عندما یفقدون صفة 

 .ة أو الغرفة التي ینتمون إلیهاأعضاء الجماع

 . أن مهام مفتش الضریبة تدخل ضمن مهامه الوظیفیة بینما یعد حضور الأعضاء الآخرین تطوعي -

 

 

 : بالنسبة للعضو الممثل عن فئة المكلفین بالضریبة: الفقرة الثالثة

یمثل المكلف بالضریبة تمثیلا مشرفا في إطار اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة بوجود عضو له صوت 

تقریري ینتمي إلى إحدى الجماعات أو الغرف التي تمثل المهنة الممارسة من طرف المكلف من جهة، 

                                                
  .429عبد الغني خالد، الرسالة السابقة، ص  -)1(
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ب مستشاره وبإمكانیة اختیار خبیر ذي صوت استشاري من جهة ثانیة، بالإضافة إلى تمكینه من اصطحا

  .المحاسبي أو القانوني أو محامي حتى یساندونه في الدفاع عن حقوقه

منح المشرع لعامل العمالة أو الإقلیم حسب الحالة أي حسب مقر اللجنة صلاحیة تعیین الممثلین عن 

ددهم فئة المكلفین دون أن یحدد له العدد الواجب الالتزام به مكتفیا بضرورة تعیین ممثلین رسمیین بنفس ع

سنوات، وكان من الأولى أن یضبط العدد ولا یترك المجال مفتوحا مقیدا ) 03(ممثلین احتیاطیین لمدة ثلاث 

بقید مرن وهو النشاط الأكثر تمثیلا بما یفتح استعمال سلطة تقدیریة واسعة في عملیة التعیین وهو ما أكدته 

  .باء – II/225المادة 

الأعضاء المنتمین للقطاع الذي ینتمي إلیه المكلف بالضریبة ولقد ارتأى المشرع أن یكون من أحد 

وذلك حتى یتسنى الاطلاع على رأي أصحاب المهنة التي ینتمي إلیها المكلف الشيء الذي لا یمكن أن یبینه 

  .ویوضحه إلا ممثل عن إحدى الهیئات التي ینتمي إلیها العضو المشارك

ب ممثلي الملزمین وعدم اهتمامهم بعمل اللجنة بما یدفعها إلا أن الواقع العملي أثبت تفشي ظاهرة تغی

إلى تأجیل جلستها للمرة الثانیة، كما أن ممثلي الملزمین الذین ینتمون للمنظمات المهنیة لا یوفدون الأعضاء 

الذین یزاولون نفس النشاط المهني المطروح على أنظار اللجنة المحلیة فنفس الممثل یشارك في مناقشة كل 

  .)1(فات مهما تنوع النشاط المهني سواء كان صناعیا أو تجاریا أو خدماتیاالمل

  :أما فیما یخص تعیین هؤلاء الممثلین فقد فرق المشرع بین حالتین

بالنسبة للطعون التي تهم الخاضعین للضریبة الذین یزاولون نشاطا تجاریا أو صناعیا أو حرفیا أو  -أ 

سنوات من بین ) 03(ومثل عددهم من الاحتیاطیین، لمدة ثلاث فلاحیا، یتم تعیین الممثلین الرسمیین 

                                                
  .485محمد شكیري، الرسالة السابقة، ص  -)1(
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الأشخاص الطبیعیین أعضاء المنظمات المهنیة الأكثر تمثیلا لفروع النشاط المشار إلیه والمدرجین في 

وكل من رئیس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة  ،القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة

أكتوبر من السنة السابقة التي  31قبل  ،غرفة الفلاحة وغرفة الصید البحريالصناعات التقلیدیة و 

 .تبتدئ خلالها مهام أعضاء اللجنة المعینین في اللجنة المحلیة

بالنسبة للطعون التي تهم الخاضعین للضریبة الذین یزاولون مهنا حرة فیعین الممثلین الرسمیین ومثل   - ب 

من بین الأشخاص الطبیعیین أعضاء المنظمات  ،سنوات )03(عددهم من الاحتیاطیین لمدة ثلاث 

أكتوبر من السنة  31المهنیة الأكثر تمثیلا المدرجین في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل 

 .السابقة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعینین في اللجنة المحلیة

ویتم تعیین هؤلاء الممثلین قبل الفاتح من ینایر من السنة التي تبتدئ خلالها مهامهم داخل اللجنة   

سنوات وتأخرت عملیة تعیین الممثلین الجدد لأي ظرف كأن تم تمدید )  03(المحلیة، وإذا انتهت مدة الثلاث 

  .ثلاثة أشهر) 03(انتداب الممثلین المنتهیة مهامهم لفترة لا تتجاوز 

وفي الحالة التي تستحیل فیها عملیة التمدید للممثلین المنتهیة مهامهم لأي سبب كان، أو لم یتم 

أشهر في الفاتح من أبریل، وجب إخبار الخاضع للضریبة بذلك وفقا لإجراءات ) 03(التجدید بعد فوات ثلاثة 

  : شرع حلین همامن نفس المدونة، وفي هذه الحالة وضع الم 219التبلیغ المقررة في المادة 

یوما التالیة لتاریخ تسلمه للرسالة، یقدم طلبا إلى رئیس المصلحة المحلیة ) 30(خلال أجل ثلاثین  -
للضرائب التابع لها مكان فرض الضریبة، یلتمس فیه المثول أمام اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة 

 .بأعضائها الثلاثة مع غیاب الممثل عن المكلفین
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یوما السالفة الذكر دون تقدیم المكلف صاحب الطعن لطلبه السابق، تعرض ) 30(ن فوات أجل الثلاثی -
إدارة الضرائب المعنیة النزاع أمام اللجنة الوطنیة لنظر الطعون الضریبیة وتبلغ المكلف المعني بالنزاع 

 .أیام من تاریخ الإحالة) 10(خلال عشرة 
العضو الذي یمثله مما یفقده صوتا لفائدته وفي كلتا الحالتین سیحرم الخاضع للضریبة من حضور 

كما أن إعطاء الفرصة للإدارة لكي تتوجه مباشرة إلى اللجنة الوطنیة سیحرم الخاضع للضریبة من درجة أولى 
  .في فض النزاع وهي التي أقرت كضمانة له

ع لإلزام وعلیه نظرا لخطورة هذین الحلین بالنسبة للمكلف بالضریبة أصبح من الضروري تدخل المشر 
الهیئات والمنظمات المهنیة وكذلك الغرف بتقدیم قوائمهم في الوقت المناسب وذلك تحت طائلة توقیع 

 .)1(الجزاءات
دال،  فسمح لها  – II 225كما أجاز المشرع للجنة إمكانیة الاستعانة بأهل الخبرة بموجب المادة 

حل الأمثل والقرار الصائب، وتجدر الإشارة إلى بالاستعانة بخبیرین اثنین على الأكثر  قصد الوصول إلى ال

أن المشرع نظم موضوع الخبرة أمام اللجان بشكل مقتضب، إذ نص على أن یتم اختیارهما من بین الموظفین 

ولم یحدد طبیعة هؤلاء الموظفین هل هم من موظفي إدارة الضرائب أم إدارات أخرى مما یرفع عنهما صفة 

  . تشاریا فقطالحیاد ویكون لهما صوتا اس

  :سیر أعمال اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة: الفرع الثاني

یتسلم مفتش الضریبة الطلبات الموجهة إلى اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة التي تتولى النظر في النزاع 
الأدلة القائم بین المكلف والإدارة الضریبیة، ویقوم بإعداد تقریر معلل ومفصل یبرز فیه جمیع الملاحظات و 

التي تقدم بها كلا الطرفین على حد سواء، ونقاط الخلاف المتعلقة بالنزاع، كما فرض المشرع على الإدارة 
  .ضرورة الإدلاء بالملف الجبائي للمعني حتى تتمكن الإدارة من دراسة الموضوع بكامل الدقة

                                                
  .184، ص1997محمد شكیري، تشریع الضرائب المغربي، الجزء الأول، الطبعة الثانیة،  -)1(

  .50سعاد بنور، المرجع السابق، ص -
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تتمكن الإدارة من دراسة كما فرض المشرع على الإدارة ضرورة الإدلاء بالملف الجبائي للمعني حتى 
من المدونة دون تحدید أجل یلتزم خلاله المفتش بالتسلیم، إلا أن  220الموضوع بكامل الدقة طبقا للمادة 

أقر قیدا جدیدا في مواجهة مفتشي الضرائب وهو قید زمني یتمثل في تحدید أجل أقصاه  2011قانون المالیة 
وذلك ابتداء من تاریخ تبلیغ الإدارة  ،من طرف الإدارة إلى اللجانأشهر لتسلیم الطلبات والوثائق ) 04(أربعة 

  .بالطعن المقدم من طرف المكلف بالضریبة إلى اللجنة
وبعد ذلك تنعقد الجلسة باستدعاء من رئیسها عن طریق الكاتب بحیث یتم توجیه استدعاء لكل أعضاء 

نسخ عن التقاریر التي أعدها الجلسة و ترفق بجدول أعمال اللجنة عن طریق رسالة مضمونة الوصول و 
أ  - II/ 225یوما على الأقل من التاریخ المحدد للاجتماع طبقا للمادة ) 15(خمسة عشر  وذلك قبل ،المفتش

، ویعد تبلیغ الاستدعاء بالطریقة القانونیة إجراء جوهریا لحفظ حق الأطراف في الدفاع عن موقفها وإلا 05فقرة
  .)1( أ الدفاعكانت اللجنة قد خرقت مبد

                                                
، 884بالمغرب حیث جاء في حكم صادر المحكمة الإداریة بالدار البیضاء، رقم وهذا ما قضت به المحاكم الإداریة  -)1(

وحیث أن المدعیة تعتمد في أسباب طعنها على خرق إدارة الضرائب ومن بعدها :((ما یلي 1998سبتمبر  30بتاریخ 
طرف المفتش ورفعت النزاع  اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة للقانون إذ أنه بعد أن نازعت المدعیة في الأسس المعتمدة من

بقاعة الخزائن بمقر محكمة الاستئناف  16/06/1994أمام اللجنة التي قامت باستدعائها للجلسة التي كانت ستعقدها یوم 
بالدار البیضاء فوجئت بأنه تأجل عقدها لتاریخ لاحق دون إعلام ممثل المدعیة الذي حضر في الیوم المحدد ولم یتم 

  .06/1994/ 23قادمة التي عقدت بعد أسبوع من التاریخ الأول وبالضبط في استدعاؤه للجلسة ال
وحیث أن الاستدعاء والتبلیغ القانوني یعتبران من الإجراءات الجوهریة للتقاضي والترافع أمام الجهات القضائیة أو   

داهما من الإجراءات الأخرى الإداریة كما هو الشأن أمام لجان تقدیر الضریبة یترتب على عدم احترامهما بطلان ما ع
  .وذلك حفاظا على مبدأ سوق الترافع

وحیث أنه ترتیبا على ما تقدم یكون قرار اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة الصادر في غیاب حضور ممثل الشركة المدعیة 
انونیة آمرة مما یقع استدعاؤها بصفة قانونیة فیه إخلال بالمبادئ العامة للترافع وخرق صریح لمقتضیات ق نودون أ

  ...)).یستدعي التصریح بإلغائه 
 .455عبد الغني خالد، الرسالة السابقة، ص   -
، 96، عدد المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ))2011أهم المستجدات الضریبیة في قانون المالیة ((أمحمد قزیبر،  -

  .93، ص 2011ینایر 
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كما أن الالتزام بالقیام بالاستدعاء لأعضاء اللجنة وممثلي الإدارة وفقا لقواعد التبلیغ فیه ضمانة للحد 

بما یقلل من فعالیتها وخاصة بالنسبة لممثلي الملزمین فهذا الغیاب قد  ،من مشكل الغیاب داخل هذه اللجان

  .یؤدي إلى تضییع حقوقهم في مواجهة إدارة الضرائب

م إرجاع الوثیقة تأما إذا تعذر التسلیم إلى الخاضع للضریبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الضرائب فی

ففي  ،المبلغة مذیلة ببیان غیر مطالب به أو انتقل من العنوان أو العنوان غیر معروف وغیرها من الأسباب

ریخ إثبات تعذر تسلیم الظرف أیام لتا) 10(صرام أجل عشرة نهذه الحالة یعتبر الظرف مسلما بعد ا

  .)1(المذكور

وتعقد اللجنة جلستها بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل من بینهم الرئیس وممثل الخاضعین 

للضریبة وفي جلسة ثانیة یكفي حضور الرئیس وعضوین آخرین، كما یحضر أشغال اللجنة المكلف 

مثلا عن إدارة الضرائب المعنیة ویكون عادة بالضریبة صاحب الطلب أو من یمثله، كما تستدعي أیضا م

، ولكن بالرجوع إلى المادة سالفة الذكر جاءت بصیغة الفرد )2(المفتش الذي باشر عملیة الفحص الجبائي

الطرفین بما یعني أنه بإمكان كل طرف أن ینیب عنه عدة ممثلین ولا ) ممثل أو ممثلي(والجمع معا بقولها 

، وتستمع اللجنة للطرفین كل على حدا ولكلیهما إذا ما طلب أحدهما ذلك )02/، د225المادة (یكتف بواحد 

  .أو إذا ارتأت ضرورة المواجهة

مع العلم أن المشرع لم یلزم اللجنة باستدعاء الخاضع للضریبة أو من یمثله فلها سلطة تقدیریة طبقا 

إذا طلب ذلك أو إذا رأت أن من  وتستمع اللجنة إلى ممثل الخاضع للضریبة...«دال بقولها  - 225للمادة 

                                                
المحلیة لتقدیر الضریبة والمسطرة المتبعة أمامها للبت في المنازعات الضریبیة، الندوة  إبراهیم الكرناوي، التعریف باللجان -)1(

  .295خمسون سنة من العمل القضائي، تنظیم المجلس الأعلى، ص 2007ماي  10/11الجهویة السادسة، الرباط 
(2)-QARQORI (M.), op.cit, p. 127.  
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ق للمكلف ، كما یعاب على المشرع إغفاله التأكید على اللجنة بضرورة التبلیغ المسب»اللازم الاستماع إلیه

  .إعلامه بملفه الضریبي حتى یتمكن من تحضیر دفاعهبتاریخ انعقاد جلستها و 

ثنین و الغریب في الأمر أن المشرع منح بالإضافة إلى إمكانیة الاستعانة بأهل الخبرة  بتعیین خبیرین ا

اللجنة صلاحیة اختیارهما من بین الموظفین أو الخاضعین للضریبة ففي كلتا الحالتین سیفتقد الخبیرین إلى 

عنصر الحیاد، خاصة و أنه لم یبین صفة الموظفین فهل یقصد أن یكونا تابعین لإدارة الضرائب أم یشغلان 

  .شرع المغربي عن القواعد العامة حینما منحهما صوتا استشاریاكما خرج الم أي وظیفة أخرى،

وتبت اللجنة في النزاعات المعروضة علیها عن طریق التداول من دون حضور أطراف النزاع وتتخذ 

قراراتها عن طریق التصویت بأغلبیة الأعضاء الحاضرین وإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي یكون فیه 

  .الرئیس

  :نطاق اختصاص اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة: الثالثالفرع 

یندرج اختصاص اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة سابقا في المسائل الواقعیة أي التي تتعلق بتقدیر 

، أما )1(إلخ...أسس الضریبة كالربح، ورقم الأعمال، والمصاریف الحقیقة، والمصاریف الحقیقیة القابلة للخصم

وطریقة حسابها فهي مسألة قانونیة تخرج عن اختصاص اللجان وإلا كان قرارها محل  البحث في أساسها

، وذلك على اعتبار أن الفصل في المنازعات التي تستند إلى أسباب قانونیة من اختصاص القضاء، )2(إلغاء

عد من قبیل وهو ما أوقع المشرع المغربي في إشكالیة كبیرة لأنه لیس من السهولة بمكان التمییز بین ما ی

                                                
(1)- COLIN (P.), GERVAISE (G.), LAMARLETTE (T.), Fiscalité Pratique Des Affaires, 4ème 

édition ECONOMICA, 1979, p. 652. 
عبد المعطي القدوري، الحمایة القضائیة للملزم في مجال المنازعات الجبائیة، مداخلة في الیوم الدراسي حول القضاء  -)2(

، المجلة 1996ماي  17التجارة، یوم الإداري وحمایة النشاط الاقتصادي ، كلیة الشریعة أكادیر وغرفة الصناعة و 
  .47، ص 1997، أبریل 19المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 
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الوقائع وما یعد من قبیل القانون خاصة وأن هذه المسألة تصعب على القضاء فما بالك بلجان تبقى فاقدة 

  .لدقة القضاة

وقد حاولت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى وضع معیار للفصل بین الواقع و القانون في اختصاص 

اصر التي تدخل في أساس أن تقدیر قیمة العنمعتبرة  06/07/2001اللجان في قرارها الصادر بتاریخ 

مراقبة تقدیر قیمة النصوص القانونیة الواضحة تعد من قبیل المسائل الواقعیة، أما تفسیر النصوص الضریبة و 

غیره فتعتبر أساس الضریبة كالإشعار بالفحص و  الغامضة أو البت في مسألة إجرائیة منفصلة عن تحدید

  .)1(مسألة قانونیة

هناك من أید هذا التوجه في التشریع المغربي ویرى فیه ضمانا للمكلفین على اعتبار أنه لو وإن كان 

سمح للجان بالفصل حتى في المسائل القانونیة لترتب على ذلك حرمان المكلفین من اللجوء إلى القضاء وهو 

مكن لها أن تحل رأي غیر صائب، لأن هذه اللجان لا ترقى إلى مصف القضاء حتى ولو ترأسها قاض ولا ی

  .محله كما أن قراراتها معرضة للطعن فیها أمام اللجنة الوطنیة وأمام القضاء

  :القرارات الصادرة عن اللجان التقدیر المحلیة وحجیتها: الفرع الرابع

الذي تحترم  إذا أصبح الملف جاهزا للفصل فیه تخلو اللجنة بأعضائها للتداول فتتخذ القرار المناسب

  :الموضوعي كما تحرص على تبلیغه للأطراف المتنازعة حتى یكون حجة علیهمالشكلي و فیه الجانب 

  

                                                
محمد قصري، المنازعات الجبائیة المتعلقة بربط وتحصیل الضریبة أمام القضاء المغربي، الطبعة الثانیة، دار أبي  -)1(

  .55، ص2009الرقراق، الرباط، 
 .221لسابقة، ص جواد العسري، الرسالة ا  -

- AISSAOUI (Y.), op.cit, p. 115. 
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  :وثیقة القرار :الفقرة الأولى

أكد المشرع المغربي على ضرورة أن تصدر مقررات اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة مفصلة ولم یحدد 

تتضمن فحواه وسواء كان هذا القرار شكلا معینا لها ولهذا دأبت هذه الأخیرة على ابتكار مطبوعات خاصة 

  :عبارة عن وثیقة واحدة أو مرفقا بمحضر الجلسة فإنه من الضروري تضمینه البیانات التالیة

 .اسم اللجنة -

 .تاریخ انعقاد الجلسة -

 .أطراف النزاع -

 ).نوع الضریبة والسنوات المعنیة(موضوع النزاع  -

 .منطوق القرار -

  .)1(أعضاء اللجنة وتوقیعاتهم -

  

                                                
وقد كانت بعض اللجان تحرر محضر المداولة وتوقعه ثم تكلف المقرر بإعداد مطبوعة للقرار لا یوقها سوى الرئیس، إلا  -)1(

أن هذا الإجراء تصدت له المحاكم الإداریة عندما لاحظت أن القرار المبلغ إلى الملزم یجب أن یتضمن توقیع جمیع 
حیث یتبین من :((بقولها 1995مارس  09، بتاریخ20بأكادیر، رقم  صادر عن المحكمة الإداریةقرار الأعضاء، ففي 

الفصل المذكور أن تشكیل اللجنة من النظام العام ، وحیث أن مقرر اللجنة الوطنیة المبلغ إلى الملزم وهو المنطلق 
صا من إحدى للطعن اقتصر على ذكر اسم رئیس اللجنة دون ذكر أسماء باقي الأفراد الذین تتشكل منهم الهیئة، ناق

البیانات الجوهریة ومانعا للمحكمة من مراقبة صحة تشكیل الهیئة وحرمانا للطاعن من حقوق الدفاع الأمر الذي یكون 
  ...)).معه المقرر باطلا

  .459عبد الغني خالد، الرسالة السابقة، ص   -
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أ فقرة  – II/ 225أصبحت اللجنة ملزمة بالتعلیل بعدما كانت غیر ملزمة به سابقا طبقا للمادة كما 

، وفي ذلك ضمانة للمكلف حتى یتعرف على الأسس التي بنت علیها اللجنة قناعاتها وتسهیلا لرقابة 07

  .)1(القضاء

  : حجیة المقررات: الفقرة الثانیة

نها مقرر اللجنة فإن المشرع یشترط ضرورة تبلیغها إلى إضافة إلى البیانات التي یجب أن یتضم

الأطراف لما للمسألة من أهمیة، فضمان حق الإعلام واجب لأنه من الحقوق المعترف بها قانونیا لأي طرف 

وإدارة في المنازعة الضریبیة فلا تكون للمقرر أي حجیة إلا إذا تم تبلیغه للطرفین أي المكلف صاحب الطلب 

ونظرا لارتباط التبلیغ بأجل الاستئناف أمام اللجنة الوطنیة أو ممارسة الطعن أمام ، عنیة بالنزاعالضرائب الم

  .المحاكم الإداریة

وأكدت الغرفة الإداریة على ضرورة تبلیغ إدارة الضرائب وعدم اعتبار حضور ممثلها في أعمال اللجنة 

تاریخ صدور مقرر اللجنة، بقولها في القرار الصادر في المحلیة بمثابة التبلیغ لیسري أجل الطعن في حقها من 

ومن جهة ثانیة حیث أن المقررات الضریبیة لا یبدأ أجل الطعن فیها إلا من تاریخ التبلیغ : ((18/01/2001

وأن مجرد الحضور في الجلسة التي تصدر فیها اللجنة المقرر الضریبي لا یشكل تبلیغا بالمفهوم القانوني لذلك 

  .المقرر
                                                

فقاعدة التعلیل في القرار الإداري تنطوي على ضمان أساسي لممارسة الحریات العامة وتقود السلطة الإداریة باتجاه " -)1(
الخضوع للقانون، وتعمیم هذه القاعدة ستكون له نتائج بالغة الأهمیة من تقلیل الخصومات أما القضاء، إلى تسهیل الرقابة 

التعلیل كشرط شكلي ((، محمد الأعرج، "ابة الأسباب أحد الأسلحة الرئیسیة للقضاءعلى الأعمال الإداریة باعتبار أن رق
، عدد خاص، ندوة القضاء الإداري وحمایة مجلة الدراسات القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، ))في القرار الإداري

  .177، ص1995، أفریل  06/07الحقوق والحریات بالمغرب، عدد 
داریة ببطلان المقرر الصادر عن اللجنة إذا لم یتضمن تعلیلا، حكم المحكمة الإداریة بأكادیر رقم وتقضي المحاكم الإ  -

  .459، عبد الغني خالد، الرسالة السابقة، ص 1995مارس  09، بتاریخ 20
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منیا أن حساب أجل لا شيء في النص المذكور بجمیع فقراته ومقاطع كل فقرة یفید صراحة ولا ض...

مقرر اللجنة المحلیة، فكانت المحكمة الإداریة على رائب یبتدئ من تاریخ صدور لإدارة الضالطعن بالنسبة 

نوني لإدارة الضرائب ولا وجود صواب عندما اعتبرت أن أجل الطعن المذكور إنما یبتدئ من تاریخ التبلیغ القا

  .  )1())للخرق المحتج به

ویتم التبلیغ إما برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلیم أو بالتسلیم بواسطة المأمورین والمحلفین 

وذلك خلال  ،التابعین لإدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو الأعوان القضائیین وبالطریقة الإداریة

أشهر الموالیة لتاریخ صدوره وهذا القید الزمني من شأنه التقلیص من مدة التنازع وتفعیل الدور  )04(الأربعة 

  .المفترض للجان

شهرا من تاریخ تقدیم الطعن وهي مدة ) 24(یجب أن تصدر مقررات اللجنة خلال أربع وعشرین 

تفتح المجال للخاضعین للضریبة طویلة تؤثر سلبا على حقوق الطرفین لأنها تساهم في إطالة أمد النزاع كما 

سیئي النیة للتهرب من أداء مستحقاتهم الضریبیة ، و بفوات المدة المحددة دون صدور القرار یبلغ المفتش 

الخاضع للضریبة بانتهاء الأجل وحقه في تقدیم طعنه أمام اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة 

التالیة لتاریخ تسلمه الإشعار، وفي حالة فوات الأجل دون أن  ستین یوما) 60(بالضریبة وذلك خلال أجل 

یقدم أي طعن یفرض المفتش الضریبة باعتبار الأسس المعتمدة علیها الثانیة، والتي لا یجوز أن ینازع فیها 

  .إلا برفع التظلم قبل اللجوء إلى القضاء

  

                                                
  .410، محمد قصري، المرجع السابق، ص 2001ینایر  18، بتاریخ 31قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(



  : الفصل الثالث
  في التشریع الجزائري والمقارن عرض منازعات الضرائب المباشرة على اللجان الضریبیة

  

 

  
- 263 - 

 

  :)1( وتصدر اللجنة نوعین من القرارات

خمسین ألف  50.000مبلغ الواجبات الأصلیة المترتبة علیها یقل أو یساوي إذا كان : قرارات نهائیة - 1

یوما الموالیة لتبلیغ ) 60(درهم، ویجوز الطعن في هذه القرارات أمام القضاء داخل أجل الستین 

 .مقررات هذه اللجان

ن نطاق وهي خارجة ع: مقرارات ابتدائیة قابلة للطعن فیها أمام اللجنة الوطنیة للطعون الضریبیة - 2

یوما التالیة لتاریخ تبلیغ مقرر اللجنة المحلیة ) 60(الطائفة الأولى ویكون الطعن فیها خلال أجل ستین

 .إلى الخاضع للضریبة وللإدارة ممارسة نفس الطعن في ذات الأجل

 أما إذا لم یبادر المكلف بالضریبة المعني بالقرار إلى تقدیم طعنه أمام اللجنة الوطنیة أو تهاون في

ذلك ونفذ الأجل القانوني فیعد قبولا ضمنیا منه بمقرر اللجنة المحلیة، وعلیه تقوم الإدارة الجبائیة بفرض 

الضریبة انطلاقا مما تضمنه مقرر اللجنة من تصحیحات ویستوي في ذلك أن تكون هذه التصحیحات متعلقة 

  .)2(فعت فیها اللجنة بعدم الاختصاصبمسائل واقعیة تدخل في اختصاص اللجنة المحلیة أو بمسائل قانونیة د

  

  :أما الإدارة فتحتفظ هي الأخرى بحق الطعن أمام اللجنة الوطنیة فیما یتعلق بالمسائل التالیة

الجزء المتعلق بالتصحیحات التي تم رفضها من طرف اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة لسبب من  -

 .الأسباب

 .لق بمسائل قانونیة وفصلت فیها اللجنة المحلیةالتصحیحات التي ترى فیها الإدارة أنها تتع -

                                                
(1)-QARQORI (M.), op.cit, p. 128.  

  .473محمد شكیري، الرسالة السابقة، ص  -)2(
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ومن كل ما سبق یتضح أن المكلف بالضریبة إذا تقاعس في القیام بالطعن في مقرر اللجنة المحلیة 

وفق الشروط والمواعید الآنفة الذكر فإن الإدارة على افتراض أنها لم تقدم بدورها طعنا في شأن المقرر، تقوم 

مبلغ الضریبي المحدد من اللجنة المحلیة في مقررها ویتولى المحصل القیام بإصدار جدول لتحصیل ال

بإجراءات استخلاص الدین الضریبي، ویبقى من حق المكلف بالضریبة إمكانیة الطعن القضائي سواء في 

 إجراءات التحصیل إذا شابتها خروقات أو الأساس الذي حددته اللجنة المحلیة مما یسمح بنشر المنازعة أمام

  .   القضاء الإداري

 

   :المطلب الثاني

  اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون الضریبیة

أحدثت اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة بموجب قانون الضریبة على الأرباح 

وكانت تسمى باللجنة المركزیة للضریبة، كما  1959دیسمبر  31المؤرخ في  01-59-439المهنیة رقم 

، و تعاقبت علیها التعدیلات إلى أن )1(في العدید من النصوص القانونیة الأخرى المنظمة للضریبة ذكرت

وهي تابعة للسلطة  226ضمن المادة  2007أعید تنظیمها في المدونة العامة للضرائب الصادرة سنة 

دیر الضریبة واللجنة المباشرة للوزیر الأول، ویوجد مقرها بالرباط وبذلك تكون كل من اللجان المحلیة لتق

الوطنیة تابعین لسلطة الوزیر الأول وإن كان النص علیها صریحا بالنسبة للثانیة فإنه یستفاد منها ضمنیا 

  .بالنسبة للجان المحلیة طالما أشرف الوزیر الأول على تعیین رؤساء هذه اللجان

                                                
  .المتعلق بالضریبة على أرباح الشركات 1985دیسمبر  30المؤرخ في  85/30القانون رقم  -)1(

  .المتعلق بالضریبة على القیمة المضافة 1986دیسمبر  31المؤرخ في  86/24القانون رقم   -
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ات الضریبة بصفة نهائیة تمارس هذه اللجنة نوعین من الاختصاصات فلها صلاحیة الفصل في النزاع

  :وبصفتها جهة استئناف وقد حدد المشرع المغربي تنظیم هذه اللجنة وكیفیة عملها كما یلي

  :تكوین اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون الضریبیة: الفرع الأول

تتكون اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون الضریبیة من رئیس یختار من السلك القضائي إلى جانب 

  :كما یلي 03فقرة  I/226عن إدارة الضرائب وآخرین عن المكلفین بالضریبة موزعین حسب المادة  ممثلي

قاضي بصفته رئیسا، یعینه الوزیر الأول باقتراح من وزیر العدل لم یحدد المشرع من أي جهاز  - 1

  .قضائي یتم اختیاره كما لم یحدد مدة رئاسته

  ).07(یتولون رئاسة اللجان الفرعیة السبعةقضاة منتمین إلى هیئة القضاة ) 07(سبعة  - 2

قضاة رغم أن المشرع حدد جهة تعیینهم هذه ) 08(وبذلك یكون عدد القضاة في اللجنة الوطنیة ثمانیة 

المرة لكنه لم یحدد درجتهم في الهرم القضائي، وإن كان من الأولى أن یتم تعیینهم من بین قضاة الاستئناف 

بالمنازعات الإداریة، كما أن وجود القاضي على رأس اللجنة الوطنیة یدعم أو المجلس الأعلى المختصین 

حیاد اللجنة رغم خضوعها لسلطة الوزیر الأول لأنها ستخرج عن نفوذ وسلطة إدارة الضرائب ممثلة في وزارة 

 .المالیة

عنه في وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تغییب رئیس اللجنة الوطنیة أو حال دون حضوره عائق ناب 

  .القیام بمهامه رئیس لجنة فرعیة یتم تعیینه كل سنة من طرف الرئیس

 : الأعضاء الممثلون لإدارة الضرائب - 3

عضوا سنة ) 18(موظفا وهو عدد خاضع للزیادة فبعدما كانوا ثمانیة عشر )  30(وحدد عددهم بثلاثین

، ویتم تعیینهم من طرف )30(خمس وعشرین ومؤخرا وصل إلى الثلاثین  25ارتفع عددهم إلى  1993
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إدارة الضرائب  الوزیر الأول باقتراح من وزیر المالیة، وهو إجراء من شأنه أن یعزز ضمانة استقلالهم عن

حتى یكونوا أحرارا في إبداء مواقفهم دون أن یتقیدوا بما تصدره إدارة الضرائب من تعلیمات وتفسیرات، وما 

 :یزید في دعم هذه الضمانة الشروط الواجب توفرها فیهم وهي

ط أن یكونوا حاصلین على تأهیل في میدان الضرائب أو المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد بمعنى شر  -أ 

 .الكفاءة العلمیة اللازمة لأدائهم لمهامهم بما یرفع مستوى عملهم كما وكیفا

 .أن تكون لهم على الأقل رتبة مفتش أو رتبة مدرجة في سلم الأجور یعادل ذلك  - ب 

  .ولكن مع ذلك لم یحدد المشرع أیضا مدة عضویتهم في اللجنة

  :الأعضاء الممثلون عن المكلفین بالضریبة - 4

عضو یعینهم الوزیر الأول لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح مشترك من ) 100(وحدد عددهم بمائة 

وزیر التجارة والصناعة التقلیدیة والصید البحري والمالیة، ویتم اختیارهم من میدان الأعمال وأعضاء 

صید المنظمات المهنیة الأكثر تمثیلا المزاولین نشاطا تجاریا أو صناعیا أو خدماتي أو حرفیا أو في ال

البحري، المدرجین في القوائم التي تقدمها هذه المنظمات ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف 

أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي  31الصناعة التقلیدیة وغرف الفلاحة وغرف الصید البحري، وذلك قبل 

 .تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعینین في اللجنة الوطنیة

ا وقع تأخیر في تعیین الممثلین الجدد أو حال دون ذلك عائق مدد انتدابهم لفترة لا تتجاوز الستة وإذا م

  .أشهر) 06(
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ونظرا لإمكانیة أن یعین الشخص في اللجان المحلیة لتقدیریة الضریبة ومرة أخرى في اللجنة الوطنیة 

اجتماع اللجنة الوطنیة عندما یعرض فقد نص المشرع على أنه لا یمكن لأي عضو من الممثلین أن یحضر 

  .علیها نزاع سبق أن نظر فیه أمام اللجان المحلیة

  :سیر عمل اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلق بالضریبة: الفرع الثاني

لجان فرعیة مكونة ) 07(أسند المشرع مهمة تسییر اللجنة الوطنیة إلى رئیسها وتقسم إلى سبعة 

  :كالآتي

  .رئیسا قاضیا بصفته - 1

موظفین یعینان بالقرعة من بین الموظفین الذین لم یسبق لهم بحث الملف المعروض على اللجنة للبت  - 2

 .فیه 

 .ممثلین للخاضعین للضریبة یختارهما رئیس اللجنة لم یقوموا ببحث الملف سابقا) 02( - 3

لفرعیة لا یملك صوتا كاتبا مقررا یختاره رئیس اللجنة من غیر الموظفین الذین لهم عضویة في اللجان ا - 4

 .تقریریا

یرفع الطعن المقدم من طرف المكلف أو إدارة الضرائب ممثلة في مدیر الضرائب أو من یمثله خلال 

یوما من تاریخ تبلیغ قرارات اللجنة المحلیة إلى المعنیین بالأمر سواء منهم الخاضع للضریبة أو ) 60(ستون 

أمامها ویبقى إلاّ الحق في الطعن القضائي،و یرسل إلى رئیس  إدارة الضرائب بفواته یسقط الحق في الطعن

اللجنة الوطنیة الذي یتولى إخطار الطرف الآخر في النزاع بمحتوى الطعن بموجب رسالة موصى بها مع 

یوما قبل موعده وذلك حتى یهیئ كل طرف دفاعه، ) 30(إشعار بالتسلم تبلغه بموعد الاجتماع ثلاثون 
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یقدم في شكل مكتوب و یرسل عبر البرید المضمون مع الإشعار بالتوصل ویعرض  ویشترط في الطعن أن

  .فیه موضوع الخلاف بین الطرفین مع ذكر الحجج والأدلة المستند إلیها

كما تطلب اللجنة الوطنیة من إدارة الضرائب المعنیة الملف الجبائي المتعلق بالفترة محل النزاع، على 

  : یوما لتاریخ تسلمها الطلب وإذا لم تستجب لذلك تم اعتماد إما) 30(أن تسلمها إیاه خلال ثلاثین

الأسس التي أقرها المكلف إذا ما قدم طعنه خلال الأجل القانوني وهذا ما قضت به الغرفة الإداریة  -1

لكن حیث أنه بمقتضى الفقرة الخامسة : ((بقولها 25/01/2006بالمجلس الأعلى في قرارها بتاریخ 

من قانون الضریبة على الشركات فإنه یتعین على الإدارة أن تسلم الملف الجبائي  39من المادة 

للجنة الوطنیة خلال أجل شهر من تاریخ تسلم هذه الرسالة المتعلقة بذلك من طرف اللجنة 

المذكورة، وأن المستأنف لا ینكر توصله بالرسالة التي تدعوه فیها اللجنة الوطنیة بموافاتها بالملف 

للمستأنف علیهم على إثر الطعن الذي قدموه في مقرر اللجنة المحلیة وبذلك فإن إخلال  الجبائي

الإدارة بمقتضیات الواردة أعلاه یجعل مقرر اللجنة الوطنیة القاضي باعتماد الأساس الضریبي 

من لدن الملزم واستبعاده الأساس المفروض علیه الضریبة مقررا مطابقا للقانون  هالمصرح ب

 . )1())للصواب و الطعن فیه غیر مؤسس ومصادفا

 .الأساس المحدد من طرف اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة في حالة العكس -2

ویعهد بدراسة الملف إلى موظف أو أكثر من الموظفین المعینین وتوزع بعدها ملفات الطعون على 

  .اللجان الفرعیة

                                                
  .442، محمد قصري، المرجع السابق، ص 2006ینایر 25، بتاریخ 61لمجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم قرار ا -)1(
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الخاضعین للضریبة بموجب رسالة تجتمع كل لجنة فرعیة بدعوى موجهة من رئیسها إلى ممثلي 

یوما، وتجدر ) 15(مضمونة الوصول وذلك قبل التاریخ المحدد للاجتماع بما لا یقل عن خمسة عشر 

الإشارة إلى أنه یمكن  للموظفین الأعضاء في اللجنة الوطنیة الذین سبق لهم النظر في ملف النزاع المشاركة 

ضي رئیس اللجنة الوطنیة و یكون حضورهم بوصفهم كتابا في أعمال اللجنة بناء على استدعاء من القا

مقررون فقط، وتنظر كل لجنة فرعیة في القضایا المعروضة علیها وتعقد لذلك عدة جلسات بحضور كل من 

المكلف بالضریبة ومن یمثله وكذلك ممثل عن إدارة الضرائب قصد الاستماع لأقوالهم وتقدیم دفوعهم من 

  .خلال عرض حججهم وأدلتهم

وتستمع اللجنة الفرعیة إما للطرفین بصفة منفردة أو لهما في آن واحد إذا طلب أحدهما ذلك أو ارتأت  

ضرورة ذلك، ونظرا لأهمیة ممارسة المكلف لحقه في الدفاع أمام اللجنة الوطنیة فقد أقرت الغرفة الإداریة 

المعني لحضور الاجتماع وذلك في بالمجلس الأعلى بإبطال قرار اللجنة الوطنیة لعدم استدعاء المكلف 

وحیث یتضح مما ذكر وجوبا استدعاء الملزم بالضریبة أو من یمثله ...«: 2001 – 01 – 04قرارها بتاریخ 

إلى اللجنة التي تصدر مقررات تؤثر في المراكز لاسیما وأن رأیها یكون معللا ویبلغ للأطراف ویمكن الطعن 

  .ن شأنه المس بحقوق الدفاعفیه أمام القضاء وإن الإخلال بذلك م

وحیث كان على المحكمة أن تأمر بإبطال ما بني على مقرر اللجنة الوطنیة مادام قد ثبت فیها الإخلال 

  .)1( »بحق من حقوق الدفاع المشار إلیه

ویمكن للجنة الفرعیة الاستعانة بأهل الخبرة من الموظفین أو غیرهم واحدا أو اثنین ویكون لهما صوتا 

  .ياستشار 

                                                
  .57،محمد قصري، المرجع السابق، ص 2001جانفي  04، في 12قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، عدد  -)1(
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وتصح مداولات اللجنة الفرعیة بحضور رئیسها وعضوین آخرین من ممثلي المكلف بالضریبة، و یتم 

التداول دون حضور بقیة الأطراف الخارجیة، ویتم التصویت على قراراتها بالأغلبیة وان تعادلت الأصوات 

  .یرجح صوت الرئیس

  :المتعلقة بالضریبةنطاق اختصاص اللجنة الوطنیة للطعون : الفرع الثالث

تحدث لجنة دائمة «: حدد اختصاص اللجنة الوطنیة كما یلي 226المادة  01بالرجوع إلى الفقرة 

تسمى اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة، ترفع إلیها الطعون في المقررات الصادرة عن 

، وعلیه تمارس » جیم أعلاه – II – 225اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة والنزاعات المشار إلیها في المادة 

  :اللجنة نوعین من الاختصاصات

 :عون المتعلقة بالضریبة والتي یرفعهاتختص بالبت في الط -

كل من المكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب ضد القرارات الصادرة عن اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة   -أ 

درهم وبذلك تكون ) 50.000(إذا كان مبلغ الواجبات الأصلیة المترتبة علیها أكثر من خمسین ألف

 .)1(یة وفي وضع هذا التحدید المالي حدا للطعون الكیدیةبمثابة جهة استئناف في قرارات اللجان المحل

النظر في المنازعات التي ترفع لها بسبب تعذر تمدید فترة ممثلي المكلفین المنتهیة عضویتهم ولم یتم   - ب 

أبریل وبفوات الأجل المحدد كما سبق بیانه تقوم إدارة الضرائب بعرض النزاع أمام  01تجدیدهم في 

 .ل فیه بصفة ابتدائیة نهائیةاللجنة الوطنیة لتفص

                                                
(1)- JOUANET (L.), l’évolution de la fiscalité marocaine depuis l’instauration du protectorat, 

L.G.D.J, p.263. 
- QARQORI (M.), op.cit, p. 129. 
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أما من حیث مدى اختصاصها فقد حدده المشرع المغربي في نطاق ضیق كسابقتها فهي تختص 

بالفصل في المسائل الواقعیة المتعلقة بتحدید الأسس الضریبیة ولا تنظر في المسائل المتعلقة بالقانون طبقا 

تبت في النزاعات المعروضة علیها ویحب علیها أن «: من المدونة العامة للضرائب 03فقرة  I/226للمادة 

  .»تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسیر نصوص تشریعیة أو تنظیمیة

یجمع القضاء الإداري في المغرب على أن اللجان الضریبیة لا تختص بالبت في المسائل التي  

رض تحدید التكییف القانوني الذي یجب أن یعطى للوقائع من تتطلب تفسیر القانون، ولا في المسائل التي تفت

منظور القانون الضریبي وهذا ما نقرأه في حیثیات قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى المؤرخ في 

إن الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري مؤسسة على نقطة قانونیة محددة لا : ((بقولها25/03/1999

رأي اللجنة المذكورة ولكن یرجع الاختصاص فیها للقاضي الإداري مادام الأمر یتعلق  یتوقف البت فیها على

بتمسك المستأنف علیه بحقه في الإعفاء من الضریبة وهو الأمر الذي ثبت من الوثائق التي لا نزاع فیها و 

الرابع من القانون التي تؤكد سكناه في محله وهو سكنى رئیسیة مدة تفوق بكثیر المدة التي یستلزمها البند 

  .)1( ))المشار إلیه أعلاه للإعفاء من الضریبة

و التنظیمیة و اللجنة لا تحتاج إلى التفسیر و إنما   وعلیه فالمنع یتعلق بتفسیر النصوص القانونیة

تطبیق النصوص، كما أن الواقع قد یمتزج بالقانون كالحالة التي تحتاج فیها إلى تفسیر عقود مرتبطة بالنزاع 

  ل تخضع للمنع هي الأخرى؟فه

فهناك من یرى بأنه من المفترض انصراف المنع لممارسة صلاحیة التفسیر التي یقوم بها القاضي مع 

السماح لها بالخوض في ما هو من قبیل الإعمال الواجب للقواعد القانونیة الذي یتطلب البت في المنازعة 
                                                

  .1999جویلیة  25، المؤرخ في 312قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، عدد  -)1(
  . 117محمد بیصة، الرسالة السابقة، ص  -
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أن اللجان الضریبیة تختص بتطبیق القانون دون  ،أي)1(بما یزید من فعالیتها في الفصل في النزاعات

  .)2(تفسیره

ویرتكز أصحاب هذا الرأي على التمییز بین مفهومي تطبیق القانون وتفسیره، فعندما تكون إرادة 

المشرع واضحة ومعبر عنها تعبیرا جلیا من خلال النص القانوني فإنها لا تحتاج إلى تفسیرها وإنما یقتصر 

بیقه، على اعتبار أنه لا یجوز تحمیل النص أكثر مما تحتمله عباراته فالنصوص الأمر على مجرد تط

الغامضة وحدها التي تحتاج إلى التفسیر، وعلیه یجب أن تصرح اللجان الضریبیة بعدم اختصاصها في 

جمیع المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسیر النصوص التشریعیة والتنظیمیة، وفي مقابل ذلك فإنها تختص 

  .)3(السهر على حسن تطبیق القانونب

في حین یرى اتجاه آخر بأنه لا فائدة ترجى من التمییز بین مفهومي التطبیق والتفسیر فیما یخص 
القانون إذا تعلق الأمر بالمیدان الضریبي، لأن الأغلبیة الساحقة من النصوص الضریبیة تتسم بالتعقید 

إلى درجة أنه لا یحتاج سوى إلى التطبیق مباشرة، والغموض بحیث یصعب العثور على نص واضح جدا 
، وعلیه فلا تختص اللجان الضریبیة بتطبیق وتفسیر )4( فتطبیق وتفسیر القانون الضریبي وجهان لعملة واحدة

  .ئیة منها والموضوعیة على حد سواءالقواعد القانونیة الإجرا
 :الضریبیة بمراقبة حسن تطبیق القواعد القانونیة الإجرائیة ةنعدم اختصاص اللج: الفقرة الأولى

لا یجیز المشرع للمكلف بالضریبة إثارة أسباب البطلان القانوني لمسطرة التصحیح لأول مرة أمام 

اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة، بما یعني بمفهوم الموافقة اختصاص اللجان الضریبیة 

                                                
  .206، الدار البیضاء، ص1994المغاربیة،  أمینة جبران النجاري، دعوى القضاء الشامل، المنشورات الجامعیة -)1(

  .78محمد السماحي، المرجع السابق، ص -
  .159، ص 2002سفیان أدریوش، رشیدة الصابري، تصحیح الأساس الضریبي، الطبعة الأولى، دار القلم، الرباط،  -)2(
  .186نفس المرجع، ص -)3(
  .178محمد بیصة، الرسالة السابقة، ص  -)4(
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ونیة مسطرة التصحیح لأنه من غیر المعقول أن یجبر المشرع الملزم على إثارة حالات البطلان بالبت في قان

لأول مرة أمام اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة تحت طائلة فقدان الحق في التمسك بها لاحقا إذا كانت هذه 

  .المسائل تخرج عن نطاق اختصاصها النوعي

لى تقضي بخلاف ذلك بإخراجها للمسائل الإجرائیة المنفصلة عن إلا أن الغرفة الإداریة بالمجلس الأع

تحدید أساس الضریبة عن نطاق اختصاص اللجان المحلیة والوطنیة وهو ما عبرت عنه في قرارها بتاریخ 

إن المشرع حصر اختصاص اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون «: السالف الذكر بقوله 2001یولیو  06

لواقعیة المتعلقة بتقدیر قیمة العناصر التي تدخل في تكوین أساس الضریبة ویمكنها في المسائل ا ةالضریبی

في هذا الإطار مراقبة تطبیق النصوص القانونیة الواضحة للتوصل إلى تحدید أساس الضریبة فلا تكون 

 مختصة في حالة غموض النص أو عندما یتعلق الأمر بمسألة إجرائیة منفصلة عن تحدید أساس الضریبة

مثل مسألة مراعاة مفتش الضرائب للأجل الذي یعطي للملزم قبل الانتقال لمراقبة الوثائق المحاسبیة، إذ یمكنه 

أن یلجأ مباشرة إلى المحكمة صاحبة الولایة العامة، كما أنه لا یوجد ما یمنع الملزم من ممارسة حقه في 

وني الذي تحسب منه مدة الطعن القضائي طرح المنازعة من جدید على اللجنة الوطنیة داخل الأجل القان

  .)1())المعروض، وأن الإجراءات المتعلقة بعدم اختصاص اللجنة لن تؤثر على الأجل

وفي قرار آخر أكدت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى على تجاوز اللجنة لاختصاصاتها عندما تصدت 

ه الإشعار بفحص المحاسبة في عین المكان داخل لمراقبة احترام الإدارة الضریبیة للمقتضیات المتعلقة بتوجی

حیث یتضح من مراجعة تنصیصات الحكم :(( 01/06/2000الأجل، بقولها في حیثیات القرار المؤرخ في 

المطعون فیه أن المحكمة الإداریة قد عللت قضاءها برفض الطلب بأنه بالرجوع إلى المقرر المطعون فیه 
                                                

، النشرة الإخباریة للمجلس الأعلى، 2000جویلیة  06، المؤرخ في 1026المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، عدد قرار  -)1(
  .42، مطبعة أمنیة، الرباط، ص 2001، 09العدد 
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لم تقم بأي تفسیر أو تأویل للقانون، وإنما طبقت القانون تطبیقا سلیما یتضح أن اللجنة الوطنیة للضرائب 

 89/17من القانون  105والمادة  86/24من القانون  33الموافقة للمادة  85/30من قانون  42بالمادة 

التي تنص على أنه إذا تقرر القیام بالتحقیق في محاسبة ما وجب أن یوجه إلى الخاضعین إعلام بذلك في 

ة موصى بها مع إشعار بالتسلم قبل التاریخ المحدد لإجراء المراقبة وأن عدم احترام هذا الإجراء یجعل رسال

المسطرة باطلة ، وأن اللجنة الوطنیة قد طبقت النصوص المذكورة بعدما تبین لها أن إدارة الضرائب لم تحترم 

  .یوما المذكور 15أجل 

یقتصر على دراسة الوقائع المادیة ومراقبة مصداقیة لكن حیث أن دور اللجنة الوطنیة للضرائب 

الحسابات و المبالغ المعتمدة وأنها لا تتوفر على أیة صلاحیة لمراقبة تطبیق النصوص القانونیة أو تفسیرها 

  .)1(...))أو تأویلها

                                                
محمد بیصة، الرسالة السابقة، ، 2000جوان  01، المؤرخ في 899قرار المجلس الأعلى الغرفة الإداریة، عدد  -)1(

 .182ص
، 126ت الموقف تقضي المحاكم الإداریة بالمغرب فقد جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بوجدة، رقم وبذا  -

في قضیة طعنت فیها مدیریة الضرائب بأكدال الرباط في قرار اللجنة الوطنیة للنظر في  2000جوان  07المؤرخ في 
لنظر عن الغموض والإبهام الذي یكتنف صیاغة المادة وحیث إنه بغض ا:((الطعون الضریبیة بموجب دعوى إلغاء مایلي

أعلاه من حیث الآثار القانونیة الواجبة التطبیق حالة الإخلال بمقتضیاتها أو حالة فوات أجل بت اللجنة الوطنیة في 
الفصل  1996قانون المالیة لسنة (الطعن المقدم لها والذي یرتب جزاء عدم إدخال أي تعدیل على قرار المعني بالأمر 

أم أنه مجرد أجل تنظیمي الغایة منه الحث على تحقیق سرعة إنجاز مسطرة التحقیق فإن اللجنة الوطنیة حینما ) 38
أقدمت على تطبیق ضابط أجل المراجعة في النازلة وهو إجراء جوهري ومسطري، وحینما رتبت جزاء بطلان مسطرة 

والآثار القانونیة المترتبة على الإخلال بضابط الآجال المذكورة  المراجعة على الإخلال بمقتضیاته في تفسیرها لمضمونه
باعتبارها من النظام العام ویترتب البطلان خلافا لقاعدة لا بطلان بدون نص تكون من جهة قد تناولت نقطة قانونیة مما 

اضي الضریبي وبالتالي یبقى یحرم علیها تناولها بالتفسیر و التأویل بقوة القانون وأن ذلك یشكل اعتداء عل اختصاص الق
 )). قرارها منطویا على عیب تجاوز الاختصاص

أحد بوعشیق، الدلیل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإداریة، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، سلسلة دلائل التسییر،   -
  . 17، ص 2004، 16منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 
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ا والظاهر أن حكم المحكمة الإداریة یعد الأقرب للصواب خلافا لما قضت به الغرفة الإداریة لأن م

أثارته اللجنة الوطنیة فیما یتعلق بعدم احترام إدارة الضرائب لإجراء جوهري والمتمثل في توجیه إشعار مسبق 

یوما من تاریخ القیام بالتحقیق في المحاسبة، یعد من الحالات التي طبقت فیها ) 15(للملزم قبل خمسة عشر 

ومنع اللجنة من رقابة مدى الالتزام بتطبیق اللجنة القانون دون الخوض في تفسیره لأن القول بخلاف ذلك 

  . القواعد القانونیة فیه إهدار لدورها

حینما اعتبرت إبطال  25/01/2006وبذات الموقف أقرت الغرفة الإداریة في قرار آخر صادر في 

:(( بقولهااللجنة الوطنیة لإجراءات التصحیح لعدم احترام الإدارة للآجال المرتبطة بالتبلیغ تطبیقا للقانون 

وحیث أثار المستأنف الدفع المذكور أمام اللجنة المحلیة وبعد معاینتها للبطلان وتصریحها بعدم صحة 

مسطرة التصحیح الضریبي أثار المستأنف الدفع من جدید أمام اللجنة الوطنیة التي عاینت عدم احترام مفتش 

ل بجواب الملزم على الرسالة الأولى في الضرائب أجل الستین یوما المشار إلیها أعلاه، ذلك أن التوص

  .30/03/2000ولم یبلغه الرسالة الثانیة إلا في  21/12/1999

وحیث أن معاینة بطلان مسطرة التصحیح من قبل اللجنة الوطنیة دون الخوض في مدى صحة هذا 

الخوض في  التبلیغ لا تعد خروجا عن الاختصاص الموكل إلیها، مادامت قد اكتفت بتطبیق القانون دون

تفسیره، مما یكون معه الحكم القاضي بغیر ذلك مجانبا للصواب ومن المتعین إلغاؤه ومقرر اللجنة الوطنیة 

  .)1())مصادفا للصواب والطعن فیه بدون أساس ویتعین رفضه

ومما تجدر إلیه الإشارة هو عدم ثبات قضاء الغرفة الإداریة على موقف واحد یمكن اعتماده كاجتهاد 

یتضح من خلاله نطاق اختصاص اللجنة الوطنیة أو حتى المحلیة فیما تعلق بمراقبة تطبیق  قضائي

                                                
  .447، محمد قصري، المرجع السابق، ص 2006ینایر  25، بتاریخ 66قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(



  : الفصل الثالث
  في التشریع الجزائري والمقارن عرض منازعات الضرائب المباشرة على اللجان الضریبیة

  

 

  
- 276 - 

 

النصوص القانونیة التي لم یخرجها المشرع المغربي عن اختصاصهما وإنما حددها بتفسیر النص القانوني 

 . لأنه عمل قضائي أو تشریعي

 :عد الموضوعیةعدم اختصاص اللجان الضریبیة بتطبیق القوا: الفقرة الثانیة

إذا كان من السهل التمییز بین المسائل القانونیة الخالصة وبین المسائل الواقعیة الخالصة كأن یتضمن 

التصحیح عناصر قابلة للتقسیم یتأسس بعضها على أسباب قانونیة و البعض الآخر على أسباب واقعیة فلا 

عوبة في الحالات التي یكون من الضروري فیها تفحص اللجنة إلا العناصر الثانیة، لكن الأمر یبدو أكثر ص

  .حل المسائل القانونیة أولا قبل التمكن من الحسم في المسائل الواقعیة

فإذا تعلق الأمر بتقدیر القیمة الحقیقیة للمحاسبة وإعادة تقدیر رقم المعاملات كأن ترفض الإدارة 

فإنها ستدفع  ،ت وعرض النزاع على اللجنةالمحاسبة المقدمة من طرف المكلف بالضریبة وتقدیر المعاملا

وفي هذه الحالة  ،بعدم الاختصاص في المسألة الأولى من دون امتناعها عن الفصل في المسألة الثانیة

یتعین على الإدارة فرض الضریبة على ضوء الأسس التي حددتها اللجنة، وبذات الموقف یتمسك القضاء 

قرار للغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى للفترة الممتدة من  500زید من الإداري فقد راجع الأستاذ محمد بیصة أ

لم یعثر فیها إلاّ على حالة واحدة أیدت فیها الغرفة الإداریة مقررا واحدا صادرا عن  2003إلى  1994

اللجان الضریبیة تصدى لمسألة قانونیة بدعوى أنها اقتصرت على مجرد تطبیق نصوص قانونیة واضحة 

السالف الذكر وفي مقابل ذلك تم تسجیل العدید من القرارات التي  06/07/2000ر الصادر بتاریخ وهو القرا

  .)1(تنفي اختصاص اللجان بتطبیق أو تفسیر النصوص القانونیة

                                                
  .185محمد بیصة، الرسالة السابقة، ص  -)1(

  .144عبد المنعم بلوق، الرسالة السابقة، ص   -
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وبذلك یبتر المشرع المغربي اختصاص اللجنة الوطنیة كما هو الشأن بالنسبة للجان المحلیة وهو توجه 

عیق عمل هذه اللجان وینقص من مردودیتها خاصة وأن الحالات المرتبطة بالقانون غیر مبرر من شأنه أن ی

 .سیتم رفعها جمیعا للقضاء بما یزید علیه العبء بدلا من إنقاصه كما هو مفترض من وجود اللجان

  :مقررات لجان الطعن الفرعیة المتعلقة بالضریبة: الفرع الرابع

ت اللجان الفرعیة بشكل مفصل ومسبب بمعنى أنه یجب اشترط المشرع المغربي وجوب صدور مقررا

توضیح الأدلة الواقعیة والحجج القانونیة التي تأسست علیها مواقف اللجنة الفرعیة وبانعدامه تكون عرضة 

وفي ذلك ضمانة للمكلف سواء كان صاحب الطعن أو طرفا في النزاع لأنه سیعلم بالأسس التي  )1(للبطلان

  .استندت إلیها اللجنة في صیاغة موقفها وتیسیرا لرقابة القضاء

ویتم تبلیغ مقررات اللجنة الفرعیة من طرف القاضي رئیس اللجنة الفرعیة التي تولت الفصل في النزاع  

أشهر التالیة ) 06(بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم خلال الستة  وذلك بتبلیغها لطرفین

لصدور المقرر، وهي مدة طویلة نسبیا خاصة وأن المشرع كان فیما سبق یحددها بشهر واحد فقط وربما 

أصبحت هذه المدة غیر كافیة نظرا لارتفاع عدد الطعون، ومع ذلك كان من الممكن الاكتفاء بمدة شهرین 

فقط لأن المدة الجدیدة تشجع على التماطل وتمدید أمد النزاع خاصة إذا كان أحد الأطراف سینازع ) 02(

  .أمام القضاء

                                                
(1)-AKTAOU (A.), op.cit,p.189. 
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وتكون مقررات اللجنة الفرعیة نهائیة یمكن الطعن فیها من طرف الإدارة أو المكلف بالضریبة أمام 

لتبلیغ و في السابق كانت محدد بتاریخ یوما الموالیة لتاریخ ا)60(القضاء المختص وذلك خلال أجل ستون 

  .)1(الشروع في التحصیل مما سبب إشكالات كثیرة

ویلاحظ أن المشرع قید أعمال اللجنة الوطنیة من حیث المدة الزمنیة التي یمكن أن تفصل بین تاریخ 

، 1997 – 1996تقدیم الطعن وتاریخ اتخاذ مقررها وتم ذلك لأول مرة بموجب قانون المالیة للسنة المالیة 

)  12(وحددت المدة باثني عشر  05فقرة / 226IIIوأكد هذا الأجل في المدونة العامة للضرائب ضمن المادة 

  :شهرا بفواته دون صدور مقرر اللجنة بترتیب ما یلي

أنه لا یجوز إدخال أي تصحیح على إقرار الخاضع للضریبة بصورة تلقائیة بسبب عدم الإدلاء  -1

 .ناقصابالإقرار أو كان 

في حالة صدور موافقة جزئیة من الخاضع للضریبة على الأسس المبلغة له من إدارة الضرائب، أو  -2

حالة عدم تقدیمه لملاحظاته على أسباب التصحیح المدرجة من طرفها یكون الأساس المعتمد لإصدار 

 .الضرائب هو الناتج عن موافقته الجزئیة أو التصحیح

طعن القضائي مفتوحا بفوات الأجل المحدد للجنة مع العلم أن المشرع لم هذا ویبقى حقه في ممارسة ال

، وعقب صدور المقرر النهائي عن اللجنة الوطنیة تصدر إدارة الضرائب الأمر )2(یشر إلى هذا الأمر

  .بالتحصیل وفقا للأسس الضریبیة المحددة من اللجنة و یلتزم المكلف بالضریبة بأدائها

ه أصبح بإمكان المكلف بالضریبة اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في وتجدر الإشارة إلى أن

المقررات النهائیة الصادرة عن اللجان المحلیة لتقدیر الضریبة أو اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون 
                                                

  .87-85محمد السماحي، المرجع السابق، ص  -)1(
  .106عبد القادر التعیلاتي، المرجع السابق، ص -)2(
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یوما ) 60(الضریبیة، وكذا المقررات المتضمنة تصریح هذه اللجان بعدم اختصاصها داخل أجل الستین 

  .)1(لتبلیغ مقررات هذه اللجان الموالیة

أي أنه لا یمكن للمكلف بالضریبة الطعن في الفرض الضریبي الذي تقوم به إدارة الضرائب والمترتب 

عن مقررات اللجان كما كان معمول به في السابق، وهو ما یعني أن قدرة المكلف بالضریبة على اللجوء 

لي لا یحق له إن لم یطعن في هذه المقررات الطعن في وبالتا ،للقضاء الإداري تهم مقررات اللجان فقط

الضرائب المفروضة من طرف الإدارة بعد صدور هذه المقررات، وبصیغة أخرى یحق للمكلف الطعن في 

مقررات اللجان على غرار الحق المعترف به للإدارة ولا یحق له الطعن في قرارات الإدارة كأثر مترتب عن 

تقلیصا للضمانات الممنوحة للمكلفین بالضریبة في اللجوء للقضاء الإداري  هذه المقررات، وهو ما یعد

بالمقارنة مع الوضعیة السابقة التي كانت تتیح الإمكانیة للطعن في قرارات الإدارة وكذا في المقررات النهائیة 

  .للجان

لجان لا تستقیم  إن التسویة بین المكلف بالضریبة والإدارة على مستوى الطعن القضائي في مقررات ال

لأن الإدارة إذا كان لا یحق لها  ،بحیث یمنع المكلف بالضریبة من الطعن مباشرة في مقررات اللجان النهائیة

فكیف یسري نفس الحكم ونفس  ،الطعن في القرارات الإداریة الصادرة بناءا على مقررات اللجان فلأنها قراراتها

طعن في قرارات الإدارة مبدأ عام متاح لجمیع المتعاملین مع القیاس على المكلف بالضریبة والحال أن ال

  .الإدارة العامة لا یمكن منعه أو إنقاصه

خاصة وأن للقاضي الإداري سلطة تقدیریة واسعة في قبول الطعون في قرارات الإدارة الضریبیة 

بالضریبة مقاضاة الإدارة  وذلك تطابقا مع القاعدة العامة التي تتیح للمكلفین ،المستندة إلى مقررات اللجان

                                                
  .94أمحمد قزبیر، المقال السابق، ص  -)1(
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خاصة أنه من الوارد جدا حصول عدم تطابق بین ، یة عند فرض الواجب الضریبي علیهمأمام المحاكم الإدار 

  .مقررات اللجان وقرارات إدارة الضرائب

  

  :المطلب الثالث

  تحدید الطبیعة القانونیة للجان الطعن الضریبي في النظام المغربي

الضریبي في النظام المغربي كما سبق بیانها جدلا في أوساط الفقه والقضاء  أثارت طبیعة لجان الطعن

فهناك من اعتبرها من قبیل المحاكم الإداریة ومن صنفها ضمن اللجان الإداریة ومن یرى بأنها هیئات إداریة 

  .ةمیلها طابع قضائي، ومن یرى بأنها لجان تحك

 :الاتجاه الأول

لطعن الضریبي من قبیل المحاكم الإداریة منطلقین من صفة من بالنسبة للذین یعتبرون لجان ا 

یترأسها كما استندوا في ذلك إلى أن كل من طرفي النزاع الضریبي یقف كلاهما أمام اللجنة للدفاع عن حقه، 

بالإضافة إلى أن الإجراءات المتبعة في تسییر جلساتها وكیفیة تحریر مقرراتها تستمد مبادئها من العمل 

وأن مقرراتها ملزم لهما وهي نافذة دون الحاجة إلى تصدیق الوزارة، كما أنها تخرج عن سلطة إدارة  ،يالقضائ

  .الضرائب

  :)1(غیر أن هذا الاتجاه مردود علیه لاعتبارات هي

هذه اللجان لم یتم تصنیفها ضمن التنظیم القضائي المغربي، فهي خارجة عن نطاق المحاكم العادیة و  -

 .الإداریة

                                                
  .462عبد الغني خالد، الرسالة السابقة، ص  -)1(
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مقررات هذه اللجان وإن كانت نهائیة فهي قابلة للطعن فیها أمام المحاكم الإداریة لتفصل فیها بحكم  -

ولو كانت بحق هذه اللجان بمثابة المحاكم الإداریة فلهم حق الطعن بالاستئناف في مقرراتها  ،ابتدائي

ما سیتم بیانه، فهي بذلك أمام المجلس الأعلى سابقا ومحاكم الاستئناف الإداریة في النظام الحالي ك

  . تختلف عن اللجان التي كان یعمل بها في التشریع التونسي

والذي رفض  1962-7-12ما یدعم هذه الحجة قرار المجلس الأعلى الصادر عن غرفته الإداریة في 

دام حیث أنه ما «: فیه الطعن بالنقض ضد مقرر اللجنة المركزیة التي كانت في محل اللجنة الوطنیة بقوله

أن اللجنة المركزیة لتحدید الضرائب على الأرباح المهنیة لیس لها طابع محكمة فإنه تبعا لذلك فإن الطعن 

الصادر  1960دیسمبر  20والموجه ضد القرار المؤرخ في ) ك. ع. ش(بالنقض المقدم من طرف الشركة 

 .)1(»عن اللجنة المذكورة غیر مقبول

                                                
، قرارات المجلس الأعلى في المادة 12/07/1962، بتاریخ 621246قرار المجلس الأعلى ،الغرفة الإداریة، رقم  -)1(

  .97، ص1997، منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعین،1997-1958الإداریة للفترة 
 52/ 65كما ینفي القضاء المصري صفة المحاكم عن هذه اللجان ففي قرار صادر عن محكمة النقض المصریة، رقم 

الطعن أن لجنة : "صرح بأن قرارات لجان الطعن لا تعتبر أحكاما بالمفهوم القانوني بقوله 04/01/1988بتاریخ 
 1972سنة 98المعدلتین بالقانون رقم  1939سنة 14من القانون رقم  53،54المنصوص علیها في المادتین 

والمنطبقتین على واقعة الدعوى و إن كان المشرع قد خولها ولایة القضاء للفصل في خصومة بین مصلحة الضرائب و 
متى أضحت غیر قابلة للطعن ،إلاّ أنها مع ذلك لا تعتبر الممول فتحوز قراراتها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي فیه 

مرحلة تقاضي و إنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء إلى القضاء ، ومن ثم لا یعتبر الطعن في قرارها 
حددة فلا أمام المحكمة الابتدائیة استئنافا و إنما هو في حقیقته طعن من نوع خاص یتمیز بإجراءات خاصة و مواعید م

من قانون المرافعات و إذ خالف الحكم المطعون فیه هذا النظر فإنه  یكون قد خالف القانون  212یتسع لتطبیق المادة 
  ".بما یوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن 

  .97عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق ،ص  -
  .  وما بعدها 388، ص1990نشر ،موریس صادق المحامي، شرح قانون الضرائب ،دون دار  ال  -
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الواقعیة دون القانونیة یجعل اللجان بعیدة كلیا عن احتمال تمتعها كما أن الاختصاص المقید بالمسائل  -

 .بصفة المحاكم

 :الاتجاه الثاني

بحتة بالنظر إلى تشكیلتها ودورها الذي یدخل  )1(ذهب أنصاره إلى القول بأن لجان الطعن لجان إداریة

م بالطابع الإداري إلا في حالات غیر أن مقرراتها لا تتس،في إطار صور الرقابة الإداریة على إدارة الضرائب 

نادرة فهي تعتبر من قبیل الأعمال الإداریة والإجراءات الممهدة لإصدار الضریبة بمقتضى سند تنفیذي یخول 

للقابض استخلاصها، فلا یمكن اعتبار هذه اللجان هیئات استشاریة لأن مقرراتها ملزمة للأطراف ونهائیة في 

رة الضرائب التي لم تستفد في السابق من حق الطعن في مقررات اللجنة بعض الأحیان خاصة بالنسبة لإدا

  .الوطنیة إلا استثناء

وهو الموقف الذي یدعمه القضاء الإداري في المغرب في قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى 

یقصد  إن المشرع عندما أحدث اللجان المذكورة لم یكن«: السالف الذكر بقوله 12/07/1962الصادر في 

إنشاء جهة قضائیة للبت في أسس فرض الضریبة وإنما كان هدفه منح الملزمین بالضریبة ضمانة إضافیة 

تتمثل في بحث وتقدیر الضرائب من طرف جهة إداریة لها صلاحیة اتخاذ القرار في مسائل واقعیة ومن 

  .»شأنها المساهمة في تحدید الضرائب

                                                
  .466عبد الغني خالد، الرسالة السابقة، ص -)1(
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هذا التصنیف على أساس أن اللجان تعقد جلساتها  ولكن هناك من رد على هذا الموقف ورفض

ومع ذلك فإن هذا الموقف  )1(بمقرات المحاكم كما أنها تتبع أمامها إجراءات تشبه تلك المتبعة أمام القضاء

  .یبقى غیر مقنع لإسقاط الصفة الإداریة عن هذه اللجان بالنظر إلى تكوینها ونطاق اختصاصها

  :الاتجاه الثالث

لاتجاه لجان الطعن من قبیل اللجان الإداریة ذات الصبغة القضائیة  فهي لجان مختلطة یعتبر هذا ا

كونها تعمل وفقا للإجراءات المعمول بها أمام القضاء بما ، ولبالنظر إلى أن رئاستها أسندت إلى القضاة

سبق توضیحه بما ، ولكن مع ذلك فإنها تخضع لسلطة الوزیر الأول كما )2(یجعلها مستقلة عن إدارة الضرائب

یجعلها تابعة للسلطة الإداریة المركزیة كما أن القضاء قد نفى عنها الصفة القضائیة، لأن إجراءات المتبعة 

أمامها تنتهجها العدید من اللجان، كاللجان المتساویة الأعضاء في مجال الوظیفة عند تأدیب الموظف ومع 

  .ذلك تبقى هذه الأخیرة ذات طبیعة إداریة

  :ه الرابعالاتجا
ولأنها تضم ممثلین عن الطرفین في النزاع كما أنها في حالة ) 3(وهناك من یرى بأنها لجان تحكمیة

تعادل الأصوات یرجح فیها صوت الرئیس وهو القاضي بصفته عضوا محایدا، ومع ذلك لا یمكن التسلیم 
  :بهذا القول من عدة جهات

أنها یترأسها قاض فهي تخضع للسلطة الإداریة مباشرة بالنظر إلى تبعیة هذه اللجنة على الرغم من  -

  .التي تدخل تحت لوائها إدارة الضرائب في حین أن جهة التحكیم یفترض فیها الاستقلالیة وعدم التبعیة
                                                

  .64سعاد بنور، المرجع السابق، ص -)1(
  .32عبد القادر التعیلاتي، المداخلة السابقة، ص . د -   .113محمد مرزاق، عبد الرحمان أبلیلا، المرجع السابق، ص -)2(
  .الفقهاء في المغرب حیث یطلقون مصطلح لجان التحكیم في عناوینهم على هذه اللجانیؤید هذا الموقف العدید من  -)3(

 .58محمد السماحي، المرجع السابق، ص -                           .65سعاد بنور، المرجع السابق، ص -
لعلوم القانونیة والاقتصادیة محمد الشكیري، الملزم والإدارة الضریبیة، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة ا -

  . 243، ص2002/2003والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، عین الشق، الدار البیضاء 
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أن تمثیل طرفي النزاع في اللجنة نجده متوافر في لجان إداریة أخرى كاللجنة المتساویة الأعضاء في  -

  .لك فلا تعد من قبیل لجان التحكیمالوظیفة العامة و مع ذ

أن القول بأنها لجان تحكمیة بمعنى أن عملها تحكیمي غیر قابل لإعادة النظر فیه مرة أخرى أمام  -

القضاء، لأن اللجوء إلى التحكیم یكون كحل أخیر یرضي الطرفین، في حین أن قرارات هذه اللجان 

  .قابلة للطعن أمام القضاء

ام اللجان حدده المشرع یكون برضا واختیار الطرفین في حین أن المثول أمأن اللجوء إلى التحكیم  -
كإجراء إداري قبل المرحلة القضائیة، وما على الطرفین إلا إتباعه خاصة بالنسبة للمكلف  مسبقا

  .بالضریبة، وعلیه فلا وجود لاتفاق مسبق بینهما لاختیار التحكیم
اللجان هو الأمر الأقرب إلى الصواب طالما تشرف على وعلیه یبقى التسلیم بالصفة الإداریة لهذه 

وتتبع سلطته مباشرة بصریح النص القانوني، كما أن قراراتها  لة الإداریة ممثلة في الوزیر الأو تعیینها السلط

قابلة للطعن فیها أمام القضاء الإداري، بل الأكثر من ذلك فهناك من یرى بأنها تمثل السلطة الرئاسیة العلیا 

  .)1(ارة الضرائب فیما یتعلق باللجنة الوطنیةلإد

فإلزام الإدارة بنتائج أشغال اللجنة الوطنیة وعدم السماح لها بالطعن هو الذي یؤكد على أن هذه اللجان 

ما هي إلا امتداد للأجهزة الإداریة للدولة، فالإدارة توضع رهن إشارة الحكومة لتنفیذ سیاستها العامة وإدارة 

إداري لتنفیذ السیاسة الضریبیة للحكومة، وعلیه فإن اللجنة الوطنیة التي ینشئها الوزیر الأول الضرائب جهاز 

ما هي في الحقیقة سوى سلطة  ،ویترأس فروعها قضاة  في أغلب الأحیان هم مستشارون بالمجلس الأعلى

ها الطعن في نشاط رئاسیة علیا لإدارة الضرائب مكملة لها فیما یتعلق بفرض الضریبة، لذلك فلا یجوز ل

ففي هذه الحالة یجوز للإدارة  ،سلطة علیا إلا في حالة خروجها عن اختصاصها بأن تبت في مسائل قانونیة

                                                
  .466عبد الغني خالد، الرسالة السابقة، ص -)1(
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تدارك الأمر عن طریق الطعن أمام القضاء الإداري، لذلك فإن هذه اللجان هي هیئات إداریة مكملة لنشاط 

  .إدارة الضرائب

اء على المستوى المحلي أو المركزي جد محدود فبالإضافة إلى وعلى العموم یبقى دور هذه اللجان سو 

منعها من ممارسة كامل صلاحیاتها في الفصل في جمیع جوانب الملف المعروض أمامها من الناحتین 

الواقعیة و القانونیة فإن هذه اللجان لا تتوفر على أیة میزانیة أو وسائل لوجستیكیة زیادة على ذلك فإن 

اللجنة الوطنیة وإن كانوا تابعین للوزیر الأول إلا أن ترقیتهم وتدبیر وضعیتهم الإداریة الموظفین أعضاء 

، لذلك أصبح من اللازم التفكیر في )1( ترجع لمدیریة الضرائب مما قد یؤثر على استقلالیة هؤلاء الأعضاء

أداء مهامهم في أحسن وضع إطار قانوني ملائم لهم ومنح اللجان الوسائل المادیة الكفیلة بمساعدتهم في 

الظروف، والعمل على نشر قرارات اللجنة الوطنیة الشيء الذي ینتظره الباحثین في هذا المجال والخبراء و 

    .المستشارین الجبائیین وحتى موظفي إدارة الضرائب والمكلفین بالضریبة

  

  

 

 

 

 

 

 

  :المبحث الثالث

                                                
  .145عبد المنعم بلوق، الرسالة السابقة، ص  -)1(



  : الفصل الثالث
  في التشریع الجزائري والمقارن عرض منازعات الضرائب المباشرة على اللجان الضریبیة

  

 

  
- 286 - 

 

  لجان الطعن من أجل العفو في مجال الضرائب المباشرة

بعد أن یستنفذ الخاضع للضریبة طرق الطعن بجمیع أنواعها القضائیة وغیر القضائیة، العادیة منها 

وغیر العادیة لا یبقى أمامه إلا أن یلجأ إلى تقدیم ما یسمى بطلب العفو أمام إدارة الضرائب، ویختلف هذا 

القضائي، فالغایة من طلب العفو التظلم الإداري باعتباره طعنا إداریا مسبقا قبل سلوك الطریق  نالطلب ع

هي الحصول على تخفیض في مبلغ الضریبة أو الإعفاء منها كلیا أو الإعفاء من الغرامات والزیادات 

  .المترتبة عن عدم الأداء وذلك بعد استعطاف الإدارة

ا وعلیه فإنها إجراء یظل مفتوحا في وجه جمیع الخاضعین للضریبة سواء قبل رفع النزاع في موضوعه

إلى جهة القضاء أو بعده، لا یتقید فیها بأجل أو شكلیات لأنها تهدف في الأساس إلى استدرار عطف 

المسؤولین للاحتكام إلى مبدأ الشفقة والإنصاف والأخذ بعین الاعتبار الظروف الشخصیة للمشتكي، ولا یقف 

ك إلى تحمل تضحیات جسیمة في وجه قبولها إقدام المشتكي على الوفاء متى أثبت أنه اضطر في سبیل ذل

أو اللجوء إلى الاقتراض من أجلها، ومع ذلك فكثیرا ما یحول الأداء بین المشتكي واستجابة الإدارة لطلبه، ولا 

  .تأخذ في الحسبان إكراهه على الوفاء بعد تقدمه بطلب العفو

لإبراء ذمته  وفي مقابل ذلك أیضا یحق للقابض المسؤول عن تحصیل الضرائب المباشرة تقدیم طلب

من متابعة تحصیلها لأسباب تتعلق باستحالة العملیة، فهل یمتد هذا الإبراء لیشمل حتى ذمة الخاضع 

  للضریبة أم أنه یخص مسؤولیة القابض فقط؟

وعلى العموم یبقى لكل مشرع الحریة التامة في اختیار الطریقة التي یتم بها الفصل في طلبات العفو 

مع الاستعانة بآراء لجان خاصة أنشئت لهذا  ،ري یخضعها للإدارة المحلیة والجهویةفإن كان المشرع الجزائ

الغرض تختلف عن لجان الطعن في الضرائب المباشرة، فالأمر على خلاف ذلك بالنسبة للمشرع المغربي 
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أي الذي منح صلاحیة الفصل في مثل هذه الطلبات للإدارة المركزیة ممثلة في شخص وزیر المالیة  فإلى 

لمنح عفو عن الدیون الضریبیة بالنسبة للخاضعین عها مدى یمكن الاعتماد على تركیز السلطة أو توزی

  للضریبة أو تغلیب مصلحة الخزینة العامة؟ 

  :هذا ما سیتم الإجابة علیه من خلال المطلبین التالیین

 .سیر أعمالهاتكوین لجان الطعن من أجل العفو في مجال الضرائب المباشرة و : المطلب الأول -

  .  نطاق اختصاص لجان الطعن من أجل العفو الضریبي: المطلب الثاني -

  

  : المطلب الأول

  تكوین لجان الطعن من أجل العفو في مجال الضرائب المباشرة وسیر أعمالها

من قانون الإجراءات الجبائیة التي  93تجد لجان الطعن من أجل العفو الضریبي أساسها ضمن المادة 

 16وهو ما تأكد بصدور المقرر رقم  ،إحداث هذه اللجان بموجب قرار من المدیر العام للضرائب نصت على

إنشاء هذه اللجان هو قصد تخفیف  الغرض منعن المدیریة العامة للضرائب، و  1991ماي  28الصادر في 

بتبرئة ذمته العبء عن المكلف في الحالات التي یكون فیها في عوز وضیق وقدرته المالیة لا تسمح له 

  .بتسدید ما علیه

یرجع اختصاص النظر في التماس المكلف إلى السلطات الإداریة في المصالح الجبائیة سواء على 

  :المستوى الجهوي أو الولائي لكل من

المدیر الجهوي المختص إقلیمیا فیما یخص الحصة الضریبیة عن مبلغ خمسمائة ألف                        -1

 .ا بعد أخذ رأي لجنة محادثة لهذا الغرض على المستوى الجهويوهذ) دج500.000
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مدیر مدیریة المؤسسات الكبرى، بالنسبة لطلبات المكلفین التابعة لهم بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة لهذا  -2

 .من قانون الإجراءات الجبائیة 03/04فقرة  173الغرض حسب ما دلت علیه المادة 

  :اتین اللجنتین من خلال ما یليوعلیه سیتم التطرق إلى تكوین ه

  :تكوین لجنة الطعن الولائیة من أجل العفو: الفرع الأول

المتضمن إنشاء  1991ماي  28المؤرخ في  16من القرار  03تم تنظیم هذه اللجان ضمن المادة 

  :وتكوین وتسییر أعمال لجان الطعن من أجل العفو بحیث حدد تشكیلها كما یلي

 .مدیر الضرائب رئیسیا -

 .نائب مدیر مكلف بالمنازعات  -

 .نائب مدیر مكلف بالعملیات الجبائیة  -

 .نائب مدیر مكلف بالتحصیل -

 .نائب مدیر مكلف بالرقابة الجبائیة -

 .قابض الضرائب المختلفة یعینه مدیر الضرائب بالولایة لمدة سنة -

 .رئیس مفتشیة الضرائب یعینه مدیر الضرائب بالولایة لمدة سنة -

 .اللجنة عضو یعینه رئیس مكتب المنازعات الإداریة والقضائیةویتولى كتابة  -

وما یمكن ملاحظته على هذه التشكیلة بأنها ذات صبغة إداریة كما أنها تمثل فیها كل المصالح 

الفرعیة لمدیریة الضرائب بالولایة وكلهم من أهل الاختصاص، خاصة وجود كل من قابض الضرائب ورئیس 

  .ك المباشر بالمكلف أثناء التحصیلالاحتكا مفتشیة فهما یمثلان جهة
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ولعل الأمر  ،ومع ذلك یؤخذ على هذه التشكیلة أنها خلت من أي مشاركة لممثلي المكلفین بالضریبة 

یمكن إرجاعه إلى أن الطلب المعروض أمامها لا یمثل نزاعا حقیقیا  في حد  ذاته كالتظلم سابقا وإنما هو 

  .الإداریة المختصة بقبولهالتماس للعفو یرجى من السلطة 

كما یؤخذ على هذه التشكیلة أیضا أنها جعلت مدیر الضرائب بالولایة رئیسا لهذه اللجنة في حین أنه 

 .هو الجهة المختصة بالفصل في الطلب بصفة نهائیة بعد أخذ رأي اللجنة وهو أمر غیر مقبول

  :تكوین اللجنة الجهویة للطعن من أجل العفو: الفرع الثاني

تشكیلة اللجان الجهویة للطعن من  1991ماي  26المؤرخ في  16من القرار رقم  04ددت المادة ح

  :أجل العفو كما یلي

 .مدیر الضرائب الجهوي، رئیسا -

 .نائب مدیر مكلف بالعملیات الجبائیة -

 .مدیرین ولائیین للضرائب یعینهما مدیر الضرائب الجهوي لمدة سنة كاملة -

 .ه رئیس مكتب الطعون من أجل العفوكاتب اللجنة یكلف بتعیین -

  .وكما سبق أن قیل على تشكیلة اللجنة الولائیة یقال أیضا على تشكیلة اللجنة الجهویة

  

  

  : المطلب الثاني

  نطاق اختصاص لجان الطعن من أجل العفو الضریبي
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الضرائب للتخفیف عنه أو لإعفائه من  یلجأ المكلف بالضریبة إلى تقدیم طلب بالتماس المساعدة 

، كما یجوز لقابضي الضرائب أن یقدموا طلباتهم في هذا المجال وهو ما سیتم التعرض له )1(المؤسسة قانونا

من خلال بیان نطاق تقدیم الطلبات سواء بالنسبة للمكلف بالضریبة أو قابض الضرائب، وممارسة اللجان 

  .)2( یة واسعةلاختصاصها في قبول أو رفض هذه الطلبات بما لها من سلطة تقدیر 

  :طلبات المكلفین بالضریبة: الفرع الأول

یجوز للمكلفین بالضریبة «: من قانون الإجراءات الجبائیة ما یلي  2- 1فقرة  93جاء في نص المادة 

أن یلتمسوا الإعفاء من الضریبة المفروضة قانونا أو التخفیف منها في حالة العوز أو ضیق الحال التي 

  .ى إبراء ذمتهم إزاء الخزینةتضعهم في حالة عجز عل

ویمكنهم أیضا أن یلتمسوا الإعفاء أو التخفیض من الزیادات في الضرائب والغرامات الجبائیة التي  

  .»یتعرضون لها لعدم مراعاة النصوص القانونیة

وعلیه یدخل في اختصاص هذه اللجان طلبات المكلفین المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 

مل أیضا مبالغ عقوبات التحصیل، والغرامات والعقوبات الخاصة بالرسم على القیمة المضافة والضرائب ویش

موضوعیة حتى المكلفین إلى شروط شكلیة وأخرى  غیر المباشرة وكذلك حقوق التسجیل وتخضع طلبات

  .تكون مقبولة

 :الشروط الشكلیة: الفقرة الأولى

                                                
(1)- CHARELS (D.), Contentieux Administratif, 2éme édition, Dalloz, paris, 1978, p. 836. 
(2   -) JULIEU (F.) et  MARCEL (W.), Traité Elémentaire De Science et De Législation 

Financières, p. 369. 
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من قانون الإجراءات الجبائیة  03فقرة  93یتم تقدیم الطلب بموجب شكوى كما نصت على ذلك المادة 

وعلیه فإن طلب العفو یخضع لنفس الشروط » ...یجب إرسال الشكاوي إلى مدیر الضرائب بالولایة«: بقولها

اعا كما هو الحال في الشكلیة التي سبق عرضها في التظلم باستثناء شرط الأجل، لأن الطلب لا یحمل نز 

التظلم لذلك لا یمكن تسمیتها بالشكوى كما عبر علیها المشرع فهي بمثابة الطلب الاستعطافي، ویجب أن 

یقدم المكلف طلبه مرفقا بنسخة من مستخرج الجداول ونسخة من الإنذار ویوجه إلى المدیر الولائي للضرائب 

  . في أي وقت

 :الشروط الموضوعیة: الفقرة ثانیة

جب أن یكون طلب الإبراء أو التخفیف من الضریبة معللا بشكل كافي بأن یقدم المكلف الحجج ی

اللازمة التي تمكن الإدارة من اتخاذ القرار، كأن یكون في حالة عجز عن تسدید دیونه المستحقة لصالح 

و في الحالة التي أ ،الخزینة أو حالة وقوع حوادث خارجیة تجعله لا یستطیع تسدید ما علیه من دین ضریبي

یمكن للإدارة الضریبیة إثبات النیة الحسنة للمكلف بدفع الضریبة بشكل دائم مع احترام الآجال باستثناء هذه 

المرة، فإذا تعلق الأمر بالطلبات المرتبطة بالحقوق الأصلیة فلا یجوز التخفیف أو الإبراء منها إلا استثناءا 

لجبائیة و ذلك في الحالة التي یكون فیها المكلف في عوز وضیق حال من قانون الإجراءات ا 92وفقا للمادة 

یمنعه من تبرئة ذمته إزاء الخزینة فیجوز له أن یلتمس إعفاءه من الضرائب المؤسسة قانونا أو التخفیف 

  .منها

  

م أما الطلبات المتعلقة بالغرامات والعقوبات الجبائیة فیجوز للمكلف وبناءا على مبررات جادة أن یقد

  .التماسه بالإعفاء أو التخفیف التي تعرض لها سواء ما تعلق بالوعاء الضریبي أو التحصیل
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أما فیما یخص الجهة التي یرسل إلیها الطلب فقد أكد المشرع على ضرورة الإرسال إلى مدیر 

لإجراءات من قانون ا 03فقرة  93الضرائب بالولایة الذي یتبع له مكان فرض الضریبة حسبما ورد في المادة 

الجبائیة، ویدخل في هذا المجال حتى طلبات كبار المكلفین التابعین لمدیریة المؤسسات الكبرى، فبناءا على 

من قانون الإجراءات الجبائیة التي أجازت لهم تقدیم طلبات العفو وفقا لأحكام المادة  03فقرة   173المادة 

 93ه للوهلة الأولى یظهر أن المشرع حینما أحال للمادة فإن ،دون تحدید  الجهة التي یرسلون لها طلباتهم 93

السالفة الذكر یكون قد حدد الجهة المرسل إلیها في  شخص مدیر الضرائب بالولایة، في حین أن هؤلاء 

أصبحوا وفقا للتقسیم الجدید خاضعین لمدیریة المؤسسات الكبرى بما یعني ضرورة إرسال طلباتهم إلى 

  .مدیرها

  :طلبات قابض الضرائب :الفرع الثاني

منح المشرع لقابض الضرائب إمكانیة تقدیم طلب في الحالة التي یكون فیها التحصیل  غیر ممكن 

من قانون  01فقرة  94لأسباب تعود إلى فقدان المكلف أو وفاته أو إعساره بناءا على ما جاء في المادة 

تلي إدراج الجدول في التحصیل یجوز لقابض الإجراءات الجبائیة، فإنه ابتدءا من السنة الخامسة التي 

الضرائب طلب إصدار قرار انعدام قیمة الحصص غیر قابلة للتحصیل، وذلك لأسباب محددة قانونا فلا 

  .تخضع للسلطة التقدیریة الواسعة للإدارة

وتقدم طلبات قابضي الضرائب شاملة لكل الحصص غیر القابلة للتحصیل إلى المدیر الولائي 

  :أفریل من كل سنة على أن ترتب حسب الآتي 20في شكل بیانات قبل للضرائب 

 .حسب السنة التي دخل فیها الجدول حیز التحصیل -1
 .النظر إلى نوع وطبیعة الضریبة -2
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والتي تقل عن ذلك ترصد كل ) دج500.000( حسب قیمة الحصص التي تفوق خمسمائة ألف  -3
  .واحدة منها على حدا 

ویتم تسجیل طلبات قابضي الضرائب الخاصة بإقرار الحصص التي استحال تحصیلها في سجلات  

خاصة وتوجه هذه الطلبات إلى المفتشیات المعنیة، بحیث یتولى رئیس المفتشیة صلاحیة التحقیق في صحة 

كلف أو ویتأكد خاصة من استفاء جمیع إجراءات التحصیل سواء ضد الم ،المعلومات المقدمة في الطلب

 .ورثته أو الأشخاص المتضامنین معه للتأكد من صحة الاستحالة

وإذا وجد اختلاف بین الآراء لكل من القابض ورئیس المفتشیة فالرأي الفاصل یعود لمدیر الضرائب 

ولیته، ولا تشمل ذمة ؤ لا تبرئ إلا قابض الضرائب من مس بالولایة، مع العلم أن قرار انعدام قیمة الحصص

  .بحیث یمكن متابعته في تحصیل الضریبة إذا تبین یسر حاله من جدید طالما لم تسقط بالتقادمالمكلف 

  :سیر أشغال لجان الطعن من أجل العفو: الفرع الثالث

تجتمع لجان الطعن من أجل العفو باستدعاء من رئیسها مرة في الشهر ویتم إعلام الأعضاء مسبقا 

ثلثي  2/3وحتى یكون الاجتماع صحیحا یجب أن یحضره  ،ن قبلأیام م) 08(بتاریخ الاجتماع بثمانیة 

الأعضاء على الأقل، وقبل بدایة الاجتماع یضع رئیس اللجنة المعنیة جدول الأعمال الذي یلتزم به 

الأعضاء، ویتم التصویت على أراء اللجان من طرف الأعضاء الحاضرین وذلك بتحقیق الأغلبیة المطلقة 

  .ت یرجح صوت الرئیسوفي حالة تساوي الأصوا

أما فیما یخص الآراء الصادرة عن هذه اللجان فتكون ملزمة لكل  من مدیر الضرائب بالولایة وكذا 

المدیر الجهوي مع العلم أنه یمكن الطعن في قرارات مدیر الضرائب بالولایة أمام المدیر الجهوي، وعلى 

ولایة إلى المعنیین بها أما المكلف صاحب الطلب العموم یتم تبلیغ هذه القرارات من طرف مدیر الضرائب بال

  .أو قابض الضرائب المسؤول وفقا لما حدده القانون
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  :الجهة المختصة بالفصل في طلبات العفو بالمغرب: الفرع الرابع

من  02فقرة 05بمقتضى المادة  ب الاستعطافي في القانون الضریبيأدمج المشرع المغربي الطل

في شأن تحصیل دیون الدولة وكرسه المشرع في القوانین المتعاقبة  1924فمبر نو  22الظهیر الصادر في 

الأخرى بما فیها مدونة التحصیل الجدیدة، إن كانت طلبات العفو الضریبي تخضع لرأي لجان متخصصة في 

التشریع الجزائري فإن الوضع على خلاف ذلك في التشریع المغربي والذي یطلق علیها مصطلح الطلبات 

تعطافیة یقدمها إما المكلف بالضریبة في شكل طلب للإعفاء أو التخفیف من الضریبة أو الجزاءات أو الاس

  .الغرامات المترتبة علیها بصفة قانونیة نظرا لظروفه المعسرة التي تحول دون دفع ما هو مستحق علیه

ؤولیة المترتبة كما أجاز رفع مثل هذا الطلب من طرف قابض الضرائب أیضا طالبا إعفاءه من المس

لكونه مسؤول على متابعة وتحصیل الضرائب المستحقة للخزینة، لذلك فهو یطلب تنزیل المبالغ الواجبة 

المقتدر تحصیلها والإعفاء من المسئولیة دون أن یترتب على ذلك إبراء ذمة المكلف ما لم یسقط الدین 

  .بالتقادم

بة فیها من القواعد الشكلیة والآجال المحددة التي وتتمیز الطلبات الاستعطافیة بتحرر المكلف بالضری

تخضع لها عادة في التظلم أو حین الطعن أمام اللجان حیث یكفیه تقدیم رسالة عادیة تتضمن أساس ظروفه 

  .)1( المعسرة

ویتم البت في هذه الطلبات من طرف الإدارة المركزیة لمدیریة الضرائب بعد إحالتها علیها من طرف 

جهویة التي تعد الملف وتقدم رأیها یبقى القرار النهائي بید الإدارة المركزیة وحدها دون تدخل من المدیریة ال

  .أي لجنة كما هو الشأن في الجزائر

                                                
  .260عبد الصادق النصاري، الرسالة السابقة، ص  -)1(
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ومع ذلك فإن القرار الصادر بشأن هذا الطلب یعد نهائیا سواء في الجزائر أو المغرب لا یقبل أي 

بة القضائیة في مجال قضاء المشروعیة عن طریق دعوى طعن، وهذا لا یعني أنها تكون محصنة ضد الرقا

الإلغاء، وهو ما أكده القضاء الفرنسي حیث أجاز الطعن بالتجاوز في استعمال السلطة في هذه القرارات إذا 

استند إلى أحد الأسباب كالخطأ الفادح في التقدیر أو مخالفة في الشكل والإجراءات، أو عدم الاختصاص أو 

  .)1(لطة لهدف غیر المصلحة العامةانحراف في الس

إلا أنه من الناحیة العملیة یصعب تحدید الأساس المعتمد علیه في طلب الإلغاء بسبب التجاوز في 

استعمال السلطة خاصة وأن المكلف بالضریبة لا ینازع في أساس الضریبة أو مبلغها فهو لظروفه الخاصة 

  .ة تقدیریة واسعة في مراعاة هذه الظروفیطالب تخفیف العبء الضریبي عنه وللإدارة سلط

كما أنه یمكن للمكلف أن یقدم طلبا جدیدا في حالة رفض الأول یتعلق بنفس الضریبة كلما ظهرت 

  .)2(وقائع غیر التي استند إلیها في طلبه الأول

وأمام هذه الوضعیة التي تتسم بحظوظ قلیلة لقبول طعن المكلف بالضریبة أمام القضاء لا یبقى له إلا 

 ممارسة الطعن الرئاسي ما لم تظهر وسائل وأسباب جدیدة غیر التي وردت في الطلب الأول تتیح له تقدیم 

  .)3(طلب 

                                                
المرجع جلس الدولة، منازعات التحصیل الضریبي على ضوء اجتهادات مفضیل كوسة،  .د ورد في هامش مؤلف -)1(

  .120السابق، ص 
، سلسلة منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ))الطبیعة القانونیة للمنازعات الضریبیة((جعفر حسون،  -

  .53، ص1996، سنة 04مواضیع الساعة، المنازعات الجبائیة في ظل المحاكم الإداریة، عدد 
  .65المرجع السابق، صعبد القادر التعیلاتي، .د -)2(

  .29عبد القادر التعیلاتي، المداخلة السابقة، ص . د  -
  .  65نفس المرجع، ص -)3(

  .29نفس المداخلة، ص -     
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لمغربي بمقتضى الفقرة الثانیة من أدمج الطلب الإبراء من الضرائب المباشرة في القانون الجبائي ا

وكرسه المشرع في  ،في شأن تحصیل دیون الدولة 1924نوفمبر  22من الظهیر الصادر في  05المادة 

من المدونة العامة للتحصیل بموجب القانون  122العدید من القوانین الأخرى آخرها ما ورد في المادة 

العامة للضرائب، وكما هو سائد في الجزائر یمكن أن  من مدونة 236السابق الذكر وكذلك المادة  97/15

راء من طرف المكلف بالضریبة كذلك بالنسبة للقابض المكلف باستخلاص الضریبة إذا ما بیرفع طلب الإ

  .تعذر علیه ذلك

  :الطلب المقدم من الملزم: الفقرة الأولى
رأفة الإدارة حتى تعفیه من یرفع طلب الإبراء من طرف المكلف بالضریبة المعني بالأمر مستهدفا 

  .توابع الضریبة أو تأجیل دفع الضریبة أو تقسیط مبلغها
من المدونة العامة للتحصیل، نجد أن  112من المدونة العامة للضرائب و 236وبالرجوع إلى المادتین 

  :المشرع حدد حالات الطلب الاستعطافي المقدم فیمایلي
 .یطالب بإسقاط المبالغ الزائدة فقط طلب إسقاط الضریبة إذا كانت مبالغ فیها - 1
 .طلب إسقاط الضریبة إذا ما فرضت مرتین أو بغیر أساس قانوني صحیح - 2

وهاتین الحالتین لا یشترط فیهما ضرورة تقدیم طلب من المكلف بالضریبة بل قد یتخذ فیها القرار 
 .المدونة العامة للضرائب من 1فقرة  236بالإسقاط من طرف إدارة الضرائب من تلقاء نفسها طبقا للمادة 

 .طلب الإبراء من العلاوات والغرامات والذعائر المرتبطة بالضرائب المفروضة وعملیة تحصیلها - 3
 طلب التخفیف من الزیادات في التأخیر وصوائل التحصیل - 4

من مدونة  91و 90مكرر و 25و 21وهاتین الحالتین مرتبطتین بالنسب والمبالغ المحددة في المواد 
  .)1(الدیون العمومیةتحصیل 

                                                
 02/45من القانون رقم  16المتضمن مدونة تحصیل الدیون العمومیة تممت بالمادة  97/15من القانون  21المادة  -)1(

  .2003المتضمن قانون المالیة لسنة 
  .تكون الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول أو قوائم الإیرادات قابلة للأداء قبل تاریخ استحقاقها((
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فمن خلال هاتین الحالات الأربعة یتبین أن المشرع المغربي وعلى خلاف نظیره الجزائري طبق الإبراء 

أو التخفیف إلا على ما یفرض من غرامات تأخیریة وما نتج عن مصاریف للتحصیل؛ أي أن الطلب 

ذا كانت غیر مستحقة فعلا أي التي ثبت إلا إ )1(الاستعطافي لا یمس الإبراء أو التخفیف من أصل الضریبة

  .أو ضریبیة فرضت مرتین دون وجه حقأنها مبالغ زائدة 

                                                                                                                                                       
بالنسبة للشهر  %5وإذا لم یتم الأداء قبل تاریخ الاستحقاق فإن المبالغ غیر المسددة تخضع لزیادة عن التأخیر قدرها 

  ...))يعن كل شهر أو جزء شهر إضاف  % 0.50الأول عن التأخیر و
  . 2010المتضمن قانون المالیة لسنة  09/48من القانون رقم  09مكرر من نفس القانون متمم بالمادة  25المادة 

تكون الغرامات والإدانات النقدیة والصوائر والمصاریف القضائیة المتكفل بها من طرف المحاسبین العمومیین قابلة (( 
أعلاه، فإن المبالغ غیر  16لأداء في الأجل المحدد في الفقرة الثانیة من المادة للأداء قبل تاریخ استحقاقها، إذا لم یتم ا
  .عن كل شهر أو جزء شهر إضافي %0.50المسددة تخضع لزیادة عن التأخیر قدرها 

 تحتسب هذه الزیادة على حسب مدة التأخیر انطلاقا من تاریخ الاستحقاق إلى تاریخ الأداء على جمیع الغرامات والإدانات
  )).النقدیة والصوائر والمصاریف القضائیة

یتریتب عن الإجراءات التي تباشر لتحصیل الدیون العمومیة استخلاص صوائر یتحملها :(( من نفس القانون 90المادة 
بعده على أساس البالغ المستحقة حسب جداول الضرائب وقوائم الإیرادات وأوامر  91المدین، وتحسب طبقا لأحكام المادة 

  .اخیل المصدرة بعد خصم الأقساط المسددةالمد
صوائر حراسة الأمتعة أو المحاصیل  -صوائر الخبرة،   -: توضع أیضا على ذمة المدینیین الصوائر التابعة الآتیة

ر تثبیت ورفع العربات ئصوا -صوائر نقل الأعوان المكلفین بالتحصیل الجبري ونقل الأشیاء المحجوزة،   - المحجوزة،  
تضاف الصوائر المشار إلیها في الفقرتین السابقتین بحكم القانون إلى الدیون المذكورة،  -صوائر الإشهار،   -  السیارة،

 )).ویتم تحصیلها في نفس الوقت وحسب نفس الشروط
  :تحدد تعرفة الإجراءات التي تباشر للتحصیل الجبري كمایلي:(( من نفس القانون 91المادة 

 .%2,5........نذار بمثابة حجزتحفظيالإ -،  %2.................الإنذار - ، %1.........الإشعار للغیر الحائز -
 .%2.........تحویل حجز تحفظي -،  %2,5.......الحجز التنفیذي - ،  %2,5........حجز المحاصیل والثمار -
 .%1.................الملصقات -،  %2..............تبلیغ البیع -،  %2..........الإحصاء بعد حجز سابق -
 .%1............الحجز الموقوف  -،  %1...............محضر البیع -،  %1...............إحصاء قبل البیع -

 ...)).تستوفى هذه الصوائر لحسب الخزینة من طرف الأعوان المشار إلیهم 
 .44سعاد بنور، المرجع السابق، ص -)1(
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بما یعني أن المشرع المغربي یرفض التنازل عن أصل الدین الضریبي مهما كانت الحالة المادیة  

كراه البدني ولكن للمكلف بالضریبة فیبقى الدین قائما في ذمته ویتابع بتحصیله وإن استوجب الأمر تطبیق الإ

  هل یعقل متابعة شخص ثبت إعساره وعدم قدرته على الدفع؟

على الرغم من أن المشرع المغربي كان صارما وأشد حرصا على تحصیل الدیون المرتبطة بالضرائب 

المباشرة إلا أنه أضر بشخص المكلف بالضریبة الحسن النیة خاصة والذي لم تسمح له ظروفه المادیة بدفع 

  :ه من ضرائب، وجعل مصیره محدد بین اتجاهات ثلاثما علی

 .)1(إما أن یبقى رهینة للمتابعات المرتبطة بالتحصیل الجبري بما فیها الإكراه البدني -

 .وإما أن یترك أمره لعامل الزمن منتظرا حلول أجل التقادم -

متابعة  وإما أن یقرر القابض المسؤول عن عملیة الاستخلاص مصیره بإبراء ذمته الخاصة من -

 .التحصیل إلى غایة حلول أجل التقادم

إذا طلب أحد «: من المدونة العامة للضرائب حیث جاء فیها 237ولكن بالرجوع إلى نص المادة 

الخاضعین للضریبة إسقاط الضریبة أو تخفیض مبلغها أو استردادها أو إرجاع رسم، جاز للإدارة حیث 

إجراء كل مقاصة فیما یتعلق بالضریبة أو الرسم المعني بین  الطلب المذكور أن ترفض على المعني بالأمر

الإسقاط المبرر والرسوم التي قد لا یزال الخاضع للضریبة مدینا بها بسبب أوجه النقص والإعفاءات غیر 

                                                
إذا لم تؤد طرق التنفیذ على أموال المدین إلى :(( 97/15من القانون رقم  76یطبق الإكراه البدني حسب نص المادة -)1(

  .نتیجة یمكن أن یتابع التحصیل الجبري للضرائب والرسوم والدیون العمومیة الأخرى بواسطة الإكراه البدني
  :أدناه، ضد 78و 77یتم اللجوء إلى الإكراه البدني مع مراعاة أحكام المادتین 

 .أعلاه 54یثبت عسرهم وفق الشروط المحددة في المادة  المدینین الذین -
 )).أدناه84المدینین المشار إلیهم في المادة  -
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، قراءة »...المنازع فیها الملاحظة في تحدید وعاء أو حساب نفس الضرائب المفروضة علیه وغیر المتقادمة

  :ة تطرح مفهومین یتم توضیحهما فیما یليهذه الماد

فمن خلال هذا النص یتضح أنه یمكن للإدارة إجراء مقاصة على المبالغ الضریبیة المقرر إسقاطها  - 1

، بما یعني أنه یمكن للمكلف بالضریبة المطالبة ))الإسقاط المبرر((أو تخفیضها، وهو ما ورد في عبارة 

تقدیم طلبه فیما یخص إسقاط أصل الدین الضریبي أو تخفیضه أمام بإسقاط كل المبلغ أو التخفیض منه أي 

مها دأو رفضه وفقا للمبررات التي سیق الجهات المختصة والتي لها سلطة تقدیریة في الاستجابة للطلب

المكلف بالضریبة، مع العلم أن المشرع لم یحدد في هذا النص الإدارة التي سیرفع أمامها الطلب الذي 

 .ستفصل فیه

 236ن جانب آخر یمكن القول بأن هذه المادة لم تحمل جدیدا لأنها تتعلق بما ورد في المادة م - 2

سابقة الذكر التي تحدثت على إسقاط الضریبة وتخفیض مبلغها إذا ما كانت زائدة أو رفضت مرتین أو دون 

مخالفتها أي أساس قانوني، لأن المشرع استعمل مصطلح الإسقاط فیما یخص الضرائب المفروضة وثبتت 

أنها غیر مشروعة ولم یستطع المكلف بالضریبة إثبات مخالفتها رغم استنفاذه لطریق المنازعة الإداریة 

تعني  237الواردة في المادة .....) الإسقاط(والقضائیة، فیرفع طلبه للوزیر المكلف بالمالیة لإنصافه، فعبارة 

للدلالة ) الإبراء(استعمل المشرع المغربي مصطلح  ثبوت عدم مشروعیة الضریبة المقرر إسقاطها، في حین

على تبرأت ذمة المكلف بالضریبة لا لعدم مشروعیة الغرامات وغیرها وإنما لظروفه الخاصة، وهو ما جاء في 

 بالإبراءیجوز له أن یسمح بناء على طلب الخاضع للضریبة ومراعاة للظروف المستندة إلیها، (عبارة 

لا  237، فهو یبرؤه من الدین رغم صحة وجوده، وعلیه فالطلب المذكور في المادة ...)العلاواةوالتحفیف من 

 .یتعلق بحالة الإبراء من أصل الدین الضریبي أو تخفیضه وهو المفهوم الراجح لهذا النص
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  :الطلب المقدم من القابض: الفقرة الثانیة

صد تنزیل الدین الضریبي من حساباته عند أجاز المشرع أن ترفع طلبات الإبراء من طرف القابض ق

ویترتب عن هذا الطلب إبراء  ها،تعذر استخلاص الضریبة وعلیه إثبات هذا التعذر بجمیع الشواهد التي تبرر 

القابض من المسؤولیة المتعلقة بالمبالغ التي تعذر استخلاصها برسم السنة المالیة التي تقدم بشأنها، طالما 

من  127واحدة قبل تقادم الدین الضریبي إذا أصبحت وضعیته میسورة طبقا للمادة  أن الإبراء یخول لسنة

اء إبراء مسؤولیة المحاسب المكلف بالتحصیل دون عفیترتب عن قبول الإ«: مدونة التحصیل الدیون العمومیة

  .»أن یؤدي ذلك إلى انقضاء دین المدین

قد تنتج عن إغفال القابض تقدیم طلب تنزیل قد یكون هدفه من الطلب الإعفاء من المسؤولیة التي و  

مبلغ الضریبة أو تقدیمه للطلب دون وثائق وشواهد تبرر استحالة التحصیل حتى أصبح الدین الضریبي 

  .)1(متقادما

  :سیر إجراءات النظر في الطلب الاستعطافي: الفقرة الثالثة

م به هو إظهار نیته الصریحة یمكن للمكلف بالضریبة تقدیم طلب استعطافي متى شاء وكل ما یلتز 

حالته  یثبتوإثبات الحالة الاقتصادیة الضعیفة التي جعلته یقدم طلبه أمام إدارة الضرائب و  ،بهذا الخصوص

عن طریق شهادات إداریة، وعلیه لا یخضع الطلب الاستعطافي لقواعد شكلیة معینة ولا یرتبط بأجل للتقدیم 

الإدارة ستهتم بجوهر الموضوع فقط، فالأمر یتعلق بعرض للوقائع  فهي اعتبارات لا تدخل في الحسبان لأن

تحكمه بواعث الرحمة والشفقة بعیدا عن كافة الشكلیات القانونیة، فیها، فالقرار في نهایة الأمر س والتحقیق

  .ةینوبالتالي فلا یمكن أن یتم رفض الطلب لعیب في الشكل أو عدم احترام لمقتضیات إجرائیة مع

                                                
  . 61عبد القادر التغیلاتي، المرجع السابق، ص -)1(
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الأشخاص الطبیعیین أو الشركات،  نلطلب الاستعطافي یأتي في الغالب من مصدرین اثنیوحیث إن ا

فإن التحقیق في طلباتهم یأخذ في الاعتبار هذا التمییز بینهما كما أن المعاییر تختلف حسبما إذا كان الأمر 

  .یتعلق بإسقاط الضریبة أو تخفیض مبلغها أو الإبراء من الغرامات والعلاواة أو تخفیفها

یعیین الهادف إلى التخفیف من المبلغ الضریبي یركز إن التحقیق في الطلب المقدم من الأشخاص الطب

وهذه الوضعیة یحتكم بشأنها إلى سنه وأعبائه العائلیة ومهنته ومداخیله  ،على الوضعیة الشخصیة للمشتكي

نظر إلى یمن أصول وفروع ف )1(الأخرى، وكما تأخذ بعین الاعتبار حتى بقیة أفراد عائلته الذین یعیشون معه

  .وإمكانیة مساعدتهم على الوفاء الضریبي بالرغم من طابعها الشخصي حالتهم المادیة

أما الطلب المقدم من الشركات فإن التحقیق في موضوعه یستهدف معرفة الوضعیة القانونیة للشركة 

ووضعیة متصرفیها وجمیع من یتحملون معهم بالتضامن أمر الوفاء بدیونها، لذلك تسعى الإدارة في سبیل 

حقیقة الوضعیة المادیة للشركة والحالة التي كانت علیها عند فرض الضریبة، فتطلب من الوقوف على 

المفتش المسؤول بعدم الاكتفاء بالوثائق المكتوبة المقدمة إلیهم، بل بحثهم على التنقل بأنفسهم إلى عین 

  .ي وقفوا علیهاالمكان لملاحظة ومعاینة أحوال الشركة وتقدیم تقریر یضمن فیه المعطیات المخالفة الت

أما الطلبات الرامیة إلى الإبراء من الغرامات أو التخفیف منها فیتوقف التحقیق فیها على معرفة سلوك 

  .المشتكي ومواقفه مع المصالح الضریبیة ثم معرفة وضعیته المالیة بعدها

فین بالضریبة من ه المكلبال عدم التسلیم مباشرة بما یدلي وعلیه یقع على إدارة الضرائب وفي كل الأحو 

  .شواهد إداریة تثبت حالة العوز والفقر والعجز عن الأداء بل یجب علیها التحقیق في صحتها

                                                
  .231محمد سماحي، المرجع السابق، ص. د -)1(
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أما إذا تعلق الأمر بطلبات القابض لإلغاء المبالغ غیر القابلة للتحصیل فیقدمها في شكل قوائم معززة 

من مدونة تحصیل الدیون  02فقرة  126بالتبریرات الضروریة والمتمثلة في الوثائق المحددة في المادة 

  :العمومیة وهي

 .)1(محضر عدم وجود ما یحجز -
 .)2(محضر التفتیش -
 .شهادة الغیاب -
 .)3(شهادة العوز -

  :الاستعطافي في الطلب السلطة المختصة بالبت: الرابعةالفقرة 

الطلبات سواء تعلق الأمر بطلب المكلف بالضریبة أو طلب القابض فإن صلاحیة البت في هذه 

، وعلیه فإن البت في هذه الطلبات یتم على )4(منحها المشرع للوزیر المكلف بالمالیة أو الشخص الذي یفوضه

ر العام للضرائب أو الخازن المستوى المركزي كأصل عام ویمكن لوزیر المالیة تفویض اختصاصه للمدی

  .العام

                                                
عند انعدام منقولات قابلة للحجز وحین یتبین عدم وجود أیة وسیلة أخرى لاستیفاء :(( 97/15من القانون  56المادة  -)1(

المبالغ الواجبة في ذمة المدین یحرر محضر بعدم وجود ما یحجز من طرف المحاسب المكلف بالتحصیل أو من یمثله 
 )). بحضور السلطة الإداریة المحلیة عند الاقتضاء

في حالة اختفاء أو رحیل المدین دون الإعلان عن عنوانه الجدید، وعند انعدام أموال :(( 97/15من القانون  54المادة  -)2(
قابلة للحجز یتم تحریر محضر تفتیش من طرف المحاسب المكلف بالتحصیل أو من یمثله، وذلك بحضور السلطة 

 )).الإداریة المحلیة عند الاقتضاء
  :یثبت عسر المدینین:(( 97/15من القانون  02فقرة  57المادة  -)3(

 )).وإما بشهادة العوز المسلمة من طرف السلطة الإداریة المحلیة بالنسبة للمدینین المعروفین بعسرهم -
  :طبقا لما ورد في المواد التالیة -)4(

 .تحصیل الدیون العمومیةمن مدونة  126والمادة  122المادة  -. من المدونة العامة للضرائب 236المادة  -
یعلن عن الإبراء من الدیون بما فیها الأصل أو : "المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1967   21من مرسوم  76الفصل  -

  ".الفوائد بموجب مرسوم یتخذ باقتراح من وزیر المالیة
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ة الجهویة أو الإقلیمیة حتى وإن تعلق لذلك فمن المستبعد الفصل في هذه الطلبات من طرف الإدار  

الأمر بطلبات القابض التي تعد مقبولة إذا لم یصدر عن السلطة المختصة داخل أجل سنة ابتداء من تاریخ 

لتظهر من جدید نزعة عدم التركیز  ،توصلها بقوائم الدیون غیر القابلة للتحصیل أي قرار سلبي بقبول الإبراء

  .رع المغربي فیما یتعلق بتسییر المجال الماليالإداري التي ینتهجها المش

غیر أن هذا الأمر یضر بمصالح المواطنین المكلفین بالضریبة فإبعاد الإدارة عنهم من شأنه أن  

یكلفهم أعباء مادیة ومعنویة، ناهیك عن التعطیل الذي یتسبب فیه هذا التوجه من خلال تأخیر الفصل في 

مشاركة المصالح  بعاد المصالح الجهویة والإقلیمیة عن، إالجهات المركزیةرا لتراكمها لدى الطلبات نظ

في الطلبات المعروضة علیها رغم قرب وتفهم المصالح الأولى لأوضاع الملزمین وكتبهم  تالمركزیة في الب

  .عن كثب

قدر لم یكن صارما في استعمال أسلوب عدم التركیز بالالمغربي وما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع 

لأن المشرع نص على تفویض الوزیر لهذه الصلاحیة  ،الذي عرفه تطبیق النص من طرف المصالح الإداریة

لشخص یختاره دون أن یحدد رتبته أو وظیفته في السلم الإداري داخل الوزارة أو خارج مصالحها المركزیة، 

عام للضرائب والخازن إلا أن العمل المتبع هو الذي یعكف على حصر التفویض في شخص المدیر ال

بما یعني إمكانیة منح » أو الشخص الذي یفوضه«، بالرغم من أن النص كان واضحا في عبارته )1(العام

  .التفویض للمدراء على مستوى المدیریات الجهویة أو الإقلیمیة

                                                
محمد سماحي، المرجع  -. 61عبد القادر تعیلاتي، المرجع السابق، ص  -. 45سعاد بنور، المرجع السابق، ص  -)1(

  .231السابق، ص 
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 ومع ذلك تبقى مسؤولیة المشرع قائمة في وقف العمل وفقا لهذا العرف بأن یضع حدودا في التفویض

؛ أي حسب أهمیة المبالغ المطالب بإسقاطها أو الإبراء  ختصاصالاالمعیار المالي في تفویض  كأن یعتمد

 منها أو تخفیضها، بل والأكثر من ذلك وخوفا من أن تهدر حقوق الخزینة ومستحقات الدولة الواجبة على

یة یأخذ برأیها على المستوى الجهوي فلماذا لا یلجأ المشرع المغربي إلى إحداث لجان إدار ، المكلفین بالضریبة

هذه التجربة لها فوائد من خاصة أن لبات كما هو معمول في الجزائر؟، والإقلیمي قبل الفصل في هذه الط

  :عدة جوانب

من شأنها الحد من الطلبات الاستعطافیة التي یتقدم بها بعض المكلفین بالضریبة سواء كانوا  -
 .یات السیئةأشخاص طبیعیین او معنویین ذوي الن

 .تمكین هذه اللجان من دراسة الملفات دراسة متكاملة وبناءة ومحایدة -
 .سرعة البت في الطلبات -
 .ضمان تحصیل مستحقات الدولة في أقرب وقت ممكن -
 .أن الأخذ برأي اللجان یجبر الجهات المسؤولة عن إصدار قرارات معللة -

له صلاحیة قبول أو رفض الطلبات المقدمة وخلاصة القول أن وزیر المالیة أو الشخص الذي یفوضه 

ولا یلتزم بتعلیل قراره بل الأكثر أن هذه السلطة غیر ملزمة بالرد على هذه الطلبات كما  ،له إما كلیا أو جزئیا

 .أنها لا تقبل أي طعن في إطار التسلسل الإداري

  :الأول البابخلاصة 

تحتل منازعات الضرائب المباشرة مكانة بارزة في النظام القانوني في كل من الجزائر والمغرب وتونس، 

الضرائب والمكلف بالضریبة، وتتعلق إما بعملیة تحدید أساس فهي تجمع بین طرفین غیر متكافئین إدارة 

  .الضریبة أو بمرحلة تحصیلها
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وقد اتبع كل من المشرع الجزائري والمغربي إجراءات التسویة الإداریة كمرحلة أولیة لحل هذه 

اریة التي المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، فمنحا للإدارة سلطة تقدیریة واسعة للفصل في التظلمات الإد

  .یلزم برفعها المكلف بالضریبة مستوفیة لكافة الشروط القانونیة

كما منح المشرع الجزائري ونظیره المغربي للمكلف بالضریبة حق الطعن أمام لجان ضریبیة مع 

اختلاف طریقة تنظیم كل مشرع لهذه اللجان، فبالنسبة للمشرع الجزائري أوجد هذه اللجان على ثلاث 

، في حین وزعها المشرع المغربي على مستویین فقط )ائرة، الولایة، وعلى المستوى المركزيالد(مستویات 

  ).محلیة ووطنیة(

ة المكلف بالضریبة رادكمرحلة اختیاریة ترجع لإالجزائري أما فیما یخص نطاق تدخلها فجعلها المشرع 
والتي سبق عرضها في الشكوى، في  قبل اللجوء إلى القضاء، وتتولى الفصل في جمیع المسائل المثارة أمامها

حین جعلها المشرع المغربي تتدخل حتى خلال القیام بعملة تقدیر الضریبة، وحصر نطاق اختصاصها 
  .لیشمل إلا المسائل الواقعیة فقط

راك كل من إدارة إشقة تكوین هذه اللجان بالعمل على ومع ذلك فقد اتفق المشرعین تقریبا في طری   
علیها الصبغة الإداریة، وتبقى الأعمال الصادرة عنها قابلة  ىالمكلفین بالضریبة بما أضفممثلي الضرائب و 

  .للطعن فیها أمام القضاء
ثار التخلي كلیة على إتباع الحلول الإداریة في منازعات الضرائب المباشرة آالمشرع التونسي فقد أما 

 .إیمانا منه بعدم فعالیتها
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  : الباب الثاني

  منازعات الضرائب المباشرة  في فض القضاءدور 

ضمن إجراءات فض المنازعة الضریبیة المفهوم الحقیقي للمنازعات المتعارف تجسد المرحلة القضائیة 

علیه، فإذا كانت إدارة الضرائب تحض في المرحلة الأولى بصفة الخصم وصلاحیة فض النزاع في نفس 

الوقت، فإن الهیئات القضائیة بصفتها جهاز یتمتع بالاستقلالیة والحیاد مما یجعل الرقابة القضائیة على 

  :فات الإدارة وأعمالها تفضل عن غیرها من الرقابة من عدة زوایاتصر 

إن القائمین بمهام السلطة القضائیة مستقلون تماما عن الإدارة بما یتوفر فیهم من ضمانات الحیاد  - 1

 .فضلا عن تمتعهم بالتخصص في الفصل في المنازعات المختلفة وإلمامهم بالمعرفة القانونیة

قابة وجودا وفعالیة من الناحیة القانونیة لضمان سیادة القانون وتجسیدا لمبدأ أنها من أكثر أنواع الر  - 2

المشروعیة لحمایة حقوق المكلف بالضریبة وأموال الخزینة العمومیة بصورة مضمونة وجدیة وتقریر 

الجزاءات القانونیة والقضائیة المناسبة ضد أعمال إدارة الضرائب غیر المشروعة والضارة بحقوق 

 .بالضریبة المكلف

تعتبر عنوانا للحقیقة وهي  ما لها من حجیة الأمر المقضي فیهن الأحكام الصادرة عن القضاء بأ - 3

 .الحد الفاصل للنزاع

أن القضاء في أحكامه المتعددة یعتبر بمثابة الدرع الذي یحمي الأفراد بما فیهم المكلفین على وجه  - 4

 .الخصوص من تجاوزات الإدارة وأخطائها

ومع ذلك فإنه لا یمكن التسلیم بسهولة المهمة التي یتولاها القاضي، لأنه مطالب بالتوفیق بین ضمان 

حقوق الأفراد اتجاه إدارة الضرائب وبین ما تقتضیه المصلحة العامة من خلال ضمان تمویل للخزینة العامة 
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ضاء یفترض في القاضي أن تكون بموارد الدولة من ضرائب، فإسناد الاختصاص في المادة الجبائیة إلى الق

    .)1(له معرفة مهمة بهذه المادة المتغیرة والمعقدة بالإضافة إلى معرفته بتقنیات المحاسبة

ولقد ثار الخلاف حول تحدید الجهة القضائیة المختصة بالفصل في المنازعة الضریبیة بما فیها 

الإداري على اعتبار وجود طرف إداري منازعات الضرائب المباشرة بین مؤیدي لمنح الاختصاص للقضاء 

ادي امتداد للنظام في النزاع تمثله إدارة الضرائب، واتجاه آخر یدعوا إلى منح الاختصاص لجهة القضاء الع

  .القدیم

 –وبین هذا وذاك تأثرت بعض الدول المغاربیة والمتمثلة في كل من الجزائر والمغرب وتونس  

جزائر والمغرب فض النزاع في إطار الضرائب المباشرة أمام أجهزة ، فاختارت كل من ال-موضوع الدراسة

، في حین عرفت تونس بعض الخصوصیة في طریقة )خصص لها الفصلین الأول والثاني( القضاء الإداري

نظر النزاع الضریبي فقد كان یعرض على لجان خاصة كمرحلة أولیة لتتولى المحكمة الإداریة النظر فیه 

وهو ما سیتم (ت لاحق ألغي العمل بهذه اللجان واستبدلت بتدخل أجهزة القضاء العادي بالتعقیب، وفي وق

  :كمایلي) التطرق له في الفصل الثالث من هذه الرسالة

في التشریعین الجزائري  ولایة المحاكم الإداریة على منازعات الضرائب المباشرة: الفصل الأول -

 .والمغربي

 .ى والأحكام الصادرة فیها في التشریعین الجزائري والمغربيإجراءات سیر الدعو : الفصل الثاني -

  .التونسيفي التشریع منازعات الضرائب المباشرة أمام القضاء : الفصل الثالث -

                                                
(1)-GAUDEMET (P.M.), Finances publique, impôt, fiscalité, tome02, Montchrestien, Paris, 

1998, p.132.  
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  :الفصل الأول

في التشریعین ولایة المحاكم الإداریة على منازعات الضرائب المباشرة 

  والمغربيالجزائري 

تتمثل المرحلة القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في الدعوى الضریبیة التي یقیمها المكلف أو إدارة 

الضرائب أمام القضاء المختص الذي عهد له القانون صلاحیة الفصل في هذا النوع من الدعاوى، ویقصد 

الخصومة قصد اللجوء بمقتضاها إلى السلطة بالدعوى الوسیلة القانونیة التي سنتها التشریعات لأصحاب 

  .القضائیة المختصة لحمایة حقوقهم

وعلیه فإن الدعوى الضریبیة هي السلطة التي خولها القانون للمكلف بالضریبة للالتجاء للقضاء 

المختص للفصل في وجود مشروعیة الدین الضریبي وهي ذات طبیعة إجرائیة، فتمثل الدعوى الضریبیة 

راءات المخولة قانونا للمكلف أمام القضاء المختص قصد الحصول على تخفیض كلي أو جزئي مجموع الإج

  .)1(لضریبة تم إقرارها

ومما یمیز الدعوى الضریبیة هي السلطات الممنوحة للقاضي الضریبي وذلك قصد تحقیق الحمایة 

قانوني، فبذلك تكون حقا القضائیة لأي من طرفي الالتزام الضریبي عند الاعتداء على حقه أو مركزه ال

للمكلف ولیست واجبا علیه ویتحدد نطاق الدعوى بعنصرین أحدهما شخصي وهما أطراف الدعوى المتمثلان 

  .في كل من المكلف وإدارة الضرائب والآخر موضوعي وهما المحل والسبب

                                                
  .729محمد حامد عطا، المرجع السابق، ص -)1(

  .12حسین فریجة ، المرجع السابق، ص. د -
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وس كما أن اختصاص القضاء بالفصل في الدعوى الضریبیة من شأنه أن یبعث الاطمئنان في نف

فهي ضمانة تمكنهم من الحصول على حقوقهم لأن القاضي ملزم بالنظر في كل دعوى  ،المكلفین بالضریبة

ترفع إلیه وإلا كان مرتكبا لجریمة إنكار العدالة، في حین على الصعید الإداري لا تلزم الإدارة بالرد على 

نیة وإلا كان الحكم باطلا لمخالفته لها كما أن القضاء یتبع مجموعة من الإجراءات القانو  ،تظلمات المكلفین

  .فهذه الإجراءات تضمن لهم ممارسة حقوق دفاعهم على باطل فهو باطل بنيفما 

  

  :المبحث الأول

  نشر دعوى الضرائب المباشرة أمام قضاء الموضوع

إن مباشرة أي دعوى أمام الهیئات القضائیة یكون مرتبط بتوفیر شروط معینة ومحددة سواء من حیث 

الشكل أو من حیث الموضوع، ویقصد بها الشروط الضروریة التي یجب توفرها لعرض نزاع ما على القاضي 

الإداري، والتي تلزمه وتسمح له في نفس الوقت أن یفصل في موضوع الخلاف المعروض علیه وینتج عن 

نعقد الخصومة دون عدم احترامها عدم قبول الدعوى، كما ترتبط أیضا بسلامة إجراءات رفع الدعوى حتى ت

النظر إلى مدى أحقیة المدعي في طلبه، ومن أبرز هذه الشروط بعد ثبوت الاختصاص النوعي هو تحقق 

،بالإضافة إلى ضرورة تمتع الطاعن بحق التقاضي )المطلب الأول ( الاختصاص المحلي للمحكمة الإداریة 

  ).مطلب الثانيال(وما یجب أن تكون علیه عریضة الدعوى واحترام میعاد الطعن 
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 :المطلب الأول

  الاختصاص المحلي

یقصد بالاختصاص المحلي باعتباره مجموعة من القواعد التي تعین المحكمة المختصة ما بین محاكم 

  .)1(من نوع واحد الموزعة في الدوائر القضائیة المختلفة في الدولة للنظر في قضیة معینة

أي نزاع قضائي إلى فكرة مردها تقریب القضاء من  ویرجع الهدف من تحدید الاختصاص المحلي في

المواطن، فإن كانت القاعدة العامة في التقاضي هي أن یرفع النزاع أمام المحكمة التي یقع في دائرة 

وذلك حتى لا یتعسف المدعي برفع دعواه أمام محكمة بعیدة عن موطن أو محل  ،اختصاصها المدعي علیه

إعداد دفاعه أو تحمیله مصاریف كبیرة نتیجة لذلك، فإن كانت هذه القاعدة إقامة المدعى علیه لمنعه من 

صائبة ومقبولة في المواد المدنیة بصفة عامة، فإنها لیست كذلك في المادة الإداریة خاصة في الدعاوى 

الضریبیة التي تكون فیها إدارة الضرائب في حكم المدعى علیه في أغلب الأحیان، وعلیه ما هو المعیار 

  المعتمد في تحدید الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة في منازعات الضرائب المباشرة؟

بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده حدد الاختصاص المحلي للمحاكم الإداریة في المنازعات الضریبیة 

أعلاه  803المادة خلافا لأحكام «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولها  01الفقرة  804ضمن المادة 

  :ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإداریة في المواد المبینة أدناه

في مادة الضرائب والرسوم، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضریبة أو  - 5

 .»...الرسم

                                                
الإداري المغربي بعد إحداث المحاكم الإداري، الطبعة الثانیة، دار القلم للنشر محمد محجوبي، الوجیز في القضاء  -)1(

  .114، ص2002والتوزیع، الرباط، 
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ن نفس م 38و 37وبذلك یكون قد خرج عن الإطار العام للاختصاص المحلي المحدد في المادتین 

  .القانون

هذا ویعتبر المشرع الجزائري الاختصاص الإقلیمي كالاختصاص النوعي من النظام العام وهو ما 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بعدما كان في السابق یقتصر إلا على الاختصاص  807أكدته المادة 

حلة كانت علیها الدعوى من طرف في أي مر ) النوعي والمحلي(النوعي، فیجوز الدفع بعدم الاختصاص 

الخصوم، كما یجب على القاضي إثارته من تلقاء نفسه، على أنه إذا وقع تنازع اختصاص محلي بین 

  .من نفس القانون 01الفقرة  808محكمتین إداریتین یحال الأمر إلى مجلس الدولة لیفصل فیه وفقا للمادة 

المحدث للمحاكم  49-90من القانون رقم  07دة أما بالنسبة للمشرع المغربي فبالرجوع إلى الما

الإداریة نجدها قد أحالت إلى تطبیق قواعد قانون المسطرة المدنیة على المحاكم الإداریة ما لم یوجد نص 

من نفس القانون التي أحالت قواعد الاختصاص  10یقضي بخلاف ذلك، وهو ذاته الأمر الذي أكدته المادة 

  .)1(قانون المسطرة المدنیة إلا في حالة وجود نص مخالف من 30ة الفصل إلى غای 27المحلي  للفصل 

السالف الذكر تنظیما خاصا  90-41وبالفعل أورد المشرع المغربي في الباب الخامس من قانون 

وعلى ضوء ذلك قسم الاختصاص  35إلى  28للاختصاص المحلي في المنازعات الضریبیة ضمن المواد 

  :الضرائب المباشرة كما یلي المحلي في هذه منازعات

 :محكمة المكان المستحقة فیه الضریبة أو الدیون في المنازعات التالیة  -5

 .منازعات الوعاء التي یسبقها تظلما إداریا -

                                                
، جامعة مجلة كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ))المسطرة المدنیة أمام المحاكم الإداریة((محمد قصري،  -)1(

  . 52، ص 1995 ،28محمد الخامس، أكدال، الرباط، عدد
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 .منازعات التحصیل -

 .المحكمة التي یوجد بها مقر اختصاص اللجنة المحلیة لتقدیر الضریبة -6

المحلي من النظام العام كما هو الشأن بالنسبة لنظیره في هذا ولم یعتبر المشرع المغربي الاختصاص 

الرباط، الدار : محاكم إداریة بالمغرب موزعة على المدن التالیة) 07(الجزائر، مع العلم أنه توجد سبعة 

  .)1(البیضاء، فاس، مكناس، مراكش، أكادیر، وجدة

  

  :المطلب الثاني

  شروط قبول الدعوى في الضرائب المباشرة

شروط قبول الدعوى الضریبیة من شروط هدفها التصریح بوجود الحق في التقاضي وأخرى تتنوع 

تخص صحة انعقاد الخصومة وهي المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى الضریبیة، بالإضافة إلى الشروط الرامیة 

قسیمها إلى إلى التصریح بصحة المطالبة القضائیة وهي المتعلقة بالصفة والمصلحة والأهلیة وعلیه یمكن ت

شروط متعلقة بالدعوى وأخرى بأطرافها، ویترتب عن تخلفها عدم قبول الدعوى وتثار كدفع شكلي من طرف 

 .)2(من تقررت لمصلحته

من قانون  13قد نظم المشرع الجزائري هذه الشروط بصفة عامة لكل الدعاوى ضمن المادة و 
الأخذ بالقواعد الخاصة المحددة في قانون الإجراءات ، بالإضافة إلى 08/09الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

                                                
المتعلق بإحداث المحاكم الإداریة إنشاء هذه الأخیرة وتحدید مقارها ودوائرها  90/41من قانون  01أحالت المادة  -)1(

، ویبدو أن هذا العدد أصبح غیر كافي في 1993نوفمبر  03في  29259واختصاصاتها إلى مرسوم صدر تحت رقم 
  .فیها منازعات الضرائب المباشرةظل تزاید عدد المنازعات الإداریة بما 

  .220رشید خلوفي، المرجع السابق، ص -)2(
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التي حدد فیها الأطراف المؤهلین  82المتعلقة بالتظلم المسبق، والمادة  74: الجبائیة من بینها مثلا المواد
 .لرفع الدعوى

أما فیما یخص الوضع في المغرب فقد نظم المشرع هذه الشروط ضمن قانون المسطرة المدنیة باعتباره 

نص بدوره على الإجراءات المتبعة أمام المحاكم  90/41أن قانون المحاكم الإداریة ونا إجرائیا عاما، علما قان

على أن یتم الرجوع إلى القواعد العامة في  ،الإداریة فیما یراه المشرع ضروریا لحسن سیر المنازعات الإداریة

تطبق أمام المحاكم الإداریة القواعد «: من نفس القانون بقولها 07غیاب النص الخاص وهو ما أكدته المادة 

إضافة إلى الأحكام الواردة في  ،»المقررة في قانون المسطرة المدنیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  .المدونة العامة للضرائب

كما أن كل من الفقه والقضاء الإداریین اتفقوا على اعتبار كل من التظلم المسبق الذي سبق التعرض 

له والعریضة وآجال رفع الدعوى من بین الشروط الأساسیة لقبول الدعوى الضریبیة، وعلیه سیتم من خلال 

لإضافة إلى بیان الشروط الواجب الفروع التالیة التطرق إلى بیان من لهم الحق في رفع الدعوى الضریبیة، با

 :توافرها في عریضة الدعوى والآجال الواجب الالتزام بها

  :شروط ممارسة حق التقاضي في دعوى الضرائب المباشرة: الفرع الأول

رفع الدعوى الضریبیة لیس حكر على المكلف وحده بل یجوز لإدارة الضرائب هي الأخرى اللجوء 

الطعن في قرارات اللجان الضریبیة حسب ما یحدده القانون من شروط للطرفین، للقضاء لمنازعة المكلف أو 

وعلیه هل تخضع هذه الشروط للقواعد العامة للمنازعات الإداریة أم أنها تحض بنظام خاص بها في كل من 

  :التشریع الجزائري والمغربي وهو ما سیتم التعرض إلیه من خلال الفقرتین التالیتین

  )):المبدأ العام((رفع الدعوى من طرف المكلف بالضریبة  :الفقرة الأولى
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منح المشرع للإدارة الضریبیة سلطة تقدیریة الواسعة بدایة بتقدیرها لوعاء الضریبة وصولا إلى مرحلة  

التسدید النهائي لها مرورا بحساب الضریبة وربطها وفي كل هذه المراحل تتمتع الإدارة بسلطة واسعة، 

لرقابة القضائیة حفاظا على توازن القوى بین الإدارة والمكلف، بحیث یمكن له اللجوء في أخضعها المشرع ل

  .أي من هذه المراحل إلى العدالة قصد إنصافه على أن تتوافر فیه الشروط المحددة سلفا في القانون

 :تحدید الشروط في التشریع الجزائري: أولا

للمكلف بالضریبة صلاحیة رفع دعوى ضریبیة من قانون الإجراءات الجبائیة  82منحت المادة 

لا یجوز لأي شخص «: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هذه الشروط بقولها 13وحددت المادة 

التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون، یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة 

وبذلك یكون المشرع قد حصر شروط قبول الدعوى في الصفة والمصلحة  ،)1(»في المدعي أو المدعى علیه

 .)2(وتخلى عن الأهلیة معتبرا إیاها شرطا من إجراءات الخصومة ولیس شرطا في الدعوى

وعلیه إذا تخلفت هذه الشروط حكم بعدم قبول الدعوى فلا ینتقل القاضي إلى دراسة موضوعها إلا إذا 

والحكم بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة لیس حكما في الموضوع فیجوز تیقن من توافر هذه الشروط، 

للمدعي إعادة نشر الدعوى من جدید إذا ما توفرت شروطها دون أن یكون ذلك إخلالا بمبدأ حجیة الشيء 

  :المقضي فیه وعلیه سیتم بیان هذه الشروط فیما یخص الدعوى الضریبیة كما یلي

 :صفة تقاضي المكلف بالضریبة - 1

                                                
  .من قانون الإجراءات المدنیة القدیم على شرط الأهلیة إلى جانب الصفة والمصلحة 459نصت المادة  -)1(
 .304مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق،ص. د -)2(

 .248شید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص ر   -
أحمد محیو، تلرجمة فائز أنجق ومحمد بیوض خالد، المنازعات الإداریة، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة،   -

  .155، ص 2005الجزائر، 
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یقصد بالمكلف بالضریبة كما سبق بیانه الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یدفع أي نوع من الضریبة 

للدولة فیحق له الطعن في قرار المدیر الولائي للضرائب إذا لم یرض به سواء في مجمله أو في جزء منه بعد 

ما في ذلك سند عرض تظلمه وله الحق في الاعتراض على مختلف إجراءات التحصیل والمتابعة، ب

التحصیل، أو إلغاء الحجز أو الاعتراض علیه، أو الاعتراض على الغلق المؤقت للمحل التجاري، وفي حالة 

عدم الرضا برأي لجان الطعن، أو عدم الحصول على إشعار من مدیر الضرائب بالولایة في الأجل المخول 

  .للرد على تظلمه

الإجراءات المدنیة والإداریة وجوب أن یتوفر المدعى أو  من قانون 13وقد اشترط المشرع في المادة  

المدعى علیه على صفة التقاضي واعتبر هذا من النظام العام، وأجاز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه في أي 

  .)1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 68مرحلة كانت علیها الدعوى حسب ما دلت علیه المادة 

لضریبة صفة التقاضي من نص القانون الذي یمنحها له وما على القاضي إلا ویكتسب المكلف با

اثبت عدم تمتع المكلف بصفة  22/11/2005التثبت من مدى توافرها ففي قرار لمجلس الدولة بتاریخ 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تنص  41حیث أن المادة «: التقاضي كفلاح في الدعوى بقوله

نه یتعین على كل مزارع أو مرب مواشي أن یكتتب تصریحا خاصا بإیراداته الفلاحیة ویرسله إلى على أ

  .مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مزرعته قبل الفاتح أفریل من كل سنة

حیث أن مجلس الدولة وبعد المداولة یرى بأنه في غیاب التصریح بالنشاط الفلاحي فإن شهادة الفلاح 

 2000إلى  1995لا تثبت صفة الفلاح خاصة وأن الضریبة تخص السنوات  03/09/2003المحررة في 

                                                
قدیم الدفع بعدم القبول في أي مرحلة كانت علیها یمكن للخصوم ت: "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 68المادة  -)1(

  ".الدعوى ولو بعد تقدیم دفوع في الموضوع
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، وعلیه فانتفاء صفة الفلاح )1(»ولا تشیر إلى تاریخ بدایة النشاط 2003بینما الشهادة محررة في سبتمبر 

ح أو التصریح لعدم وجود الوثیقة القانونیة التي تثبتها وهي شهادة فلا 2000إلى  1995للفترة الممتدة بین 

  .بإیراداته الفلاحیة المكتتبة كل سنة والمقدمة إلى مصلحة الضرائب

كما یجوز أن تقدم الدعوى من طرف الوكیل كما هو الحال في التظلم على أن تكون الوكالة مصادق  
علیها من مصالح البلدیة المختصة، مع إعفاء الأشخاص الذین یستمدون هذه الصفة من مهامهم وصفتهم 

من 83/1من قانون الإجراءات الجبائیة والمادة  75التقاضي باسم المكلف بالضریبة وفقا لأحكام المادة  في
یجب توقیع عریضة الدعوى من قبل صاحبها عند تقدیم هذه الدعوى من قبل وكیل «: نفس القانون بقولها

  .»أعلاه 75وتطبق أحكام المادة 
 :شرط المصلحة في الدعوى - 2

ضریبیة أمام المحكمة الإداریة إلا إذا كان للمدعي مصلحة لأنه بوجودها تتحقق له لا تقبل الدعوى ال

الصفة القانونیة للتقاضي، ویقصد بالمصلحة الفائدة المشروعة المرجو تحقیقها وحمایتها باللجوء إلى القضاء 

ن الجانب الواقعي ، فالمصلحة تعبر ع)2(شریطة أن تكون مشروعة وغیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة

للدعوى ویشترطها القانون حتى لا یساء استعمال حق الالتجاء إلى القضاء وحتى یوضع حد للمنازعات 

الكیدیة، فهي الضابط لضمان جدیة الدعوى الضریبیة وتشترط المصلحة في جانب المدعي، أما المدعى 

  .علیه فلا یلزم توافر المصلحة لدیه

                                                
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء . ، د2005أكتوبر  22، بتاریخ 021762قرار مجلس الدولة، رقم  -)1(

  .32اجتهادات مجلس الدولة،المرجع السابق، ص
  ،157سابق، ص أحمد محیو، المرجع ال -)2(

 .263رشید خلوفي، المرجع السابق، ص   - 1
  .وما بعدها269عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، المرجع السابق، ص . د - 2
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توافر له المصلحة عند منازعته لقرار المدیر الولائي للضرائب والذي قد فبالنسبة للمكلف بالضریبة ت

وكذلك إذا تعلق الأمر  ،یكون بالرفض أو یرى بأنه مبالغ فیه أو فرض في غیر محله فألحق ضررا بمصلحته

برأي لجنة الطعن في الضریبة، فتكون بذلك المصلحة قائمة وحالة یوم رفع الدعوى الضریبیة كما یشترط أن 

  .تكون شخصیة ومباشرة

وإذا ما تخلفت المصلحة فلا یمكن للقاضي إثارة هذا الدافع لأنه لا یتعلق بالنظام العام كما هو الشأن 
كن أن یثیره القاضي بناءا على دفع أحد الخصوم في أي مرحلة كانت علیها الدعوى بالنسبة للصفة، ولكن یم

  .)1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 68، 67وفقا للمادتین
    :شرط الأهلیة - 3

أهلیة الشخص الطبیعي و 40یرجع تنظیم أحكام الأهلیة إلى قواعد القانون المدني فقد حددت المادة   
سنة كاملة وأن یكون متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه،  19الشخص سن الرشد  التي تتحقق ببلوغ

، ویصنف شرط الأهلیة ) 2(من نفس القانون 49في حین حددت أهلیة الأشخاص المعنویة ضمن المادة 
                                                

لانعدام  الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم قبول الخصم: "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 67المادة  -)1(
الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجیة الشيء المقضي وذلك دون النظر في 

  ".موضوع النزاع
یمكن للخصوم تقدیم الدفع بعدم القبول في أي مرحلة كانت علیها الدعوى ولو بعد تقدیم دفوع في : " من نفس القانون 68المادة   -

  ".لموضوعا
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه : "من القانون المدني 40المادة  -)2(

  ".سنة كاملة) 19(المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر 
 :الأشخاص الاعتباریة هي: "من القانون المدني 49المادة   

 .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -.        الدولة، الولایة، البلدیة  -
 ".كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة  -الوقف      -.    الشركات المدنیة والتجاریة  -

بجمیع الحقوق إلا یتمتع الشخص الاعتباري : "من نفس القانون الآثار المترتبة على الشخص الاعتباري بقولها 50كما حددت المادة 
  :ما كان منها ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي یقررها القانون، یكون له خصیصا

 .أهلیة في الحدود یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها القانون  -.                       ذمة مالیة  -
ن مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر یعتبر موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها الشركات التي یكو   -

 .مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر
 ".حق التقاضي -.         نائب یعبر عن إرادتها  -
  .274د، عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص   -
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من قانون الإجراءات المدنیة  65ضمن شروط صحة الإجراءات ویثیره القاضي من تلقاء نفسه وفقا للمادة 
  .)1( لإداریةوا

 :تحدید الشروط في التشریع المغربي: ثانیا

حدد المشرع المغربي الحالات التي یجوز فیها للمكلف رفع دعوى قضائیة أمام المحاكم الإداریة في 

من المدونة العامة للضرائب وتتمثل في الطعن في القرارات النهائیة الصادرة عن لجان المحلیة  242المادة 

وكذا قراراتها المتضمنة التصریح  لتقدیر الضریبة وكذا اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة

بعدم الاختصاص، ویمكن للمكلف بالضریبة رفع دعواه على إثر رد إدارة الضرائب على تظلمه أو عدم ردها 

  . وكذلك في المنازعات المتعلقة بالتحصیل

السالفة الذكر فإن تنظیم شروط رفع الدعوى  41-90من قانون المحاكم الإداریة  07ووفقا للمادة 
لا یصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلیة «: دة ضمن الفصل الأول من المسطرة المدنیة بقولهامحد

  .»...والمصلحة لإثبات حقوقه
وتتحدد صفة المتقاضي في المنازعات الضریبیة في كل من شخص طبیعي أو معنوي یخضع 

، أما الأهلیة فقد نظمها المشرع من المدونة العامة للضرائب 21والمادة  02للضریبة المحددین في المادة 

وقد حدد سن الرشد  209في المادة ) 2(70-03المغربي ضمن أحكام مدونة الأسرة بموجب القانون رقم 

  .)4(على أن لا یكون قد ثبت نقصان أهلیته أو انعدامها )3(سنة كاملة) 18(بثمانیة عشر

                                                
یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة، ویجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام : "داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 65المادة  -)1(

  ".التفویض لممثل الشخص الطبیعي
بمثابة مدونة الأسرة، جریدة رسمیة  70- 03بتنفیذ القانون رقم  03/02/2004صادر في 1.04.22ظهیر شریف رقم  -)2(

  .418، ص5184عدد 
  ".سنة شمسیة كاملة 18انوني سن الرشد الق: "209المادة  -)3(
كل شخص بلغ سن الرشد ولم یثبت سبب من أسباب نقصان أهلیته أو انعدامها یكون كامل الأهلیة : "210المادة  -)4(

  ".لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته
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أو الأذن بالتقاضي في حالة اشتراطه  اعتبر المشرع المغربي انعدام الصفة أو الأهلیة أو المصلحة 

من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه ولكنه لا یرتب رفض الدعوى مباشرة كما هو حال المشرع 

الجزائري، وإنما یتم إنذار الطرف المعني بالعیب لتصحیح الشرط المعیب خلال أجل معین یحدده القاضي 

نه یحكم بعدم قبولها بفوات هذا الأجل دون استجابة الطرف المعني، بما وإذا ما تم ذلك قبلت الدعوى، وإلا فإ

  .یضفي على شروط رفع الدعوى شيء من المرونة وذلك بالاكتفاء بطلب تصحیحها قبل رفضها

ولكن السؤال الذي یطرح هل إثارة هذا الدفع یكون حكرا على القاضي فقط أم هو حق للخصوم أیضا؟  

  .)1( من المسطرة المدنیة نجدها قد أشارت للقاضي فقط 01من الفصل  02بالرجوع إلى الفقرة 

  )):حالة شاذة تطرح إشكالا((رفع الدعوى من طرف إدارة الضرائب : الفقرة الثانیة

إلى جانب المكلف بالضریبة یجوز لإدارة الضرائب هي الأخرى رفع دعوى ضریبیة بهدف الدفاع عن حقوق 

ترط فیها أن تكون لها صفة ومصلحة وأهلیة للتقاضي حتى تقبل دعواها أمام الخزینة العامة وحمایتها، ویش

  المحكمة الإداریة  فإلى أي مدى تتحقق هذه الشروط في التشریعیین الجزائري والمغربي؟ 

 :في التشریع الجزائري: أولا

المسؤول الأول منح قانون الإجراءات الجبائیة حق رفع الدعوى الضریبیة لإدارة الضرائب باعتبارها 

عن متابعة وتحصیل الضرائب لصالح الخزینة العامة، أما فیما یخص تحدید الشخص الممثل لها فقد اختلف 

  :موقف المشرع الجزائري خلال مرحلتین

  

  
                                                

، 2008الوطنیة، مراكش، عبد الكریم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنیة، الطبعة الخامسة، المطبعة والوراقة  -)1(
  .وما بعدها 160ص
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  : 2008مرحلة ما قبل سنة  -1

ن أي قبل صدور قانون المالیة لهذه السنة إذ منح فیها المشرع حق الطع 2008وهي السائدة قبل سنة 

  :برفع دعوى ضریبیة أمام المحكمة الإداریة لمدیر الضرائب بالولایة وذلك في الحالات التالیة

 : الطعن ضد طلب المكلف بالضریبة  -  أ

من قانون الإجراءات الجبائیة التي یتقدم فیها المكلف بالضریبة بتظلمه  79وهو المنظم بموجب المادة 

بصلاحیة النطق بالرفض الكلي أو القبول الجزئي، أجاز له أمام مدیر الضرائب بالولایة الذي كان ینفرد 

المشرع إمكانیة عدم الرد ورفع النزاع مباشرة أمام المحكمة الإداریة على أن یتم إبلاغ صاحب التظلم، بشرط 

ألا یكون قد تم رفع الدعوى من طرف هذا الأخیر أمام القضاء الإداري لعدم حصوله على رد مدیر الضرائب 

 .خلال الأجل المحدد بالولایة

وفي هذه الحالة لا یلزم مدیر الضرائب بالولایة بدمغ عریضة الدعوى، كما لا تقید سلطته في رفع 

الدعوى بآجال خلافا للمكلف الملزم بذلك، أي أن الإدارة لا تخضع لأي شروط شكلیة أو موضوعیة وهو ما 

، ولكن یبقى السؤال قائما هل یسقط حق  )1(بةیمنحها امتیازات تجعلها في مكانة أسمى من المكلف بالضری

  المكلف بالضریبة في اللجوء إلى لجـان الطعن في الضریبة؟

 :الطعن ضد رأي لجان الطعن الضریبي  - ب

منح المشرع الجزائري لمدیر الضرائب بالولایة صلاحیة الطعن في قرارات لجان الطعن أمام الغرفة 

، وبعد )2(من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 301للمادة الإداریة بالمجلس القضائي سابقا طبقا 

                                                
(1)- YELLES CHAOUCHE (B.), ((Le Juge Fiscal En Algérie)), revue tunisienne de fiscalité, 

centre d’études fiscales, faculté de droit de Sfax, p.112. 
   .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 301المادة  -)2(
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المعدل والمتمم منح المشرع  01/21التعدیلات الواردة على هذا النص بموجب قانون الإجراءات الجبائیة رقم 

هذه الصلاحیة لكل من رئیس مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري ومدیر المؤسسات الكبرى طبقا للمادة 

  .04فقرة 84

  : 2008مرحلة ما بعد سنة  -2

والتي عدلت المادة  26بموجب المادة  2008وتتمثـل في المستجدات التي جاء بها قانون المالیة لسنة 

وبذلك لم یعد من اختصاص مدیر الضرائب ، 02من قانون الإجراءات الجبائیة وألغت منها الفقرة  79

وحسن فعل  ،بة بصفة مباشرة أمام المحكمة الإداریـةبالولایة صلاحیة الطعن ضد طلب المكلف بالضری

المشرع حتى لا یضیع على المكلف بالضریبة فرصة الاعتراض أمام لجان الطعن في الضریبة كما أنه أعاد 

  .كفة التوازن بین الطرفین حیث أصبحت إدارة الضرائب ملزمة باحترام إجراءات التقاضي

لجنة الدائرة، والولایة، واللجنة ( صلاحیة الطعن في آراء اللجان وعلیه بقي لمدیر الضرائب بالولایة إلا 

خلال شهر من صدور الرأي إلى جانب أحقیة كل من مدیر المؤسسات الكبرى، ورئیس مركز ) المركزیة

  .)1(ـائیةبمن قانون الإجراءات الج 04فقرة  81الضرائب أو رئیس المركز الجواري المخولة لهم بموجب المادة 

تراجع المشرع عن صلاحیة طعن إدارة الضرائب ضد المكلف بالضریبة بصفة مباشرة كما كان إن 

بالضریبة، فإن كان البعض یرى أن هذا الاختصاص ئ سائدا فیما سبق بیانه له فائدة كبیرة تعود على المكلف

                                                
عندما یعتبر رأي اللجنة غیر مؤسس، فإن مدیر المؤسسات الكبرى : "من قانون الإجراءات الجبائیة 04فقرة  81المادة  -)1(

أو المدیر الولائي للضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب یعلق تنفیذ هذا الرأي على أن یبلغ الشاكي بذلك وفي هذه 
اللجنة إلى المحكمة الإداریة في غضون الشهر الموالي لتاریخ إصدار ذلك الحالة تقوم هذه السلطات برفع طعن ضد رأي 

  ".الرأي
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صر المسافة على فیه فائدة عملیة لصالح المكلف بالضریبة لأن صدور الحكم القضائي بما له من حجیة یخت

  .)1(المكلف وینهي نزاعه في أسرع وقت ویوفر علیه تحمل إجراءات معقدة كدمغ العریضة والآجال

ومع ذلك فإنه على العكس إذ یفوت على المكلف تجربة الحلول الإداریة وعرض دفوعه خلال هذه 

ء الإداري، أو على الأقل تجربة المرحلة التي قد تكون نتائجها إیجابیة بما یغنیه عن طرح النزاع أمام القضا

كل الحلول المتاحة قانونا للوصول إلى الحل المناسب الذي یرضیه سواء كان لصالحه أو ضده، وعلیه حسن 

عفى من بعض تالذكر خاصة وأن إدارة الضرائب سالسالفة  79من المادة  02فعل المشرع بإلغائه للفقرة 

  .الشروط كما سبق توضیحه

من قانون  04فقرة  81ن في آراء لجان الطعن الضریبي بموجب المادة أما فیما یخص الطع

  :الإجراءات الجبائیة فإنه یثیر العدید من الإشكالیات وهي

 لجنة الطعن بالولایة وهو عضو فیها؟المدیر الولائي للضرائب في رأي كیف یمكن قبول طعن  -
لمماثلة بالشخصیة القانونیة التي إلى أي مدى تتمتع لجان الطعن في الضرائب المباشرة والرسوم ا -

 تؤهلها للتقاضي؟
 ألا یعد الطعن في رأي اللجنة المركزیة أمام المحكمة الإداریة خرقا لقواعد الاختصاص المحلي؟ -

  :وعلیه سیتم الإجابة على هذه الإشكالیات تباعا من خلال ما یلي

 :للطعنممارسة المدیر الولائي للضرائب الطعن ضد رأي اللجنة الولائیة   - أ

من قانون الإجراءات الجبائیة إشكالیة علمیة وعملیة إذ كیف یمكن قبول  04فقرة  81خلق نص المادة 

الطعن القضائي من طرف المدیر الولائي للضرائب في رأي اللجنة الولائیة للطعن على الرغم من مشاركته 

  في إقرار هذا الرأي بصفته عضوا في اللجنة مصدرة القرار؟ 

                                                
  .73حسین فریجة ، المرجع السابق، ص. د -)1(
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على هذا التناقض یتم الرجوع إلى اجتهادات مجلس الدولة بصفته هیئة توحید الاجتهاد في للإجابة 
الولائي فتارة یعترف بصحة الطعن المقدم من طرف المدیر  ،نجدها متضاربة )1(القضاء الإداري في الجزائر

عل أن حیث وبالف«: حیث جاء فیه 23/04/2001لمسه في القرار الصادر في للضرائب وهو ما یمكن 
عن لجنة  28/07/1998قضاة الدرجة الأولى رفضوا في الشكل الطعن بالبطلان في القرار المتخذ یوم 

الطعن للضرائب المباشرة المقدم من طرف مدیر الضرائب بحجة أن هذا الأخیر حضر عند اتخاذ القرار 
  .عن لجنة الطعن للضرائب المباشرة 28/07/1998المؤرخ في 

 31/12/1996من قانون المالیة المؤرخ في  03الأولى تجاهلوا أحكام المادة  حیث أن قضاة الدرجة

عندما یصدر رأي اللجنة مخالفا مخالفة واضحة للقانون الجبائي، یمكن لمدیر «: التي تنص 1997لسنة 

یر ، وبالتالي یمكن لمد»الضرائب للولایة أن یوقف تنفیذ هذا الرأي بتحفظ وأن یعلم المكلف بالضریبة بذلك

  .)2(»الضرائب أن ینازع القرار المتخذ من طرف لجنة الطعون

  في حین وفي وقت لاحق لم یقبل الطعن الموجه من طرف ذات الشخص المسؤول ضد رأي اللجنة  

لولائیة بحجة أنه قد شارك في إصداره مناقضا بذلك موقفه في القرار السابق، حیث نص القرار ا

  :نهعلى أ 18/01/2002الصادر بتاریخ 

                                                
تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي في جمیع : "1996من دستور  03فقرة  152المادة  -)1(

  ".نونأنحاء البلاد ویسهران على احترام القا
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعمله  1998ماي  30المؤرخ في  98/01من القانون العضوي  02المادة  -

 ".یضمن توحید الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد ویسهر على احترام القانون: "...1998سنة  37. ر. وتنظیمه، ج
  .293ابق، صعمار بوضیاف ، النظام القضائي الجزائري، المرجع الس. د  -
 .46عمار بوضیاف، المقال السابق، ص. د  -
  .373عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني، المرجع السابق، ص . د -

، 2003، مجلة مجلس الدولة ،عدد خاص، 2001أفریل  23، المؤرخ في 1717قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  -)2(
  .19ص
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حیث أن المستأنف علیه تم إعفاؤه من دفع الرسم على النشاط المهني والرسم على القیمة المضافة من 

طرف اللجنة الولائیة للضرائب، وأن مدیر الضرائب للولایة المستأنف والطاعن في قرار الإلغاء كان عضوا 

  .ورئیسا لها عندما قررت الإعفاء

طرف مصدره وأن المدیر الولائي للطاعن بصفته عضوا یعد  حیث أنه لا یمكن الطعن في القرار من

مصدرا للقرار، وبالتالي لا یمكنه الطعن فیه وهو ما یجعل حكم قضاة المجلس صائبا یستوجب المصادقة 

  .)1(»علیه

ولكن یعود قضاة المجلس مرة أخرى على أدراجهم وینقضون موقفهم هذا لیجیزوا صلاحیة طعن مدیر 

حیث أن »:بقوله 17/06/2003یة في قرار لجنة الطعن للولایة وذلك في قراره بتاریخ الضرائب في الولا

المشرع أجاز لمدیر الضرائب للولایة الحق في رفع طعن ضد رأي اللجنة الولائیة للطعون طبقا لأحكام المادة 

لصادر عن لجنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، عندما یكون النزاع متعلقا بالرأي ا 301

الطعون الولائیة، والثابت في قضیة الحال أن مدیر الضرائب رفع طعنه ضد المكلف بالضریبة، وهذا یعد 

  .)2(»خطأ في تطبیق القانون

فمن خلال هذه القرارات الثلاث السالفة الذكر والصادرة عن مجلس الدولة یتبین الموقف غیر الثابت 

مدیر الضرائب بالولایة ضد قرار  ة أي ثلاث سنوات، فمرة یقبل طعنلقضاة المجلس في فترة زمنیة محدود

فهذا  ،2003ثم یتراجع لیتبنى موقفه الأول في سنة  2002لجنة الطعن بالولایة لیعید رفض ذلك سنة

                                                
، 2003، مجلس الدولة، عدد خاص، 2002جانفي  28المؤرخ في ، 2060قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

  .20ص
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها في . ، د2003جوان 17، 10563قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)2(

  .46ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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التضارب یسيء إلى هیئة المجلس بصفة مباشرة لأنها لم توحد اجتهادها في هذه المسألة، فقضاة مجلس 

فسهم في موقف حرج بین شیئین اثنین أحلاهما مر إما إعطاء الأولویة للقاعدة التشریعیة أو الدولة وجدوا أن

  .لمبدأ عام من القانون

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  301ولعل موقفهم هذا یبرر بما أورده المشرع في المادة  

جبائیة فعندما یجیزون هذا الطعن فهم من قانون الإجراءات ال 04فقرة  81المماثلة في السابق وكذا المادة 

یطبقون القانون، وإذا ما رفضوا هذا الطعن فإنهم یطبقون ما یفرضه المنطق والعدالة، ومع ذلك فمن الواجب 

علیهم الالتزام بإبداء موقف واحد لا تضارب فیه لأنهم یمثلون جهة توحید الاجتهاد القضائي، كما یعاب 

  .ر على رأي اللجنةعلیهم أیضا إطلاق مصطلح القرا

 :مدى تمتع لجان الطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بأهلیة وصفة التقاضي  - ب

من قانون الإجراءات الجبائیة، فحسب ما سبق  04فقرة  81وهي الإشكالیة الثانیة التي أثارتها المادة 

وأهلیة للتقاضي أیضا وفقا توضیحه أن الدعوى یجب أن ترفع من ذي صفة وأهلیة على شخص له صفة 

من القانون المدني التي حددت  49من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبالرجوع إلى المادة  13للمادة 

الأشخاص الاعتباریة نجهدها لم تذكر منها أن تتمتع هذه اللجان بالشخصیة القانونیة، كما أن قانون 

  .ا یجعلها فاقدة لصفة وأهلیة التقاضيالإجراءات الجبائیة لم یمنحها هذا الحق بم

لخزینة العامة والمطالب والجدیر بالذكر أن المصالح الوحیدة التي ستتأثر بمجرى النزاع هي مصالح ا

السالفة الذكر بأن یرفع الطعن ضد رأي اللجنة لا یعني به المشرع  81وعلیه إن ما ورد في المادة ، بالضریبة

ذاتها، إذ نجد ذلك حتى بالنسبة للأحكام والقرارات القضائیة التي تتعرض أن یتم رفعه ضد اللجنة في حد 
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للطعن بالنقض والاستئناف ولكن لا یوجه الطعن ضد القضاة، وعلیه فإن القضاة ورؤساء اللجان لیسوا سوى 

  .)1(حكاما في قضایا لا تهمهم شخصیا وبالتالي لا یمكن اعتبارهم أطرافا في النزاع

د من أن تكون القاعدة أكثر وضوحا فمن المفترض عدم جواز رفع دعوى ضد لجان ومع ذلك كان لاب 

الطعن فیما تصدره من آراء، فالدعوى بذلك تكون غیر مقبولة شكلا لانتفاء الصفة وهي من النظام العام، 

ك بإتباع أحد لذلك فإنه من الأولى على المشرع تدارك هذا العیب القانوني الفادح لأنه یتعلق بالنظام العام وذل

  :الحلین

 .إما أن یعترف بالشخصیة القانونیة لهذه اللجان -

إما أن یلغي إمكانیة الطعن في أرائها سواء من طرف إدارة الضرائب فتصبح بذلك آراؤها ملزمة لها  -

وغیر ملزمة للمكلف الذي یبقى له حق الطعن في القرار الذي یصدره مدیر الضرائب بالولایة بناءا 

 .جنةعلى رأي الل

من قانون الإجراءات الجبائیة بصفة  04فقرة  81مدى تمتع الشخصیات المذكورة في المادة  - ج

  :التقاضي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تمثیل الأشخاص المعنویة العامة أمام  828حددت المادة 

ورئیس المجلس الشعبي البلدي ممثلا عن  ،والوالي ممثلا عن الولایة ،القضاء، فالوزیر یعد ممثلا عن الدولة

رئیس مركز أو البلدیة، وعلیه فلا یتمتع كل من مدیر المؤسسات الكبرى، أو مدیر الضرائب بالولایة، 

أو رئیس المركز الجواري بصفة التمثیل القانوني للدولة أو الولایة، ومع ذلك فإنهم یمارسون الطعن  ،الضرائب

  .القضائي

                                                
(1)- YELESS CHAOUCHE (B.), op.cit, p. 113. 



    

 : الفصل الأول
  في التشریعین الجزائري والمغربي ولایة المحاكم الإداریة على منازعات الضرائب المباشرة

  

 

  
- 327 - 

 

سالفة الذكر إلى أن هذا التمثیل هو  828مشرع لهذه الإشكالیة وأشار في المادة لحسن الحظ تفطن ال

مع مراعاة «القاعدة العامة ما لم یوجد نصوص خاصة تنص على خلاف ذلك وهو ما یفهم من عبارة 

السابق الإشارة لها لهؤلاء صلاحیة تمثیل الدولة  04فقرة  81، وبالفعل خولت المادة »النصوص الخاصة

وقد وضع هذا الحل لأسباب عملیة لأن ملف المكلف بالضریبة یوجد على مستوى  ،ة عن وزیر المالیةنیاب

إحدى هذه الهیئات ومن ثمة فهي الأقرب إلى المكلف والأقدر من وزارة المالیة لتمثیل الدولة والدفاع عن 

  .)1(مصالحها

  :لمركزیةمدى صحة رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة ضد رأي اللجنة ا -د

من  04فقرة  81بمعنى آخر إن الطعن المقدم من طرف ممثلي وزارة المالیة المحددین في المادة 

قانون الإجراءات الجبائیة، ضد رأي اللجنة المركزیة هل یرفع أمام المحكمة الإداریة باعتبارها صاحبة 

  الاختصاص حسب نفس النص أم أن الأمر على خلاف ذلك؟

السؤال یجب أن تحدد أولا طبیعة هذه الدعوى فیما إذا كانت من قبیل دعاوى القضاء للإجابة على هذا 

  الكامل حتى یتحدد الاختصاص الإقلیمي في هذا النزاع؟

... عندما یعتبر رأي اللجنة غیر مؤسس«: نجدها نصت على ما یلي 04فقرة  81بالرجوع إلى المادة 

ى المحكمة الإداریة في غضون الشهر الموالي لتاریخ تقوم هذه السلطات برفع طعن ضد رأي اللجنة إل

من خلال النص حصر المشرع الحالة التي یرفع فیها الطعن أمام المحكمة الإداریة إذا  ،»إصدار ذلك الرأي

كان الرأي غیر مؤسس أي فاقد للسند القانوني الصحیح أي صدر مخالفا للقانون، أو كما عبر عنه قضاء 

لابد أن «: السابق الإشارة له في الباب الأول بقوله 14/06/2006ر الصادر في مجلس الدولة في القرا

                                                
  .318مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص.د -)1(
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یتضمن رأي اللجنة خرقا فادحا لمقتضیات القانون الجبائي وعلى مدیر الضرائب تبیان بوضوح الخرق ولیس 

  .»...الاكتفاء بأن قرار اللجنة غیر مؤسس على سند قانوني

وجه عدم المشروعیة في الرأي والعمل على إلغائه، وقد أكد وعلیه فدوافع رفع الطعن هي قصد إثبات 

  :مجلس الدولة هذا المدلول وهو ما یمكن فهمه من القرارین التالیین

حیث أنه ثابت من الوثائق المرفقة بالملف أن «: 20/09/2005القرار الأول الصادر بتاریخ  -

 16/12/2000لجنة المركزیة الصادر في المستأنف علیها مدیریة الضرائب لولایة میلة طعنت في قرار ال

متمسكة  1996المتضمن إفادة المستأنف علیها بتخفیض في الضریبة على الأرباح لسنة  304تحت رقم 

بقرارها الرافض للشكوى المقدمة من طرف المزرعة والذي اعتبر أن الضریبة مؤسسة قانونا، حیث استندت 

من  138مطابق للمادة  22/02/1996وتنتهي بتاریخ  22/02/1993على الدفع بأن مدة الإعفاء تبدأ من 

 .قانون الضرائب المباشرة

من قانون الضرائب المباشرة فإن النشاط الخاص بالحبوب معفى  138وحیث أنه بالرجوع إلى المادة 

سنوات ابتداء من تاریخ الشروع في الاستغلال أي من تاریخ التصریح  03من الضریبة على الأرباح لمدة 

  .النشاطب

) 03(وحیث أن قرار اللجنة المركزیة للطعون المتضمن استفادة المستأنفة بإعفاء رغم انتهاء مدة ثلاث 

سالفة الذكر، ویتعین بالتالي رفض دفوع المستأنفة  138سنوات المحددة قانونا یكون إذن قد خالف المادة 

  .)1(»أصاب في تطبیق القانونلعدم تأسیسها وبالنتیجة القضاء بتأیید القرار المستأنف الذي 

                                                
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة . ، د2005سبتمبر  20، بتاریخ 21862قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

  .51هادات مجلس الدولة، المرجع السابق، صوإثباتها في ضوء اجت
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القاضي بإلغاء قرار اللجنة  ةوعلیه یتبن من خلال القرار أن قضاة المجلس أیدوا قرار المحكمة الإداری

  .من قانون الضرائب المباشرة 138المركزیة لمخالفته الصریحة للمادة 

بالرجوع إلى قرار  حیث أنه«: 24/01/2006أما القرار الثاني وهو الأكثر وضوحا والصادر بتاریخ  -

اللجنة المركزیة یرى مجلس الدولة أنه لا یوجد ما یبین ویثبت بأن هذا القرار مشوب بخرق القانون من شأنه 

 .أن یؤدي إلى إبطاله

حیث یتعین القول مما سبق أن قضاة الغرفة الإداریة بقرارهم الذي اعتمد رأي اللجنة المركزیة ورفض دعوى 

  .)1(»ا في تطبیق القانونالمستأنفة یكونوا أصابو 

بین مجلس الدولة في هذا القرار أن سلطة القاضي في هذا الطعن تتعلق بتقدیر مشروعیة رأي اللجنة 

  .المركزیة والعمل على إلغائه إن ثبت مخالفته أو الإبقاء علیه إن لم یصح ذلك

أي هل تتوقف عند ولكن السؤال المطروح أیضا فیما یخص سلطة قاضي المحكمة الإداریة بشأن الر 

  تقدیر المشروعیة فقط والعمل على إلغاء القرار أو الإبقاء علیه أم هي واسعة تتعدى ذلك؟

المحكمة الإداریة هي أوسع من أن یمارس الإلغاء فقط إن ثبت له أن رأي بقاضي الالراجح أن سلطة 

وبذلك فهو یمارس الصلاحیات التي  اللجنة مخالف للقانون لتتعدى إلى إحلال البدیل وعدم الاكتفاء بالإلغاء،

وعلیه فإن الطعن في أراء هذه اللجان بما فیها اللجنة المركزیة  ،یتمتع بها القاضي في دعوى القضاء الكامل

یصنف ضمن دعاوى القضاء الكامل، وهو ما یفسر صحة الاختصاص النوعي المعتمد من طرف المشرع 

                                                
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها . ، د2006جانفي  24، بتاریخ 21123قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

  .52على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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، لأن القاضي في المحكمة الإداریة )1(الإجراءات الجبائیة من قانون 901، و709ولا یعد خرقا للمادتین 

  .یمارس صلاحیات واسعة لا یتوقف عند حد الإلغاء

  :في التشریع المغربي: ثانیا

منح المشرع المغربي هو الآخر إدارة الضرائب صلاحیة رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة 

والمتمثلة في الطعن في  ،من المدونة العامة للضرائب 02فقرة  242وذلك في الحالات المحددة ضمن المادة 

القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة للنظر في الطعون المتعلقة بالضریبة إذا ما تناولت هذه الأخیرة مسائل 

  .واقعیة أو قانونیة

قف المدعى أما فیما یخص الشروط المتعلقة بإدارة الضرائب فإن هذه الأخیرة غالبا ما تكون في مو 

علیه، ومن الناحیة الواقعیة نجد أن أغلب المكلفین أو وكلائهم لا ینتبهون إلى الجهة التي ترفع الدعوى في 

مواجهتها، ولا یفرقون في معظم الأحیان بین منازعات الأساس ومنازعات التحصیل، فتكون أغلب العرائض 

  .یر المالیة وهكذا نزولاتتضمن لائحة من الجهات الإداریة بدءا برئیس الحكومة ووز 

فصفة الإدارة الضریبیة في الدعوى تبنى علیها آثار إجرائیة غایة في الأهمیة وذلك لعدة نواحي منها  

فإذا تعلق الأمر بدعوى في  ،أن هذه الإدارة یختلف مركزها في النزاع حسب طبیعة الدعوى في حد ذاتها

إذا تعلق  تي أثارت المنازعة هي إدارة الضرائب، أماالأساس فإن المدعي أو المدعي علیه حسب الجهة ال

                                                
  .محاكم الإداریة في النظام العامالاختصاص النوعي والاختصاص الإقلیمي لل: "807المادة  -)1(

یجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت علیها الدعوى یجب إثارته تلقائیا من طرف 
  ".القاضي

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في : "901المادة  -
داریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة، كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص القرارات الإ

  ".خاصة
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ن المدعي أو المدعى علیه هي الخزینة العامة للمملكة وحددت المسطرة المدنیة إالأمر بدعوى التحصیل ف

  :تمثیل هیئات الدولة في الدعاوى فذكر من بینها  )1(515ضمن الفصل 

 .الخزینة في شخص الخازن العام - 1

ص مدیر الضرائب فیما یخص النزاعات المتعلقة بالقضایا الجبائیة التي مدیریة الضرائب، في شخ - 2

 تدخل ضمن اختصاصها

وبذلك تمیز ،  )2(فهذا الفصل یعتبر الإطار القانوني لمقاضاة الدولة والمؤسسات العمومیة في التشریع المغربي

) إدارة الوعاء، وإدارة التحصیل(عن المشرع الجزائري في تطبیقه للفصل العضوي والوظیفي لإدارة الضرائب 

                                                
  .2001جانفي  29بتاریخ  48- 01معدل بالقانون رقم  -)1(

یهدف إلى تسهیل العلاقة بین : "وفي عرض أسباب هذا التعدیل أشار السید وزیر المالیة والخوصصة إلى أن القانون
لملزمین والإدارة واعتمادها على أكبر قدر ممكن من الشفافیة وأنه بالنظر لقصر الآجال المحددة للجواب أو التعقیب أو ا

الاستئناف في باقي القضایا المتعلقة بالضریبة واعتبارا كذلك لهیكلة الإدارة التي تعتمد نظام عدم التمركز فإن الأمر یؤدي 
ف أنه بالنسبة للعملیة الضریبیة هناك مستویین الأول یتعلق بإقرار الوعاء الذي إلى صدور أحكام في غیبتها، وأضا

تتكلف به إدارة الضریبة والثاني على مستوى التحصیل الذي تقوم به الخزینة العامة، وإن إدماج التعدیل المقترح في قانون 
  ...".المسطرة المدنیة كان من اختیار وزیر العدل

من  515یتمم الفصل  48-01والتشریع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم تقریر لجنة العدل  -
، طبع مصلحة 2001/2002، السنة التشریعیة الخامسة 1997/2002قانون المسطرة المدنیة، الولایة التشریعیة 

  .04، 03الطباعة والتوزیع بمجلس النواب، ص
م القضاء، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع عباس الدكالي، تمثیل الدولة أما: انظر -

  .121، ص1995، 01الساعة، العدد
  :ترفع الدعوى ضد: "قانون المسطرة المدنیة 515الفصل  -)2(

 الدولة في شخص الوزیر الأول وله أن یكلف بتمثیله الوزیر المختص عند الاقتضاء -
 .العامالخزینة عن شخص الخازن  -
 .الجماعات المحلیة في شخص العامل بالنسبة للعمالات الأقالیم، وفي شخص رئیس المجلس الفردي بالنسبة للجماعات -
 .المؤسسات العمومیة في شخص ممثلها القانوني -
مدیر الضرائب في شخص مدیر الضرائب فیما یخص الالتزامات المتعلقة بالقضایا الجبائیة التي تدخل ضمن  -

  ".اختصاصها
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حتى في التمثیل القضائي خلافا للمشرع الجزائري الذي منحها إلا لمدیر الضرائب بالولایة أو الشخصیات 

  .التي سبق تحدیدها

: بقولها 244ا في المدونة العامة للضرائب ضمن المادة كما أفرد لها المشرع المغربي نصا خاص

  :بصرف النظر على جمیع المقتضیات المخالفة«

تمثیل المدیریة العامة للضرائب بكیفیة صحیحة أمام القضاء، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها بالمدیر  - أ

 .»...وكیل محامالعام للضرائب أو الشخص الذي یعینه لهذا الغرض والذي یمكنه إن اقتضى الحال ت

بشأن اختصاصات وتنظیم وزارة  23/10/2008الصادر في   207- 995بالإضافة إلى المرسوم رقم 

تتولى المدیریة العامة للضرائب تنفیذ السیاسة «: منه على أنه 08الاقتصاد والمالیة وینص في المادة 

  :بما یلي الجبائیة طبقا لتوجیهات وزیر الاقتصاد والمالیة، ویعهد إلیها القیام

  .)1(»تمثیل الإدارة الضریبیة أمام المحاكم...

حینما لم یحصر أمر التمثیل في شخص المدیر العام للضرائب وإنما منح المغربي وحسن فعل المشرع 

حتى لا یثقل كاهله بكم لا حصر له من الدعاوى وإن كان  ،له صلاحیة تعیین شخص ینوب عنه في التمثیل

في شخص النائب مانحا سلطة تقدیریة للمدیر العام للضرائب في الاختیار، خلافا المشرع لم یحدد أي شرط 

  .للمشرع الجزائري الذي حدد الممثلین عن إدارة الضرائب أمام القضاء بصفة دقیقة

أما على المستوى القضائي فقد سعى الاجتهاد القضائي في المادة الإداریة إلى ترسیخ هذا المسعى 

الضرائب أو المكلفین على حد سواء، فمن قرارات الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى التي  سواء بالنسبة لإدارة

  : التالیین رفض فیها الاستئناف المرفوع من طرف إدارة الضرائب من غیر ذي صفة نذكر ما جاء في القرارین
                                                

، بشأن اختصاصات وتنظیم وزارة الاقتصاد والمالیة، جریدة رسمیة 2008نوفمبر  22في  2-07-995مرسوم رقم  -)1(
  .5680عدد
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ن من قانو  515بناءا على مقتضیات الفصل «: بقولها 04/07/2007القرار الأول المؤرخ في 

المسطرة المدنیة الذي ینص على أن الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الضریبیة ترفع من وعلى المدیر العام 

  .للضرائب

وإن المقال الاستئنافي مرفوع من طرف وزیر المالیة والخوصصة هو مخالف لمقتضیات الفصل 

  .)1(»المذكور، قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف

وحیث أن السید الوكیل القضائي للمملكة بصفته هذه «: 12/06/2007مؤرخ في والقرار الثاني ال

الصادر عن المحكمة  1821وبالنیابة عن الوزیر الأول ووزیر المالیة والخوصصة أستأنف الحكم عدد 

، القاضي على مدیریة الضرائب بإرجاعها للمدعیة المبالغ المقتطعة 20/12/2005الإداریة بالرباط في 

  .عامة على الدخل المفروضة على التعویض عن المغادرة الطوعیةكضریبة 

مدیریة ...من قانون المسطرة المدنیة ینص على أنه ترفع الدعوى ضد  515وحیث أن الفصل 
  ....الضرائب في شخص مدیر الضرائب

صصة وحیث أن استئناف الوكیل القضائي للمملكة سواء بصفته هذه أو بالنیابة عن وزیر المالیة والخو 
  .)2(»یكون غیر مقبول لرفعه من غیر ذي صفة

كما رفض أیضا دعوى المكلف بالضریبة التي ترفع ضد مدیریة الضرائب لكن على غیر ذي صفة في 

حیث أن الاستئناف المذكور وجه ضد المدیر «: بقوله 27/06/2007القرار الصادر عن الغرفة الإداریة 

                                                
حیاة بجیداني، العمل القضائي في المنازعة الضریبیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات المجلس الأعلى، المرجع  -)1(

  .15السابق، ص
  .16ع السابق، ص حیاة بجیداني، المرج -)2(
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لمقتضیات الفصل المومأ إلیه أعلاه ما یتعین معه عدم  الجهوي للضرائب لطنجة وبذلك جاء مخالفا

  .)1(»قبوله

- 995من قانون المسطرة المدنیة والمرسوم  515أما فیما یخص منازعات التحصیل فحسب الفصل 

  : منه فإنها تنص على أن 07السابق الذكر في المادة  07-23

تمثیل : ...الجاري بها العمل القیام بما یليتتولى الخزینة العامة للمملكة طبقا للقوانین والأنظمة «

  .»الخزینة العامة للمملكة أمام المحاكم في میدان منازعات التحصیل

وقد بینت مدونة تحصیل الدیون العمومیة مجموعة من التدابیر الإجرائیة التي یحق للخازن العام 
یل في منازعات الأساس أو التحصیل التي للمملكة القیام بها، وعلیه فقد استثنى الوزیر الأول من مهمة التمث

لكل من المدیر العام للضرائب والخازن العام للمملكة على اعتباره ممثلا للخزینة العامة التي تتولى  أسندت
تحصیل مختلف الضرائب بعدما تكون المصالح المختصة في مدیریة الضرائب قد حددت وعاء هذه 

  .الضرائب
فإن  ،ة مؤهلا لتمثیل الدولة أمام القضاء في مجال منازعات التحصیلوإذا كان الخازن العام للمملك

القضاء في مجال منازعات التحصیل أكد على أنه لیست له الصفة في تمثیل الإدارات أمام المحاكم ولا 

  .)2(یمكن أن یحل محل العون القضائي للمملكة

انصبت على إجراءات التحصیل تدفع وعلیه فإن جمیع المنازعات التي تطرح أمام القضاء الإداري إذا 

مصلحة الوعاء الضریبي بإخراجها من الدعوى على اعتبار أن الأمر یهم الخزینة العامة، وإذا تعلقت 

                                                
 .17حیاة بجیداني، المرجع السابق، ص-)1(
  .128عبادس دكالي، المرجع السابق، ص -)2(

، 2004، سنة 10أحمد بوعشیق، الدلیل العلمي للاجتهاد القضائي في المادة الإداریة، الغرفة الإداریة، الجزء الثالث، عدد -
  .86ة المحلیة والتنمیة، صسلسلة دلائل التسییر، منشورات المجلة المغربیة للإدار 
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المنازعة بتأسیس الضریبة تدفع الخزینة بإخراجها من الدعوى لكون الأمر یتعلق بمرحلة خارجة عن 

  .)1(المالیةاختصاصها على الرغم من تبعیة المصلحتین لوزارة 

  :الشروط المتعلقة بالعریضة :الفرع الثاني

لا تنتج الدعوى القضائیة أثرها قانونیا إلا باستیفاء أمرین، یتعلق الأول بتحریر عریضة افتتاح الدعوى، 

أما الأمر الثاني فیتمثل في إیداعها لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة، ویقصد بعریضة افتتاح الدعوى 

، وحتى تكون )2(القضائیة التي بموجبها یفتتح المدعي خصومته لدى المحكمة ضد المدعى علیهالورقة 

عریضة افتتاح الدعوى مقبولة شكلا، یتعین أن تشتمل على جملة من الشروط والبیانات الشكلیة والتي تهدف 

المخاصمة،  جمیعها إلى وضع المدعى علیه في الصورة الكاملة عن الأطراف التي تخاصمه وعن موضوع

ولأنه كما سبق بیانه ترفع الدعوى الضریبیة إمّا من طرف المكلف بالضریبة وإمّا بعریضة من طرف إدارة 

الضرائب، ویتم تحدید هذه الشروط ضمن القانون المنظم لإجراءات التقاضي وفي قوانین الضرائب حسب كل 

صحة العریضة؟ وهو ما سیتم توضیحه  مشرع، فإلى أي مدى وازن المشرع بین الطرفین في تحدیده لشروط

  :فیما یلي

  

                                                
أكتوبر  25، الیوم الدراسي 97/15محمد قصري، قراءة في المدونة الجدیدة لتحصیل الدیون العمومیة قانون رقم  -)1(

المدونة الجدیدة لتحصیل الدیون العمومیة، من أجل توازن أفضل بین مصالح الخزینة وحقوق الملزمین، سلسلة : 2000
  .51، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ص 2001، 31مواضیع الساعة، العدد 

  . وما بعدها 496، ص 1979أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة،  -)2(
أنها عمل إجرائي موجه من المدعي أو ممثله إلى المحكمة یقرر فیه وجود حق أو مركز قانوني : " فتحي ولي. عرّفها د -

  ".معین اعتدي علیه ویعلن رغبته في حمایته بإحدى صور الحمایة القضائیة في مواجهة المدعى علیه 
أورده الطیب الفصایلي، الوجیز في القانون القضائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، مطبعة النجاح الجدیدة،  

  175، ص1992
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  :في التشریع الجزائري: الفقرة الأولى

من  815، 15، 14تخضع عریضة الدعوى في منازعات الضرائب المباشرة للأحكام الواردة في المواد 

یه یمكن تقسیم من قانون الإجراءات الجبائیة، وعل 83قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالإضافة إلى المادة 

  :الشروط الواجب توافرها في عریضة افتتاح الدعوى في الضرائب المباشرة إلى شروط عامة وأخرى خاصة

  :الشروط العامة: أولا

هي التي تشترك فیها عریضة افتتاح الدعوى في الضرائب المباشرة مع بقیة أنواع الدعاوى الإداریة و 

  :الأخرى وتتمثل فیما یلي

 :مكتوبة فردیة وموقعة أن تكون العریضة -1

تعد الكتابة أول خاصیة من خصائص إجراءات الدعوى الإداریة ویقصد بها الطلب الذي یأخذ شكل 

عریضة ولیس مجرد برقیة تودع لدى أمانة الضبط بالمحكمة الإداریة، وبطبیعة الحال فإن شرط الكتابة له 

فوي یفتح المجال للتأویلات، كما یشترط في مزایا تتمثل في دقة وثبات طلبات المدعي لأنّ التصریح الش

العریضة أن یتم إیداعها لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل وصل یثبت تسجیلها في سجلاّت الدعاوى 

، ویعد شرط الكتابة من النظام العام لا )1(بعد دفع الرسوم القضائیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  .)2(من تلقاء نفسهیمكن تصحیحه ویثیره القاضي 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كما اشترطت  14أمّا توقیع العریضة فقد نصت علیه المادة 

من قانون الإجراءات الجبائیة ضرورة توقیع العریضة من صاحبها في حالة ما تم تقدیمها  01فقرة  83المادة 

                                                
  .292داریة، الجزء الثاني، المرجع السابق، صمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإ.د -)1(

(2)- LOMBARD (M.), DUMONT (G.), op.cit, p 432. 
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عني إذا ما رفعها بنفسه أو غیره إذا ما وكّل غیره من طرف الوكیل، وعلیه توقع الدعوى من طرف المكلف الم

  .بذلك أو إذا تم رفعها من طرف محامي مسجل قانونا في نقابة المحامین

قانون  826ولكن السؤال الذي یطرح هل یلزم المكلّف برفع الدعوى بواسطة محامي وفقا للمادة  

وجوبي أمام المحكمة الإداریة تحت طائلة عدم تمثیل الخصوم بمحامي «: الإجراءات المدنیة والإداریة بقولها

  ؟ »قبول العریضة

من قانون الإجراءات الجبائیة نجدها قد منحت للمكلف صلاحیة  01فقرة  83بالرجوع إلى المادة 

الاختیار في رفع دعواه إمّا بنفسه أو بواسطة وكیل وإن أراد بواسطة محامي، فهو بذلك غیر ملزم بما یعني 

العامة المعتمدة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وإن كان الأصح الأخذ بها حتى  مخالفة القاعدة

یتفادى المكلف إمكانیة خسر دعواه لأي سبب شكلي أو موضوعي كان من الممكن للمحامي عدم الوقوع 

  .فیه

ات الكبرى أمّا إذا تم رفع الدعوى من طرف إدارة الضرائب فإنه یتم توقیعها من طرف مدیر المؤسس 

  .أو المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب، حسب الحالة

وخلو العریضة من التوقیع یؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا من طرف المحكمة الإداریة ولا یعد من 

حیح عریضة المكلف غیر النظام العام ویمكن تصحیحه، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بإمكانیة تص

  .)1(الموقعة حتى بعد فوات أجل الطعن القضائي

  

 
                                                

(1)- GILARD (D.), Tribunal Administratif, Forme Et Contenue De Requête Jurisclasseur Fiscal, 
volume n°11, édition technique, Paris, 1991, p. 05, 06.    
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  :والمحكمة وعدد النسخ ةأن تتضمن العریضة بیانات أطراف الخصوم -2

المدعي والمدعى علیه وموطنه، وفي هذا التحدید  ویتمثل في تحدید هویة كل من طرفي الدعوى

ولم یشر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى طبیعة  ،تسهیلا لمعرفة الشخص المطلوب تكلیفه بالحضور

هذه البیانات فیما إذا كانت من النظام العام، ومع ذلك فإن هذه البیانات لا تتعلق بأسس النظام القضائي ولا 

المصلحة العامة وقد وضعت لمصلحة الخصوم فإنها بذلك لا یمكن اعتبارها من النظام العام، فیمكن 

، كما یجب أن تحدد فیها المحكمة )1(تم إغفالها كأن یتعلق الأمر بذكر موطن المدعى علیهتصحیحها إذا 

  .الإداریة المختصة بنظر الدعوى، وأن ترفق بعدد من النسخ یساوي عدد الخصوم المدعى علیهم

    :أن تتضمن العریضة ملخصا للموضوع مع التعلیل -3

من قانون  02فقرة  83المدنیة والإداریة والمادة من قانون الإجراءات  15وأشارت إلى ذلك المادة 

فالعریضة مثلها مثل التظلم الذي یرفع إلى إدارة الضرائب، فیجب أن تتضمن عرضا  ،)2( ائیةبالإجراءات الج

ائه، ویجب أن تكون هذه الوسائل مؤسسة على حجج عدإوسائله لتثبیت صحة صریحا لطلبات المدعي و 

ى عریضة أخرى، أو اقتصار المكلف على إبداء رغبته في إحالة النزاع أمام قانونیة فلا یكف الإشارة إل

أو تكتفي بالإحالة إلى ما ورد في التظلم، وهو ما  )3(المحكمة الإداریة أو أنه لا یقبل قرار مدیر الضرائب

 تتضمن العریضة عرضا واضحا  حیث أنه«: بقوله 24/06/2002أكده مجلس الدولة في قراره الصادر في 

                                                
  .294شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق، صمسعود . د -)1(

  .276عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، المرجع السابق، ص . د -
  ".یجب أن تتضمن كل دعوى عرضا صریحا للوسائل" من قانون الإجراءات الجبائیة  02فقرة  83المادة  -)2(
  .75زكریاء محمد بیومي، المرجع السابق، ص -)3(

- CHEVALIER (J.P.), ((La Relativité De L’autorité De La Close Jugée Dans Le Contentieux 
Fiscal)), P.U.F, 2éme trimestre, 1975, p.49. 
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وموجزا للوقائع، وأن تكون مرفقة بالإشعار المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیه وسند التمثیل المعروض 

  . )1(»من قانون الإجراءات الجبائیة 02فقرة  83على المكلف بالضریبة عملا بأحكام المادة 

دم وسائل دفاعه وتظهر أهمیة هذه البیانات في أنه دون عرض للوقائع وتحلیلها لا یمكن للخصم أن یق

ومناقشة طلب المدعي، كما أن القاضي لا یتمكن كذلك من الإحاطة بعناصر النزاع والفصل فیه ومع ذلك 

وذلك  )2(فلا تعد من النظام العام لأنها شرعت لمصلحة الطرفین، فیمكن تصحیحها خلال میعاد رفع الدعوى

حیث أن «: بقوله 22/07/2003بإیداع مذكرة إضافیة، وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر في 

  .29/10/2001بواسطة عریضة تم إیداعها بتاریخ  19/05/2001المستأنفین طعنوا في القرار المؤرخ في 

عن في الأجل القانوني مع حیث أن عریضتهم تتضمن موجز لوقائع الدعوى وطلب في الشكل یتعلّق برفع الط

  ...الإشهاد بتقدیم مذكرة إضافیة مستقبلا تتمة للعریضة

حیث أنه یجوز للطاعن تقدیم مذكرة إضافیة لشرح أوجه طعنه شریطة إیداعها خلال شهر من تاریخ إیداع 

  .      )3(»من قانون الإجراءات المدنیة من جهة أخرى 243عریضته وفقا للمادة 

لتسبیب فیكتسي طابعا ممیزا، یختلف باختلاف مقدم العریضة فیما إذا كانت مقدمة أمّا فیما یخص ا

من طرف المكلّف بالضریبة أو إدارة الضرائب التي تتمتع بوضع أكثر امتیازا دون أن یكون لذلك أي مبرر، 

ة من فهي تستفید من حریة استبدال الأوجه سواء كانت مدعیة أو مدّعى علیها، إذ تستطیع في أي مرحل

                                                
سة ، الدعوى الضریبیة فضیل كو . ، د2002جوان  24، بتاریخ 004061قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

  .60وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
یجوز للمدعى تصحیح العریضة التي لا تثیر أي وجه بإیداع مذكرة : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 817المادة  -)2(

  ".اهأدن 830، 829إضافیة خلال أجل رفع الدعوى المشار إلیه في المادتین 
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة . ، د2003جویلیة 22، بتاریخ 010801قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)3(

  .60وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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مراحل الدعوى تغییر الوجه لتأسیس طلبها أو دفاعها حتى ولو كان الوجه الجدید المثار لیس من النظام 

 .)1(العام

أمّا المكلف بالضریبة فلا یمكنه الخروج عن الإطار الذي رسمه وحدده في شكواه المقدمة لإدارة 

من قانون الإجراءات الجبائیة إمكانیة إثارة  03فقرة  83الضرائب، ومع ذلك فقد أجاز له المشرع وفقا للمادة 

طلبات جدیدة ولكن قصد التخفیض الملتمس في شكواه شریطة أن یعبّر عنها صراحة في عریضة افتتاح 

 .الدعوى

حیث أنه وفي قضیة «: بقوله 14/02/2000وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

لمنازعة ضریبة عن الرسم على  22/02/1995ف شكوى بتاریخ الحال فإن المستأنف علیه وجه للمستأن

  .وبصفته مدیرا خاضعا لنظام التقییم 15.125.00بمبلغ  1993النشاط غیر التجاري لسنة 

في عریضته الافتتاحیة للدعوى، فإن المستأنف علیه لجأ للجهة القضائیة الإداریة  أنه رغم هذا فإنه

  .لطلب إبطال التقییم الجزافي

المستأنف علیه أدخل إذن في عریضته الافتتاحیة للدعوى شكوى لمنازعة اشتراكات غیر تلك التي وأنّ 

  .22/02/1995ذكرها في شكواه المؤرخة في 

من قانون الضرائب المباشرة وبالتالي إلغاء القرار  338أن قضاة الدرجة الأولى خرقوا مقتضیات المادة 

    .    )2(»المستأنف المصرح بقبول الدعوى

                                                
(1)- DEBBASH (C.) et RECCI (J.C.), Contentieux Administratif, 7éme édition, 1999, Dalloz, 

Paris, p.970. 
  .35عبد العزیز أمقران، المقال السابق، ص -)2(
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أمّا إدارة الضرائب فتستطیع إثارة ما تشاء من الأوجه الجدیدة من منطلق أنها ملزمة دوما بالاحتجاج 

بالمقتضیات الضریبیة المقررة في النصوص القانونیة الضریبیة دفاعا عن مصالح الخزینة العامة، والواقع أنه 

إلیها في التظلّم الإداري وذلك قصد البت لیس هناك ما یمنع من تقدیم وسائل قانونیة أخرى لم یتم التطرق 

الشامل في النزاع، وأما إذا حرم المكلّف من ذلك فإنه سوف یتم اعتبار مرحلة التظلّم الإداري مرحلة طعن 

ابتدائي ومرحلة تقدیم الدعوى مرحلة طعن استئنافي لنخلص إلى القول أنّ إمكانیة تقدیم وسائل جدیدة لإثبات 

  .ي التظلّم أمر إجرائي مقبولحقه غیر التي وردت ف

ویعتبر القضاء الفرنسي أنّ العریضة قد تتضمّن عرضا موجزا للأدلّة وتسبیبا كافیا إذا ما ذكر المكلّف 

الأسباب التي استند إلیها مدیر الضرائب محل النزاع وبین الضرائب محل النزاع وأعلن عن مركزه الضریبي 

 .)1(الذي سیتحدد على ضوء الخبرة

  :الشروط الخاصة: اثانی

أصبحت هذه الشروط تحتوي على شرط واحد وهو إرفاق العریضة بالقرار المطعون فیه، أمّا شرط 

، وقد )2(2008من قانون المالیة لسنة  28تحریر العریضة على ورق مدموغ فقد تم إلغاؤه بمقتضى المادة 

لرسوم المماثلة تشترط أن یحرر كل ما من قانون الضرائب المباشرة وا 3الفقرة  339كانت قبل ذلك المادة 

یستظهر به من مذكرات أمام الغرفة الإداریة على ورق مدموغ والتي ألغیت فیما بعد لیقتصر الأمر إلاّ على 

عریضة افتتاح الدعوى، والتي أثیر بشأنها جدلا فیما إذا كان هذا الشرط یتعلّق بالنظام العام أم لا خاصة وأن 

  . المشرع لم یبین ذلك

                                                
  .55زكریا محمد بیومي، المرجع السابق، ص -)1(
یجب أن تحرر الدعوى على ورق مدموغ ، ویتم توقیعها :" من قانون الإجراءات الجبائیة قبل إلغائها 01فقرة  83المادة  -)2(

  ".وكیل من قبل صاحبها عند تقدیم هذه الدعوى من قبل
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بل حتى على الصعید القضائي فإنّ قضاء مجلس الدولة كان متذبذبا في موقفه، فتارة یرى بأنّ هذا 

الإجراء یمكن تصحیحه لأنّه لا یتعلّق بالنظام العام ومثاله ما صدر عنه في القرار المؤرخ في 

تدراك حیث أنّه كان یمكن للمستأنف علیه أن یصحح ما طلب منه بخصوص مسألة اس«: 19/04/1999

وتصحیح الإجراء المتعلّق بدمغ العریضة وإرجاع طرحها للفصل في موضوع النزاع أمام نفس المجلس كما 

  .)1(»هو مستقر علیه قضائیّا

حیث أنّه في الحال أنّ العریضة «: 19/04/2006وهو ذات الموقف المأخوذ به في القرار المؤرخ في 

  .ة والمسجلة بكتابة ضبط مجلس قضاء الجزائر غیر مدموغةالافتتاحیة للدعوى المرفوعة من طرف المستأنف

حیث یرى مجلس الدولة بعد المداولة أنّه استقر قضاؤه في مثل هذه الحالات بالطلب من العرضین 

تصحیح الإجراءات وذلك بدمغ العرائض وكان على قضاة الدرجة الأولى العمل بذلك قبل الفصل بعدم قبول 

  . )2(»الدعوى شكلا

یة عرضت لاحقا لمجلس الدولة قضى بخلاف ذلك واعتبر أنّ دمغ العریضة من النظام وفي قض

حیث أنّ الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة وبرفضها «: 26/06/2000العام، ففي قراره الصادر في 

ضیات العریضة المقدمة إلیها شكلا فإنّها  تبرره بسبب أنّ العریضة لم تقدم على ورق مدموغ تطبیقا لمقت

  .من قانون الضرائب المباشر 338المادة 

  

                                                
، عبد العزیز أمقران، المقال السابق، 1999ماي  19، المؤرخ في 160040قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

  .32ص
،  عبد عزیز أمقران، المقال السابق، 2006أفریل  19، المؤرخ في 023957قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)2(

  .33ص
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حیث أن هذا السبب غیر مثار من طرف مدیریة الضرائب وهو من النظام العام خلافا على مزاعم 

 .)1(»وأنّ قضاة الدرجة الأولى وبإثارتهم إیاه تلقائیا قاموا بذلك بتطبیق سلیم للقانون) س(السید 

بمعنى اقتناع كل طرف بجدیة ما  عملیة الدفوع جدیة والهدف من اشتراط دمغ المذكرات هو جعل

، ومع ذلك فقد كان هذا الشرط یسري على المكلف بالضریبة من دون إدارة الضرائب )2(یقدمه من دفوع

وحسن فعل المشرع بإلغائه لهذا الشرط الذي كان یثقل عاتق المكلف ناهیك عن بقیة المصاریف الأخرى 

  .الطرفین فلا یكونان في مرتبة واحدةخاصة وأنه كان یمیز فیه بین 

من  819أما فیما یخص إرفاق العریضة بالقرار المطعون فیه فإن كانت القاعدة العامة في المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد اشترطت تقدیم القرار الإداري المطعون فیه ما لم یوجد مانع مبرر في 

من قانون الإجراءات  02فقرة  83، فإنه بالرجوع للمادة )3(ص المشروعیةكل من دعاوى الإلغاء والتفسیر وفح

یجب أن تتضمن كل دعوى عرضا صریحا للوسائل وإذا جاء على إثر «: الجبائیة فقد نصت على ما یلي

                                                
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة . ، د2000جوان  26، المؤرخ في 76922، الغرفة الثانیة، رقم قرار مجلس الدولة -)1(

  .57وإثباتها على إجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 
وفي السابق كانت تحرر على ورق مدموغ یسلم من إدارة الضرائب مقابل قیمة مالیة محددة، وبعدها أصبحت تحرر على 

  .طابع الدمغة حامل للقیمة المالیة ورق عادي علیه
، 2001أوت –، جویلیة02، عدد مجلة الموثق، ))سر الورق المدموغ وتجاوزات الكتاب العمومیین((علاوة بوتغرار،  -

 .39ص
 .1994أما في فرنسا یسري شرط دمغ العرائض على كل الدعاوى الإداریة منذ صدور قانون المالیة لسنة 

- DEBBASCH (S.), RECCI (J.C.), op.cit, p.150.   
  .38علاوة بوتغرار، المقال السابق، ص -)2(
  .وما بعدها 68عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص .د -)3(

  .وما بعدها 31عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني، المرجع السابق، ص . د -
، 02، العدد12، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلدإدارة، ))إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر((حسین فریجة،  -

  .87، ص2002
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، »قرار صادر عن مدیر الضرائب بالولایة، فیجب أن یرفق بالإشعار المتضمن تبلیغ القرار المعترض علیه

المشرع لم یلزم المكلف بالضریبة المدعي بإرفاق العریضة بالقرار الأصلي وإنما الاكتفاء بإرفاقها بمعنى أن 

  .بإشعار یتضمن تبلیغ رد مدیر الضرائب بالولایة في حالة رده على التظلم

من المقرر قانونا أن كل طلب «: 07/04/1990وهو ما قضت به الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في 

ص بالقرار المتنازع یحتوي صراحة على عرض للوسائل، یجب أن یكون مرفقا بإشعار التبلیغ الخایجب أن 

  .ن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانونإفیه ومن ثم ف

أن قضاة المجلس بقبولهم العریضة الافتتاحیة للطاعن ضده  - في قضیة الحال –ولما كان من الثابت 
لم یكن مرفقا بإشعار التبلیغ الخاص بقرار المدیر، خرقوا القانون ومتى كان ذلك استوجب رغم أن الطلب 

  .)1(»إلغاء القرار المطعون فیه
ولكن في حالة سكوت وعدم الرد من طرف مدیر الضرائب فهل یطبق القواعد العامة الواردة في المادة 

  السالفة الذكر؟ 819
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  819عامة الواردة في المادة إذا ما تم التسلیم بتطبیق القاعدة ال

یكون المكلف ملزم بتقدیم القرار الأصلي إلا إذا وُجد مانع والذي في أغلب الأحیان ما تكُون الإدارة هي 

، بما فیجوز للقاضي أن یأمرها بتقدیم القرار في أول جلسة ویحملها نتائج هذا الامتناع ،المتسببة في حدوثه

یضمن التوازن بین الأطراف في الدعوى ویضع حدا لتعسف الإدارة في امتناعها عن تبلیغ القرار كاملا 

  .)2(للمتقاضین

  
                                                

، 1991، 04، المجلة القضائیة، عدد1990أفریل  07، بتاریخ 64255قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم -)1(
  .232ص

  .329العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق،صمسعود شیهوب، المبادئ . د -)2(
  .345محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د  -
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  : في التشریع المغربي: الفقرة الثانیة

كما سبق القول فإن المشرع المغربي أشار إلى تطبیق قانون المسطرة المدنیة أمام المحاكم الإداریة ما 

لم یوجد نص یخالف ذلك، وبالفعل فلم تتطرق المدونة العامة للضرائب إلى أي إشارة خاصة فیما یتعلق 

قانون المسطرة المدنیة والمادة من  32بعریضة افتتاح الدعوى في المنازعات الضریبیة، وبالرجوع إلى الفصل 

الواجب توافرها في عریضة افتتاح الدعوى التي یصطلح حددتا الشروط ) 1(من قانون المحاكم الإداریة 03

  :ونجملها فیما یلي) المقال(علیها المشرع المغربي بمصطلح 

 .أن تكون العریضة مكتوبة - 1

 .والمدعى علیهأن تتضمن البیانات اللازمة والخاصة بكل من المدعي  - 2

أن یتم توقیعها من طرف محام مسجل في جدول هیئة المحامین بالمغرب وبذلك خالف المشرع  - 3

 الجزائري وألزم المكلف بضرورة تمثیله بمحام ولكن هل تلزم إدارة الضرائب في المغرب أیضا بهذا التمثیل؟

، الأمر الذي أثار جدلا بین لم یفصل المشرع المغربي في هذه المسألة ضمن قانون المحاكم الإداریة

من قانون  354یذهب إلى الاستدلال بالفصل ) 2(فقهاء القانون في المغرب، ومع ذلك فإن الرأي الراجح

تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو «: المسطرة المدنیة الذي یعفي الدولة من هذا الشرط بقوله

  .»أعلاه 02و01مطلوبة، وذلك خلافا لمقتضیات الفقرتین 

                                                
یجب أن یتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلیة والشخصیة وصفة أو مهنة :"من قانون المسطرة المدنیة 32الفصل  -)1(

واذا كان أحد , وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكیل المدعي, إقامة المدعى علیه أو المدعي وموطن أو محل
  .الأطراف شركة وجب أن یتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها

امین بفاس، الصادرة عن نقابة المح ،مجلة المعیار، ))مدى إلزامیة المحامي أمام المحاكم الإداریة((محمد محجوبي،  -)2(
  .113، ص22عدد 

  .114سعاد بنور، المرجع السابق، ص -     
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وتكمن الحكمة من هذا الاستثناء إلى أسباب عملیة یمكن إرجاعها إلى ما تتوافر علیه الدولة من  

إطارات قانونیة قادرة على التقاضي مباشرة دون حاجة للاستعانة بخدمات المحامین، أما فیما یخص الفائدة 

التقلیل من الأخطاء الشكلیة المؤدیة إلى عدم  المرجوة من إلزام المكلف بتمثیله بمحامي فترجع إلى الرغبة في

، إضافة إلى مساندة المكلف باعتباره الطرف الضعیف أمام إدارة الضرائب )1(قبول العدید من الدعاوى

فالمحامي بخبرته القانونیة له درایة واسعة یحسن من خلالها التعامل مع هذه القضایا خاصة إذا تم رفع 

 .ئات القضائیة العلیاالقضیة استئنافا أمام الهی

أن تتضمن عرضا موجزا لموضوع النزاع والوسائل والأدلة التي یستند إلیها والاستنتاجات المتوصل  - 4

لها، كما ترفق العریضة بالوثائق اللازمة وتجدر الإشارة في هذا المجال أن التظلم المسبق یشترط في الحالة 

در عن إدارة الضرائب ویطلب فیها إلغاءا كلیا أو جزئیا التي ینازع فیها المكلف بالضریبة في القرار الصا

نه لا یقدم تظلما أو إنما یرفع الأمر إعه لإجراءات المراقبة الضریبیة فللمبلغ المفروض، أما في حالة خضو 

للجنة المحلیة لتقدیر الضریبة، وعلیه فهو یلزم بإرفاق القرار النهائي للجان الطعن الضریبي ونسخة من القرار 

 .)2(داري أو من جدول الإشعار الضریبيالإ

وفیما یخص حالة إغفال بعض البیانات فیمكن تصحیحها بطلب من القاضي خلال مدة یحددها وإلا 

 .رُفضَت الدعوى

                                                
(1)- QARQORI (M.), op.cit, p. 132. 

  .146عبد القادر التعیلاتي، المرجع السابق، ص -)2(
  .117سعاد بنور، المرجع السابق، ص  -
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أما بالنسبة لتقدیم الطلبات الجدیدة خلافا لما أورده المكلف في طعنه أمام إدارة الضرائب فإن موقف 

كما سبق بیانه وفي المقابل لم یشر نظیره المغربي لهذه المسألة ومع ذلك فقد المشرع الجزائري كان واضحا 

  : )1(استقر العمل القضائي بالمغرب على المبادئ التالیة

للإدارة أو المكلف حق تقدیم مذكرات أو ملاحظات تتضمن أدلة واقعیة أو قانونیة  لإثبات طلباته  - 1

ا لإدارة الضرائب الصلاحیة في تقدیم جمیع الوسائل التي كم المبینة في العریضة المقدمة إلى المحكمة،

تهدف إلى إقرار شرعیة الضریبة ولا یمكن في مقابل ذلك للمكلف أن یدعي بأن هذه الوسائل جدیدة وغیر 

 .مقبولة

المنازعة أمام القضاء في ضرائب تختلف عن تلك التي نازع فیها المدعي في طعنه أمام لا تتم  - 2

 .نظام العامالإدارة وهي من ال

تتحدد طلبات المدعي أمام المحكمة بمقدار المبلغ المطلوب تخفیضه من الضریبة أو استرداده أو  - 3

وهو ما قضت به الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى  ،القرار المراد إلغاؤه والمبین في الطعن أمام إدارة الضرائب

لقرار المطعون فیه، من جهة بما ثبت حیث یتضح من مراجعة تنصیصات ا...«: بقولها 10/08/1989في 

درهم  142.779لدیهم من اعتراف المستأنف علیه بأن المبالغ الباقیة في ذمة المستأنفة تحصر في مبلغ 

ومن جهة أخرى بما ثبت لدیهم من التواصل المدلى به من طرف المستأنفة المذكورة والتي تفید أنها أدت 

ف علیه الشيء الذي لم یطعن فیه الدائن بأي مطعن، وحیث أن المحكمة جمیع المبالغ الباقیة بذمتها للمستأن

لم تكن ملزمة بالبحث عن الضرائب التي وجدت في ذمة المستأنفة المذكورة مادام النزاع منحصر حول 

 .المبالغ المطلوبة عن مدة معینة والتي ثبت للمحكمة أنها أدیت 

                                                
  .223محمد مرزاق، عبد الرحمان أبلیلا، المرجع السابق،ص  -)1(
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  .)1(»نوني وتكون الوسیلة المستدل بها غیر مؤسسةفإن المحكمة تكون قد ركزت قرارها على أساس قا

  :شرط المیعاد في دعوى الضرائب المباشرة:الفرع الثالث

ترتبط المنازعة الضریبیة كغیرها من المنازعات الإداریة بشكل عام بمواعید محددة ومضبوطة وواجبة 

، ولكنه فرض )2(على حریة التقاضيالاحترام وإلاّ لا تقبل الدعوى شكلا، ویشكّل هذا التحدید قیدا خطیرا 

للمصلحة العامة التي هي موضوع القرارات الإداریة، إذ یجب أن تحصن هذه الأخیرة بعد مدّة ولا تبق عرضة 

للإلغاء القضائي في أي وقت بما ینعكس سلبا على العمل الإداري، كما أن هذا القید تفرضه دواعي 

  .الاستقرار في المجتمع بمرور وقت معیّن

مع ذلك بالنظر إلى خصوصیة المنازعة الضریبیة فإنها تتضمّن أحكاما خاصة بها تنظمها قوانین و 

الضرائب، فبالنسبة لتحدید المیعاد نجده مختلف في التشریع الجزائري عنه في المغرب سواء تمّ رفع الدعوى 

أو الوقف وهو ما سیتم من طرف المكلّف بالضریبة وإدارة الضرائب، وفیما إذا كان یخضع لأحكام القطع 

  :التطرق إلیه فیما یلي

  :تحدید میعاد رفع الدعوى الضریبیة: الفقرة الأولى

 :في التشریع الجزائري: أولا

حدد المشرع الجزائري میعاد رفع الدعوى الضریبیة ضمن قانون الإجراءات الجبائیة وفرق بین الأجل 

  :الضرائبالممنوح للمكلّف بالضریبة والممنوح لإدارة 

  

                                                
مجلة المعیار، الصادرة عن نقابة ,  1989أوت  10، المؤرخ في 7158/86على، الغرفة الإداریة رقم قرار المجلس الأ -)1(

  .95، ص 1990، سنة 16المحامین بفاس، عدد 
(2)- CHAPUS (R.), op.cit, p. 705. 
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 :میعاد رفع الدعوى بالنسبة للمكلّف بالضریبة -1

من قانون الإجراءات الجبائیة میعاد رفع الدعوى  03، 02فقرة  82و 02فقرة  81حددت المادتین 

  :أشهر یبدأ حسابها وفقا للحالات التالیة) 04(الضریبیة بمدة أربعة 

من تاریخ تبلیغ المكلف بالضریبة بقرار مدیر الضرائب بشأن تظلّمه سواء تمّ هذا الرد قبل انتهاء   - 1

) 08(أشهر أو ثمانیة) 06(وهي ستة 02فقرة  76المدّة المحددة له أو بعدها وهي كما بیّناها سابقا في المواد 

  .أشهر في حالة أخد الرأي المطابق للإدارة المركزیة

كوت الإدارة بفوات الأجل السالف الذكر دون أن یتحصّل المكلّف على إشعار بالرد أمّا في حالة س

أو ) 06(أشهر الموالیة للأجل المذكور وهو ستة) 04(فیرفع النزاع أمام المحكمة الإداریة خلال الأربعة 

عن حیث أنّ الط«: 18/02/2002أشهر، وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره بتاریخ ) 08(ثمانیة 

  .)1(»القضائي یكون خلال أربع أشهر الثابتة ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار رفض الشكوى أو السكوت عنها

أشهر المذكور في الحالات السابقة أنّه لم ) 04(وما یلفت الانتباه في تحدید بدایة حساب أجل الأربعة 

خرج عن القاعدة المعمول بها في یشر إلى مسألة التوقیع على محضر استلام الإشعار بالوصول، كما أنّه 

مجال الإجراءات والتي تنص على أن یبدأ سریان المواعید من الیوم الموالي للتبلیغ أو الیوم الموالي لانتهاء 

  .الأجل، في حین حدد المشرع الجزائري بدأ سریان المیعاد من یوم التبلیغ أو من یوم انقضاء الأجل

أمّا القرارات المبلغة من طرف الإدارة بعد أخد رأي لجان الطعن على مستوى الدائرة والولایة واللجنة  - 2

، مع العلم أن هذه 03فقرة  82أشهر حسب المادة ) 04(المركزیة فإنه لم یحدد تاریخ بدء حساب الأربعة 

جنة، ویبلغ للمكلف خلال شهر اللجان تصدر آراءها في أجل أربعة أشهر من تاریخ تقدیم الطعن لرئیس الل

                                                
  .، غیر منشور2002فیفري  18، بتاریخ 003776قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم -)1(
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واحد من إصداره من طرف مدیر المؤسسات الكبرى أو مدیر الضرائب بالولایة، أو رئیس مركز الضرائب، أو 

 .رئیس المركز الجواري للضرائب

أشهر للرد، فإنّ سكوتها یعد رفضا ضمنیّا یمكن ) 04(أمّا في حالة سكوت اللجنة بفوات أجل الأربعة 

أشهر من تاریخ انقضاء الأجل الممنوح للرد ) 04(ن فیه أمام المحكمة الإداریة خلال أربعة للمكلّف أن یطع

  .أشهر الأولى) 04(أي الأربعة

إنّ إهمال المكلف لهذا الأجل یؤدي إلى عدم قبول الدعوى الضریبیة بسبب رفعها بعد فوات المیعاد 

حیث أنّ المستأنف قام بالطعن «: 22/07/2003وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

المستلم من طرفه بتاریخ  27/12/1998أمام لجنة الدائرة وبلغ بالرفض في هذا الطعن بتاریخ 

أي بعد فوات الآجال  29/08/1999وأنّه لم یقم برفع دعواه أمام الغرفة الإداریة إلاّ بتاریخ  05/01/1999

من قانون الرسم على القیمة  109الضرائب المباشرة والمادة من قانون  337المنصوص علیها في المادة 

 .)1(»مكرر من قانون الإجراءات المدنیة 169المضافة والمادة 

كما أنه لا یجوز للمكلّف رفع الدعوى قبل انتهاء الأجل المحدد للرد على التظلم ثمانیة وستة 

أشهر، وهو ما قضى به مجلس  )05(أشهر أو لصدور وتبلیغ رأي لجنة الطعن وهو خمسة ) 06،08(

حیث أن الغرفة بعد الإطلاع على قراري المجلس، القرار «: 19/02/2001الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

التمهیدي والقرار الذي صدر بشأن ترجیع الخبرة وهو موضوع الاستئناف  یتضح أن قضاة الدرجة الأولى لم 

                                                
، رشید خلوفي، قانون المنازعات 2003جویلیة  22، الصادر بتاریخ 006988قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم   -)1(

  .30الإداریة، المرجع السابق، ص
 .176، ص2009قاضي إدریس، التنظیم القضائي والإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، . د -
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قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تمنح مهلة أربعة من  337و 334یتطرّقوا إلى تدابیر المادتین 

  .)1(»أشهر لمدیر الضرائب للرد، فبذلك فإن الدعوى غیر مقبولة شكلا كونها سابقة لأوانها) 04(

أمّا في الحالة التي تتعدد فیها التظلمات أي أنّ المكلف یقدم أكثر من تظلّم واحد أمام إدارة الضرائب 

لنزاع، فهل یبدأ حساب المیعاد من تاریخ أول تظلم أم آخر تظلم؟ بالرجوع إلى أحكام مجلس بشأن نفس ا

الدولة نجده أخذ بعین الاعتبار حساب المیعاد من أول تظلم قدم أمام إدارة الضرائب دون الاعتداد بالبقیة 

أنّ العارض قدّم حیث یتبن من عناصر الملف «: 19/02/2001وهو ما قضى به في قراره الصادر بتاریخ 

 .شكوى أمام مدیر الضرائب للولایة یلتمس من خلالها إعادة النظر في الضریبة المفروضة علیه

وتم الرد علیه  19/12/1995ثم قدم شكوى ثانیة في  11/10/1992 ولهذا الغرض قدم شكوى أولى بتاریخ

  . 11/06/1996: من قبل مدیر الضرائب بالرفض في 

قدم شكوى ثالثة وتم رفضها من طرف مدیر الضرائب وحیث استقر الاجتهاد  15/05/1995وبتاریخ 

القضائي على اعتبار أنّ الطلب الأول الأسبق تاریخا وحده دون الالتفات إلى بقیة المطالب الموالیة التي لا 

 109دة من قانون الضرائب المباشرة والما 337و 334تأثیر لها على سریان الآجال المنوه عنها في المواد  

  .من قانون الرسم على رقم الأعمال 

وحیث أنه تأسیسا على هذه القاعدة فإن الطلب المسبق الأول المرفوع من طرف العارض بتاریخ 

هو الذي وحده جدیر بالاعتبار لحساب الآجال المنوه عنها في المواد السابقة فكان على  11/10/1992

                                                
من قانون المالیة  200من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب المادة  337والمادة  334ألغیت المادة  -)1(

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 76ونقلت أحكامها إلى المادة  2002لسنة 
حسین طاهري ، المرجع السابق،  -. 19المرجع السابق، ص ،أمزیان عزیز–. 15حسین فریجة ، المرجع السابق، ص. د  -

  .11ص
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أشهر الموالیة لهذا التاریخ أي قبل حلول ) 08(العارض أن یرفع طلبه القضائي خلال ثمانیة 

  .    )1(»ومن ثم یكون قد تجاوز المهلة الممنوحة قانونا 11/06/1993

من قانون الإجراءات الجبائیة إشكالیة عملیة في صیاغتها حیث جاء  02فقرة  82كما تطرح المادة 

-76و بعد انتهاء الآجال المحددة في المواد القرار المتخذ بشأن شكواه سواء تم هذا التبلیغ قبل أ... «: فیها

لم یضبط المشرع التبلیغ بانتهاء أجل الرد على التظلم وهو  ،»ائیةبمن قانون الإجراءات الج 77و 3-76و 2

أشهر، بل یبدأ میعاد الطعن من یوم التبلیغ سواء تم التبلیغ قبل أو بعد ) 08(أشهر أو ثمانیة ) 06(ستة 

  .انتهاء میعاد الرد

هذا التحدید غیر الدقیق أثار جدلا على مستوى العمل القضائي، ففي قرار لمجلس الدولة بتاریخ ف 

أشهر آخذا بعین الاعتبار تاریخ ) 04(رفض المجلس الدعوى لوقوعها خارج أجل الأربعة  12/06/2000

ستأنف المكلف لقد تمسك الم«: رفع التظلم ولیس التبلیغ الذي تم بعد انتهاء میعاد الرد حیث جاء فیه

من قانون  337بالضریبة بكون قضاة الدرجة الأولى قد أخطؤا في تطبیق القانون مؤكدا بأنّ مفهوم المادة 

) 04(الضرائب المباشرة هو أنّ المكلف بالضریبة له الحق في أن یرفع دعواه أمام القضاء في مدة أربعة

  .ائب بالولایة، وهذا ما قام بهأشهر ابتداء من تبلیغه بقرار الرفض الصادر عن مدیر الضر 

حیث أجابت المستأنف علیها مدیر الضرائب لولایة وهران شرق في مذكرتها المؤرخة في  

 20/01/1996بأن مدیر الضرائب قد رد على التظلم المسجل لمصلحة الضرائب بتاریخ  02/12/1997

أشهر، وما دام المكلف ) 04(أي بعد انقضاء أربعة  08/12/1997بالرفض بموجب قراره المؤرخ في 

                                                
  .، غیر منشور2001فیفري19، المؤرخ في 000508رار مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة ، رقم ق -)1(
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من قانون  337/2فهي غیر مقبولة لعدم احترامه المادة  03/02/1997بالضریبة قد رفع دعواه في 

  .)1(»الضرائب المباشرة

من قانون الإجراءات الجبائیة ولم  82وما یلاحظ على قضاة المجلس أنهم قضوا بما یخالف المادة 

 ،أشهر) 04(من طرف إدارة الضرائب الذي تم خارج أجل الأربعة یبدأ حساب المیعاد من تاریخ حصول الرد 

وإنما بدأ الحساب من یوم رفع التظلم ولحسن الحظ تدارك قضاة مجلس الدولة موقفهم الخاطئ هذا وطبقوا 

حیث أنه متى كان ثابتا بصفة قطیعة أن «: 23/04/2001القانون بشكل سلیم وذلك في القرار المؤرخ في 

وب بالرفض مبلغ للمكلف بالضریبة فإنّ الأجل الذي یحسب من تاریخه یكون تطبیقا سلیما هناك قرار مكت

  .)2(»للقانون ویتعین تأیید القرار المستأنف الذي طبق القانون هكذا وقبول الدعوى شكلا

وتجدر الإشارة إلى أنّ المدیریة العامة للضرائب عممت على مصالحها تعلیمة بهذا الخصوص تتناول 

  :)3(ثلاث حالات لتحدید میعاد الطعن القضائي وهيفیها 

 .أشهر للطعن القضائي) 04(صدور القرار خلال الأجل المقرر فللمكلّف أجل أربعة  -

 .أشهر للطعن القضائي) 04(صدور القرار بعد انقضاء الأجل المقرر لمكلّف دائما أجل أربعة  -

المقرر، في هذه الحالة فإنّ الأجل هو أربعة سكوت مدیر الضرائب بالولایة عن الجواب طیلة الأجل  -

 .أشهر من تاریخ انقضاء الأجل المقرر) 04(

                                                
، عبد العزیز أمقران، المقال السابق، 2006جوان  12، المؤرخ في 185670قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، رقم  -)1(

  .28، 27ص
- 28، عبد العزیز أمقران، المقال السابق، ص 2001أفریل 23،بتاریخ 001600قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  -)2(

29.  
  .24/04/2000، المدیریة العامة للضرائب، المدیر العام، 2000/م ع ض/ دم/ 191تعلیمة رقم  -)3(
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ورغم أنّ هذه التعلیمة ملزمة لإدارة الضرائب على مستوى التراب الوطني إلاّ أنّها لا تلتزم بتطبیقها 

  .وتتمسّك بما یخالفها في عرائضها أمام القضاء الإداري

ل فیقلص المیعاد لرفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة إلى شهر واحد أما فما یخص منازعات التحصی

وإن كان یبدو أجلا قصیرا قد لا ینتبه المكلف لفواته ومع ذلك فإنه منطقي خاصة في حالة الحجز على 

  . المنقولات التي تكون سریعة التلف أو كانت ضروریة للاستعمال

 :میعاد رفع الدعوى من طرف إدارة الضرائب - 2

ما تم إلغاء سلطة إدارة الضرائب في إحالة النزاع المعروض علیها في تظلم المكلف بالضریبة بعد

من قانون  28مباشرة إلى المحكمة الإداریة دون الحاجة إلى رفع عریضة افتتاحیة وذلك بموجب المادة 

لمدیر الولائي أو ا ،، بقي لإدارة الضرائب ممثلة في كل من مدیر المؤسسات الكبرى2008المالیة لسنة 

صلاحیة الطعن في آراء اللجان  ،أو رئیس المركز الجواري للضرائب ،أو رئیس مركز الضرائب ،للضرائب

أمام المحكمة الإداریة خلال الشهر الموالي لتاریخ إصدار هذا الرأي حسب ) الدائرة، الولایة واللجنة المركزیة(

  .ائیةبالجمن قانون الإجراءات  04فقرة  81المادة 

فعلى الرغم من أنّ المشرع قد أحسن في تحدید بدء حساب المیعاد بالیوم الموالي، ولكنه مع ذلك ربطه 

بتاریخ إصدار الرأي أي أنّه لا ینتظر تبلیغ إدارة الضرائب بمحتوى الرأي، خاصة وأنه لا یتصور أن یكون 

فمن المستبعد تسلیم نسخة منه لإدارة  الرأي جاهز للتبلیغ وهو لا یزال مكتوبا في یوم اتخاذه بخط الید، لذلك

  .الضرائب لبدء حساب المیعاد والطعن أمام القضاء الإداري وعلیه فلابد من  إعادة النظر في هذا النص

أمّا على المستوى القضائي فنجد أنّ قضاة مجلس الدولة التزموا بالتطبیق الحرفي للنص المذكور 

أساسا لیبدأ حساب میعاد الطعن، ففي القرار الصادر بتاریخ  متخذین من یوم صدور رأي اللجنة الولائیة
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حیث بالرجوع إلى أوراق الملف یتضح أنّ القرار الصادر على اللجنة الولائیة «: جاء فیه 16/03/2002

  .06/12/2000للطعون الثابتة لإدارة الضرائب المنازع فیه من طرف المستأنفة قد اتخذ في 

الفقرة الأخیرة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، فإنّ لمدیر  301وحیث أنّه تطبیقا للمادة 

  .الضرائب مهلة شهر تبدأ من تاریخ صدور القرار لرفع طعنه

أي خارج الآجال القانونیة مما  30/01/2001وحیث أن تسجیل المستأنفة لدعواها لم یتم إلاّ بتاریخ 

  .)1(»یثبت التصریح بعدم قبول الدعوى شكلا

  :في التشریع المغربي:ثانیا

أجلا قانونیا واحد لرفع الدعوى القضائیة المغربي بالرجوع إلى المدونة العامة للضرائب لم یحدد المشرع 

في منازعات الأساس وفرق بین الأجل الممنوح في حالة الطعن في مقرر لجان الطعن الضریبي، وبین 

  .لإداريالأجل الممنوح في حالة الطعن على إثر التظلم ا

 :تحدید آجال الطعن القضائي في حالة صدور مقرر عن لجان الطعن الضریبي - 1

من المدونة العامة للضرائب یجوز للمكلف بالضریبة الطعن في  3، 2، 1فقرة  292وفقا للمادة 

وفي المقررات النهائیة للجان المحلیة للتقدیر الضریبة أو اللجنة الوطنیة لنظر الطعون المتعلقة بالضریبة، 

یوما الموالیة لتاریخ تبلیغ مقررات ) 60(مقررات هذه اللجان المصرحة بعدم الاختصاص خلال أجل ستین 

وقبل ذلك كانت تطرح إشكالیة  2002هذه اللجان، وقد تم اعتماد هذا التحدید بموجب قانون المالیة لسنة 

                                                
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 81من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى المادة  301نقلت أحكام المادة  -)1(

فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها . ، د2002مارس  16، بتاریخ 13038قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -
  .91على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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تظر إصدار إدارة الضرائب للأمر مفادها هل للمكلف أن یطعن مباشرة في مقرر اللجنة الوطنیة أم أنه ین

  بالتحصیل باعتباره قرارا إداریا یعطي الصیغة التنفیذیة لمقرر اللجنة؟ 

سار الاجتهاد القضائي في المغرب على عدم انتظار صدور الأمر بالتحصیل بل یطعن مباشرة في 

بالمجلس الأعلى الأول  مقررات اللجنة الوطنیة للطعون الضریبیة وهو ما سجل في قرارین للغرفة الإداریة

  .)1(04/05/2000والقرار الثاني المؤرخ في  07/10/1999بتاریخ 

كما یمكن لإدارة الضرائب أیضا أن تطعن أمام القضاء في المقررات النهائیة الصادرة عن اللجنة 

المیعاد أي ستین الوطنیة لنظر الطعون المتعلقة بالضریبة سواء تعلقت بمسائل واقعیة أو قانونیة خلال نفس 

یوما من تاریخ تبلیغ مقرر اللجنة لإدارة الضرائب وبذلك یكون المشرع قد تفادى الخطأ الذي وقع فیه ) 60(

المشرع الجزائري في تحدید حساب المیعاد بالنسبة لإدارة الضرائب كما سبق بیانه، وهو ذاته الموقف الذي 

إدارة الضرائب المعنیة للجلسة التي صدر فیها مقررها ولم  تبناه القضاء الإداري في المغرب فلم یعتد بحضور

  .یعتبره بمثابة التبلیغ

ومن جهة ثانیة حیث إن «: ففي القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى قضى بما یلي

تي تصدر المقررات الضریبیة لا یبدأ أجل الطعن فیها إلاّ من تاریخ التبلیغ وأن مجرد الحضور في الجلسة ال

  .اللجنة فیها المقرر الضریبي لا یشكل تبلیغا بالمفهوم القانوني

یوما ) 60(على أن أجل الطعن المذكور سواء قدم من طرف الملزم أو إدارة الضرائب هو ستون... 

دون أن یجعل التبلیغ خاصا بالملزم وحده، ولا شيء في النص المذكور بجمیع فقراته ومقاطع كل فقرة یفید 

ولا ضمنیا أن حساب أجل الطعن بالنسبة لإدارة الضرائب یبتدئ من تاریخ صدور مقرر اللجان  صراحة

                                                
  .سبق الإشارة لهما في الفصل الثالث من الباب الأول -)1(
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فكانت المحكمة على صواب عندما اعتبرت أن أجل الطعن المذكور إنّما یبتدئ من تاریخ التبلیغ القانوني 

  .)1(»لإدارة الضرائب

ى في قرار آخر بتاریخ وهو ذاته الموقف الذي قضت به الغرفة الإداریة بالمجلس الأعل

لكن من جهة، حیث أنّ المستأنفة الإدارة الضریبیة لم تبین من جهة ما هي الدفوع «: بقولها 27/06/2002

ومن جهة ثانیة فإنه وكما لاحظ ذلك الحكم المستأنف فإن الأمر في  ،ي تمسكت بها ولم یتم الجواب عنهاالت

مقرر أصدرته اللجنة الوطنیة في نزاع ضریبي یهم المقاولة النازلة یتعلق بطعن قدمته الإدارة في مواجهة 

المطلوبة في الطعن والإدارة، وأن الإدارة حسب مقالها الافتتاحي ومما لا تنازع فیه وجهة طعنها ضد المقرر 

المذكور وأنه كیفما كانت مشكلات مقرر اللجنة كان على المدعیة أن تحترم الآجال المفروضة والمسقطة 

التظلم من مقرر اللجنة المذكورة، فكان ذلك الحكم المستأنف عندما لاحظ بأن مقرر اللجنة لحقها في 

أي خارج  14/06/1999ولم تقدم دعواه إلاّ بتاریخ  30/10/1998المطعون فیه بلغ لإدارة الضرائب بتاریخ 

ال علیه بمقتضي من القانون المتعلق بالضریبة على الشركات المح 41الشهرین المنصوص علیه في المادة 

من القانون المنظم للضریبة العامة على الدخل ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى حریّا  107المادة 

 .)2(»بالتأیید

  : آجال الطعن القضائي في حالة إتباع إجراءات التظلم الإداري -2

الضرائب  من المدونة العامة للضرائب للمكلف بالضریبة الذي لم یرضه رد إدارة 243أجازت المادة 

یوما الموالیة لتاریخ تبلیغ القرار ) 30(رفع طعن قضائي أمام المحكمة الإداریة المختصة خلال أجل ثلاثین 

                                                
  .408، محمد قصري، المرجع السابق، ص2001جانفي 18، المؤرخ في 31 المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم -)1(
" المسقطة لحقها في التظلم"وردت عبارة . 2002جوان  27، بتاریخ 672المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، قرار رقم  -)2(

  .429والأصح في الطعن، محمد قصیري، المرجع السابق، ص
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) 06(المتضمن رد إدارة الضرائب مع العلم أن المدة الممنوحة لإدارة الضرائب للرد على التظلم هي ستة 

) 06(سكوت إدارة الضرائب عن الرد خلال الستة  أشهر بعدها یبدأ حساب میعاد الثلاثین یوما، أما في حالة

  .)1(من الیوم الموالي لتاریخ انتهاء أجل الرد) 30(أشهر، یبدأ حساب میعاد الثلاثین یوما 

وعلى الرغم من وضوح النص والذي أحسن فیه المشرع المغربي بدء حساب المیعاد بتحدیده بالیوم 

حساب المواعید كاملة خلافا لما تبناه المشرع الجزائري، تطبیقا  الموالي للتبلیغ أو لانتهاء الأجل بما یجعل

من المدونة العامة للضرائب والتي نصت على حساب المواعید كاملة ولا  245للقاعدة الواردة في المادة 

یدخل في الحساب الیوم الأول ویوم حلول الأجل، كما أنه إذا صادف الأجل یوم عید أو عطلة قانونیة تم 

لول الأجل إلى الیوم الأول من أیام العمل التالیة بما یغلق الباب أمام أي غبن في حساب المواعید إرجاء ح

  .بالنسبة للمتقاضي في الدعوى الضریبیة

  : ومع ذلك فقد تثار عدة إشكالیات عملیة نسوقها فیما یلي

 :مدى قبول دعوى المنازعة في أساس الضریبة ولو قدمت قبل الأوان  -  أ

  أشهر للرد؟) 06(دیم طعن قضائي قبل انتهاء أجل الستة أي هل یجوز تق

استقر القضاء الإداري على القول أن اللجوء إلى الطعن القضائي قبل جواب الإدارة وانقضـاء الأجل 

 المحدد لجوابها والستة أشهر الموالیة لتاریخ تقدیم الشـاكیة أثنـاء سیر الدعوى لا تأثیر له على قبول الدعوى

، وذلك أن الإدارة بجوابها خلال الإجراءات القضائیة تكون قد ف القضاء الإداري في الجزائرخلافا لموق

حددت موقفها من تظلم الطاعن طالما لم تكن القضیة قد أصبحت جاهزة للحكم فیها وأجل رد الإدارة لم 

                                                
(1)- QARQORI (M.), op.cit, p. 133. 
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معـني بالأمر داخل ینصرم بعد ففي هـذه الحالة یعتبر من غیر المعقول حرمان الإدارة من البت في تظلم ال

  .الأجل المحدد قانونیا، وتكون الدعوى في هذه الحالة  مقبولة لرفعها قبل الأوان

إن رفع الملزم «: بقولها 05/10/2000وهو ما قضت به الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 

دیم التظلم وفقـا لما تنص طعنـه أمام القضاء قبل توصلـه بجـواب الإدارة أو انصـرام أجـل ستـة أشهر على تق

من قانون الضریبة العامة على الدخل، لا تأثیر له على سلامة الوضعیة  114علیه مقتضیات  المادة 

  .)1( »الشكلیة للطعن طالما أن الإدارة عبرت عن موقفها في جوابها أمام المحكمة

 :القانونيإمكانیة قبول المنازعة في أساس الضریبة ولو رفعت الدعوى خارج الأجل   -  ب

من المدونة العامة للضرائب قد حددت الأجل على النحو الذي سبق  235إذا كانت مقتضیات المادة 

فقد تعمد إدارة الضرائب في سبیل التحقق من تظلم المكلف  ،- یوما 30ثلاثین+ أشهر) 06(بستة  - بیانه 

ن تظلمه، وعند رفع النزاع أمام القضاء إلى مطالبته بالإدلاء بالوثائق المثبتة لدعواه وفي النهایة لا تجیب ع

) 30(تدفع إدارة الضرائب في مواجهة خصمها بعدم القبول لعدم احترام میعاد الطعن القضائي وهو ثلاثین 

أشهر المحددة لجوابها، ففي هذه الحالة یعمل القضاء الإداري في المغرب سعیا ) 06(یوما بعد انقضاء الستة 

إجراءات الطعن القضائي إلى قبول الدعوى ولو رفعت خارج الأجل المحدد منه على التخفیف من صرامة 

قانونیا متى دخلت الإدارة مع المشتكي في حوار خلال أجل البت في التظلم، بحیث یرى قضاء الغرفة 

الإداریة بالمجلس الأعلى أن مطالبة إدارة الضرائب للمكلف بالإدلاء بالوثائق المثبتة لتظلمه یفتح له أجلا 

                                                
  . 100، محمد قصري، المرجع السابق،ص 2000أكتوبر  05، بتاریخ 21قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(

المجلة المغربیة للإدارة المحلیة ، ))الإجراءات الإداریة لربط الضریبة ومسطرة الطعن فیها قضائیا((عبد العزیز یعكوبي،  -
  .76، ص 1996، 09، عددوالتنمیة
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جدیدا لاحتساب میعاد الطعن القضائي انطلاقا من یوم المطالبة بالوثائق وتبلیغها للمكلف بالضریبة 

  .)1(الطاعن

  :قبول الطعن القضائي المقدم في أجله حتى ولو قدم التظلم خارج الأجل  -  ج

 (6)إدارة الضرائب كما سبق التطرق إلیه بستة  التظلم أمام حددت المدونة العامة للضرائب أجلا لتقدیم

أشهر من تاریخ التبلیغ بالإعلام الضریبي غیر أنه یمكن أن یتباطأ المكلف عن تقدیم تظلمه في الوقت، فإذا 

أجابته عن موضوع تظلمه فیعمد إلى رفع منازعته داخل أجل شهر من تبلیغ الرد، و لم تنتبه الإدارة إلى ذلك 

عتبر القضاء الإداري أن الطعن القضائي یبقى مقبولا شكلا لتقدیمه وفقا للشروط والآجال في هذه الحالة ا

المنصوص علیها قانونا، إذ لا یجوز في هذه الحالة للإدارة أن تحتج في مواجهة المدعي على الخرق 

الدفع بمناسبة  المذكور ما دام أنها لم تتمسك به في جوابها عن رفض تظلمه لذلك فلا یمكن لها التمسك بهذا

  .)2(الطعن القضائي

قبول الطعن القضائي المقدم خارج الشهر السابع الموالي لمیعاد رد إدارة الضرائب متى قدم داخل   - د

  :أجل شهر من تاریخ التبلیغ به

أشهر وإنما یكون الرد بعد انتهاء ) 06(قد یحدث أن لا ترد إدارة الضرائب خلال الأجل المحدد بستة 

  فهل یقبل الطعن القضائي حتى بعد فوات میعاد الشهر السابع؟هذا الأجل، 

في هذا الإطار وإن سجلنا وضوح موقف المشرع الجزائري الذي منح للإدارة صلاحیة الرد خلال 

المیعاد أو بعده، فأمام سكوت المشرع المغربي عن تحدید هذه المسألة فإن القضاء الإداري ممثلا في الغرفة 

                                                
  .101محمد قصري، المرجع السابق، ص -)1(
  .101ص، نفس المرجع -)2(
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 ،الأعلى قضى بقبول الطعن القضائي المقدم خارج أجل الشهر السابع الموالي لتقدیم التظلمالإداریة بالمجلس 

  .یوما من تاریخ تبلیغه بالرد) 30(أشهر وقدم طعنه خلال ثلاثین ) 06(متى تم الرد بتاریخ لاحق عن الستة 

عن  لكن حیث أن قرینة الرفض الضمني الناتجة«:  15/01/2004حیث نص القرار الصادر في 

 17-89من القانون  114شهور من توصلها بالتظلم في نطاق الفصل ) 06(سكوت إدارة الضرائب ستة 

حول الضریبة العامة على الدخل والنصوص الضریبیة المماثلة له هي قرینة لصالح المطالب بأداء الضریبة 

إذا ما ارتأت إدارة الضرائب  حتى یكون على بینة من موقف إدارة الضرائب في الأجل الذي قدره المشرع، أمّا

تحقیق هذه الضمانة عن طریق الرفض الصریح بعد أن یكون الأجل قد انتهى ولم تبد في رفضها الصریح ما 

یفید أنه مجرد تأكید لأي رفض سابق كما هو الشأن في النازلة فلا مجال لحساب أجل الطعن الضریبي على 

ا قضى بخلاف ذلك یكون قد مس بإحدى الضمانات التي أساس رفض لیس له محل وأن الحكم المستأنف وم

 .)1(»تقررت لصالح من فرضت علیه الضریبة

وهو ذاته الموقف الذي أكدته الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى مرة أخرى في قرارها الصادر بتاریخ 

توجب تقدیم  من القانون المنظم للضریبة العامة على الدخل 114حیث لئن كانت المادة «:  07/08/2004

تظلم إداري یسبق الطعن القضائي، فإنّ الفقرة الثالثة من المادة المشار إلیها تقضي بأن تقدیم الطعن 

القضائي یكون داخل الشهر الموالي من تاریخ تبلیغ الإدارة قرارها بالرفض إلى المتظلم وحیث أن طعن 

الموفق  23/11/1999اس المؤرخ في المدعي المستأنف مؤسس على جواب مدیریة الضرائب الجهوریة بف

وهو الجواب المتضمن لرفض التظلم في الضرائب المتنازع فیها ولا دلیل على تاریخ تبلیغ هذا الجواب، فكان 

واقعا داخل الأجل القانوني ولم یكن الحكم المستأنف على صواب  18/12/1999الطعن المقدم لذلك بتاریخ 
                                                

، محمد قصري، المرجع السابق، 2004جانفي  15، المؤرخ في 39قرار المجلس الأعلى ، الغرفة الإداریة، رقم  -(1)
 .103ص
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ب أجل الطعن رغم جواب الإدارة الذي لم یتضمن أي تحفظ بوجود أي عندما اعتمد على تاریخ التظلم لحسا

  .)1(»رفض سابق على رفضها المشار إلیه

  :حالة تعدد التظلمات بأي تظلم یعتد به قضائیا  -ه

إن المعول علیه قضائیا في حساب میعاد الطعن القضائي هو التظلم الأول، لأن السماح بقطع میعاد 

ظلمات یحول دون استقرار الأوضاع الإداریة ویجعل المخاطبین بالقرار یمددون رفع الدعوى باسترسال الت

دید الآجال من محتواها ویتعارض حى ما لا نهایة، مما یفرغ نظریة تالآجال بتجدید التظلمات وفق رغباتهم إل

  .)2(والغایة من تشریعها

یوجد في التشریع المغربي ما أما فیما یخص منازعات التحصیل فعلى خلاف المشرع الجزائري فإنه لا 

لم تحدد  97/15یفید تقید المنازعات فیها بمیعاد معین لممارسة الطعن القضائي فالمدونة الجدیدة للتحصیل 

من تاریخ ) 60(أي أجل للطعن القضائي عند عدم جواب القابض المالي أو رئیسه داخل أجل ستین یوما 

، فهل یعني ذلك تطبیق القواعد العامة )3(في غیر صالح المدینوصول التظلم أو عندما یكون القرار المتّخذ 

سنوات المقررة ) 04(وهي أجل الشهرین باعتبار أن القابض یعتبر بمثابة سلطة إداریة أم أن الأجل هو أربع 

  لتقادم الدین العمومي؟

                                                
 .104، نفس المرجع، ص2004أوت  07، المؤرخ في 1150قرار المجلس الأعلى ، الغرفة الإداریة، رقم  -(1)

  .308، نفس المرجع، ص2003جوان  26، المؤرخ في 40قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، عدد -)2(
ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصیل الجبري تحت طائلة عدم :"من مدونة تحصیل الدیون العمومیة120المادة  -)3(

بالتحصیل المعني أو إلى من یمثله، داخل أجل ستین یوما  القبول إلى رئیس الإدارة التي ینتمي إلیها المحاسب المكلف
الموالي لتاریخ تبلیغ الإجراء، مدعمة بالمستندات التي تثبت تكوین الضمانات طبقا لما هو منصوص علیه في ) 60(

  .أعلاه 118المادة 
الحالة التي یكون القرار في غیر یوما لتاریخ توصلها بالمطالبة كما هو في ) 60(عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستین 

  ".صالح المدین یمكن لهذا الأخیر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة
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ائي یبقى بالرجوع إلى القضاء الإداري وتیسیرا منه لضمان حق التقاضي اعتبر أن أجل الطعن القض

  .)1(مفتوحا في مواجهة المكلف وغیر مقید

  : سریان میعاد رفع الدعوى وتمدیده: الفقرة الثانیة

من المستقر علیه فقها وقضاء أن المواعید من النظام العام، ومع ذلك فهناك حالات یمكن أن یمدد 

لأسباب القانونیة المبررة لذلك فیها سریان المواعید المرتبطة برفع الدعوى الضریبیة عندما تتوفر الشروط وا

وتدخل هذه الأسباب في نطاق حالات انقطاع المیعاد ووقفه وإن كانت هذه الحالات تعرف تطبیقات مختلفة 

  :بین التشریع الجزائري والمغربي الذي یضیق من نطاقها

 :حالات قطع میعاد رفع الدعوى الضریبیة: أولا

برفع الدعوى الضریبیة أمام القاضي الإداري على أن یعاد ویقصد به توقیف حساب الآجال المتعلقة 

من جدید بدءا من تاریخ الیوم الموالي لزوال الحادث القاطع للمیعاد، ومن بین وسائل قطع  اأو یبدأ حسابه

  :المیعاد ما یلي

 : الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة -1

میعاد رفع الدعوى الضریبیة إلى محكمة غیر استقر القضاء الإداري على ترتیب أثر قاطع على 

، ویبدأ میعاد جدید من )2(مختصة ویظل هذا المیعاد منقطعا حتى بعد صدور حكم نهائي بعدم الاختصاص

  :تاریخ علم رافع الدعوى بالحكم النهائي ویشترط لترتیب الأثر القاطع للمیعاد الشروط التالیة

                                                
  . 112سعاد بنور، المرجع السابق، ص -)1(

 . 107محمد قصري، المرجع السابق، ص -     
  .96یوسف معاطا، المنازعات في تحصیل الدیون الضریبیة بالمغرب، المرجع السابق، ص  -

  . 338شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  مسعود -)2(
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 .ي المیعاد المحدد لرفع الدعوى الضریبیةأن ترفع الدعوى أمام محكمة غیر مختصة ف -

یجب على المكلف بالضریبیة أن یقوم بمخاصمة إدارة الضرائب ویوجه إلیها تكلیف بالحضور  -

  . لتسمع الحكم في قرارها

وعلیه فلا عبرة بالمدة الزمنیة التي استغرقت في إجراءات الدعوى الأولى واعتبارها كأن لم تكن ویبدأ  

جدید حتى ولو تم تبلیغ الحكم إلى وكیل المكلف أو محامیه، وفي هذه القاعدة یرى الفقه حساب المیعاد من 

أن هذا الاجتهاد إنما هو تجسید لروح العدالة ومنطق القانون وضمانا للمكلف بالضریبة صاحب الصفة 

  .)1(والمصلحة من مباشرة حقه في التقاضي من جدید

حیث «: بما یلي 17/12/2002ر في قراره الصادر في وفي هذا الإطار قضى مجلس الدولة بالجزائ

والذي لم یبلغ لأطراف النزاع رفع  09/09/1997أنه وبعد صدور القرار الناتج من هذه الدعوى أي في 

المستأنف الحالي دعوى أخرى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر تصحیحا لتوجیه الدعوى الأولى 

في هذه الحالة فإن الأجل الذي یؤخذ بعین الاعتبار هو أجل رفع الدعوى  حیث أنه 29/02/1997بتاریخ 

والذي رفض الدعوى شكلا لسوء  09/09/1997الأولى أي الدعوى التي أدت إلى القرار الصادر في 

توجیهها لأن المستأنف صحح هذا التوجیه برفع دعوى أخرى في أجل مقبول، وبالتالي فأجل رفع الدعوى 

  . )2(»قبول طبقا للاجتهاد القضائي المكرس من طرف مجلس الدولةالثانیة أجل م

                                                                                                                                                       
  .104، ص 2004محمد أنور حماده، القرارات الإداریة ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -

لجزء الثاني، المرجع السابق، ص عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة والنظام القضائي الجزائري، ا. د -)1(
357 .  

  .2007، الاسكندریة، دار الفكر الجامعيعبد الرؤوف هاشم البیوني، إجراءات رفع الدعوى الإداریة وتحضیرها، . د -
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها . ، د17/12/2002بتاریخ  004945قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)2(

  .96اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص في ضوء 
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  :شطب الدعوى الضریبیة -2

یجوز للقاضي الإداري ممارسة سلطة شطب الدعوى الضریبیة  لأسباب قانونیة على اعتبار أن له 

  سلطة تقدیر الوقائع فهل یؤدي الشطب إلى إسقاط الأجل القانوني للدعوى الضریبیة؟

 02فقرة  82أن المواعید في الدعوى الضریبیة محددة في قوانین الضرائب، مثال المادة من المعلوم 

وما  216من قانون الإجراءات الجبائیة، أما إجراء الشطب فتحدده قوانین إجراءات التقاضي ومثاله المادة 

  .)1(یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

حیث أن الغرفة «: جاء فیه 20/07/1997بالمحكمة العلیا في ففي قرار صادر عن الغرفة الإداریة 

من قانون الإجراءات المدنیة، حیث أن الشطب  35الإداریة نطقت بشطب الدعوى في الحال طبقا للمادة 

یترتب عنه انقضاء الخصومة فقط والأطراف الذین لم یتنازلوا عن حقهم في التقاضي یمكنهم تجدید طلبهم 

من قانون الإجراءات المدنیة كل قضیة  469فیما یخص الآجال، حیث أنه طبقا للمادة  الذي سیكون مقبولا

  .ترفع لدى جهة قضائیة یجب أن یقضي فیها بحكم ولو انتهت بالشطب

حیث أنه بالتالي فإن تاریخ تبلیغ قرار الشطب هو وحده الذي یجب الاعتماد علیه من جدید في حساب 

  .        )2(»من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 337المادة  الآجال المنصوص علیها في أحكام

                                                
یمكن للقاضي أن یأمر بشطب القضیة بسبب عدم القیام بالإجراءات :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  216المادة  -)1(

 الشكلیة المنصوص علیها في القانون، أو تلك التي أمر بها، كما یمكن له شطب القضیة بناء على طلب مشترك من
  ".الخصوم

فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة . ، د1997جویلیة  20، بتاریخ 155939قرار المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة، رقم  -)(2
 .98وإثباتها على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 

  .لمدنیة والإداریةمن قانون الإجراءات ا 216من قانون الإجراءات المدنیة قابلها المادة  35المادة   -
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  :و علیه یشترط لإعادة تحریك الدعوى المشطوبة أمام الجهة القضائیة الإداریة توافر شرطین هما

  .أن یصدر حكم بالشطب ویتم تبلیغه للخصوم -
للدعوى الضریبیة یبدأ حسابها من أشهر المحددة ) 04(أن ترفع الدعوى المشطوبة في میعاد أربعة  -

 .تاریخ تبلیغ قرار الشطب
  :حالات وقف میعاد رفع الدعوى الضریبیة: ثانیا

ویقصد بها توقف سریان المیعاد لفترة معینة بسبب حادث یؤدي إلى وقف حساب المیعاد إلى حین 

وقف إلى سببین اثنین هما زوال الحادث فیستأنف حساب المدة المتبقیة في المیعاد، ویمكن إرجاع أسباب ال

  :القوة القاهرة وطلب المساعدة القضائیة 

  :القوة القاهرة -1

استقر القضاء على اعتبار أن القوة القاهرة تؤدي إلى وقف المیعاد ضمن مانع مادي یحول بین 

ه، المكلف بالضریبة ورفع الدعوى الضریبیة، ویجعل من المستحیل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حق

لذلك فلیس من العدل والإنصاف استمرار سریان میعاد الطعن القضائي، فیستمر الوقف مادام المانع قائما، 

وإذا ما ظهر سبب الوقف قبل بدء المیعاد فعلا فعندئذ یتعطل سریان المیعاد ولا یبدأ حسابه إلى أن یزول هذا 

  اهرة ؟السبب، وعلیه یطرح السؤال حول كیفیة تحدید عناصر القوة الق

:  شروط تطبیق القوة القـاهرة بقوله 19/02/2001حدد مجلس الدولة في حیثیات قراره الصـادر في 

حیث أنّ الاجتهاد القضائي أقر أن الشرطین الأسـاسیین للقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ یتمثلان في «

  :روط في كل من، وعلیه تتمثل هذه الش)1(»استحالة الدفع، أي استحالة درئها ومقاومتها

                                                
مسعود شیهوب، المبادئ العامة . ، د2001فیفري  19، بتاریخ 17409قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

  .221للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص
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  .أن یكون الحدث من المستحیل توقعه أو التنبؤ به -    
  .ألاّ یكون للمستفید من الوقف أي دخل في حدوثه -    
  .استحالة رده أو تفادیه  -    

فقد قضى مجلس الدولة برفض الطعن المؤسس على اعتبار هطول الأمطار والفیضانات كسبب في  

حیث «: غلق محل الطاعن فلا یعد قوة قاهرة، فرد المجلس على هذا الدفع بما یلي في نفس القرار السابق

واسطة نشرة الأحوال والحال هذا أن هطول الأمطار لا یعتبر قوة قاهرة لأنه بالإمكان توقعها والتنبؤ بها ب

الجویة خاصة بعد تطور التقنیات المتعلقة بها والتي أصبحت من شأنها أن تعطي مسبقا التنبؤات المرتقبة 

مستقبلا لعدة أیام وبالتالي فإن شرط استحالة التوقع منعدم وأنه لا مجال لتطبیق نظریة القوة القاهرة في هذا 

  .»المجال

  :طلب المساعدة القضائیة  -2

، أمّا المشرع الجزائري فاعتبرها من )1(تعد المساعدة القضائیة سببا لقطع المیعاد حسب القانون المقارن

وهي إجراءات یرفع بموجبها  )2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 356قبیل أسباب الوقف طبقا للمادة 

توكیل محام مجانا علما أن توكیل المعسر صاحب الصفة والمصلحة طلبه إلى الجهات القضائیة المختصة ل

                                                
  .165سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص . د -)1(

  .285بق، ص فؤاد أحمد عامر، المرجع السا -     
یترتب على تقدیم طلب المساعدة القضائیة توقیف سریان أجل :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  356المادة  -   

  ".الطعن بالنقص أو أجل إیداع المذكرة الجوابیة
ومتمم بالقانون ، معدل 67ضائیة، جریدة رسمیة رقمقالمتعلق بالمساعدة ال 05/08/1971المؤرخ في  71/57الأمر -)2(

  .29، جریدة رسمیة رقم 22/05/2001المؤرخ في  01/06
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المحامي إجباري أمام مجلس الدولة في المنازعات الضریبیة وإعفاءه من الرسوم القضائیة، ویستأنف حساب 

  .)1(من نفس القانون 357المیعاد من الیوم الموالي لتبلیغ قرار القبول والرفض وفقا لأحكام المادة 

  :المبحث الثاني

  منازعات الضرائب المباشرةقضاء الاستعجال في 

یهدف القانون إلى حمایة حقوق المتقاضین مدعین كانوا أم مدعى علیهم إلا أن هذه الحمایة قد لا 

تتحقق على الوجه الذي یتوخاه هؤلاء بسبب طول الإجراءات القضائیة وبطئها، خاصة وأن بعض الحالات لا 

الخصوم، خصوصا إذا تعلق الأمر بتنفیذ القرارات  یمكن أن تحتمل الانتظار مما قد یؤثر سلبا في مصالح

الإداریة التي تتمتع بصیغة التنفیذ المباشر، ویزداد هذا الامتیاز خطورة كلما ارتبط بالذمة المالیة للأشخاص 

كما هو الحال بالنسبة لقرارات فرض الضریبة أو تحصیلها الصادرة عن إدارة الضرائب، إذ تتمتع هذه الأخیرة 

التنفیذیة حتى في ظل وجود طعن قضائي كما سبق توضیحه، وأمام هذا الوضع لا یملك الطرف بالصیغة 

المتضرر من جراء هذا التنفیذ إلا اللجوء إلى القاضي المختص لیأمر بإیقاف تنفیذ هذه القرارات على وجه 

  .)2(الاستعجال

یف الأستاذ معوض عبد قضاء الاستعجال نذكر منها تعر تلفت التعریفات التي صیغت بشأن وقد اخ

الفصل في المنازعات التي یخشى علیها من فوات الوقت مؤقتا دون المساس بأصل الحق، وإنما «: التواب

                                                
یستأنف سریان أجل الطعن بالنقض أو أجل إیداع المذكرة الجوابیة للمدة المتبقیة ابتداء :"من نفس القانون 357المادة  -)1(

  ".ر الاستلاممن تاریخ التبلیغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائیة بواسطة رسالة مضمنة مع إشعا
(2)- AUBY (J.M.), ADER (R. D.), Eléments De Droit Administratif, p.248. 

- DEBBASCH (C.), Institutions Et Droit Administratifs, op. cit, p.452, 453. 
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یقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفین بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق 

  .)1(»الظاهرة أو صیانة مصالح الطرفین المتنازعین

علیه فالقضاء الإستعجالي هو إجراء استثنائي وسریع یسمح للمدعي برفع دعواه أما قاضي الأمور و 

  .المستعجلة الذي فصل فیها بصورة مؤقتة دون المساس بالموضوع في كل نزاع یكتسي صبغة الاستعجال

ا فیها وقد منح المشرع الجزائري هذا الاختصاص فیما یتعلق بالمنازعات الإداریة بصفة عامة بم

من قانون الإجراءات المدنیة النص القدیم إلى رئیس  171منازعات الضرائب المباشرة بموجب المادة 

المجلس القضائي أو عضوا ینتدبه، لكن بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة منح هذا الاختصاص 

وبالتالي لم  917ضوع وفقا للمادة للمحكمة الإداریة بتشكیلتها الجماعیة المنوط بها البت في دعوى المو 

یصبح الأمر حكرا على رئیس المحكمة الإداریة بصفته قاضیا فردا، كما أخضع المشرع الاستعجال في المادة 

من قانون  948الجبائیة للأحكام الخاصة الواردة في قانون الإجراءات الجبائیة حسب ما دلت علیه المادة 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

فیما یخص المشرع المغربي فقد نظم القضاء الإستعجالي في المیدان الإداري ضمن قانون المحاكم  أما

منه وأرجعه إلى سلطة رئیس المحكمة الإداریة، أما في مجال المنازعات الجبائیة  19الإداریة بموجب المادة 

ضع لقانون المسطرة المدنیة فلم یخصها بقواعد خاصة وإنما منح الاختصاص للقضاء الإداري الذي بدوره یخ

  .فیما لم یرد بشأنه نصا خاصا

وعلیه ومن هذا المنطلق نتساءل عن الشروط المطبقة على الدعوى الاستعجال في المادة الجبائیة فیما 
إذا كانت تخضع للشروط العامة كسائر الدعاوى الاستعجال أم أنها تحكمها قیود خاصة بها؟ هذا ما سیتم 

                                                
 .16ص منشأة المعارف، الإسكندریة، معوض عبد التواب، الوسیط في قضایا الأمور المستعجلة وقضاء التنفیذ،  -)1(
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لال عرض شروط قبول الدعوى الاستعجالیة والحالات التي یمكن فیها تحریك هذه الدعوى التطرق إلیه من خ
  :ضمن المطلبین التالیین

 .شروط قبول دعوى الاستعجال في منازعات الضرائب المباشرة: المطلب الأول -
 .حالات تدخل قضاء الاستعجال في منازعات التحصیل: المطلب الثاني -
  

  :المطلب الأول

  دعوى الاستعجال في منازعات الضرائب المباشرةشروط قبول 

لما كانت الطعون القضائیة أمام القضاء الإداري لا تتمتع بخاصیة إیقاف التنفیذ بما قد یفرز نتائج 

خطیرة یصعب حلها، فإن الغرض من اتخاذ تدابیر الاستعجال أمام المحاكم الإداریة هو مواجهة القضایا 

  .)1(قوق والمراكز القانونیة للأطراف المتخاصمةالتي تطلب السرعة لحمایة الح

وبغض النظر عن ضرورة توافر دعوى الاستعجال على شروط قبول الدعوى وعلى شروط العریضة، 

فإنه یتعین توفر شروط معینة لیحكم القاضي بالتدبیر المطلوب وفي حالة تخلفها حكم القاضي برفض دعوى 

ال في المادة الجبائیة شروط عامة شأنها في ذلك شأن دعوى الاستعجال، ویشترط لقبول دعوى الاستعج

الاستعجال الإداریة بالإضافة إلى بعض الشروط الخاصة والممیزة للمنازعة الضریبیة نظرا لخصوصیتها وهو 

  :ما سیتم توضیحه في الفرعین التالیین

  

  

                                                
    .30صدون دار نشر، بشیر بلعید، القضاء الاستعجالي،  -)1(

- DELAUDADERE (A.), op.cit, p.42. 
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  :رةالشروط العامة لدعوى الاستعجال في منازعات الضرائب المباش: الفرع الأول

إن الهدف من قضاء الاستعجال هو اتخاذ إجراءات سریعة ومستعجلة من أجل المحافظة على حقوق 

الأفراد ومصالحهم لذلك فإن اللجوء إلیه یتطلب توافر شروط معینة لابد منها، غیر أن الفقه لم یتفق على 

فهناك من یحصرها في شرط واحد وهو توافر عنصر الاستعجال وهناك من یضیف لها  ،تحدید هذه الشروط

شرطا آخر وهو أن یكون الإجراء المطلوب إجراءا وقتیا لا یمس بأصل الحق، أما على الصعید القانوني 

  .فبالنسبة للمشرع الجزائري فنجده قد تبنى اتجاهین في القانون القدیم وفي القانون الجدید

ع إلى قانون الإجراءات المدنیة المطبق سابقا نجده قد نص على هذه الشروط ضمن المادة فبالرجو 

مكرر وتشمل كل من شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وشرط آخر هو عدم المساس  171

  .بأوجه النزاع المتعلقة بالنظام والأمن العامین

راءات المدنیة والإداریة الجدید نجده قد تنازل المتضمن قانون الإج 08/09أما بعد صدور القانون رقم 

، وهو ذاته الموقف الذي تبناه المشرع المغربي 918عن الشرط الأخیر واحتفظ بباقي الشروط وفقا للمادة 

  .)1(152و 149غیر أن هذا الأخیر نظم هذه الشروط ضمن قانون المسطرة المدنیة قي الفصلین 

اص قضاء الاستعجال في المنازعة الضریبیة فلا یمكن توافر فهذان الشرطان لازمان لانعقاد اختص

أحدهما دون الآخر، فشرط الاستعجال عنصر خارجي یتكون من ظروف الواقعة موضوع الدعوى ویتوافر 

                                                
  :من قانون المحاكم الإداریة الجدید 130وهو ذات الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي ضمن المادة  -)1(

- DELAUBADERE (A.), op.cit, p.462. 
- DEBBASCH (C.), op.cit, p.453.  
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بغیر فعل القاضي الذي یتولى إثباته، أما الشرط الثاني فهو عنصر داخلي یرتبط بالقانون ویتعلق بسلطة 

  .)1(دعوى الاستعجال وبانعدام أحدهما یزول اختصاص قضاء الاستعجالالقاضي حین الفصل في 

  :شرط الاستعجال: الفقرة الأولى

في » حالة الاستعجال«لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف عنصر الاستعجال مكتفیـا بذكر عبـارة 

لمشرع المغربي الذي من قانون الإجراءات المدینة والإداریة، وهو نفسه موقف ا 924و 921، 920المواد 

من قانون المسطرة المدنیة، فكلاهما لم  149ضمن الفصل » كلما توفر عنصر الاستعجال«اكتفى بعبارة 

یوضح المقصود بهذا الشرط ولم یحدد المعاییر اللازمة لتحدیده والسبب في ذلك یرجع إلى صعوبة تحدید 

حددة ولیست معیارا واحدا یمكن تطبیقه في كل وحصر المسائل المستعجلة، لأن الاستعجال حالة مرنة غیر م

  .الأحـوال فمظاهره متعددة تختلف من حـالة إلى أخرى حتى في ظل المنازعة الضریبیـة

فقد عرف الفقه الاستعجال معتمدا على خصائصه ومدى اختلافه عن الحالات العادیة للتقاضي فقال 

حافظة علیه والذي یلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد الم«: جانب منهم

  .)2(»عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده

الخطر المحـدق بالحـق والمطلوب رفعه بإجراء وقـتي لا تسعف فیه «: كما عرفه جانب آخر بقولهـم

فكرة الخطـر الذي یهدد  ، وتكـاد تجمع أغلب التعریفات لعنصر الاستعجال على)3(»إجـراءات التقـاضي العـادیة

  .)4(الحق والخشیة من عدم القدرة على إصلاح الوضع

                                                
  .69، ص1998عبد اللطیف هدایة االله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، دون دار للنشر،  -)1(
  .140، ص1989سیف النصر سلیمان، القاضي والمتقاضي في القضاء المستعجل، المكتبة القانونیة،  -)2(
  .03، ص2006زائر، محمد إبراهیمي، القضاء المستعجل، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الج -)3(

(4)- DEBBASCH (C.), op.cit, p.453. 
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وفي الحقیقة إن أیة محاولة من المشرع لتعریف حـالة الاستعجـال أو صیاغة قـائمة حصریـة لها لا 

مسألـة  یعني تقیید القـاضي بها، لأنه هو الأقرب لمعـایشة الوقائع التي تعرض علیـه، لذلك من المفید جـدا ترك

  .تقدیر توافر شروط الاستعجـال لتقدیر القـاضي

ویعد عنصر الاستعجال من النظام العام لا یجوز للأطراف الاتفاق على وجوده أو عدمه، كما لا 

یجوز لقاضي الاستعجال الأمر بإجراء ما لم یكن هذا الأمر مسببا على أساس توافر عنصر الاستعجال، 

لدعوى وعند الفصل فیها، وإلا كان قاضي الاستعجال غیر مختص نوعیا الذي یجب أن یتحقق عند رفع ا

  .)1(بنظر الدعوى

أما فیمـا یخص تحدیـد شرط الاستعجال في المادة الجبائیة فلم یتطرق إلیه المشرع ضمن قـانون 
الحالات التي ترفع الإجراءات المدینة والإداریة مكتفیـا بإحالة الأمر إلى قانون الإجراءات الجبائیة الذي ذكر 

فیها الدعوى الاستعجالیة بشكل متفرق، وهو نفسه الوضع المسجل بالنسبة للمشرع المغربي الذي اكتفى 
 .)2(بتطبیق القواعد الواردة ضمن قـانون المسطرة المدنیة وقانون المحاكم الإداریة

                                                
  .136مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص. د -)1(

  .34بشیر بلعید، المرجع السابق، ص -
على اختصاص قاضي الاستعجال في  279خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص صراحة في قانون الإجراءات الجبائیة ضمن المادة  -)2(

  .النظر في طلبات وقف التنفیذ، وهو ما أدى بالقضاء الإداري إلى الإقرار بالطبیعة الاستعجالیة لأغلب منازعات التحصیل
الة ما إذا فمن التطبیقات القضائیة الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر أنه نكون أمام نتائج یصعب تداركها أو جبرها في الح       

تم تنفیذ الأمر بالتحصیل بسبب تصفیة الملك العقاري للمالك وتحدید محل سكناه الرئیسي، أو بیع الأصل التجاري أو تصفیة مقاولة 
كما یدخل في ذلك أیضا حالة التحصیل التي لا تتم إلا بالحجز على راتب المكلف بالضریبة أو معاشه شرط أن تكون هذه المداخیل 

  .للتحملات العائلیةمخصصة فقط 
- DUGRIP (O.), Urgence Contentieuse Devant Les Juridictions Administratives, édition P.U.E, 

1995, p.277. 
كما تبنى مجلس الدولة الفرنسي مفهوما واسعا للاستعجال إذ لم یعد المكلف بالضریبة مطالبا بإثبات خطر النتائج التي یصعب  -

 .قبل، وإنما یكفیه تبریر طلبه بالنتائج الخطیرة التي من شأن إجراء ما التسبب فیها لهإصلاحها كما كان من 
- EECKHOUT (L.), Le Conseil D’état Accorde De Nouveaux Droit Aux Contribuables, 2001, 

p.201. 
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الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أما فیما یخص المفهوم الذي تبناه القضاء الإداري في الجزائر كما بینته 

  .)1(»حالة یستحیل حلها فیما بعد«: فاعتبرت أن الاستعجال هو كل

أما بالنسبة للقاضي الإداري في المغرب فیركز هو الآخر على حالة الخطر كمفهوم للاستعجال، فجاء 

شيء في القانون لا«: ما یلي 30/04/2007في قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط في 

ك بالتدخل یمنع قاضي المستعجلات الإداري من حمایة المراكز القانونیة للأطراف إذا كانت واضحة وذل

الأمور إلى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال وكان من شأن هذا التدخل الحد من الخطر الذي  لإرجاع

  .یهدد الحق المراد حمایته

ذي یباشره القاضي قد انصب على حساب بنكي لا یخص الملزم مادام الإشعار للغیر الحائز ال... 

بصفة شخصیة، وإنما انصب على ودائع زبائنه حسب الظاهر من الشهادة البنكیة المدلى بها في الملف، فإن 

تدخل قاضي المستعجلات الإداري من أجل الحد من مفعول الإجراء المذكور له ما یبرره لدرء الخطر الذي 

اد حمایته المتمثل في ودائع الزبناء الذین لا علاقة لهم بالدَّین الضریبي الذي بوشر ذلك یهدد الحق المر 

     .)2(»الإجراء بسببه

وهو ذات الموقف الذي أقرته محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط في قرارها الصادر بتاریخ 

ر فیها عنصر الاستعجال نظرا حینما اعتبرت تأجیل التنفیذ الجبري من الطلبات التي یتواف 13/11/2006

طلب تأجیل التنفیذ الجبري هو طلب استعجالي بطبیعته ولا شيء في القانون بنفي ... «: لخطورته بقولها

                                                
عود شیهوب، المبادئ العامة مس. ، د1992مارس  22، المؤرخ في 92189قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(

  .137للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص
، المنتقى من عمل القضاء في المنازعات 2007أفریل  30، بتاریخ 231قرار محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط، عدد  -)2(

  .123الإداریة، المرجع السابق، ص
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صفة الاستعجال عن الإجراءات الوقتیة التي تتم بمناسبة تنفیذ استخلاص الضرائب اعتبارا للخطر الذي یهدد 

ا تفرضه المتابعات من حجز وبیع لمنقولاته وإمكانیة الزج به في الذمة المالیة للملزم وحریته من خلال م

  .)1(»السجن في إطار الإكراه البدني

ویخضع تقدیر عنصر الاستعجال للسلطة التقدیریة لقاضي الاستعجال فله كامل الصلاحیة في 

ومقارنته بالخطر استخلاص حالة الاستعجال من دراسة القضیة وملابساتها وفائدة التدبیر المطلوب إجراؤه، 

الذي یهدد الحق في حالة رفض طلب المدعي فیكفیه الإشارة له بصفة ضمنیة وهذا ما قضت به الغرفة 

استخلاص عنصر الجدیة :((بقولها 11/02/2009الإداریة بالمجلس الأعلى بالمغرب في قرارها بتاریخ 

اضي الأمور المستعجلة مادام هذا الموجب لإیقاف إجراءات التحصیل یدخل في إطار السلطة التقدیریة لق

الاستخلاص مقبولا ومستمدا من ظاهر الوثائق والذي یعتبر من المسائل التي لا رقابة للمجلس الأعلى 

علیها، ومادام الطلب یرمي إلى الأمر بإجراء تدبیر وقتي وهو إیقاف إجراءات التحصیل فهو طلب یفترض 

تعرض له في تعلیلها فإنها بتقریرها لجدیة المنازعة المثارة في فیه عنصر الاستعجال، وإن المحكمة وإن لم ت

  .)2())الطلب تكون قد تبنته ضمنیا

  :شرط عدم المساس بأصل الحق : الفقرة الثانیة

یفصل قاضي الاستعجال الإداري في الدعوى الاستعجالیة دون أن یتعرض للموضوع أي أصل الحق، 

فمهمة قاضي الاستعجال هي تسویة حالة مستعجلة عن طریق الأمر بتدبیر تحفظي أما الفصل في موضوع 

یة على من قانون الإجراءات المدنیة والإدار  918الحق فمن اختصاص قاضي الموضوع، وقد نصت المادة 

                                                
  .124، المرجع نفسه، ص2006نوفمبر  13، بتاریخ 03بالرباط، عدد  قرار محكمة الاستئناف الإداریة -)1(
، 2009، التقریر السنوي للمجلس الأعلى 2009فیفري  11، بتاریخ 102قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)2(

  135، 134المرجع السابق، ص
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لا ینظر في أصل الحق ... یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة، «هذا الشرط بصفة صریحة بقولها 

  .»ویفصل في أقرب الآجال

 تلا تب«: بقولها 152أما المشرع المغربي فنص علیه ضمن قانون المسطرة المدنیة في الفصل 

، فیبدو من »س بما یمكن أن یقضي به في الجوهرالأوامر الاستعجالیة إلا في الإجراءات الوقتیة ولا تم

  .خلال النصین أنهما لم یعرفا هذا الشرط ولم یبینا المقصود منه بل تم الاكتفاء بالتنصیص علیه فقط

وعلیه فإن شرط عدم المساس بأصل الحق یعد من المبادئ الأساسیة التي یجب أن ترتكز علیها كل 

جبر على الارتباط بهذا المبدأ وعدم الابتعاد عنه مهما كان أوامر قاضي الأمور المستعجلة، فهو م

الاستعجال ومهما ترتب عن امتناعه من ضرر بالأطراف فهو ملزم بترك النظر والفصل في أصل النزاع 

  .)1(لمحكمة الموضوع

وتزداد أهمیة بیان هذا الشرط عندما یتعلق الأمر برسم الحدود الفاصلة التي ینبغي لقاضي الأمور 

مستعجلة أن یقف عندها حین إصداره للأوامر الاستعجالیة حتى لا یتجاوز مجال قضاء الموضوع وبالتالي ال

تجاوز حدود اختصاصه، وعلیه یطرح السؤال حول المعیار الواجب الإتباع لمعرفة فیما إذا كان الأمر 

  المطلوب من قاضي الأمور المستعجلة یمس بأصل الحق أم لا؟

یقات القضائیة وفي قرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في فبالرجوع إلى التطب

قررت بأن طلب إلغاء التكلیف بتسدید الضریبة هو طلب في الموضوع ولیس مجرد إجراء  28/07/1991

  .)2(تحفظي ومن ثمة فإن النزاع جدي ویستوجب القضاء بعدم الاختصاص

                                                
  .97،98محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص -)1(
مسعود شیهوب، . ، د1991جویلیة  28، بتاریخ 71964لیا، الغرفة الإداریة، استئناف استعجالي، رقم قرار المحكمة الع -)2(

  .153المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص
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اعتبرت أن طلب وقف دفع الضریبة لمحل مغلق  1990جوان  16وفي قرار آخر صادر عنها بتاریخ 

حیث یستخلص من أوراق الملف أن «: یدخل في تركة محل نزاع قضائي یعد مساسا بأصل الحق بقولها

  .لم تصف وأن الخلاف حولها مطروح على القاضي العادي... تركة المرحوم

فیما یخص محل  حیث أن المدعیة ترتكز على هذا العنصر لتطلب وقف تنفیذ دفع الضریبة

  .المشروبات الغازیة وتدعي أنه مغلق

حیث من المستقر علیه قضاء أن القاعدة المعمول بها في میدان الضریبة أنها تتعلق بدخل أموال 

  .ولیس بأشخاص، لذا فإن عدم تصفیة تركة لیس من شأنها التأثیر على الضریبة أو على دفعها

أنه منح أجل للمعنیین بالأمر قصد تسدید الضریبة حیث حیث ومن جهة أن إدارة الضرائب تشیر إلى 

  . )1(»أنه اعتبارا مما سبق ذكره، فإن قاضي الاستعجال غیر مختص نظرا لوجود نزاع جدي بین الأطراف

حیث أن «: جاء فیه  17/12/2002أما فیما یخص مجلس الدولة فقد قضى في قراره الصادر بتاریخ 

ائب منازعا إیاها في قیمة الضریبة المفروضة علیه فأصدر قاضي الموضوع المستأنف علیه رافع إدارة الضر 

  .قرارا بتعیین خبیر ولأن القضیة مازالت لم یتم الفصل فیها

حیث أنه في آن واحد سجل المستأنف علیه دعوى استعجالیة ملتمسا توقیف تنفیذ الإشعار بالتسدید 

  .إلى حین الفصل في الموضوع

 وصل في الموضوع بتعیین الخبیر فإن قیمة الضریبة تكون مرشحة للزیادة أحیث مادام أنه تم الف

النقصان أو البقاء على حالها وأن الفصل بإیقاف تسدید الإشعار بالدفع لا یمس بأصل الحق ولا یضر 

                                                
، 1992، 01 ، المجلة القضائیة، عدد1990جوان  16، بتاریخ 745753قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(

  .129ص
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بمصالح الخزینة التي یمكنها الحصول على المبلغ وفوائده في حین الفصل في الموضوع، وقد استقر قضاء 

  .)1(»الدولة في إیقاف التنفیذ في هذه الحالات مما یستوجب المصادقة على القرار المستأنفمجلس 

أما فیما یخص موقف القضاء الإداري المغربي ففي قرار للغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 

بین بشكل أدق سلطات قاضي الاستعجال بأنها محصورة في فحص ظاهر المستندات حتى  01/03/2006

طلب إیقاف إجراءات التحصیل طلب استعجالي «: وإن بنیت على أسباب موضوعیة فجاء في القرار ما یلي

بطبیعته، یهدف إلى وقف المتابعات التي تهدد المركز المالي للطالب المدین في انتظار البت في دعوى 

یجعله إجراءا وقتیا لا الموضوع المتعلقة بالطعن إما في الوعاء الضریبي أو في إجراءات التحصیل، مما 

مساس له بالجوهر ولو بني على أسباب موضوعیة تبرر تقدیمه لأن القاضي في هذه الحالة لا یناقش تلك 

الأسباب، وإنما یلتمس فقط ظاهر المستندات المدلى بها للوقوف على مدى جدیة المنازعة ذات العلاقة 

  .)2(»بالحق المراد حمایته

لإداریة بعدم قبول الفصل في مشروعیة إجراء التحصیل من قبل قاضي وفي قرار آخر قضت الغرفة ا

مناط انعقاد :((  06/2006/ 21الاستعجال الإداري لأنها تتعلق بالموضوع بقولها في القرار الصادر في 

قاضي المستعجلات هو توفر عنصر الاستعجال في النازلة وعدم المساس بما یمكن أن یقضى به في 

  .الجوهر

                                                
، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص 2002دیسمبر  17المؤرخ في  5671قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

  .71، ص2003بالمنازعات الضریبیة، 
، المنتقى من عمل القضاء في المنازعات 2006مارس  01، بتاریخ 193قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، عدد -)2(

  .112، المرجع السابق، ص2010لإداریة، یولیو ا
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فع الإشعار للغیر الحائز هو طلب یشكل منازعة موضوعیة تقتضي النظر في مدى إن طلب ر 

مشروعیة إجراء التحصیل المتخذ من قبل القابض وهو بذلك یخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات 

   . )1())لمساسه بجوهر الحق

بالموضوع أن قاضي وعلیه یتضح من خلال هذه التطبیقات القضائیة السابقة الذكر مبدأ عدم المساس 

الأمور المستعجلة عندما یبت في مسألة مستعجلة یكون مقیدا حتى یكون حكمه استعجالیا ومؤقتا بعدم البت 

في أصل الحق، أي بأن لا یفصل في جوهر الدعوى، فهو یكتفي بالنظر فیها بشكل عرضي وبالقدر الذي 

والخطر المحدق، لكنه یبقى في حدود نطاق یفیده في تكوین قناعته وإدراك مدى توافر عنصر الاستعجال 

تكوین القناعة وهذا الإدراك دون أن  یخطو خطوة أخرى في سبیل التصدي لجوهر الدعوى وموضوعها، بل 

یجب علیه ترك ذلك لقاضي الموضوع المختص وحده بالنظر في أصل الحق والحكم في جوهر الدعوى، كما 

بائیة حین تطبیقه لشرط عدم المساس بجوهر الحق فلا یكتفي تمتد سلطة قاضي الاستعجال في المادة الج

من خصوصیة النزاع  انطلاقابالتمحیص في مدى توفره فحسب بل یمتد أیضا إلى مراقبة طبیعة الإجراء 

  .الجبائي وفیما إذا كان من الإجراءات التي من شأنها الإضرار بالمدین المدعي أم أنه لا یرتب أي أثر

ساس بأصل الحق عدم إلحاق ضرر ما بأحد الطرفین بل إن الضرر قد یكون فلا یقصد بعدم الم

محتملا بل قد لا یقبل علاجا أو إصلاحا لأن ولایة الفصل في الأمور المستعجلة هي ولایة قضائیة في 

أساسها، وحین یباشرها القضاء الشامل في حالة الاستعجال وإن كان لا یفصل في أصل الحق إلا أنه یحمیه 

، متى تحسس من تقدیره لعناصر النزاع أن أحد الطرفین هو الأولى بالحمایة فینشئ بینهما مركزا قانونیا مؤقتا

                                                
، المرجع 67، قضاء المجلس الأعلى، العدد 2006جوان  21، بتاریخ 532قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(

  .296السابق، ص
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، فلا یمتنع القاضي عن البحث في )1( یسمح بتحمل المواعید والإجراءات التي یقتضیها الفصل في الموضوع

، وإنما هو مقید بألا یقرر إلا حلولا مطلقة یةالحقوق المتنازع علیها ومدى آثارها بل له في ذلك سلطة تقدیر 

وقتیة لتحفظ تلك الحقوق حتى یفصل فیها موضوعا حتى ولو ترتب على تلك الحلول إلحاق ضرر ما بأحد 

الطرفین، أي أن الحلول الوقتیة التي تحمي صاحب الطلب المستعجل قد تحدث ضررا للخصم الآخر على 

للمحكمة أن تبني حكمها المؤقت على اعتبارات تتصل  ألا تؤدي إلى التأثیر في موضوع الدعوى فلیس

  .بأصل الحق

فإذا توافر الاستعجال وكان الطلب وقتیا اختص قاضي الاستعجال بالفصل ولو كان من شأن الأمر 

الإضرار بمراكز أحد الخصوم ودون أن یعتبر هذا خروجا على قاعدة عدم المساس بأصل الحق، والقول 

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متصورا في حدود ضیقة لا تتعدى مجرد  بغیر ذلك معناه أن یصبح

  .التوفیق بین الحقوق المتنازع فیها توفیقا أقرب إلى الصلح منه إلى الفصل في الدعوى

ومما تقدم یتبین أنه لا یجب على قاضي الاستعجال في منازعات الضرائب المباشرة أن یعدو الظاهر 

  :جراء الوقتي المطلوب وبذلك لن یتجاوز أمرین اثنینتوصلا إلى القضاء في الإ

  .تقصي الوقائع المعروضة من ظاهر المستندات: الأول -

  . الاحتراس من أن یؤثر حكمه الوقتي في أصل الحق المتنازع علیه: الثاني -

  :الشروط الخاصة لدعوى الاستعجال في منازعات الضرائب المباشرة: الفرع الثاني

إن قبول دعوى الاستعجال في المادة الجبائیة لا یتحقق إلا بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس 

بأصل الحق، بل لابد من تحقق شروط أخرى وهي ترتبط بالطبیعة الإداریة لهذه الدعوى وكذا من ذاتیة 
                                                

الإداریة، أشغال الیوم محمد الأعرج، النظر في الطلبات المستعجلة والفصل فیها، المساطر الاستعجالیة في المنازعات  -)1(
  .37، ص2005، 50، بالرباط، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 2005فبرایر  25الدراسي بتاریخ 
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رورة تقدیم المنازعة الضریبیة، وتتمثل هذه الشروط في كل من ضرورة رفع دعوى في الموضوع مع ض

  .الضمانات الكافیة للاستفادة من هذه الدعوى

فقد نص مجلس الدولة على ضرورة توافر هذان الشرطین لقبول دعوى الاستعجال في المادة الجبائیة،  

لكن ما ینبغي إثارته في هذا القرار هو «: نص على ما یلي 17/05/2005ففي قراره الصادر  بتاریخ 

الشكلیة بالأخص الشكوى التي تقدم أمام المدیر الولائي للضرائب خلال شهر من إلزامیة إتباع الإجراءات 

تاریخ تبلیغ قرار الحجز، ففي قضیة الحال لم یحترم هذا الإجراء وبالتالي یستوجب إلغاء القرار القضائي 

ة والرسوم من قانون الضرائب المباشر  398والتصدي من جدید بعدم قبول الدعوى شكلا، هذا ما بررته المادة 

المماثلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا یمكن توقیف تنفیذ الحجز ما لم  یقدم المكلف بالضریبة الضمانات 

  :، وهو ما سیتم التطرق له من خلال ما یأتي)1(»الكافیة وأن تطرح الدعوى أمام قاضي الإلغاء

  :شرط رفع دعوى في الموضوع: الفقرة الأولى

بطابعه الوقتي فهو لا یحوز على حجیة الشيء المقضي فیه فحجیته تنتهي یتمیز الأمر الاستعجالي 

، كأن یصدر أمرا استعجالیا یقضي بوقف الحجز ویصدر )2(بمجرد صدور قرار فاصل في دعوى الموضوع

قرارا في الموضوع ینص على عدم مشروعیة إجراءات الحجز، فهنا یكون الحجز غیر مشروع، أو أن یتم 

نون ولكن النزاع في الموضوع یتعلق بصحة فرض الضریبة ویصدر قرارا یقضي بصحتها، الحجز وفقا للقا

ففي هذه الحالة یتوقف تنفیذ الأمر الاستعجالي، لذلك فإن أغلب التشریعات تضع هذا الشرط الخاص 

                                                
فضیل كوسة ، منازعات التحصیل . ، د2005ماي  17المؤرخ في  217487قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

  .57لس الدولة، المرجع السابق، صالضریبي على ضوء اجتهادات مج
  .71، ص2004حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة، دار هومة، الجزائر،  -)2(

  .52محمد براهیمي، المرجع السابق، ص. د -
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وهو ما أكده المشرع الجزائري بموجب المادة  ،بضرورة رفع دعوى في الموضوع قبل رفع طلب الاستعجال

عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ویكون «: بقولها نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا 919

موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار 

  .»...معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ومتى ظهر له من التحقیق

وقد أكد القضاء الإداري في الجزائر على هذا الشرط في العدید من الأحكام ففي قرار لمجلس الدولة 

التي رفعها المكلف بالضریبة لرفع الحجز على  قبول دعوى الاستعجال مقضى بعد 15/10/2002بتاریخ 

 –ا أمام الغرفة الإداریة حیث أن المكلف بالضریبة رفع طعن«: أمواله لغیاب طعن أمام قضاء الموضوع بقوله

  .لدى مجلس البلیدة من أجل إلغاء إشعار الحجز فأصدرت الغرفة قرارا بعدم الاختصاص –القسم الاستعجالي

مطالبا برفع الحجز  –قاضي الموضوع  –حیث رفع المكلف بالضریبة دعوى أمام الغرفة الإداریة 

ة بحجة أنه قدم تظلما إلى إدارة الضرائب ولم المضروب على المبلغ الموجود لدى أمین الخزینة العمومی

تحجب عنه وأنه قبل الإجابة تم حجز ما للمدین لدى الغیر ووضع المبلغ في الخزینة العمومیة، حیث أن رفع 

الحجز المضروب على المكلف بالضریبة كان یجب أن یكون مؤقتا وتحفظیا وأنه في هذه الحالة كان یجب 

ن المبلغ المطلوب دفعه أو إجراءات فرض الضریبة هي موضوع نزاع مطروح أن یثبت المكلف بالضریبة أ

  .أمام القضاء

وأنه في حالة عدم وجود نزاع قضائي حول صحة الضریبة فإن القضاء یرفع الحجز أمام قاضي 

الموضوع بدون مناقشة صحة فرض الضریبة مخالف للقانون، بحیث أن القرار المستأنف تضمن أسباب رفع 

ون أن المكلف بالضریبة قد تظلم أمام الجهة الإداریة واعتبر أن هذا الإجراء یوقف الدین الجبائي، الحجز ك

من قانون الضرائب تقضي في جمیع الحالات أن الاعتراض على صحة الضریبة  398بینما أحكام المادة 
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ي هذه الحالة وحدها یكون أمام القضاء المختص وأنه في حالة ما إذا طرح النزاع أمام القضاء المختص ف

یمكن وقف تنفیذ الحجز إلى غایة فصل قاضي الموضوع في النزاع غیر أنه بالرجوع إلى ملف الاستئناف 

والدعوى فإنه لا یوجد ما یثبت أن النزاع مطروح أمام قاضي الموضوع لمناقشة صحة الضریبة وفي هذه 

ضاء بإلغاء القرار المستأنف والتصدي من جدید الحالة لا یمكن توقیف تسدید الدین الجبائي مما یستوجب الق

  .)1(»برفض دعوى المكلف بالضریبة

من قانون المحاكم  24أما فیما یخص المشرع المغربي فقد نص على هذا الشرط ضمن المادة 

یعمل على تطبیق هذا الشرط بشكل مرن في المغرب الإداریة، غیر أن الاجتهاد القضائي في المادة الإداریة 

لنظیره الجزائري، حیث یمنح للمكلف بالضریبة الذي لم یسلك طریق قضاء الموضوع أولا أجلا لتدارك  خلافا

هذا الشرط خلال أجل معین بفواته یلغى الأمر الاستعجالي وهو ما قضت به الغرفة الإداریة بالمجلس 

اء الوقتي الاستعجالي ومن جهة ثالثة حیث أن الإجر ... «: 25/04/2002الأعلى في قرارها الصادر بتاریخ 

یجب أن یكون مرتبطا برفع المنازعة أمام قاضي الموضوع وأن من حق الإدارة المستأنفة أن تتمسك بأنه 

یجب تحدید أجل معین للمحجوز علیه كي یرفع دعواه أمام قاضي الموضوع ولاشيء بالملف یدل على إتمام 

  .25/09/2001ذلك والحالة أن الأمر المستأنف صدر منذ 

  ولهذه الأسباب؛

                                                
، منازعات التحصیل  فضیل كوسة. ، د2002أكتوبر  15المؤرخ في  005543قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

  .56الضریبي على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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قضى المجلس الأعلى بتأیید الأمر المستأنف مبدئیا مع تعدیله بتحدید أجل للمدعي المستأنف علیه 

یوما من تاریخ النطق بهذا القرار تحت طائلة اعتبار الأمر  15لیرفع دعواه أمام قضاء الموضوع مدته 

 .)1(»بإیقاف التنفیذ لاغیا

  :تشرط تقدیم الضمانا: الفقرة الثانیة

كما سبق القول أوجب المشرع على المكلف بالضریبة تقدیم ضمانات كافیة لرفع دعوى استعجالیة 

تكون كافیة لتحصیل دینه الضریبي ویتم عرضها أما القابض المختص إقلیمیا والذي یملك صلاحیة تقدیر 

ل مرة أمام انات لأو مدى كفایتها ویتخذ بشأنها قرارا بالرفض أو بالقبول، وعلیه لا یمكن عرض هذه الضم

لاغیة وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ  ستعجالالاالقضاء وإلا اعتبرت دعوى 

  .حیث أن المستأنف یهدف من دعواه إلى وقف تنفیذ سند تحصیل الضریبة«: 08/03/2005

ت المذكورة حتى حیث بالرجوع إلى الملف لا یظهر بأن المستأنف علیه عرض على الإدارة الضمانا

تقوم هي بتقدیرها فتقبلها أو ترفضها بینما یظهر بأنه عرضها أمام القاضي الاستعجالي للدرجة الأولى حسب 

ما هو ظاهر من الأمر زیادة على أن الضمانات التي تعرض على الإدارة یجب أن تقدم لها حتى لا یتصرف 

  .دید الدینفیها المستأنف علیه وإلا فلا یمكن اعتبارها كضمان تس

حیث بناءا على ذلك إن قاضي الدرجة الأولى یكون قد أخطأ عندما استجاب لطلب المستأنف علیه 

  .)2(»مما یتعین علیه إلغاء الأمر المستأنف والفصل من جدید برفض الطلب الأصلي للمستأنف علیه

                                                
  .194، یونس معاطا، المرجع السابق، ص2002أفریل  25المؤرخ في  285قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(
كوسة فضیل، منازعات التحصیل . د، 2005مارس  08، المؤرخ في 022919قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة،  -)2(

  .78،  77الضریبي على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص



    

 : الفصل الأول
  في التشریعین الجزائري والمغربي ولایة المحاكم الإداریة على منازعات الضرائب المباشرة

  

 

  
- 385 - 

 

نفس الوقت یعد شرطا  فعلى الرغم من أهمیة هذا الشرط لكونه یؤمن حقوق الخزینة العامة، إلا أنه في

، طالما لا یمس بأصل الحق ولا لبة إذا كان النزاع معروضا أمام قاضي الاستعجاثقیلا على المكلف بالضری

یفصل في الموضوع بل هو مجرد إجراء وقتي لا یستلزم تقدیم ضمانات للإدارة التي تملك وسائل خاصة 

  .ضاء كالحجز المباشرتحفظ بها أموال الخزینة العامة دون الحاجة لتدخل الق

وعلیه یمكن القول بأن هذا الشرط لا یشكل ضمانة وحمایة قانونیة للمكلف بالضریبة بقدر ما یشكل 

عائقا یعرقل طریق المكلف بالضریبة في الاستفادة من قضاء الاستعجال، ولذلك نجد أن المشرع المغربي 

ن إذ لا یستلزم تقدیم الضمانات في كل وكذا القضاء الإداري یعملان على تطبیق هذا الشرط بشكل مر 

 117الحالات، فقد دأب قضاء الاستعجال في المیدان الجبائي إلى استبعاد تطبیق مقتضیات الفصلین 

من مدونة تحصیل الدیون العمومیة المتعلقة بتقدیم الضمانة بالنسبة لشخص یذكر صفة المكلف  118و

  .)1(صیلهابالضریبة باعتباره ینازع في أساسها لا في تح

صدر عن غرفته  04/07/1996وقد كرس المجلس الأعلى هذا الاتجاه في العدید من قراراته ففي 

حیث أنه یتبین إذا كان قد وضع المشرع قاعدة وجوب أداء الضریبة رغم كل طعن «: الإداریة القرار التالي

لضریبة ینازع إما قضائي، فقد نص في فقرته الثانیة على أنه مع ذلك، إذا كان الشخص الذي فرضت علیه ا

في أساس فرضها أو في قیمتها فیمكن تأجیل أداء جزء من الضریبة المتنازع علیه بالشروط التي حددها 

الفصل المذكور لتأجیل الأداء، ومن بینها تقدیم كفالة لضمان الأداء، وعملا بمفهوم المخالفة فإذا كانت 

على جزء منه، فیبقى إیقاف التنفیذ خاضعا للقواعد المنازعة جدیة وشاملة لمبلغ الضریبة كله، ولا تقتصر 

ا بكفالة أو دونها حسب ظروف كل نازلة، فكان قاضي  العامة التي تخول القضاء سلطة إیقاف تنفیذ الأداء إمَّ
                                                

  .128محمد مرزاق، عبد الرحمان أبلیلا، المرجع السابق، ص -)1(
  .366العربي كزداح، المرجع السابق، ص -
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المستعجلات على صواب عندما اعتبر تقدیم الكفالة لیس شرطا لازما لقبول طلب إیقاف التنفیذ الذي أسس 

الأداء لم یسبق أن مارس النشاط التجاري الذي فرضت من أجله الضریبة ولا حصل على على أن المطالب ب

  .)1(»أي ترخیص وكان ظاهر الوثائق یضفي على هذا الإدعاء صفة الجدیة

والظاهر من هذا القرار أن القضاء الإداري بالمغرب یبرر موقفه في عدم التسدید في اشتراط الضمانة 

في كون المكلف بالضریبة لا ینازع في إجراءات التحصیل وإنما في أساس فرض الكافیة لإیقاف التنفیذ، 

من قانون  145الضریبة، كما أن قاضي الاستعجال ملزم بتطبیق القواعد العامة الواردة ضمن الفصل 

المسطرة المدنیة إذ تعلق الأمر بإیقاف التنفیذ فیكتفي بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق 

  .)2(مانة أو دونها، فتقدیر تقدیمها یخضع للقاضي الاستعجال الإداري ولیس للإدارةبض

أي بعد صدور  04/04/2002وهو ما أكدت علیه الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في قرارها بتاریخ 

 حیث یعیب المستأنف الأمر المستأنف بخرق مقتضیات: ((مدونة تحصیل الدیون العمومیة الجدیدة بقولها

من مدونة تحصیل الدیون العمومیة ذلك أن المادة تنص على أنه یجب على المدینین أن یؤدوا  117المادة 

ما بذمتهم بصرف النظر عن أي مطالبة أو دعوى وأن إیقاف أداء الضریبة المتنازع فیها یقتضي رفع 

ضریبة المتنازع في شأنها المطالبة داخل الآجال القانونیة وتكون ضمانة كافیة من شأنها تأمین تحصیل ال

  .والمستأنف علیه لم یدلي بما یفید احترام هده المقتضیات لذلك تعلیل المحكمة مخالفا للقانون

من مدونة تحصیل الدیون العمومیة تتعلق بطلبات تأجیل الأداء  117لكن حیث أن مقتضیات المادة 

لموجهة لقاضي المستعجلات فإنها تخضع الموجهة للمحاسب المكلف بالتحصیل أما طلبات إیقاف التنفیذ ا

                                                
، یونس معاطا، المرجع السابق، 1996جویلیة  04، االمؤرخ في 536قرار الغرفة المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(

  .145ص
  .146یونس معاطا، المرجع السابق، ص-)2(
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من قانون المسطرة المدنیة الذي یأمر بإیقاف  145للقواعد العامة للاستعجال وخاصة مقتضیات الفصل 

التنفیذ كلما توفر في الطلب عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وذلك بضمانة أو دونها كما هو 

  .)1())أساس ویكون الأمر المستأنف واجب التأكید الشأن في نازلة الحال ویبقى ما أثیر دون

  :فمن خلال هذا القرار یتضح أن القضاء الإداري یفرق بین حالتین لتطبیق شرط تقدیم الضمانة وهما

الحالة الأولى المرتبطة بطلب تأجیل الأداء الذي یتم تقدیمه أمام المحاسب القائم بعملیة التحصیل  -

 .السابق ذكرها 117مانات الكافیة للاستجابة لطلبه طبقا للمادة ویلزم المكلف فیها بتقدیم الض

الحالة الثانیة وفیها یرفع المكلف بالضریبة طلبا یتضمن إیقاف التنفیذ ویوجه لقضاء الاستعجال،  -

من قانون المسطرة المدنیة أي ضرورة أن یتوافر الطلب على 145ویخضع هذا الطلب لأحكام المادة 

  .المساس بأصل الحق شرطي الاستعجال وعدم

لما یوفره من ضمان  یم ضمانات كافیة ضروري في قبول دعوى الاستعجالومع ذلك فیبقى شرط تقد

لأموال الخزینة العامة، فقد تأخذ دعوى الموضوع وقتا طویلا للفصل فیها بما قد یمكن المكلف بالضریبة من 

اء ما علیه من دین ضریبي نتیجة استفادته التصرف في أمواله أو حتى افتعال حالة إعساره للتهرب من أد

من أمر الإیقاف دون ضمان، كما أن هذه الشرط لا یؤثر سلبا على الحقوق المالیة للمكلف بالضریبة طالما 

كانت الأموال التي یضعها كضمان ستبقى محفوظة ویمكن له استرجاعها إذا استفاد من الحكم الصادر 

  .لصالحه وثبت خطأ إدارة الضرائب

  

  

                                                
  .146، نفس المرجع، ص2002أفریل  04، المؤرخ في  241قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(
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  :شرط الجدیة في المنازعة: الفقرة الثالثة

زاد بعض الفقه والقضاء الإداري في المغرب شرطا آخر وهو جدیة المنازعة والذي یعني أن یؤسس 

المدعي دعواه على أسباب قویة توحي لأول وهلة باحتمال إلغاء القرار المطلوب وقف تنفیذه وألا یكون 

؛ أي أن هناك احتمال كبیر بناءا على الوسائل المقدمة )1(لإداريالمقصود من الطلب مجرد عرقلة للنشاط ا

 .لإلغاء الدین الضریبي موضوع المنازعة أو على الأقل إلغاء الجزء موضوع المطالبة بوقف التنفیذ

وبذات الموقف أخذت المحكمة الإداریة بفاس في تعریفها لشرط جدیة المنازعة بموجب الأمر المؤرخ 

یقصد بجدیة السبب  المنازعة الجدیة في مبدأ الإخضاع للضریبة أو في مسطرة  : ((19/05/2004في 

  . )2())فرض الضریبة الآیلة بحسب الظاهر إلى ترجیح إلغاء تلك الضریبة

فقد بینت المقصود بهذا الشرط في قرارها الصادر بتاریخ الأعلى أما الغرفة الإداریة بالمجلس 

هاد القضائي الذي كرسته الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى قد استقر حیث أن الاجت:((بقولها 03/01/2002

على أن جدیة المنازعة تتجلى إما في منازعة الملزم إما في صفته كخاضع للضریبة أو في قانونیة تأسیس 

یة فرض تلك الضریبة، وأنه بالرجوع إلى ظاهر أوراق الملف یتبین أن المستأنفة تستكثر تقدیرات الإدارة الجبائ

المطالب بها ولا تنازع بصورة جدیة في صفتها كملزمة بالضریبة أو في مسطرة فرضها فكان ما أثیر بدون 

                                                
  . 29محمد الأعرج، المداخلة السابقة، ص  -)1(
، مجلة والقانون الاقتصاد، كلیة العلوم 2004ماي  19، بتاریخ 17الاستعجالي، رقم  المحكمة الإداریة بفاس، الأمر -)2(

  .114، ص 2009، دیسمبر 24القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بفاس، العدد 
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، وبذلك تقضي الغرفة الإداریة بعدم قبول طلب وقف التنفیذ إذا كان أصل الدعوى یتعلق بمغالاة )1())أساس

  .في تحدید الضریبة

ي بالمغرب أتت متباینة بشأن تطبیق هذا الشرط إذ وما تجدر الإشارة إلیه أن مواقف القضاء الإدار 

یقضى تارة بإیقاف تنفیذ إجراءات المتابعة بدعوى وجود منازعة جدیة، كما یمتنع تارة أخرى عن الأمر بوقف 

من مدونة تحصیل  118التنفیذ بدعوى عدم قیام المدین بتقدیم إحدى الضمانات المنصوص علیها في المادة 

كما سبق بیانه في الفقرة الثانیة، والأكثر من ذلك أن هذا الشرط لم یتطرق له المشرع  )2(الدیون العمومیة

في المنظومة الجبائیة ولا في قانون المحاكم الإداریة ولا حتى في قانون المسطرة المدنیة بما یجعلنا المغربي 

 ط؟نتساءل عن الأساس القانوني الذي اعتمده القضاء الإداري في إقراره لهذا الشر 

ویذهب قضاء الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى إلى أبعد من ذلك حینما أقر بأهمیة شرط الجدیة في 

بتخلفه لا یمكن للقاضي الأمر به حتى إذا تحقق شرطي  ،المنازعة واعتبرها شرطا ضروریا لإیقاف التنفیذ

الاستعجال و رفع دعوى في الموضوع ودون المساس بأصل الحق إذ لا تكفي وحدها للأمر بالإیقاف وهو ما 

حیث یتمسك المستأنف بالأمر :((بقولها 25/04/2002یفهم من قرار الغرفة الإداریة الصادر بتاریخ 

اب عندما استجاب لطلب المدعي لما في ذلك من خرق لمقتضیات الفصلین الاستعجالي لم یكن على صو 

وأن یشكل ضررا بلیغا للخزینة العامة ویشجع على التماطل عن طریق  15/97من القانون رقم  118و 117

التمسك بدفوعات مصطنعة وأن هذه المقتضیات تعد من النظام العام وكان على المحكمة أن تثیرها من تلقاء 

                                                
في  ، عبد الرحیم بشكار، إیقاف الدین الضریبي2002ینایر  03، بتاریخ 10قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(

المنازعة الجبائیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، كلیة العلوم الاقتصادیة والقانونیة 
  . 88، ص 2007/2008والاجتماعیة، جامعة السویسي الرباط، 

المدونة  تساؤلات حول اختصاص المحكمة الإداریة في مسطرة تحصیل الضرائب على ضوء((محمد النجاري،  -)2(
  .17، ص2001، 37، عدد المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ))الجدیدة
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وأن التعلیل الذي اعتمدته المحكمة هو تعلیل ناقص باعتبار أن إیقاف التنفیذ یعد مساسا بما أوكله نفسها 

المشرع للخزینة العامة من تحصیل الموارد المالیة داخل الآجال المحددة لها وأنه كان على المحكمة أن تتأكد 

أنه من شأن مواصلة التنفیذ القرار وقوع أولا من جدیة المنازعة باعتبارها مناط اختصاص وأنه لا یكفي القول 

  .ضرر یتعذر تداركها بل یجب أن تستند أسباب الطعن على مبررات جدیة

حیث أنه لا یكفي مجرد تقدیم دعوى في مشروعیة الضریبة المفروضة لطلب إیقاف تنفیذ الأداء بدون 

باب جدیة لتبریر طلب إیقاف كفالة وإنما یجب أن تتوافر في الطلب إضافة إلى ركن الاستعجال وجود أس

التنفیذ من خلال المنازعة في الدین الضریبي ككل وأن القاضي الاستعجالي حینما اعتمد على ركن 

الاستعجال بمفرده لتبریر إیقاف تنفیذ الدین الضریبي على الرغم من انتفاء جدیة المنازعة لم یجعل لقضائه 

  .)1())أساسا قانونیا

مكن تحدید الشروط التي یعتمد علیها القضاء الإداري في وقف تنفیذ تحصیل انطلاقا من هذا القرار ی

  : الضرائب المباشرة كمایلي

 .أولا ضرورة أن یتحقق في الطلب شرط الجدیة في المنازعة -

 . أن الطلب یستدعي اتخاذ تدابیر وقتیة لتفادي الضرر الذي یصعب تداركه -

لطلب وقف التنفیذ وإلا منح أجلا لاستدراك ذلك في  أن یرفع الطاعن دعوى في الموضوع إما قبل رفع -

  .آجال معقولة

                                                
، عبد الرحیم بشكار، الرسالة السابقة، 2002أفریل  25، المؤرخ في 287قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(

  .105ص 
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ومن الأمثلة التطبیقیة التي یأخذ بها قضاء المحاكم الإداریة والغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بالمغرب 

   :)1(فیما یخص وسائل المنازعة الجدیة المثارة حول شرعیة الضریبة مایلي

 .)2(مزاولة المدین في صفته كملزم -
 .توقف المكلف بالضریبة على مزاولة النشاط المفروض علیه الضریبة خلال الفترة محل النزاع -
عدم مزاولة المكلف للنشاط المفروض علیه الضریبة أصلا أو عدم تملكه لأي عقار ومع ذلك توصل  -

 .بضریبة على الأرباح العقاریة
 .توفره على شروط الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضریبة -
 .)3(رة التقادم الضریبي سواء ما تعلق منه بالوعاء أو التحصیلإثا -
أو مثلا صدور حكم قضائي ابتدائي یقضي بإلغاء الضریبة لم یصبح نهائیا بعد بسبب استئنافه من  -

 .طرف إدارة الضرائب
ومن خلال الأمثلة التي سبق عرضها یتبین أن القضاء الإداري بالمغرب یعفي الطاعن من تقدیم 

من مدونة تحصیل الدیون العمومیة إذا تعلق الأمر بإحدى الحالات  117ات الكافیة وفقا للمادة الضمان

التطبیقیة التي سبق ذكرها، وفي ذات الوقت یلزم الطاعن بإثبات جدیة المنازعة بالتأكید على أن الضریبة 

لغائها ظاهر لا جدال فیه، محل التحصیل آیلة للزوال لأحد الأسباب التي تثبت عدم مشروعیتها أي أن أمر إ

                                                
لضریبي أمام القضاء المستعجل، الندوة الجهویة السادسة، سلوى الفاسي الفهري، إیقاف التنفیذ في استخلاص الدین ا -)1(

  .375، ص 2007ماي  10/11الذكرى الخمسون من العمل القضائي بالمجلس الأعلى، الرباط 
وحیث أن الطالب ینازع أصلا في سبب :(( 2001سبتمبر  25، بتاریخ 21أمر رئیس المحكمة الإداریة بمراكش، رقم  -)2(

الدین الذي بموجبه تم إیقاع الحجز على أمواله ومنازعا في صفته كمدین للجهة الحاجزة مما قدرنا معه الاستجابة لطلب 
  . 90، عبد الرحیم بشكار، الرسالة السابقة، ص ))إیقاف هذه الإجراءات بغض النظر عن أیة ضمانة

السابق الذكر بعد أن تبین لها  2004ماي  19وفي نفس المنحى ذهب أمر رئیس المحكمة الإداریة بفاس الصادر في  -)3(
من  84من ظاهر الأوراق الملف أن حق الإدارة الجبائیة في تأسیسها قد طاله التقادم الرباعي المنصوص علیه بالفصل 

  . یة التي تبرر الاستجابة لطلب إیقاف التنفیذمعتبرة ذلك من قبیل المنازعة الجد 85/30القانون 
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أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك بأن یكون محل الطعن في الموضوع یتعلق بسوء في تقدیر الضریبة أي 

  .أنه ینازع في مبلغ الضریبة وطریقة احتسابها فإنه یطالب بتقدیم الضمانات القانونیة

لكن حیث أنه :((...بقولها 24/04/2003وهو ما أقرته الغرفة الإداریة في قرارها الصادر بتاریخ 

من مدونة التحصیل المحتج بها یتبین أن الطلب الذي یستلزم تقدیم الكفالة هو  117بالرجوع إلى نص المادة 

طلب وقف الأداء المتعلق بجزء من الضریبة المذكورة في حین أن الطلب المعروض یتعلق بإیقاف إجراءات 

بناءا على طلب إیقاف التنفیذ ینازع في صفته كملزم ولا یتعلق الطلب  التنفیذ بشأن الضریبة منازع فیها كلیا

 117بمجرد إیقاف الأداء ولا محل في هذه الحالة للتمسك بأن طلب إیقاف التنفیذ یخضع لمقتضیات المادة 

  .  )1())المحتج به مما یجعل ما أثیر دون أساس

راتها  وسایرتها في ذلك الغرفة الإداریة وقد ذكرت المحاكم الإداریة هذا الشرط في العدید من قرا

فهم ینطلقون من فكرة هي أن سلطة وقف تنفیذ القرارات الإداریة مشتقة من سلطة استثنائیة   ،بالمجلس الأعلى

مردها إلى الرقابة القانونیة التي یسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بمیزان القانون وزنا 

عیة، فلا یقضي بوقف القرار الإداري إلا إذا تبین حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم مناطه مبدأ المشرو 

  :)2(المساس بأصل الحق عند الفصل فیه، أن طلب وقف التنفیذ یقوم على ركنین

                                                
، ص 2006، 36، مجلة المعیار، عدد 2003أبریل  24، بتاریخ 272قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(

119،118.  
یقوم  إن طلب وقف التنفیذ:(( أصدرت المحكمة الإداریة بمكناس حكما صرحت فیه بتبني هذین الشرطین معا بقولها -)2(

على ركنین الأول قیام الاستعجال بأن كان یترتب على التنفیذ نتائج یتعذر تداركها، والثاني یتصل بمبدأ المشروعیة، بأن 
یكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسباب جدیة، إن نظام وقف التنفیذ نظام استثنائي یجوز 

وذلك عندما یتوافر في النازلة عنصران  90/41من قانون  24نائیة بصریح المادة للمحكمة أن تلجأ إلیه في أحوال استث
، محمد الأعرج، المداخلة 1996مارس  21، بتاریخ 22، حكم عدد ))جوهریان اثنان هما عنصر الجدیة والاستعجال

  .30السابقة، ص
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الأول قیام الاستعجال، بأن یترتب على تنفیذ القرار نتائج أو أضرار یتعذر تداركها وذلك من خلال  -
  .الضرر ومداه التحقیق في طبیعة

  . الثاني یتصل بمبدأ المشروعیة، أن یكون إدعاء الطالب في هذا الشأن قائما على أسباب جدیة -
وحیث تبعا :(( قضى بمایلي 15/10/1998ففي قرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 
الأولى على توفر عنصر الجدیة فقد قدر لطبیعة الإجراءات المتعلقة بوقف التنفیذ والذي یعتمد بالدرجة 

المجلس الأعلى في ظروف النزاع وملابساته أن هناك ما یبرر طلب إیقاف التنفیذ مما یتعین معه إلغاء 
  .)1())الحكم المستأنف والاستجابة للطلب

أي أن القضاء الإداري في المغرب یقیس جدیة أسباب وقف التنفیذ بمدى نصیب دعوى الموضوع 

ن احتمالات الكسب بسند من هذه الأسباب، وعلیه یجب أن یكون مجال منح وقف التنفیذ جد ضعیف ذاتها م

  :بسبب جدیة المنازعة وهو مفهوم من الصعب تحدیده بدقة وتعترضه مجموعة من الإشكالات

أن البت في طلبات إیقاف التنفیذ تعرض أمام قاضي الاستعجال الذي یصعب علیه البت في  -
 .لضریبي لیتبین جدیة المنازعة لأنه مطالب بألا ینظر في أصل الحقموضوع الدین ا

أن غالبیة الطالبات توجه ضد الخازن العام وهو أمر منطقي مادامت الخزینة العامة هي المكلفة  -
تصاص مدیریة بعملیة الاستخلاص، في حین أن مناقشة موضوع الدین الضریبي یدخل في اخ

ن وجود شرط جدیة المنازعة یفترض إدخال المدیریة باعتبارها ن التأكد مإالضرائب، وبالتالي ف
صاحبة الاختصاص لتنویر المحكمة حول أسباب التضریب وهو أمر كذلك یدخل في اختصاص 
قضاء الموضوع، وإن كان العمل القضائي المغربي یقضي أحیانا بانعدام المصلحة فیما تعلق بالمدیر 

 .)2(بسبب أن طلب یتعلق بوقف تنفیذ إجراءات الاستخلاصالعام للضرائب في الدفاع عن الدعوى 

                                                
  .179، عثمان حادك، الرسالة السابقة، ص 1998أكتوبر  15، بتاریخ 957قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(
عبد الرحمن أبلیلا، الأوامر القضائیة المتعلقة بوقف تنفیذ التحصیل الجبري للدیون الضریبیة، الندوة الجهویة السادسة  -)2(

  .449، ص 2007ماي  10/11للمجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، الرباط یومي 
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قضاء الاستعجال وهي تناقش موضوع الدعوى بوسائل  مالكثیر من قضایا إیقاف التنفیذ ترفع أما -
تخص جوهرها كمدى احترام الإجراءات ، فدعوى في موضوع الضریبة ودعوى لإیقاف تنفیذها في 

 . لمنازعة في الحكمنفس الأسباب اعتمدت فقط على عنصر جدیة ا
وعلیه یكفي رفع دعوى في الموضوع للتأكد من جدیة النزاع طالما أنه من الصعب إثبات جدیة 

عن البحث في موضوعها وهو أمر یتعارض مع شرط عدم المساس بأصل الحق لذلك فقد  بمنأىالمنازعة 

في الموضوع كاف للقول بتوافر أكد الأستاذ عثمان حادك بأن القضاء المغربي یعتبر أن مجرد تقدیم دعوى 

السابق  21/06/2006عنصر الجدیة في المنازعة ومثلها القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بتاریخ 

  . )1(الذكر

وخلاصة القول یبقى تأجیل أو إیقاف التنفیذ مستحقا وعادلا في بعض الحالات بالنسبة للأشخاص 

یة تفتقد إلى السند القانوني أو مر علیها أمد التقادم القانوني والمقاولات متى ثبت أنهم مطالبین بدیون ضریب

  .أو تحوم شكوك حول مشروعیتها

لكن في مقابل ذلك یجب أن لا یكون هذا التأجیل منحة مجانیة ومكافأة للذین یسعون إلى عرقلة 
تحصیل دیون الخزینة العامة تسعى إلى تحقیق المصلحة العامة للمواطنین وإشباع حاجیات الأفراد 

كونات الإدارة والجماعات في المیادین الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة هي غایات لا شك في أن جمیع م
  .  تسعى إلى تحقیقها بما یخدم العام

  

  

  

  
                                                

  .179لة السابقة، ص عثمان حادك، الرسا -)1(
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 :المطلب الثاني

 حالات تدخل قضاء الاستعجال في منازعات التحصیل

  

  :تطبیقات قضاء الاستعجال الإداري في الجزائر: الفرع الأول

  

  :في مجال منازعات التحصیل الجبري: الفقرة الأولى

  

  :الغلق المؤقت للمحلات: أولا

المشرع لإدارة الضرائب صلاحیـة اتخـاذ إجراءات استثنائیـة لتمكینهـا من تحصـیل أموال الخزینـة منح 

 )1(من قـانون الضرائب المبـاشرة والرسوم الممـاثلة 392في المـادة  1998العـامة بموجب قـانون المـالیة لسنـة 

لضریبـة في الحـالة التي یتعذر فیهـا التحصیـل فلها سلطة الغلـق المؤقت للمحـل التجـاري أو المهـني للمكلف با

بالطرق الإداریـة، ویتم بموجب اقتراح من قـابض الضرائب القائم على متابعـة التحصـیل الذي یقدمه لمدیـر 

الضرائب بالولایـة وبدوره یصدر قرار الغلق، وبالتـالي حرمانه من الانتفـاع المؤقت من المحل على ألا تتجاوز 

أشهر، ویبلغ قـرار الغلق للمكلف بالضریبة المعني، فإذا لم یبـادر إلى التحرر من دینه ) 06(ق ستة مدة الغلـ

                                                
  .200المادة  2002من قانون الإجراءات الجبائیة بموجب قانون المالیة لسنة  146نقلت أحكامها للمادة  -)1(
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أیام من تاریخ التبلیغ، یتم تنفیذ القرار بواسطـة المحضـر ) 10(اب سجـلا للاستحقاقـات خلال عشرة تأو اكت

  .)1(القضائي والعون المتـابع للتنفیــذ

للمكلف بالضریبة الذي صدر في شأنه قرار الغلق تقدیم طعن أمام وفي مقابل ذلك منح المشرع 

من قانون الإجراءات الجبائیة، وذلك عن طریق رفع دعوى أمام قاضي  196القضاء الإداري بموجب المادة 

الاستعجال الإداري یطلب فیها رفع الید، ولكن من جهة أخرى یقضي في نفس المادة بأن هذا الطعن لا 

ار الغلق المؤقت، ولكن ما الفائدة من إقرار الحق في الطعن الاستعجالي إذا كان لا یرتب یوقف تنفیذ قر 

  توقیف التنفیذ؟ 

  

                                                
وفي حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق :"...من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي 921نصت المادة  -)1(

ویقصد به الغلق الصادر عن " تعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیهالإداري یمكن أیضا لقاضي الاس
وغیرها، وهذه الحالة أضیفت لأول ...الإدارة للمحلات التجاریة أو المهنیة مثل المقاهي والمطاعم أو الورشات والمخازن 

للقرارات الإداریة التعسفیة الصادرة عن  ، ویتم فیها وضع حد 2001ماي 22المؤرخ في  01/05مرة بموجب القانون رقم 
الإدارة  التي تتسم بالتعدي وتختلف عن حالة الغلق في منازعات التحصیل ومن أمثلتها في القضاء الإداري ما قضت به 

حیث أنه بالتالي :" فجاء في الأمر الاستعجالي ما یلي  2004فیفري  25الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
ت لنا أن سبب غلق المحل التجاري بموجب القرار المعاد إیقافه أصبح منعدمان وأن دفع المدعى علیه بأنه أصدر هذا ثاب

بناء على قرار الهدم أصبح بدون سبب وبالتبعیة لا محل لغلق المطعم مادام لا یتم هدم إلا ما بني ) غلق المحل(القرار 
  .بدون رخصة

یقا للمبدأ القانوني الذي یجعل قاضي الاستعجال قاضي الأكید والبدیهي، فثابت لنا أن حیث بناء على ما سبق ذكره، وتطب
قرار المدعى علیه یعد نوعا من التعدي ، وأنه یجوز لنا اتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذا التعدي وفقا لنص 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  03مكرر فقرة  171المادة 
ه وبما أن دعوى المدعیة جاءت في إطار قانوني یتعین لنا الاستجابة إلیه لحین الفصل في دعوى الموضوع حیث أن

لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال  ،"المرفوعة أمام الغرفة الإداریة الرامیة إلى إلغاء هذا القرار 
 .208، ص 2007هومة، الجزائر، الإداري، دراسة قانونیة، فقهیة وقضائیة مقارنة، دار 

  .163، 162مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص.د  -
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هناك من یرى أن الطعن الاستعجالي لا یكون بخصوص قرار الغلق المؤقت وإنما یكون بخصوص 

تنفیذ قرار الغلق یكون قد ، لأن القاضي إذا أمر بتأجیل )1(قرار القابض القاضي برفض اكتتاب أجل التسدید

خالف نصا صریحا، أما إذا أمر بمنح أجل للتسدید فإنه یكون قد أجل تنفیذ قرار الغلق، فشرط الاستعجال في 

هذه الحالة یتمثل في رفض القابض لطلب المكلف بالضریبة أجلا للتسدید والذي یترتب علیه دون شك غلق 

  .المحل

ما  04فقرة  146طقي لأن النص كان صریحا فقد جاء في المادة غیر أن هذا التفسیر لا یظهر أنه من

ویمكن للمكلف بالضریبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن یطعن في القرار من أجل رفع الید بمجرد «: یلي

عریضة یقدمها إلى رئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا الذي یفصل في القضیة كما هو الحال في 

  .»سماع الإدارة الجبائیة أو استدعائها قانونا، لا یوقف الطعن تنفیذ قرار الغلق المؤقت الاستعجال، بعد

من خلال هذا النص یتضح أن المشرع جعل موضوع الطعن الاستعجالي هو طلب رفع الید والذي  

ام یتعلق بقرار الغلق المؤقت، أما كون الطعن لا یوقف تنفیذ قرار الغلق فیقصد به أن مجرد الطعن أم

القضاء لا یوقف تنفیذ الغلق لحین صدور الأمر الاستعجالي والذي یأمر إما برفع الید ووقف الغلق أو رفض 

  .الدعوى، وإلا فما الجدوى إذن من إقرار حق الطعن في قرار الغلق المؤقت

عند فصله في  19/04/1999وهو ذاته الموقف الذي أكده مجلس الدولة في قراره الصادر في  

یر الضرائب لولایة وهران، وتتلخص وقائع القضیة في أن المكلف بالضریبة تاجر جملة في الخضر قضیة مد

فرفع دعوى ضد المستأنفة منازعا في ) دج22.028.654.00(والفواكه بوهران خضع لضریبة قدرها 

ري مدة الضریبة الملقاة علیه وقبل فصل المجلس في دعوى الموضوع لولایة وهران أمر بغلق المحل التجا

                                                
  .124عزیز أمزیان، المرجع السابق، ص -)1(
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من قانون الضرائب المباشرة، وقد استجابت الغرفة الإداریة بالمجلس  392أشهر بناء على المادة ) 06(ستة 

  .)1(القضائي لطلبه وأمرت بوقف تنفیذ قرار الغلق

المذكورة أعلاه تنص على أن الطعن  392استأنف مدیر الضرائب بالولایة هذا القرار ودفع بأن المادة 

  .لا یوقف تنفیذه وأن قضاة الغرفة الإداریة بالمجلس قد خرقوا القانون حینما نصوا بوقف التنفیذفي قرار الغلق 

  :وقد ركز مجلس الدولة في تسبیبه لعدم إلغاء القرار المستأنف على ما یلي

المذكورة أعلاه لا یعني أنه لا یحق للجهة القضائیة المختصة لأي سبب من  392أن محتوى المادة  -
 .لجدیة الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري في مجال غلق المحلات التجاریة نتیجة للمتابعة الجنائیةالأسباب ا

أن غلق المحل التجاري ما هو إلا إجراء احتیاطي مؤقت وأن هذا الإجراء الذي وصفه المشرع  -
الحقوق المطلوب  كوسیلة من وسائل التنفیذ الجبري والإرغام لإدارة الضرائب استعماله من أجل الحصول على

 .تسدیدها لا یمس هو الآخر بأصل الحق
وعلیه فحینما نص المشرع على أن الطعن في قرار الغلق لا یوقف تنفیذه لا یعني حسبه منع القاضي 

  .من إصدار أمر ذو طابع استعجالي مؤقت یقضي بوقف تنفیذ الغلق لحین الفصل في دعوى الموضوع

  :الحجز الإداري: ثانیا 

حجز الإداري ذلك الإجراء الذي تقوم به إدارة الضرائب بوضع المال تحت یدها وبیعه یقصد بال

لاستیفاء حقوقها وذلك بموجب قرار صادر عن مدیر الضرائب بالولایة، وللحجز الإداري طبیعة إجرائیة 

إدارة ، بحیث تقرر )2(یخضع فیها للقوانین الخاصة بالضرائب فإذا لم توجد فإنه یخضع للقواعد العامة

الضرائب وتشرف على تنفیذه دون تدخل من القضاء إلا في حالة المنازعة فیه والعلة في ذلك مصلحة 
                                                

  .، غیر منشور1999أفریل  19، بتاریخ 190798قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(
  .884و الوفا، إجراءات التنفیذ، الطبعة الثانیة، دون دار النشر، الإسكندریة، صأحمد أب.د -)2(

 .235محمد كامل لیلة، الحجوز الإداریة، ص .د -
  .52حسن علال، موجز القانون القضائي الجزائري، الجزء الثاني، المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص. د -
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من قانون الإجراءات الجبائیة، بالإضافة إلى طبیعة العمل الإداري الذي تقوم  147الخزینة العامة وفقا للمادة 

، ویخضع الحجز )1(اللجوء إلى القضاءبه إدارة الضرائب بما یفرض علیها تنفیذ تصرفاتها مباشرة دون 

    :الإداري لشروط شكلیة وأخرى موضوعیة وهي

ضرورة التبلیغ المسبق للمكلف بالضریبة المتخلف عن الدفع بوجوب تسدید ما علیه من دیون، وإلا  -1

 .)2(فإنه سیتم التنفیذ علیه بالحجز الإداري

 .دارةأن یقع الحجز على منقولات أو عقارات ووضعها تحت ید الإ -2

 .أن ینفذ الحجز على ذي صفة أي المكلف بالضریبة المدین أو ورثته -3

الإدارة في  هالإداري إبطال الحجز الذي قامت بوفي حالة تخلف أحد هذه الشروط أمكن للقاضي 

وهذا ما قضت به الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في  ،إطار ممارستها لسلطتها في التنفیذ الإداري المباشر

حینما قامت مدیریة الضرائب لولایة بسكرة بتجمید الحسابات البنكیة لأحد  11/04/1993قرارها بتاریخ 

المكلفین بالضریبة دون إشعار مسبق مع تجاوز المدة القانونیة للحجز فقام هذا الأخیر برفع طعن قضائي 

 .)3(ري الذي ألغى قرار الحجز لأنه جاء مخالفا للقانون ولتجاوزه المدة القانونیةأمام القاضي الإدا

                                                
  .237السابق، صمحمد كامل لیلة، المرجع .د -)1(
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 158المادة  -)2(
، 1994، 01، المجلة القضائیة، العدد1993أبریل11، بتاریخ 89909قرار الغرفة الإداریة، المحكمة العلیا، رقم  -)3(

  .وما بعدها 184ص
، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، إدارة، ))التنفیذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري((حسین فریجة،  -

  .10، ص2002، 01، العدد12المجلد 
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وأمام هذه السلطة المخولة للإدارة الضرائب فقد خول المشرع للمكلف بالضریبة حق المنازعات فیها،        

أن المشرع ، والتي یفهم منها )1(ائیةبمن قانون الإجراءات الج 04و 03رةفق 153وذلك بموجب المادة 

الجزائري قد أخضع مثل هذه المنازعات للمحكمة الإداریة أي لقضاء الموضوع، في حین بالرجوع إلى المادة 

جعلت المنازعة في الحجوز وإجراءات التنفیذ تتم أمام قضاء  )2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 643

ا اعتبر أن منازعات الحجز الإداري هي من الاستعجال المختص وهو ما استقر علیه الفقه أیضا، حینم

قاضي الاستعجال الإداري فله ترجع الولایة الكاملة في الفصل في الإشكالات التي تطرح تصاص اخ

 .)3(بخصوص رفع الحجز أو إیقافه وبالتالي نكون بصدد دعوى استعجالیة

وقتیا مقصورا على وقف وعلیه یشترط في دعوى الاستعجال الخاصة بالحجز الإداري أن یكون الطلب 

الحجز ویكون قبل تمام تنفیذ الحجز أو رفع الحجز لحین الفصل في موضوع النزاع بعد تمام التنفیذ، أما 

وهذا ما قضى به مجلس الدولة  ،المنازعة في مشروعیة قرار الحجز الإداري فتدخل ضمن دعوى الموضوع

                                                
یبت رئیس المصلحة في غضون الشهر الذي حصل فیه إیداع :"قانون الإجراءات الجبائیة 03،04فقرة  153المادة  -)1(

اجته، یجوز مذكرة صاحب الطلب مقابل وصل، وإذا لم یصدر قرار في غضون شهر وإذا لم یقض القرار الصادر ح
لصاحب الطلب أن یرفع دعوى ضد المحاسب القائم بالحجز أمام المحكمة الإداریة، ویجب أن یباشر هذه الدعوى التي لا 
توقف الدفع في شهر من انقضاء الأجل المتاح لرئیس المصلحة للبت أو تبلیغ قرار رئیس المصلحة ولا تبت المحكمة 

بات المقدمة لرئیس المصلحة ولا یخول لأصحاب الطلب أن یقدموا غیر تلك التي الإداریة إلا بالاطلاع على وسائل الإث
  ". استظهروا بها دعما لمذكراتهم ولا یتذرعوا في طلباتهم بظروف فعلیة، غیر التي ورد عرضها في مذكراتهم

أو الحجز قابلا للإبطال یجوز إذا كان إجراء من إجراءات التنفیذ :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 643المادة  -)2(
للمحجوز علیه أو كل ذي مصلحة أن یطلب بدعوى إستعجالیة ضد الحاجز أو بطلان المحضر القضائي  الإجراء أو 
زوال ما یترتب علیه من آثار وذلك خلال شهر واحد من تاریخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر 

  .صحیحا
  )".دج200.000(لإبطال تعسفیا جاز الحكم علیه بغرامة مدنیة لا تقل عن عشرین ألف دینارإذا تبین للقاضي أن طلب ا

  .352نبیل إسماعیل عمر، إشكالات التنفیذ، الطبعة الأولى، دار المعارف، الإسكندریة، ص.د -)3(
  . 219، ص1998عبد الحمید الشواربي، إشكالات التنفیذ، دون دار النشر، .د  -
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من قانون الضرائب  392نه طبقا لأحكام المادة حیث أ«: بقوله 2003نوفمبر 18في قراره الصادر بتاریخ 

المباشرة والرسوم المماثلة فإن إدارة الضرائب ملزمة بتبلیغ الإشعار للمكلف بالضریبة تكون قد خالفت القانون 

  .)1(»مما یجعل هذا الحجز تعسفیا یترتب بطلانه

 :بیع المحجوزات: ثالثا

ویدخل ضمن سلطات إدارة الضرائب وفقا  یعد بیع المحجوزات آخر مرحلة من مراحل التحصیل

من قانون الإجراءات الجبائیة، والهدف منه هو الحصول على مبالغ تستوفي دیون  151،152للمادتین 

الخزینة العامة الملقات على عاتق المكلف بالضریبة، وذلك بإتباع مجموعة من الإجراءات القانونیة المتمثلة 

  : )2(فیما یلي

ابض الضرائب بالولایة بعد أخذ رأي الوالي أو من ینوب عنه، وفي حالة عدم تقدیم الترخیص بالبیع لق - 1

رأیه خلال ثلاثین یوما من إرسال الطلب یمكن لمدیر الضرائب بالولایة أن یرخص له قانونا لإتمام عملیة 

 .البیع

البیانات  القیام بإجراءات الإشهار بالبیع وذلك بإلصاق الإعلانات الخاصة بالعملیة متضمنة كل - 2

 :من قانون الإجراءات الجبائیة 4فقرة  151الضروریة وفقا لأحكام المادة 

 .بیان اسم ولقب صاحب المال المراد بیعه والقابض المباشر للمتابعة وموطنهما -

 .الرخصة التي یتصرف من خلالها القابض -

 .مختلف العناصر التي تم حجزها والمراد بیعها ووضعیتها -

                                                
فضیل كوسة ، منازعات التحصیل . ، د2003نوفمبر  18، بتاریخ 009805ولة، الغرفة الثانیة، رقم قرار مجلس الد -)1(

  .33الضریبي على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
  .2006من قانون المالیة لسنة  39قانون الإجراءات الجبائیة معدل ومتمم بموجب المادة 146المادة  -)2(
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  .ح المزاد، وهویة القابض الذي یباشر البیع وعنوان مكتب القباضةمكان ویوم وساعة فت -

یتم إلصاق هذه الإعلانات وجوبا من القابض المباشر للمتابعة على الباب الرئیسي للعمارة ومقر 

المجلس البلدي لتواجد المحل المحجوز وكذا محكمة دائرة اختصاصها ومكتب القابض المكلف بالبیع، ویتم 

 .أیام قبل إتمام عملیة البیع) 10(الصحف عشرة  نشرها أیضا في

في مقابل ذلك یمكن للمكلف بالضریبة الذي وقع علیه الحجز الإداري ویستعرض أمواله المحجوزة 

للبیع أن ینازع في هذه الإجراءات عن طریق دعوى استعجالیة ترفع أمام القاضي الإداري یطلب فیها رفع 

ي الموضوع، وهو ما قضى به مجلس الدولة في قراره المؤرخ في الحجز وتوقیف البیع لحین الفصل ف

حیث أن المستأنف علیه سجل دعوى في الموضوع ضد المبلغ والقیمة الضریبیة «: 28/01/2002

  .المفروضة علیه وأن القاضي لم یفصل بعد في النزاع

  .الحجز على المحلحیث أن إدارة الضرائب قبل الفصل في الموضوع بصفة نهائیة قامت بإجراءات 

حیث أن المستأنف رفع دعوى أمام قاضي الغرفة الإداریة الفاصل في الأمور الاستعجالیة ملتمسا رفع 

الحجز إلى غایة الفصل في الموضوع، حیث أن قاضي الاستعجال في مثل هذه الحالة مختص لأنه یأمر 

یة الفصل في الموضوع لم یمس بأصل برفع الحجز ووقف البیع بالمزاد العلني للقاعدة التجاریة إلى غا

  .)1(»النزاع

وعلیه تتضح خطورة بیع المحجوزات في مرحلة التحصیل لأنها تخول الإدارة التنفیذ مباشرة على أموال 

المكلف بالضریبة وبذلك تظهر أهمیة تدخل رقابة القاضي الإداري في منازعات بیع المحجوزات خاصة إذا 

  .ام القاضي الإداريتمت بموجب دعوى استعجالیة أم
                                                

فضیل كوسة ، منازعات التحصیل . ، د2002جانفي  28، بتاریخ 002304لدولة، الغرفة الثانیة، رقم قرار مجلس ا -)1(
  .72،73الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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  :منازعات إیقاف التحصیل: الفقرة الثانیة

منح المشرع إدارة الضرائب امتیاز تحصیل دیونها عن طریق القابض المختص إقلیمیا بعد أن یبلغ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وفي مقابل هذا  612المكلف بالضریبة المدین كما دلت علیه المادة 

المشرع للمكلف بالضریبة حق الاعتراض على هذه المتابعات أمام القاضي الإداري المختص  الامتیاز منح

  .في الأمور المستعجلة كتدبیر وقتي لحین الفصل في موضوع الدعوى الضریبیة

 73و 72إذ یجوز له طلب تأجیل دفع قیمة الضرائب المتنازع فیها وفقا للشروط الواردة في المادتین 

، غیر أن المشرع لم یوضح طبیعة القضاء المختص بنظر طلب التأجیل )1(اءات الجبائیةمن قانون  الإجر 

هل هو قضاء الموضوع أم قضاء الاستعجال لأنه حدد مدة أربعة أشهر لتقدیم تظلم أمام مدیر الضرائب 

من قانون  158بالولایة مع انتظار الرد وطرح النزاع أمام المحكمة الإداریة ولیس رئیسها كما ورد في المادة 

الإجراءات الجبائیة، في حین أن المستقر علیه فقها وقضاء هو اعتبار هذه المنازعات من اختصاص قاضي 

الاستعجال الإداري الذي یملك صلاحیة تقریر تأجیل أو عدم تأجیل التسدید أو التحصیل إلى غایة الفصل 

 .)2(في الموضوع

د بالنسبة للمبالغ المتنازع فیها أمام قاضي الاستعجال كما یجوز للمكلف بالضریبة طلب إیقاف التسدی

من قانون الإجراءات  74الإداري بشرط أن یطلب ذلك في التظلم الذي یقدمه أمام إدارة الضرائب وفقا للمادة 

الجبائیة فإذا لم یستجب قابض الضرائب للمكلف بالضریبة ویبرم معه اتفاق الضمان إذا ما رأى أن 

غیر كافیة فإنه یجوز للمكلف بالضریبة رفع دعوى استعجالیة أمام قاضي الاستعجال  الضمانات المقدمة

                                                
  .سبق التطرق لها بالتفصیل في الباب الأول ضمن الفصل الثاني -)1(
  .113حسین فریجة، المرجع السابق، ص. د -)2(
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الإداري على أن یودع لدى الخزینة العمومیة ربع المبلغ المتنازع فیه كضمان ویرفق سند الإیداع مع العریضة 

 .وإلا رفضت دعواه شكلا

  :تطبیقات قضاء الاستعجال الإداري في المغرب: الفرع الثاني

تصریح قضاء الاستعجال باختصاصه في میدان المنازعات الضریبیة لم یكن ولیدا بإحداث  إن

المحاكم الإداریة، بل تمتد جذوره إلى الحمایة الفرنسیة على المغرب وكذا بعد الاستقلال خاصة في ظل 

لاستعجال فإن غالبیة منازعات التحصیل تتم في إطار قضاء ا 1974تطبیق قانون المسطرة المدنیة لسنة 

  :وهو ما سیتم توضیحه من خلال الفقرات التالیة

  :الطلبات الرامیة إلى إیقاف إجراءات حجز وبیع المنقولات: الفقرة الأولى

یعتبر قضاء الاستعجال في المنازعات الضریبة أن المنقولات المحجوزة من لدن إدارة الضرائب هي 

من  118ل إحدى الضمانات المنصوص علیها في المادة ضمانة كافیة في حد ذاتها للوفاء بالدین وهي تعاد

  .)1(مدونة تحصیل الدیون العمومیة مادامت قیمة هذه المنقولات تغطي أصل الدین وفوائده ومصاریفه

وقد كرست المحاكم الإداریة هذا الاجتهاد في إطار تطبیق مدونة تحصیل الدیون العمومیة فجاء في 

یة بمكناس والذي تطالب فیه المدعیة بإیقاف تنفیذ إجراءات حجز وبیع الأمر الصادر عن المحكمة الإدار 

وحیث إن الحجز في حد ...«: المنقولات لحملها على أداء ما فرض علیها من أرباح فنص فیه على ما یلي

                                                
، سلسلة المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ))الإجراءات المتبعة أمام قاضي المستعجلات الإداري((الحسن سیمو،  -)1(

  .145، ص09مواضیع الساعة، العدد 
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 118و 117ذاته یعتبر بمثابة ضمانة للمطالبة بإیقاف التنفیذ، تقوم مقام الضمانة المشترطة في المادتین 

  .)1(»مدونة التحصیل وهو ما استقر علیه الاجتهاد القضائي في هذا الشأنمن 

  :الطلبات الرامیة إلى رفع الحجز التحفظي والحجز لدى الغیر: الفقرة الثانیة

لقد جرى اجتهاد المحاكم الإداریة فیما یخص قضاء الاستعجال على أن القیام بحجز تحفظي أو حجز 

الضرائب على عقارات أو منقولات المكلف بالضریبة من أجل ضمانة إضافیة هو لدى الغیر من طرف إدارة 

وهو ما قضى به قاضي الاستعجال في المادة الإداریة بمحكمة  ،إجراء زائد ما دامت هناك ضمانات أصلیة

حیث أن مبلغ الضریبة موضوع المنازعة والمطالب به من طرف «: 1995أكتوبر  03أكادیر بتاریخ 

  .القباضة

وحیث أن العارضة أدلت بضمانة صادرة عن البنك التجاري المغربي بالدار البیضاء في 

درهم وأن من شأن الضمانة المذكورة تأمین استیفاء المبلغ الضریبي موضوع (...) بمبلغ  01/09/1995

الحساب  ، وبالفعل تم الأمر برفع التعرض الإداري على»المنازعة الشيء الذي یتعین معه الاستجابة للطلب

  .)2(البنكي للمدعیة

قضى برفع  08/10/2007وفي قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط بتاریخ 

الحجز التحفظي على الحساب البنكي للطاعن إلى حین البت في دعوى الموضوع خاصة بعدما رفضت 

حیث یستفاد من : ((تعجال بقولهاالإدارة الاستجابة لطلبه طالما توافر الطلب رفع الحجز على شرط الاس

                                                
، یونس معاطا، المرجع 2002جوان  18،بتاریخ  1/2002/47المحكمة الإداریة بمكناس، الأمر الاستعجالي، رقم  -)1(

  .143السابق، ص
، یونس معاطا، المرجع السابق، 1995أكتوبر  03، بتاریخ 95/13أمر صادر عن المحكمة الإداریة بأكادیر، رقم  -)2(

  .144ص
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المستأنف ( تقدم المدعي  14/11/2006أوراق الملف ومحتوى الأمر الاستعجالي المطعون فیه أنه تاریخ 

بمقال استعجالي مفاده أن حسابه البنكي تعرض له من طرف السید القابض في حدود مبلغ )) علیه

لما أن هذه الضریبة محل طعن إداري من طرفه درهم من قبل الضریبة العامة على الدخل ع 274.275.00

  .ائیة لمسطرة الفرض التلقائي للضریبةبام الإدارة الجلعدم احتر 

صدر الأمر الاستعجالي القاضي بإیقاف إجراءات التحصیل مع النفاذ المعجل إلى حین تمكین الطلب 

  .ومای 120من استیفاء المسطرة الإداریة وتقدیم الدعوى في الموضوع داخل أجل 

  .حیث إن من بین شروط إیقاف إجراءات التحصیل توافر عنصري الجدیة والاستعجال

والحال ما ذكر یجعل عنصر الاستعجال بدوره قائما لذا یبقى الأمر المستأنف مصادفا للصواب فیما 

  .)1())قضى به وواجب التأیید

  :بطلان إجراءاتهلامیة إلى إیقاف الإنذار الضریبي الطلبات الر : الفقرة الثالثة

یأخذ الإنذار الضریبي حیزا مهما في منازعات تحصیل الدیون العمومیة أمام قضاء الاستعجال فهو 

المتخذة في إطار التحصیل الجبري  )2(إجراء شكلي جوهري یترتب على تخلفه بطلان باقي الإجراءات الأخرى

  .دیون الضریبیة عن طریق الحجز والبیع، والإكراه البدنيلل

منها  41د تم تحدید إجراءات توجیه الإنذار ضمن مدونة تحصیل الدیون العمومیة فقد نصت المادة وق

یوما بعد إرسال آخر ) 20(یوما ابتداء من تاریخ الاستحقاق وعشرین ) 30(على ضرورة انتظار ثلاثین 

                                                
، دیسمبر 44، مجلة المعیار، عدد 2007أكتوبر  80، بتاریخ 689قرار محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط، عدد  -)1(

  .347، ص 2010
(2)- GYRILE (D.), FOUQUET (O.), LATOURNERIE (M.A.), PLAGNET (B.), Les Grands 

Arrêtes De La Jurisprudence Fiscal, édition SYREY, 1991, p.727.  
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إما عن طریق التبلیغ  إشعار بدون صائر، حتى یلجأ المحاسب بعدها إلى تبلیغ الإنذار إلى الملف والذي یتم

  .)1(الإداري أو بموجب البرید المضمون مع إشعار بالوصول

ولكن السؤال المطروح یتمثل في ما مدى اعتبار قاضي الاستعجال مختص بالنظر في طلبات إیقاف 

  الإنذار الضریبي إلى حین البت في موضوعه؟

لزمن وتستدعیه الضرورة كحل مؤقت یعد طلب إیقاف الإنذار الضریبي طلبا وقتیا لكونه محدد في ا 

یحافظ على مصالح الخصوم ولا یمس بالموضوع كما أنه یتجنب الأخطار الناتجة عن مواصلة إجراءات 

قاضي  ، وعلیه فإن سلطة)2(التنفیذ، بما یجعل المنازعة فیه بالإیقاف تدخل في اختصاص قضاء الاستعجال

دى إلى فحص مدى مشروعیته لأنها تدخل في اختصاص الاستعجال تنحصر في إیقاف الإنذار دون أن تتع

  .قاضي الموضوع

  :الطلبات الرامیة إلى التصریح بعدم صحة إجراءات الإكرام البدني: الفقرة الرابعة

یقصد بالإكراه البدني حبس المدین مدة معینة طبقا لمقتضیات القانون المنظم لهذا الإجراء من أجل 

، ولا یلجأ إلیه إلا بعد استنفاذ جمیع الطرق الأخرى في )3(و ألزم به قضاءاإجباره على أداء ما التزم به أ

                                                
  .وما بعدها 33، ص2002، ینایر 11، عددمجلة المرافعة، ))مساطر التبلیغ في المادة الجبائیة((إبراهیم أحطاب،  -)1(

مان أبلیلا، عبد الرحیم الطور، تحصیل الضرائب والدیون العمومیة على ضوء المدونة الجدیدة، مطبعة أمنیة، عبد الرح  -
  .40، ص2000الرباط، 

، یونس معاطا، المرجع السابق، 2002أفریل  04، المؤرخ في 817وهو ما أكده المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)2(
  .149ص 

، 1997كراه البدني على ضوء التشریع المغربي والمقارن، مطبعة النجاح الجدیدة، الدرا البیضاء، حسن الرمیلي، الإ -)3(
  .03ص
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، ونظرا لخطورة هذا الإجراء لما فیه مساس بحریة المدین بالضریبة، حرص المشرع )1(استفاء الدین الضریبي

  :)2(المغربي على إحاطته بعدة شروط وإجراءات وإلا كان باطلا نذكر منها

المحاسب المكلف بالتحصیل مع بقائه دون نتیجة بعد مرور أكثر من عشرة توجیه إنذار من طرف  -

 .أیام) 10(

 .درهم ثمانیة آلاف درهم 8000.00أن یفوق أصل الدین  -

 .سنة أو الأكثر من ستون سنة) 20(ألا یطبق على المدینین الذین تقل أعمارهم عن عشرون  -

 .ي حق الزوجین معاألا یشمل الأشخاص الذین ثبت عسرهم كما أنه لا یطبق ف -

 .ویستثني منه المرأة الحامل والرضع في حدود سنة من تاریخ الولادة -

وقد أقرت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ببطلان الإكراه البدني لعدم احترام شروط وإجراءات تطبیقه 

بتبلیغ الإنذار عدم ثبوت احترام تدرج إجراءات التحصیل، وذلك «: 21/01/2004في قرارها الصادر بتاریخ 

  .)3(»القانوني للمخاطب بالأداء قبل سلوك مسطرة الإكراه البدني تجعل إجراءات التحصیل معیبة

أما فیما یخص الإجراءات فتتلخص في ضرورة الحصول على إذن من الرئیس المباشر للمحاسب  

ى رئیس المحكمة المكلف بالتحصیل بناءا على طلب یوجه عن طریق السلطة الرئاسیة التي یتبعها إل

                                                
إذا لم تؤد طرق التنفیذ على أموال المدین نتیجة یمكن أن تتابع : "من مدونة تحصیل الدیون العمومیة 76المادة  -)1(

  ".بواسطة الإكراه البدني التحصیل الجبري للضرائب والرسوم والدیون العمومیة الأخرى
  .عن الخزینة العامة 11/11/1988بتاریخ  63المذكرة المصلحیة عدد  -

 .من مدونة تحصیل الدیون العمومیة 57، 78، 77المواد  -)2(
المجلة المغربیة للإدارة ، ))دور الإكراه البدني في تحصیل الدیون الضریبیة ودیون الدولة الأخرى((عبد العزیز یونسي،   -

  .96، ص 1997، أبریل 19، العدد حلیة والتنمیةالم
ضاء في ق، المنتقى من عمل ال2004جانفي  21، بتاریخ 785/4/2/2003قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)3(

  .119، المرجع السابق، ص2010المنازعات الإداریة، یولیو 
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بعد موافقة وكیل الملك، ) 30(الابتدائیة لیبت فیه قاضي الاستعجال العادي في أجل لا یزید عن ثلاثین یوما 

من مدونة تحصیل الدیون  80فالقاضي  العادي هو الذي یحدد مدة الحبس حسب ما نصت علیه المادة

  .)1(العمومیة

ء العادي في مجال تطبیق الإكراه البدني ولكن وعلیه یظهر بشكل واضح سلطة ونطاق تدخل القضا

من نفس المدونة والتي تنص على  141من مدونة التحصیل نجدها تحیل إلى المادة  80بالرجوع إلى المادة 

أن المنازعات الناشئة عن تطبیق مدونة الدیون العمومیة تنظر فیها المحاكم الإداریة، وعلیه یثار التساؤل 

لاستعجال الإداري في المادة الجبائیة في منازعات الإكراه البدني؟ فیما إذا كانت حول حدود سلطة قاضي ا

تمتد سلطته إلى الأمر بإطلاق سراح المكره بدین أم أنها تنحصر في النظر في صحة الإجراءات التي كانت 

  سببا في اعتقاله؟

ي الإكراه البدني فإن المشرع ففیما یتعلق باختصاص رئیس المحكمة الابتدائیة أو الإداریة بالمنازعة ف

المغربي بإعطائه الاختصاص في توقیع الإكراه البدني لقاضي الاستعجال بالمحكمة الابتدائیة بإصدار القرار 

المستعجل بإخضاع المعني للإكراه البدني وأن المنازعة في هذه المسائل تبت فیها المحكمة الإداریة طبقا 

 ةیكون قد فتح المجال لصعوب 97/15 العمومیة بموجب القانون من مدونة تحصیل الدیون 141للمادة 

عملیة على الصعید التطبیقي وبالتالي قد تتحول المحكمة الإداریة إلى محكمة درجة ثانیة دون أن یخولها ال

  .القانون ذلك صراحة

                                                
  .96عبد العزیز یونسي، المقال السابق، ص  -)1(

المجلة المغربیة للإدارة ، ))تكامل أم تناقض؟: تنوع القضاء المختص في دعوى تحصیل الضرائب((عبد الرحیم حزیكر،   -
  .205، ص 2006، ماي 62/63، عدد المحلیة والتنمیة
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سالفة الذكر یكمن في مصطلح  80والأكثر من ذلك أن بعض الباحثین قالوا أن الغموض في المادة  

التي قد لا تعني بالضرورة المحكمة الابتدائیة العادیة  مادام أن المحكمة الإداریة تعتبر » المحكمة الابتدائیة«

على سابقا و محاكم الاستئناف الإداریة ها قابل للاستئناف أمام الغرفة الإداریة بالمجلس الأمكذلك لأن أحكا

، غیر أن هذا القول غیر مقبول لأن المشرع المغربي كان واضحا في تحدید الهیئات القضائیة )1(حالیا

وتسمیتها فلن یخلط بینها بإعطائها مسمیات غیر التي حددها مسبقا وإلا عمت الفوضى في تحدید نطاق 

  . اختصاص كل منها

اءات الإكراه البدني فلم تطرق المدونة الجدیدة للتحصیل لمشكل الاختصاص في ودائما في إطار إجر 

المنازعات المتعلقة بتأجیل تنفیذ هذه الإجراءات هل یكون لرؤساء المحاكم الابتدائیة أم لرؤساء المحاكم 

فا للمادة خلا )2(الإداریة خاصة وأن هناك من الحالات التي منح فیها الاختصاص للمحاكم الابتدائیة صراحة

  .من المدونة 141

                                                
المجلة ، ))مسطرة تطبیق الإكراه البدني لتحصیل الدیون العمومیة على ضوء مدونة التحصیل الجدیدة((محمد النجاري،  -)1(

  .27، ص2002أفریل / ، مارس43، عددالمغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة
 .41عبد الحمید الحمداني، دراسة أولیة لبعض مقتضیات مدونة تحصیل الدیون العمومیة، دون دار للنشر، ص  -
  .55عبد الرحمن أبلیلا، وعبد الرحیم الطور، المرجع السابق، ص  -

تحصیل الدیون العمومیة على أنه بإمكان الخازن العام للمملكة إقامة دعوى المسؤولیة ضد من مدونة  98تنص المادة  -)2(
المدیرین والمتصرفین والمسیرین لشركة أو مقاولة إذا تعذر تحصیل الضرائب نتیجة أعمال تدلیسیة مثبتة قانونا ونصت 

  هذه المادة على أن هذه الدعوى ترفع أمام المحكمة الابتدائیة،
من نفس المدونة على أنه یمكن للمحاسب المكلف بالتحصیل أن یطلب التقیید الاحتیاطي لرهن  115المادة  كما تنص  -

حیث تنص هذه المادة  1913/ 08/ 12من ظهیر التحفیظ العقاري لسنة  85الخزینة وفقا للشروط المحددة في المادة 
 .أن الطلب یقدم إلى المحكمة الابتدائیة

  .203داخلة السابقة، صعبد الرحیم حزیكر، الم -
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من المدونة وقراءتهما بشكل منفصل نجد أن المشرع حدد  141و 80ومع ذلك بالرجوع إلى المادین 

في الأولى الجهة القضائیة المختصة بتوقیع الإكراه البدني والمتمثلة في المحكمة الابتدائیة بأمر مستعجل 

لتي تثار بشأن تطبیق الإكراه والتي قد تمس صحة إجراءاته أو وفقا للإجراءات السابق ذكرها،  أما المنازعة ا

التي یطالب فیها المعني بوقف تنفیذه والتي ستدخل في باب الاستعجال وتخضع للشروط السابق ذكرها فإنها 

من المدونة وعلیه فلا تعارض بین النصین هذا من  141تدخل في اختصاص المحكمة الإداریة طبقا للمادة 

  .ولىالناحیة الأ

ومن الناحیة الثانیة فیعاب على المشرع المغربي إخضاعه مسألة توقیع الإكراه البدني والمنازعة فیه 

لهیئتین قضائیتین مختلفتان بما یؤدي لتناقض الأحكام القضائیة وعدم استقرارها لأن المحكمة الإداریة 

في نظام قضائي یعمل وفقا ستصبح جهة استئناف للمحكمة الابتدائیة وهي مسألة لا یمكن تصورها 

لازدواجیة القضاء ، بالإضافة إلى ذلك فمن غیر الممكن قبول تدخل القضاء الإداري لفض مثل هذه 

لا یختلف تطبیقها باختلاف صفة الدین سواء كان  ،المنازعات لأنها في الأصل یختص بها القضاء العادي

متیاز أو دینا خاصا فالقاعدة واحدة لا تتغیر، وعلیه دینا ضریبیا یدخل في إطار الدین العام الذي یحضا بالا

  .الأولى بالمشرع المغربي منح اختصاص توقیع الإكراه البدني والمنازعة فیه للمحكمة الابتدائیة وحدها

أما فیما یتعلق باختصاص القضاء الإداري فقد تباینت التطبیقات القضائیة على مستوى المحاكم 

صاص قاضي الاستعجال في المادة الإداریة بالإكراه البدني وإن أجمعوا على فكرة الإداریة بالمغرب بشأن اخت

واحدة أن الطلبات الهادفة لإبطال إجراء الإكراه البدني من قبیل الطلبات الموضوعیة وأن الفصل فیها یعد 

  .مساسا بجوهر الحق، بما یخرجها من نطاق اختصاص قضاء الاستعجال بصفة عامة
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لغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى على ضرورة التمییز بین إبطال الإكراه البدني والتي فقد أكد قضاء ا

وبین إجراءات وقف تنفیذه الذي اعتبره إجراءا وقتیا في نطاق  ،تعد من اختصاص قضاء الموضوع

: وجاء فیه 28/01/1999اختصاص قاضي الاستعجال الإداري، وهو ما قضى به في قراره الصادر بتاریخ 

لكن حیث یتضح من مراجعة أوراق الملف وكما لاحظت ذلك المحكمة الإداریة في أمرها المطعون فیه ...«

أن الأسباب التي اعتمدها المستأنف علیه لطلب إیقاف إجراءات الإكراه البدني الجاریة ضده تبدو جدیة 

تتمسك بأنها وجهته له قبل  بسبب أن الإدارة لم تدل بما یفید توصل المعني بالأمر بالإنذار القانوني الذي

اللجوء إلى إجراءات الإكراه المذكورة، حیث أن قاضي المستعجلات عندما قضى بإیقاف تنفیذ مسطرة الإكراه 

  .)1(»...البدني موضوع الطلب قد ركز قضاءه على أساس ما دام عنصر الاستعجال متوفرا

المغرب فقالوا أن المحكوم علیه الذي  ومع ذلك فقد تعرض هذا الموقف للنقد من قبل بعض الفقهاء في

یلقى علیه القبض وینازع في تنفیذ الإكراه البدني، إنما یلجأ لقاضي الاستعجال لإنصافه والأمر بإطلاق 

، فلیس من المقبول أن یظل المحكوم علیه معتقلا )2(سراحه في الحالة التي تكون فیها الإجراءات غیر سلیمة

عملیا أن یختص قاضي الاستعجال الإداري بإعطاء الحل الملائم وله إذا تأكد بدون سند قانوني لذلك یبدو 

من عدم شرعیة إجراءات الإكراه البدني التصریح بعدم صحتها أو انعدامها، وأن اعتقال المدین لا سند له من 

  .القانون وعلى النیابة إطلاق سراحه

ة مطلقة لأنها تصدر بصفة مؤقتة لتعلقها وتجدر الإشارة إلى أن الأوامر الإستعجالیة لا تكتسب حجی

بوقائع وقتیة قابلة للتغییر فكلما استجدت الظروف المستدعیة لاتخاذ الأمر الاستعجالي أمر به القاضي وهذا 

                                                
  .35عبد الرحمن أبلیلا، عبد الرحیم الطور، المرجع السابق، ص -)1(
 .70، 69، ص1993محمد بوزیان، دور النیابة العامة أمام المحاكم المدنیة، الطبعة الرابعة،  -)2(

  .156یونس معاطا، المرجع السابق، ص  -



    

 : الفصل الأول
  في التشریعین الجزائري والمغربي ولایة المحاكم الإداریة على منازعات الضرائب المباشرة

  

 

  
- 413 - 

 

فالمستأنف ...«: بقولها 2006/ 04/ 19ما قضت به الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في قراراها بتاریخ

لب في الملف الإستعجالي وبناه على نفس السبب فصدر فیه الأمر بعدم علیه سبق أن تقدم بنفس الط

  ....الاختصاص 

حیث أن الحجیة التي تكتسبها الأوامر الإستعجالیة لیست مطلقة وإنما هي مؤقتة في حدود ما لم 

یستجد من وقائع وأسباب كانت قائمة ومعروضة على أنظار قاضي المستعجلات، ومن حق هذا الأخیر أن 

اجع عن الأمر الذي أصدره كلما تبین له من ظاهر المستندات و الوقائع التي بنا علیها أمره السابق أنها یتر 

  .تغیرت

وحیث أن المستأنف علیه أصبح مهددا بمواصلة إجراءات تنفیذ الأمر بالتحصیل في مواجهته وذلك 
بالحجز على أمواله فالاستعجال متوفر في النازلة وحیث یتضح من ظاهر المستندات أن دعوى الموضوع 

لمستأنف علیه مما یكون معه الأمر المستأنف واجب تشكل منازعة جدیة في الضرائب المفروضة على ا
.)1(»التأیید

                                                
  .، غیر منشور2006أفریل 19، بتاریخ 303قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(
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  :الفصل الثاني

التشریعین الجزائري إجراءات سیر الدعوى والأحكام الصادرة فیها في 

  والمغربي

یختلف تنظیم إجراءات التقاضي المتبعة في منازعات الضرائب المباشرة بین من اختار توحیدها مع 

 ،الإجراءات القضائیة المعتمدة في حل المنازعات المدنیة والتجاریة وهو حال المشرع المغربي كما سبق بیانه

قاضي الذي اكتمل تطوره واستقرت نظریاته ویتعین الرجوع إلیه في اعتبار أنه الشریعة العامة لأحكام التعلى 

حالة عدم وجود نص صریح، ومنها من أقر بمبدأ استقلالیة وذاتیة القانوني الضریبي وأفرد لمنازعاته 

إجراءات متمیزة عن المنازعة المدنیة مع إدماجه لبعض القواعد الإجرائیة المتبعة في المنازعات الإداریة نظرا 

  .وحدتها وهو ما جسده المشرع الجزائريل

ومهما اختلفت القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي في منازعات الضرائب المباشرة وجب علیها احترام 

فبحكم أنها تدخل ضمن اختصاص القضاء  ،خصوصیة إجراءات هذه المنازعة التي تتمیز بطابعها التفتیشي

اري التدخل لتعدیل أو تغییر أو الإبقاء على الأساس أو الوعاء الشامل، فإن الأمر یتطلب من القاضي الإد

المعتمد في تحدید الضریبة الواجبة، وهو ما یفرض علیه مباشرة تحقیق شامل في ملف المنازعة إما بنفسه أو 

  .عن طریق إجراء الخبرة خاصة إذا تعلق الأمر بمسائل فنیة أو تقنیة تخرج عن مجال اختصاص القاضي

اضي في كل الحالات سلطة تقدیریة واسعة في موضوع المنازعة إذ یتولى البحث في الوثائق ویبقى للق

والمستندات المقدمة كما یستمع إلى الأطراف وأحیانا إلى غیرهم من خلال توزیعه لعب الإثبات على طرفین 

فتش الضرائب یلجأ مكذلك فهو الضرورة  استدعتن المكان إذا یوقد ینتقل إلى ع ،عدم التكافؤ ایفترض فیهم
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إلى جمیع الوسائل التي تمكنه من تكوین رؤیة شاملة عن موضوع المنازعة مما یؤهله لاتخاذ موقف عادل 

  ).المبحث الأول(

هذا ویحق لكل طرف في الدعوى الطعن في الأحكام الابتدائیة غیر المرضیة عملا لمبدأ التقاضي 

عن مدى تأثیر ذاتیة واستقلالیة المادة الضریبیة في  لیطرح السؤاوعلیه  ،)المبحث الثاني(على درجتین 

  ؟الضرائب المباشرة المثارة بشأنهاجراءات المتبعة في نظر منازعات الإصیاغة 

  

  :الأولالمبحث 

  إجراءات التحقیق في دعوى الضرائب  المباشرة وإثباتها

 سائر المنازعات لا تخرج إجراءات التحقیق في الدعاوى الضریبیة عن الإجراءات المتبعة في

باستثناء بعض الإجراءات الخاصة المنصوص علیها في قوانین الضرائب، وهي من نوع ) 1(الإداریة

الإجراءات الفاحصة التي یتمتع من خلالها القاضي بدور فعال في توجیه الدعوى، كما أنّ عدم المساواة 

والتي تمیل لصالح الإدارة تجعل المشرع الممكنة في العلاقة بین الأطراف المتنازعة في الدعوى الضریبیة 

المطلب ( یتدخل لفرض قواعد قانونیة تتعلق بإتباع إجراءات خاصة في التحقیق یأمر بها القاضي الإداري 

، كما یمكن أن تمتد ید المشرع لتحمیل أحد الطرفین إدارة الضرائب أو المكلف بالضریبة عبء )الأول

وفي  بینهما وتیسیرا على الطرف الضعیفعدم التوازن التي تطبع العلاقة تخفیفا لظاهرة  ،الإثبات في النزاع

  ).المطلب الثاني(ذلك خروج على القواعد العامة التي تحكم الإثبات في المنازعات الأخرى 

                                                
  .82أحمد محیو، المرجع السابق، ص  -)1(
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  :المطلب الأول

  إجراءات التحقیق في دعوى الضرائب المباشرة

نظرا للخصوصیة التي تتمیز بها المنازعة الضریبیة یجد القاضي الضریبي نفسه أمام إشكالات یصعب 

حلّها لأنها مرتبطة بنصوص تقنیة تتمتع بالتخصص، إذ لا یستطیع القاضي فض النزاع الضریبي ولم یتلق 

ت حسابیة خاصة، لذلك تكوینا متخصصا في المجال التقني، لأنّ الضرائب تحتوي على أرقام وأعمال ومعدّلا

فیجد نفسه مضطرا للاستعانة بمختصین في هذا المجال للتدقیق في القضیة من كل جوانبها، وعلیه فقد أتیح 

لى الخبرة وما أهمیة اللجوء إ ناهیك عنله استعمال وسائل خاصة في التحقیق بالإضافة إلى الوسائل العامة 

الجانب من الضروري التطرق لأهم الخصائص التي یتمتع بها ت، وقبل التفصیل في هذا قد تثیره من إشكالا

  .التحقیق في المنازعة الضریبیة 

  : خصائص إجراءات التحقیق: الفرع الأول

تتمیز إجراءات التحقیق بغلبة الطابع التحقیقي علیها والذي یتمیز بإعطاء القاضي الدور الأكبر في 

، فهو )1(فیصبح سید التحقیق منذ أن یتقدم الخصوم بإدعاءاتهمإدارة وتسییر الدعوى فتكون له سلطة المبادرة 

وله أن یقدر المواعید المناسبة لتقدیم المستندات أو المذكرات أو   الذي یحدد بدوره كیفیة سیر جلسات الحكم

الإطلاع، كما تكون له سلطة إعلان غلق باب التحقیق، ویترتب على ذلك أنه لا یتصور أن یحكم القاضي 

                                                
شادیة إبراهیم المحروقي، الإجراءات في الدعوى الإداریة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، .د -)1(

  .65، ص2005مصر، 
نشرة ، ))صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا((لیلى زروقي،  -   

  .178، ص1999، سنة 54، العدد القضاة
 - DEBBASCH (C.), op.cit, p.792. 
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لخصومة، وله أن یصدر أوامر للإدارة بتسلیم الملفات والأوراق التي یراها ضروریة للتحقیق من أجل بسقوط ا

  .)1( تكوین قناعته

وهو ذاته الموقف الذي أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة الإداریة في 

الإجراءات المدینة لا تجد عملیا ما من قانون  220من المستقر علیه قضاء أنّ المادة «: 14/01/1989

یبرر تطبیقها في المجال الإداري، مادامت الإجراءات تكتسي طابع التحري والتحقیق ویتولى الإشراف علیها 

قاض یتمتع بحریة التصرف تجاه الإجراءات ومن ثمة فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق 

  .)2(»مطعون فیهالقانون یستوجب إلغاء القرار ال

كما یغلب علیها الطابع الكتابي، وهذه الخاصیة تساعد القاضي الإداري وتمكنه من تقدیر مدى 

صلاحیة القضیة للفصل فیها، بحیث تكون أغلب الأدلة مكتوبة والمجال المخصص للشفاهة محدود فهو 

قاضي یبني قناعته على الدلیل یستخدم فقط لإیضاح الأدلة المكتوبة وبغرض إلقاء الضوء علیها، كما أن ال

  .)3(المكتوب الموجود في الملف

  

  

                                                
  .185، ص 1981حسین السید بسیوني، دور القضاء في المنازعة الإداریة، عالم الكتب، القاهرة، .د -)1(

  .95حسین فریجة، المقال السابق، ص  -
، ماي 3، العدد مجلة المحاكم الإداریة، ))المنازعة الضریبیة أمام القضاء یین التأسیس والتحصیل((حسن العفوي،   -

  .77، منشورات جمعیة نشر المعلومات القانونیة والقضائیة بوزارة العدل، ص 2008
، 1990، 04، المجلة القضائیة، العدد1989جانفي 14، بتاریخ 57024رفة الإداریة، رقم قرار المحكمة الإداریة، الغ -(2)

  .189ص
(3)- CHARKAOUI (M.), op.cit, p.191. 
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بطابعها الحضوري، فلا یحكم القاضي حتى یقدم طرفي الدعوى كل مذكراتهم وطلباتهم  أیضا تتمیزو 

ودفوعهم في النزاع مع إخطار الطرف الآخر، ویضمن للخصوم الإعلام المتساوي بنتائج التحقیق وتقدیم  

، ففي قرار صادر )1(للرد، وعدم مراعاة هذه الخاصیة تعرض الحكم القضائي للإلغاءمیعاد كاف للخصوم 

ألغت قرارا صدر عن مجلس قضاء بلعباس بسبب انعدام الطابع  22/06/1997عن المحكمة العلیا في 

من قانون  170/03حیث فعلا أن المستشار المقرر ملزم طبقا لمقتضیات المادة «: الحضوري بقولها

ت المدنیة تبلیغ المذكرات الجوابیة أو الإجابات بنفس الطریقة المعتمدة بالنسبة للعریضة الافتتاحیة الإجراءا

للدعوى ، وأنه لا یتبین من عناصر الملف أن المستشار المقرر احترم نص هذه المادة وأنه یتعین بالنتیجة 

  .)2(»إلغاء هذا القرار

  :سیر إجراءات التحقیق العامة: الفرع الثاني

تنحصر إجراءات التحقیق العامة في منازعات الضرائب المباشرة في إجراءات التحقیق المتبعة في 

  :المنازعات الإداریة عموما 

  :في التشریع الجزائري: الفقرة الأولى

وفقا للأحكام العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبعد إیداع عریضة 

وعند وصول العریضة إلى القاضي یحیلها )  3(أمام المحكمة الإداریة تسجل لدى كتابة الضبطافتتاح الدعوى 

إلى المستشار المقرر المكلف بإدارة إجراءات التحقیق في القضیة، غیر أنّ إجراء التحقیق غیر إلزامي إذا 

                                                
  .78حسن العفوي، المقال السابق، ص -)1(

  233محمد مرزاق، عبد الرحمن أبلیلا، المرجع السابق، ص   -
  .، غیر منشور1996جوان  22، المؤرخ في 115992 قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم -)2(
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 824و 823المادتین -)3(
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القضیة للتحقیق فإنّ ، أمّا إذا تبین ضرورة إحالة )1(تعلق الأمر بعریضة یشوبها عیب أو أن حلها مؤكد

القاضي یعین مستشارا مقررا الذي یشرف على إجراءات التحقیق، ولكن هل یمكن تطبیق محاولة الصلح في 

  المنازعة الضریبیة كما هو الشأن بالنسبة للمنازعات الإداریة الأخرى؟

  : هيلعدة أسباب ) 2(الضریبیة لا یمكن العمل بإجراءات الصلح في المنازعات

موضوع المنازعة الضریبیة یهدف من حیث غایته النهائیة لتحصیل مبالغ مالیة تعتبر دیونا إنّ  -1

للخزینة العامة، وعلیه لا یمكن للإدارة أن تتصالح بما یمس بدیون الخزینة العامة، وهو ما ذكّرت به المدیریة 

مؤكدة )  (3ئیة للمنازعات الضریبیةالعامة للضرائب أعوانها في تعلیمتها المتعلّقة بالإجراءات الإداریة والقضا

ومادامت المسألة تتعلق بمصالح الخزینة العامة فإنه لا مجال للمصالحة، غیر أنّه یجب مع ذلك «: إلى أنه

 .»على المصالح الضریبیة الاستجابة لاستدعاءات القاضي دون الالتزام بأي شيء

                                                
یجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن یقرر بألا وجه للتحقیق في القضیة عندما یتبین له من :"من نفس القانون 847المادة  -)1(

  .افظ الدولة لتقدیم التماساته العریضة أن حلها مؤكد ویرسل الملف إلى مح
  "أمر الرئیس بإحالة الملف أمام تشكیلة الحكم بعد تقدیم التماسات محافظ الدولةیفي هذه الحالة 

من  29من قانون الإجراءات الجبائیة لكن تم إلغاؤها بموجب المادة  84وكان المشرع ینص على هذه الحالة في المادة 
  .2008قانون المالیة لسنة 

غیر أنّ هذا التحقیق لا یكون إجباریا إذا تعلّق الأمر بدعاوى یشوبها إسقاط أو عیب شكلي یجعلها :"02فقرة  848ة الماد
 ".غیر جائزة للقبول نهائیا

وإن كانت الأستاذة بن صاولة شفیقة ترى بأنّ المشرع الجزائري أجاز الصلح بطریقة غیر مباشرة ومع ذلك یبقى هذا  -)2(
  .القول غیر صائب

 .72، ص2007بن صاولة شفیقة، الصلح في المادة الإداریة، دار هومة، الجزائر،   -
(3)-Ministère des  finances Direction General des impôts, Instruction Sur les procédures 

contentives, op. cit, p.79. 
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لضریبة من الاستفادة من الظروف إنّ قانون الضرائب تكفل بمختلف الجوانب لتمكین المكلف با -2

الملائمة ذات الصلة بإمكانیته لتسدید دیونه الضریبیة مثل التأجیل القانوني للدفع والحصول على جدول زمني 

 .للتسدید والتخفیض

أنّ القاضي یفصل في المنازعة الضریبیة على اعتبار أنها من القضاء الشامل وبالتالي فهو یتمتع  -3

اق في حدود التشریع الضریبي، فله صلاحیة إلغاء الضریبة المفروضة دون وجه بصلاحیات واسعة النط

حق، وتعدیل أساسها وتغییره وإحلال أساس آخر محله، ویسهر على ضمان حقوق المكلفین بالضریبة في 

منازعات الأساس أو التحصیل، كما أنه یعمل على إتمام كل إجراءات التحقیق اللازمة حتى یضمن حقوق 

 .حمایة للطرفین أثناء سیر الدعوى الدفاع

أن في المصالحة تحریض غیر مباشر على انتهاك القانون بسبب أن الوفاء بمبلغ المصالحة یمثل  -4

  .)1( مجرد تحریض للتحایل على القانون

علیه فإنّ إجراء التحقیق في المنازعات الإداریة بصفة عامة والمنازعة الضریبیة على وجه الخصوص و 

زامیا بالنظر إلى صفة طرفي النزاع غیر المتساویین، فدور القاضي یتمثل في تحقیق التوازن بین تعد أمرا إل

الإدارة والخواص أثناء القیام بعملیة البحث عن الأدلة سواء كان ذلك أمام المحكمة الإداریة أو مجلس 

وم وبأمر شفوي التدابیر ، وعلى ذلك باستطاعة القاضي أن یأمر من تلقاء نفسه أو بطلب من الخص)2(الدولة

  :التالیة

                                                
، 02، عدد12، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد ة إدار ، ))المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري(( فتیحة نعار،  -)1(

  .12، ص2002
  .42، ص2008لحسین بن شیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعة الإداریة، دار هومة، الجزائر،  -)2(
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أن یطلب تقدیم وثائق بذاتها، وهذا الأمر یصدر عادة إلى الإدارة لأنها في غالب الأحیان ما تكون 

حائزة على الوثائق وتمتنع عن تقدیمها للمكلف بالضریبة، وفي ذلك قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 

قانونا أنّ الطاعن الذي یبرر استحالة حصوله على نسخة من  من المقرر«: بمایلي 06/06/1987بتاریخ 

القرار الإداري المطعون فیه یعفى من تقدیمه وكذا في حالة عدم تبلیغه، ومن المقرر أیضا أنّ على القاضي 

المحقق وفي إطار السلطات المخولة له السعي لجعل الإدارة تقدم الوثیقة محل النزاع، ومن ثمة فإنّ القضاء 

 .ف هذین المبدأین یعیب القرار بعدم الصحة القانونیةبخلا

حیث أنّ المجلس القضائي رفض عریضة المتقاضي على الحالة المقدمة بها اعتمادا على ما مؤداه 

العدیدة بتقدیم قرار التقدیر التلقائي الصادر بعد التدقیق الضریبي  تأنّ هذا الأخیر وبالرغم من إعذاره المرا

حیث أنّ المعنیة تتمسك بكونها لم تبلغ البتة بالوثیقة الآنفة الذكر، حیث أنّه وحسب مبدأ فإنّه لم یستجب، 

القانوني معمول به فإنّ الطاعن الذي یبرر استحالة حصوله على نسخة من القرار المطعون فیه یعفى من 

 .تقدیمها وكذا في حالة عدم تبلیغه به یعفى من تقدیمه

ضي المحقق وفي إطار السلطات التي یتوفر علیها السعي لأجل جعل حیث أنّه كان یتعین على القا

  .الإدارة تقدم الوثیقة محل النزاع

حیث أنه یعد من النظام العام الوجه المأخوذ من أنّ المحكمة التي ترفض الطلبات على الحالة المقدمة 

فیه مشوب بعیب عدم الصحة بها لم تستنفذ سلطتها القضائیة، حیث یستخلص مما سبق أنّ القرار المطعون 

   .)1(»القانونیة ویستوجب من أجل هذا إلغاؤه

                                                
  .198ص، 1990، 03، المجلة القضائیة، عدد 1987جوان  06قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، المؤرخ  -)1(
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  819وهو ذات الموقف الذي أكده المشرع الجزائري في المادة 

ا وإذا ثبت أن هذ:" حیث منح للقاضي سلطة أمر الإدارة تقدیم القرار المطعون فیه بقولها في الفقرة الثانیة

المانع یعود إلى امتناع الإدارة من تمكین المدعي من القرار المطعون فیه، أمرها القاضي المقرر بتقدیمه في 

 ".أول جلسة، ویستخلص النتائج القانونیة المترتبة على هذا الامتناع

ح كما یتولى المستشار المقرر استبعاد المذكرات التي تودع في تاریخ لاحق لانقضاء آخر میعاد ممنو 

لإیداعها، ویقوم بإعداد الملف ویأمر بتقدیم المستندات التي یراها لازمة للتحقیق في القضیة، كما یأمر بتبلیغ 

مذكرات الدفاع مع ما قد یقدم من ردود علیها بنفس الشروط المقررة للعریضة، ویمنح الخصوم أجلا یسمح 

مهیأة  للفصل فیها یحیل الملف إلى محافظ ، وعندما تصبح القضیة )1( لهم بتقویة أوجه دفاعهم عن طعنهم

، ویتضمن تقریر محافظ )2(في أجل شهر واحد من تاریخ الاستلام الدولة الذي یودع تقریره في موعد محدد

الدولة عرضا عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة وبشكل عام رأیه حول كل مسألة مطروحة والحلول 

  .تحدید تاریخ الجلسة ویعلم بها الخصومبعدها ویتم بات محددة، ویختم تقریره بطل المقترحة بصددها

  

  

  
                                                

  .338عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص . د -)1(
 .315محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص . د  -
  .233حسین السید بسیوني، المرجع السابق، ص.د  -

  .لإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة وا 897مادة ال  -) 2(
على أن محافظ الدولة قاض  02 -98من القانون  05و المادة  01 -98من القانون العضوي رقم  20نصت المادة 

  .  مستقل یخضع للقانون الأساسي ویمارس دوره بكل حیاد وموضوعیة
 .343عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص . د -
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  :التشریع المغربيفي : الفقرة الثانیة

من أهم وسائل التحقیق المتاحة للقاضي الإداري بالمغرب حین فصله في المنازعة الضریبیة هي إجراء 

اتخاذ هذا الإجراء هو شرح الجوانب البحث طبقا للإجراءات المحددة في قانون المسطرة المدنیة والهدف من 

  .)1(التقنیة وكذا الإطلاع على الملف الجبائي للمكلف بالضریبة

 :إجراءات البحث قصد تعمیق النقاش الضریبي: أولا

غالبا ما تجد المحكمة نفسها أمام آراء متباینة بین إدارة الضرائب والمكلف فیما یخص تقدیر الدین 

جرائیة أو التقنیة ویعود هذا التباین إلى التفسیر المتناقض للقوانین الضریبیة الضریبي سواء من الناحیة الإ

وكیفیة تطبیقها، بما یدفع بالقاضي إلى الأمر بإجراء بحث في المسألة قصد توضیحها، فیكلّف القاضي 

لجلسة المقرر باستدعاء الأطراف إلى مكتبه لهذا الغرض، مبینا تاریخ البحث والساعة وموضوعه، وخلال ا

یقدم القاضي المقرر شرحا حول الأمور الغامضة للأطراف ویمنحهم حق الرد لتوضیح إدّعاءاتهم والإدلاء بما 

  .)2(لدیهم من وثائق مثبتة، وقد یعطیهم فرصة لتقدیم مذكرة كتابیة حول الموضوع إذا طلب أحدهم ذلك

 :إجراءات البحث قصد الإطلاع على الملف الجبائي: ثانیا

قد لا تكف الشروح المقدمة من الأطراف المتنازعة مما یدفع بالقاضي المقرر إلى طلب الإدلاء بالملف 

الجبائي للملزم، ومن الأمور التي غالبا ما تدفع القاضي إلى توجیه هذا الطلب هي الرغبة في إثبات توجیه 

اره من طرف المكلف، فما على الإنذار من طرف القابض إلى الملزم، وهو إجراء جوهري خاصة إذا تم إنك

                                                
  .511الغني خالد، الرسالة السابقة،صعبد  -)1(

(2)- QARQORI (M.), op.cit, p.134. 
-  CHERKAOUI (M.), op.cit, p. 135. 
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القاضي إلاّ طلب الإطلاع على الجدول للتأكد من التقیید المذكور أو الإطلاع على وثیقة یعتمدها عون 

  .المتابعة لهذا الغرض

  :إجراءات التحقیق الخاصة: الفرع الثالث

من قانون  85ة بالرجوع إلى التشریع الجزائري نجده قد حدد الإجراءات الخاصة بالتحقیق ضمن الماد

إنّ إجراءات التحقیق الخاصة الوحیدة التي یجوز «: منها على مایلي 01الإجراءات الجبائیة، فنصّت الفقرة 

الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، هي التحقیق الإضافي ومراجعة التحقیق 

ین وعلى خلاف ذلك نجد أنّ المشرع المغربي لم وبذلك یكون قد حددها على سبیل الحصر، في ح» والخبرة

یحدد وسائل خاصة تاركا المجال للسلطة التقدیریة للقاضي وفقا للأحكام الواردة في المسطرة المدنیة وقانون 

المحاكم الإداریة، وعلیه نظرا لأهمیة الوسائل التي تناولها المشرع الجزائري بالتحدید سیتم التطرق لها من 

  :خلال ما یلي

  :التحقیق الإضافي: الفقرة الأولى

من قانون الإجراءات الجبائیة إذ جعل المشرع التحقیق  02فقرة  85نظّمت هذا الإجراء المادة 

  :الإضافي وجوبیّا في حالتین هما

 .إذا ما قدم المكلّف بالضریبة وسائل جدیدة قبل صدور الحكم الفاصل في الدعوى - 1

اب لم یسبق للمكلف بالضریبة العلم بها فیتم إعلامه بها، وتجدر إذا قدمت إدارة الضرائب وقائع وأسب - 2

الإشارة إلى أنّ المشرع تكلّم عن مدیر الضرائب بالولایة في حین أنه ثبت أن الدعوى قد ترفع من 

 .الخ...جهات أخرى كمدیر المؤسسات الكبرى، رئیس المركز الجواري للضرائب
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ورة خضوع المعطیات الجدیدة لإیداع جدید طبقا للماد كما یلاحظ على هذا النص أنه أشار إلى ضر 

من نفس القانون والتي نصت على أن یتم إرسال الملف مصحوبا بالطلبات إلى كتابة الضبط،  02فقرة  84

یوما للإطلاع على الملف وتقدیم ملاحظات مكتوبة ) 30(ویبلغ للمكلّف بالضریبة الذي تمنح له مدة ثلاثون 

من نفس القانون قد تمّ  84اللجوء للخبرة، غیر أنّ هذه الإجراءات ألغیت لأنّ المادة ویعلن عن رغبته في 

، وعلیه یطرح السؤال حول الإجراءات الواجبة 2008من قانون المالیة لسنة  29إلغائها برمّتها بموجب المادة 

  الإتبّاع في هذه الحالة ؟

  :مراجعة التحقیق: الفقرة الثانیة

من قانون الإجراءات الجبائیة، ویتم اللجوء إلیه إذا ما رأى القاضي  03فقرة  85ونصت علیه المادة 

بأنّ المنازعة المطروحة علیه غیر جاهزة للحكم لأنّ التحقیق الإضافي غیر كافي، كما أنّ عناصر 

  .ومستندات الملف لم تكتمل لتكوین قناعة القاضي للبت في القضیة

ن وجوبیا، فإنّ مراجعة التحقیق إجراء جوازي یخضع للسلطة وعلى خلاف التحقیق الإضافي الذي یكو 

  :التقدیریة للقاضي ویتبع فیه الإجراءات التالیة

أن تسند عملیة المراجعة إلى أحد أعوان إدارة الضرائب غیر الذي قام بالتحقیق الأول حتى نضمن  - 1

 .التحقیقحیاد نتیجته فلا تكون له قناعة مسبقة یبني علیها استنتاجاته في مراجعة 

ضرورة حضور المكلف بالضریبة الطرف في الدعوى أو وكیله، وهذا فیه ضمانة له حتى یشهد جدیّة 

ونزاهة التحقیق فتتخذ كافة الإجراءات في حضوره حتى یتمكّن من إبداء ملاحظاته فقد قضى مجلس الدولة 

جعة التحقیق لعدم حضور بإلغاء التحقیق المضاد أو محضر مرا 20/09/2005في قراره الصادر بتاریخ 

من قانون الضرائب المباشرة، فإنّه یتعیّن  340/3حیث أنّه بالرجوع إلى المادة ... «: المكلف بالضریبة بقوله
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إجراء التحقیق المأمور به قضائیا في حضور المكلف بالضریبة الذي یبدي ملاحظاته التي تدوّن بمحضر 

  .المحقق

بالملف أنّ عملیة التحقیق المضاد تمت في غیاب المستأنف، أي وحیث أنه ثابت من التقریر المرفق 

  .... -الحضوري –دون سماع ملاحظاته خرقا لمبدأ 

حیث أنّ طلب المستأنف إجراء خبرة یعتبر مبرر ویتعیّن بالتالي ودون مناقشة الأوجه الأخرى المثارة 

  .)1(»...في الموضوع القضاء تمهیدیا بتعیین خبیر

المجلس الشعبي البلدي أو عضوین من لجنة الدائرة إذا تعلق الأمر بالحالات حضور رئیس  - 2

من نفس القانون، لكن بالرجوع إلى هذا النص نجده یتعلّق بالتحقیق في  76المنصوص علیها في المادة 

یس الشكوى أي التظلم المسبق، إلاّ في الفقرتین الأخیرتین فقد نصتا على تحدید السقف المالي لاختصاص رئ

مركز الضرائب، ورئیس المركز الجواري للضرائب للبت في التظلمات، فهل ذهب المشرع إلى القصد بأنّ 

القضایا التي یختص بهما هذین الشخصین إذا تم إجراء تحقیق مضاد بشأنهما أمام القضاء الإداري فإنه لابد 

 ى الأمر غامضا یحتاج إلىمن حضور رئیس المجلس الشعبي البلدي أو عضوین من لجنة الدائرة ؟ یبق

 ، وإن كان الأمر كذلك فما الحكمة من حضور رئیس المجلس الشعبي البلدي؟توضیح من المشرع

كما أنّ التسلیم بفكرة حضور رئیس المجلس الشعبي البلدي تبدو غیر منطقیة لأنّه كان یشترط حضوره 

ل مكانها لجنة الطعن على مستوى الدائرة كان عندما كان یترأس اللجنة البلدیة ولكن بإلغاء هذه الأخیرة وإحلا

على المشرع مسایرة هذا التعدیل بنصه على حضور رئیس لجنة الطعن على مستوى الدائرة كما هو الحال 

                                                
كوسة فضیل، الدعوى الضریبیة . ، د2005سبتمبر  20، المؤرخ في 021651قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

  .156مجلس الدولة، المرجع السابق، ص اجتهاداتوإثباتها في ضوء 



  : الفصل الثاني
  إجراءات سیر الدعوى والأحكام الصادرة فیها في التشریعین الجزائري والمغربي

  

        

 

  
- 426 - 

 

من قانون الإجراءات الجبائیة التي تنص على حضوره عملیات الخبرة بدلا  86المادة  07بخصوص الفقرة 

  .ابقامن رئیس المجلس الشعبي البلدي س

أن یتم تحریر محضر بعد انتهاء عملیة مراجعة التحقیق من طرف العون الذي قام به ویضمنه  - 3

الوقائع وملاحظات المكلف المعني، وملاحظات رئیس المجلس الشعبي البلدي، كما یبدي ملاحظاته ورأیه 

 .داریة مرفقا باقتراحاتهویرسل الملف كاملا إلى مدیر الضرائب بالولایة والذي بدوره یرسله إلى المحكمة الإ

  :الخبرة: الفرع الرابع

تعتبر الخبرة حسب ما ورد تعریفها في الفهرس التطبیقي دالوز  العملیة المسندة من طرف القاضي إمّا 

تلقائیّا وإمّا بناءا على اختیار الأطراف لأناس ذوي خبرة في حرفة أو فن أو علم أو لدیهم مفاهیم عن بعض 

المسائل لیتوصل بواسطتهم إلى استخلاص معلومات یراها ضرورة لحسم النزاع والتي لا الوقائع وحول بعض 

  .)1(یمكن الإتیان بها بنفسه

تهدف الخبرة «: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقوله 125وعرّفها المشرع الجزائري في المادة 

 .»إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو عملیة محضة للقاضي

                                                
(1)- SOLUS (H.), PERROT (R.), Droit Juridique Prive, tome 03, Delta, Paris, 1991, p.812. 

استعانة القاضي أو الخصوم بأشخاص مختصین في مسائل، یفترض عدم إلمام القاضي بها :"كما تعرف أیضا بأنها -
یة المتعلقة بوقائع النزاع، وذلك بالقیام بأبحاث فنیة وعلمیة، واستخلاص النتائج فیه للتغلب على الصعوبات الفنیة أو العلم

  "شكل رأي یخضع لتقدیر المحكمة
  .09، ص1993علي الحدیدي، الخبرة في المسائل المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د -
  .135، ص2002زائر، محمد توفیق اسكندر، الخبرة القضائیة، دار هومه، الج -
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الخبرة عمل عادي للتحقیق الذي هو من القانون «: فتها المحكمة العلیا في إحدى قراراتها بأنّهاكما عرّ 

وأنّه یحق لكل جهة قضائیة الأمر بإجرائها عملا بالمبدأ الذي یخول مكتبه اللجوء إلى كافة الوسائل الكفیلة 

  .)1(»بتنویرهم في إطار ما لیس ممنوعا قانونا

 03/07/2003كما عرفتها الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بالمغرب في القرار الصادر بتاریخ  

الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقیق یلجأ إلیها للوقوف على العناصر التقنیة من ذوي المعرفة من «: بقولها

قل القضاء بالنظر فیها خبراء وأخصائیین كل حسب اختصاصه دون البحث في القضایا القانونیة التي یست

  .)2(»والذي یرجع له وحده سلطة الحسم فیها

فهي إذن إجراء من إجراءات التحقیق یعهد به القاضي إلى شخص متخصص یسمى الخبیر، وهو كل 

للقاضي  شخص له درایة فنیة بمسألة خاصة من المسائل التي تتطلبها الدعوى القضائیة القائمة فهو عون

متوصل لها في تقدیره تحت ید القاضي حتى یتسنى له الوقوف على حقیقة النزاع لأنه یضع النتائج ال

  .)3(المعروض أمامه وتكوین عقیدته بشأنها

وفي كثیر من الأحیان ما یتوقف الفصل في المنازعة الضریبیة على إجراء الخبرة، فهي إجراء رئیسي 

المحكمة الإداریة أو مجلس (ئیة المختصة في عملیة التحقیق عندما لا تسمح مستندات الملف للجهة القضا

 145الاهتداء إلى الطریقة الواجب الفصل بها في القضیة، فبالإضافة إلى الأحكام الواردة في المواد ) الدولة

                                                
، ص 2001، العدد الأول، مجلة مجلس الدولة، ))الخبرة في المجال الإداري((مقداد كورغلي، ترجمة نسیمة بوزیان،  -)1(

  .، لم یذكر فیه رقم وتاریخ القرار42
نازعات الإداریة، ، المنتقى من عمل القضاء في الم2003جویلیة 03قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، المؤرخ في  -)2(

  .112المرجع السابق، ص
، جامعة الكویت، ملحق مجلة الحقوق، ))الصفة التبعیة للخبرة القضائیة وشرط المصلحة في الدعوى((فایز الكندي،  -)3(

  .65، ص2001، دیسمبر 04العدد 
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 86تخضع الخبرة في مجال الضرائب المباشرة لمقتضیات المادة  )1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  :جبائیة وتراعى فیها العناصر التالیةمن قانون الإجراءات ال

 .وجود نزاع ضریبي یتضمن صعوبات فنیة، تتجاوز معرفة القاضي الإداري -

 .صدور حكم قضائي یأمر بإجراء خبرة وبالتالي تكون الخبرة قضائیة -

 أن تنصب أعمال الخبیر على المسائل الواقعیة والفنیة والحسابیة، دون أن تتعدى إلى المسائل القانونیة -

حیث «:  25/02/2003التي تترك لتقدیر القاضي وهذا ما قضي به مجلس الدولة في قراره بتاریخ 

أنّ المستأنفة تطلب إلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى لعدم التأسیس كون القرار صادق على خبرة 

    .)2(»بدعوى أنها متقادمة وهذا من عمل القضاة لا من عمل الخبیر 1992أبعدت ضرائب 

تسیّر من طرف أحد أعوان إدارة الضرائب المباشرة طبقا للصیاغة السابقة  1992وكانت الخبرة قبل 

تمّ تعدیل الفقرتین بحیث  1992من قانون الضرائب المباشرة، أمّا بعد  341من المادة  07، 06للفقرتین 

ك یضمن المشرع حیاد أصبحت مهمة تسییرها تدخل في صلاحیات الخبیر المعیّن من الجهة القضائیة وبذل

نتائج الخبرة ویزیل كل الشكوك التي قد تثار بشأن استقلالیة الخبیر عند تنفیذ المهمة المسندة إلیه من السلطة 

                                                
    .مكرر من قانون الإجراءات المدنیة سابقا 55إلى  47تقابلها المواد  -)1(

  :تنظم مهام الخبیر النصوص التالیة  -
المتعلقة بمهام الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب  1991أبریل  27المؤرخ في  91/08القانون رقم   -

 .20المعتمد، جریدة رسمیة، رقم 
دة رسمیة، الذي یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین، جری 10/11/1995المؤرخ في  95/31القانون رقم   -

   .60رقم 
كوسة فضیل، الدعوى الضریبیة وإثباتها .، د25/02/2003، بتاریخ 005774قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)2(

    . 254على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
  .173، ص2002عاصم عجیلة، تقریر الخبیر، منشأة المعارف، الإسكندریة، . د -     
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، أما المشرع المغربي فقد أخضع الخبرة للأحكام العامة الواردة في قانون المسطرة المدنیة فلم  )1(القضائیة

، وعلیه كیف یتم تعیین الخبیر وما هي الإجراءات المتبعة 66لى إ59یخصها بأحكام خاصة ضمن الفصول 

  فیها من خلال التشریعین الجزائري والمغربي؟

  :تعیین الخبیر: الفقرة الأولى

من قانون الإجراءات الجبائیة للمحكمة الإداریة صلاحیة اللجوء  01فقرة  86أجاز المشرع في المادة 

أو بناء على طلب أحد الخصوم أي سواء كان المكلف بالضریبة أو مدیر لإجراء الخبرة إمّا من تلقاء نفسها 

، وأي رفض لطلب الطاعن بتعیین الخبیر یعد خرقا للقانون وهذا ما أكدته الغرفة الإداریة )2(الضرائب بالولایة

ر من المقرر قانونا أنّه یمكن أن تأم«: وجاء فیه 10/02/1990بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

الغرفة الإداریة التابعة للمجلس القضائي بإجراء الخبرة تلقائیا، وإمّا بناء على طلب المكلف وإمّا بناء على 

  .)3(»طلب المدیر، ومن ثم فإنّ القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد مخالفا للقانون

مع ذلك فقد أجاز والأصل أن تعیین المحكمة الإداریة خبیرا واحدا تسند إلیه مهمة إجراء الخبرة، و 

خبراء إذا طلب ذلك أحد الطرفین، وفي هذه الحالة ) 03(إسنادها إلى ثلاثة  02فقرة  86المشرع في المادة 

                                                
  .41عبد العزیز أمقران، المقال السابق ، ص  -)1(
 03فقرة  340حیث أنّ المادة :" بقوله 18/02/2002، بتاریخ 003677وهو ما قضى به مجلس الدولة في قراره رقم  -)2(

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تسمح بانتهاج طریقة تعیین عون إدارة الضرائب أو خبیر
ضي حریة اختیار عون إدارة الضرائب أو خبیر في المحاسبة، أو اختیاره للخبیر على أساس أنّه طرف حیث أنّ للقا

فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع . ، د"حیادي ویتحرّى الموضوعیة
  .259السابق، ص

، 1990، 04، المجلة القضائیة، عدد1990فیفري  10، المؤرخ في 62731قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم  -)3(
  .224ص
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، كما یشترط في الخبیر المعیّن ألاّ )1(یعین كل طرف خبیرا، وتتولى المحكمة الإداریة تعیین الخبیر الثالث

یبة المتنازع علیها ولا من الأشخاص الذین أدلوا برأیهم في یكون من الموظفین الذین ساهموا في إعداد الضر 

 03فقرة  86القضیة محل النزاع أو كانوا وكلاء لأحد الطرفین أثناء التحقیق حسب ما نصت علیه المادة 

  .وفي ذلك ضمانة لحیاد نتائج الخبرة

 للمعلومات الكافیة ویتم تعیین الخبیر بأمر صادر من المحكمة الإداریة تحدد فیه مهامه بدقة شاملا
لحل النزاع، ففي الحالة التي یستدعي التحقیق مع صاحب نشاط صناعي مثلا، وجب علیه أن یبیّن طبیعة 
النشاط الممارس ومدى مطابقته للنشاط المصرح به، وكذا تباین شروط الاستغلال بالإضافة إلى تقدیم وصف 

  .)2(دقیق عن وسائل الإنتاج مع التحقق من عدد المستخدمین
أن تأمر بإجراء الخبرة سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من  أما في التشریع المغربي فیجوز للمحكمة

من قانون المسطرة المدنیة، والذي یجب أن یكون مجدولا  59الأطراف كلاهما أو أحدهما حسب الفصل 
ویكون مصنفا ضمن ضمن الخبراء المعتمدین لدى محكمة الاستئناف بالمنطقة المفروض فیها الضریبة 

وهو المحاسبة بالنسبة للضرائب المعتمدة على المحاسبة  ،الخبراء المختصین بالمجال المنتمي إلیه المنازعة
  .)3(والأنشطة العقاریة بالنسبة للضرائب المعتمدة على العقار

 

                                                
غیر أنّ هذا الإجراء غیر معمول به على مستوى الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة، وهو ما أكده الأستاذ مقداد  -)1(

  .49كورغلي وهو قاضي بمجلس الدولة، في المقال السابق الذكر، ص
  .25،26ل السابق، ص زبیدة كریبي، المقا -)2(

من قانون الإجراءات المدنیة  131إلى  128یجب أن یتضمن أمر الخبرة الشروط المنصوص علیها في المواد   -
  .والإداریة

یصدر عن وزارة العدل في كل سنة جدول یتضمن  1960مارس  30بتاریخ  372-59- 1بناء على ظهیر شریف رقم  -)3(
  .كم الاستئنافیة بالمملكة مصنفین حسب القطاعات الأساسیةلائحة الخبراء المعتمدین لدى المحا

 .513عبد الغني خالد، الرسالة السابقة، ص  -
  .234محمد مرزاق، عبد الرحمان أبلیلا، المرجع السابق، ص  -
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  :رد الخبیر: ةثانیالفقرة ال

الإداریة أو الخبیر المختار من  یحق لكل طرف في المنازعة الضریبیة أن یطلب رد خبیر المحكمة

الطرف الآخر سواء كان المكلف بالضریبة أو مدیر الضرائب الذي یقدم طلب الرد باسم إدارة الضرائب لأنه 

من نفس القانون، والملاحظ أنّ المشرع أحدث في هذه الحالة توازنا  04فقرة  86یمثلها، وذلك بموجب المادة 

  .خلال المساواة بینهما في حق الرد في العلاقة بین طرفي الخصومة من

  :و یجب أن یحترم الطلب الرد الشروط التالیة

أن یكون طلب رد الخبیر معللا، وحسن فعل المشرع بوضع هذا الشرط حتى لا یكون استعمال هذا  - 1

 .الحق لدواعي كیدیة بین الطرفین ممّا قد یطیل وقت النزاع دون طائل

أیام كاملة اعتبارا من الیوم الذي یستلم فیه ) 08(یة خلال ثمانیة أن یوجه الطلب إلى المحكمة الإدار  - 2

الطرف تبلیغ اسم الخبیر الذي یطلب رده وعلى الأكثر قبل البدء في إجراءات الخبرة، وهو وقت كافي یمكن 

 للطرف أن یجمع معلوماته حول الخبیر المعین لیقرر تقدیم طلب رده أم لا وفقا للأسباب التي توصّل إلیها،

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هذه الأسباب في القرابة المباشرة أو غیر  02فقرة  133وحددت المادة 

 . المباشرة لغایة الدرجة الرابعة، أو لوجود مصلحة شخصیة أو لأي سبب جدي آخر كعدم الاختصاص مثلا

المعجل فیه حتى تستكمل بقیة وإذا ما تم تقدیم طلب فإنّ المشرع ألزم المحكمة الإداریة بالفصل 

الإجراءات لإصدار الحكم، كما أنّ طلب رد الخبیر یجب أن یقدّم أمام الجهة التي أمرت بتعیینه وقبل إنجاز 

المهمة المسندة إلیه وهو ما أقره مجلس الدولة، فلا ینبغي انتظار صدور القرار وإثارة مسألة الرد على مستوى 

  .ستئنافالجهة القضائیة الفاصلة في الا
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ففي إحدى القضایا المعروضة أمام مجلس الدولة استأنفت مدیریة  الضرائب لولایة سیدي بلعباس  

قرارا صادر على تقریر خبرة ضریبیة حررها خبیر عقاري وأثارت لأول مرة على مستوى مجلس الدولة مسألة 

ریا لیس مؤهلا للقیام بالخبرة خبیرا عقا... أنه وبالنسبة لكون السید «: عدم اختصاص الخبیر فجاء فیه

الحسابیة فإنّ هذا الدفع جاء متأخرا وكان على المستأنف أن یقوم برده حسب الأوضاع والإجراءات 

  )1(.»من قانون الإجراءات المدنیة، مما یجعل هذا الدفع بدوره غیر سدید 52المنصوص علیها في المادة 

جراء لإا في حقه، بل یجوز للشخص المعین س إلزامیوتجدر الإشارة إلى أنّ الأمر بتعیین الخبیر لی

صریح أو الرفض حق الالخبرة رفض هذا الأمر والامتناع عن القیام بالمهمة المسندة إلیه بمعنى أن یكون له 

ضمني، وفي هذه الحالة تتولى المحكمة الإداریة تعیین خبیر آخر مكانه بنفس الطریقة، لكن ما هو الجزاء ال

  تضییعه الوقت حینما یصدر عنه رفضا ضمنیا؟المترتب عن 

لم یحدد المشرع في قانون الإجراءات الجبائیة الجزاء الذي یتحمله الخبیر إذا لم یبد رفضه بصفة 

صریحة عند صدور أمر الخبرة، ولكن بالرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

من نفس القانون نجدها  132ن نفس القانون والتي بدورها تحیل إلى المادة م 858المحال لها بموجب المادة 

 .تنص على أنه یحكم علیه بالتعویضات المدنیة جراء تأخیره عملیة الخبرة 

 

 

  

                                                
السابق، عبد العزیز أمقران، المقال ، 2001فیفري  19، بتاریخ 163903قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، رقم  -)1(

  .42ص
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   :سیر عملیة الخبرة ونتائجها: ةثالثالفقرة ال

  :في التشریع الجزائري -1

المحكمة الإداریة أي الذي قامت باختیاره، تنجز عملیة الخبرة تحت رئاسة الخبیر المعین من طرف 

وقانون الإجراءات الجبائیة، إذ یقوم بتحدید یوم وساعة بدء العملیة  06فقرة  86حسب ما نصت علیه المادة 

ویعلم بذلك مصلحة الضرائب المعنیة وكذلك المكلف بالضریبة المحتج، وكما یعلم أیضا الخبیرین الآخرین 

م قبل بدء العملیة، كما یوجه الاستدعاء أیضا إلى رئیس لجنة الطعن بالدائرة إذا ما إن وجدا، وذلك بعشرة أیا

  .تم الطعن أمامها قبل اللجوء إلى القضاء لأنه یشترط أن تكون الخبرة حضوریة

فإذا حل موعد إجراء الخبرة یتوجه الخبراء إلى مكان انجاز العملیة بحضور المكلف بالضریبة المحتج 

ثل عن إدارة الضرائب، وكذا رئیس لجنة الطعن بالدائرة إن اقتضى ذلك للقیام بالمهمة المحددة أو ممثله، ومم

  .من طرف المحكمة الإداریة

غیر أنه في حالة ما استلمت إدارة الضرائب استدعاء من الخبیر ومع ذلك تغیبت عن حضور عملیة 

مسك بهذا الدفع أمام الجهة القضائیة الفاصلة الخبرة، فهذا لا یمس بالطابع الحضوري للخبرة ولا یحق لها الت

في الاستئناف لإلغاء القرار المستأنف، وهو ما أكدته الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

، أما بالنسبة لإخطار الخبیر للخصوم بیوم إجراء الخبرة فهو إجراء جوهري یؤدي تخلفه )1(27/04/1998

حیث أن «:  20/11/2000إلى بطلان الخبرة حسب ما قضى به مجلس الدولة في القرار الصادر بتاریخ 

 .... المستأنف یزعم بأن الخبرة أنجزت في غیاب ممثل عنه 

                                                
  .1998أفریل  27، بتاریخ  164096قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(
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ت المدنیة تنص على أنه یجب على الخبیر أن یخطر الخصوم من قانون الإجراءا 53حیث أن المادة 

  .بالأیام والساعات التي یقوم فیها بإجراء أعمال الخبرة

حیث أن الخبیر الذي یسهى عن هذا الإجراء الوجوبي یعرض خبرته للبطلان وبالتالي ودون الالتفات 

لتصدي للدعوى من جدید إبطال تقریر إلى الدفوع الأخرى، ینبغي إذن إلغاء القرار المستأنف فیه، وبعد ا

 .الخبیر المودع لدى كاتبة الضبط

بصفة خبیرا لكي یقوم بنفس المهمة المذكورة بموجب القرار الصادر عن مجلس قضاء ... وتعیین السید

  .)1(»1996نوفمبر  02قسنطینة في 

إجراءا جوهریا ویترتب فاعتبر مجلس الدولة إخطار الخصوم بالأیام والساعات التي ستتم فیها الخبرة 

على مخالفته بطلان الخبرة برمتها ولكون ذلك الإجراء الجوهري من النظام العام یجوز للقاضي بالمجلس 

  .)2(إثارته من تلقاء نفسه دون حاجة إلى الدفع به أو إثارته من قبل طرفي النزاع

ة بمجلس قضاء تلمسان لأن وفي قرار آخر ألغى مجلس الدولة حكما قضائیا صادرا عن الغرفة الإداری

حیث فرضت على «: 15/10/2002إدارة الضرائب لم تحضر عملیة الخبرة فنص القرار الصادر في 

  .دج لكونه مقاولا في التجارة الحدیدیة في تلمسان 819.194.000المكلف الضریبة قدرها 

                                                
  .، غیر منشور2000أكتوبر  20، بتاریخ 656قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، رقم  -)1(
الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة،  -)2(

  .175، ص2009
  .376لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص -
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قضاء تلمسان الذي حیث طعن المكلف بالضریبة في قیمة الضریبة أمام الغرفة الإداریة لدى مجلس 

عین الخبیر لتقدیر الضریبة المستحقة حقا، فأجرى الخبیر خبرته وقدر الضریبة المستحقة بمبلغ 

  .دج 928.181.897

حیث أن إدارة الضرائب طعنت في مصداقیة الخبرة وصحتها ونزاهتها لكونها لم تشارك فیها مع الخبیر 

  .رك معه في الخبرة المفتش المصفي للضرائبوإن الخبیر لم یعتمد على الملف الجبائي ولم یشا

حیث أنه فعلا وبالرجوع إلى القیمة التي حددتها إدارة الضرائب كضرائب یجب تسدیدها والقیمة التي 

فإن الفرق شاسع وكبیر یفوق بنسبة كبیرة مما یجعل الخبرة في محل شك في صحتها لهذه  ،حددها الخبیر

كخبیر في ... وریا قبل الفصل في الموضوع القضاء بتعیین السیدالأسباب یقضي مجلس الدولة علینا حض

، )1(»عن مجلس قضاء تلمسان 11/07/1997المحاسبة للقیام بنفس المهمة المحددة بالقرار المؤرخ في 

فحسب الحیثیات الواردة في القرار نجد أن القضاة لم یستندوا في إلغاء الخبرة على دفع إدارة الضرائب بعدم 

ملیة الخبرة وإنما إلى الفرق الواضح بین المبلغ الضریبي المقدر من الإدارة  والمبلغ المحدد في حضورها ع

  .الخبرة بما یدعوا إلى الشك في صحتها

وبعد إنجاز الخبرة یقوم عون إدارة الضرائب بتحریر محضر حولها مع إدراج رأیه ضمنه كما یقوم 

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 07فقرة  86مستقلة طبقا للمادة الخبراء بتحریر تقریر مشترك أو تقاریر 

ولكن السؤال الذي یثار في هذا المجال ما الفائدة من تحریر محضر من طرف الإدارة في ظل وجود تقریر 

  الخبرة؟ 

                                                
، نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، المرجع 2002أكتوبر 15، في 100522قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

  .177السابق، ص
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الراجح أن محضر الإدارة لا یتمتع بأي فعالیة، وما دام یعلم مسبقا بأن هذا العون یتبع مصلحة 

ویعمل تحت السلطة الرئاسیة لمدیر الضرائب فسیكون الرأي الذي یقدمه في غیر صالح المكلف  الضرائب

بالضریبة صاحب الطعن من جهة، ولكن هل یحمل تحریر هذا المحضر أي تأثیر على تقاریر الخبرة وبأیهما 

من المفترض أن یأخذ القاضي؟ من المؤكد أن هذا الإجراء ینعدم دوره في ظل وجود تقریر الخبیر والذي 

یثبت فیه الخبیر أقوال وملحوظات الخصوم سواء كانت الإدارة أو المكلف بالضریبة وبذلك یسجل موقف إدارة 

  .الضرائب ضمن تقریر الخبیر نفسه

ویتم إیداع المحضر والتقاریر لدى أمانة الضبط للمحكمة الإداریة لیتمكن الأطراف من الإطلاع 

كاملة من تاریخ إبلاغهم بها، وحتى یستطیع كل طرف تقدیم الملاحظات یوما ) 20(علیهما خلال عشرون

  .التي یراها ضروریة إلى كتابة الضبط في شكل مكتوب ویتم إبلاغها إلى الطرف الآخر

غیر أنه في جمیع الحالات إذا رأت الجهة القضائیة المختصة بأن الخبرة غیر قانونیة أو كانت ناقصة 

أن تأمر بإجراء خبرة تكمیلیة وفقا للإجراءات السابقة حسب ما نصت علیه  في بعض أجزائها فیجوز لها

ائیة، وهو ما قضى به مجلس الدولة في قراره بتاریخ بمن قانون الإجراءات الج 10فقرة  86المادة 

حیث لا یتبین من الخبرة المعتمد علیها في إصدار القرار موضوع الاستئناف بأن ...«:  24/01/2006

المذكورة أعلاه ومجرد الإشارة إلى حضور ممثل البنك لا یمكن اعتماده  86احترم مقتضیات المادة الخبیر 

  .خاصة وأنه لا یذكر اسم ولا صفة الشخص الذي حضر أمامه
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حیث أن خرق مبدأ الوجاهیة من طرف الخبیر المفروض علیه بموجب القانون یجعل مجلس ... 

، ولا یمكن الطعن في البیانات الواردة في الخبرة بعدم الصحة أمام )1(»الدولة یستجیب لطلب إجراء خبرة ثانیة

  .)2(القاضي الإداري طالما لم یطعن فیها بالتزویر

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تقریر الخبیر له طابع نسبي من خلال مبدأ حریة القرار الذي یعود للقاضي 

ه من سلطة تقدیریة حتى على المستوى التقني الإداري وحده، فهو غیر ملزم بنتائج الخبرة بما یملك

والمحاسبي، لكن إذا أجابت الخبرة على جمیع الأسئلة الفنیة المطروحة واستطاعت أن تقنع القاضي الإداري 

ویمكن له في هذه الحالة رفض إجراء خبرة تكمیلیة أو إعادة  ،یمكن له المصادقة علیها والاستعانة بنتائجها

  .تعیین خبیر آخر

حیث أنه عكس ما جاء به «:  19/04/1999ما قضى به مجلس الدولة في قراره بتاریخ  وهو

المستأنف ضمن استئنافه فإن قضاة أول درجة تأكدوا من خلال تقدیرهم للوقائع وتحلیلهم لتقدیر الخبرة 

ا ولا المأمور بها من قبلهم بأنها تمت على أحسن وجه وهي واضحة كونها أجابت على النقاط المحددة له

  .)3(»داعي لتعیین خبیر آخر

 :في التشریع المغربي -2

  :من قانون المسطرة المدنیة مهمة الخبیر في مایلي 59،63حدد الفصلین 

                                                
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة . ، د2006أكتوبر  24، بتاریخ 022197مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  قرار -)1(

 .266وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
مقال السابق، ، عبد العزیز أمقران، ال2001مارس  31، بتاریخ 000616قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، رقم  -)2(

  .43ص
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة . ، د1999أفریل  19، بتاریخ 159617قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، رقم  -)3(

  .262وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة،المرجع السابق، ص
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 .أن ینحصر تدخله في المسائل الواقعیة دون أن یتعدى إلى المسائل القانونیة .1

دعوتهم  أن یشعر الأطراف برسالة مضمونة مع إشعار التوصل بتاریخ إجراء الخبرة مع .2

 .للحضور

 . أن یحاول إجراء الصلح مع الأطراف المتنازعة .3

 .أن یثبت في تقریره أقوالهم وملاحظاتهم .4

  ولكن السؤال المطروح یتعلق بكیفیة إجراء الصلح في المنازعة الضریبیة من طرف الخبیر ؟

  :)1( زاویتینمن الراجح استحالة تطبیق هذا الإجراء لعدم صلاحیته في المیدان الجبائي من 

أن بعض الضرائب المنازع فیها أمام اللجان الضریبیة تكون صادرة بناء على القرار والجدول  -

الضریبي ما هو إلا سند تنفیذي لقرار اللجنة لذلك فإن محاولة الصلح لن تلق استجابة من طرف 

 .الإدارة

لتعلیمات الكافیة التي أن الضرائب المفروضة من إدارة الضرائب لا یملك فیها مفتش الضرائب ا -

 .تسمح له بإجراء الصلح

من قانون  66وبعد إتمام أعمال الخبرة یقدم الخبراء تقریرا واحدا  أو تقاریر منفصلة طبقا للفصل 

المسطرة المدنیة، ویقدم التقریر إلى المحكمة المعنیة في عدد كاف من النسخ قصد تمكین الأطراف من 

لخبیر ملزما للقاضي، وإذا ما كانت الخبرة ناقصة یمكن اللجوء إلى إجراء خبرة الإطلاع علیه ولا یكون تقریر ا

 .تكمیلیة

 

                                                
  .514عبد الغني خالد، الرسالة السابقة، ص -(1)
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  :تحدید مصاریف الخبرة: ةرابعالفقرة ال

یستحق كل خبیر قام بعمل معین بمقتضى أمر قضائي الحصول على مقابل ذلك العمل المنجز، 

أو الخبراء على حسب الحالة كشفا بمصاریفهم  وعلیه فبعد الانتهاء من الخبرة وإیداع التقریر یقدم الخبیر

وأتعابهم، بحیث تتم التصفیة والرسم بقرار صادر من رئیس المحكمة الإداریة طبقا للتعریفة المحددة بقرار 

أشهر من غلق ) 03(صادر عن وزیر المالیة، أما إذا تم إیداع تقریر الخبرة بعد مرور أكثر من ثلاثة 

  .تحدید الأتعابالمحضر فلا یأخذ بها عند 

هذا ویحق للخبراء حق الاعتراض على قرار رئیس المحكمة الإداریة المحدد للأتعاب ویمكن للأطراف 

أیام من تاریخ تبلیغهم به، وتبت المحكمة الإداریة في هذه ) 03(ممارسة ذلك أیضا على أن یتم خلال ثلاثة 

السالفة الذكر بعبارة  86من المادة  09فقرة المنازعة في غرفة المشورة ولیس كما وردت خطأ في نهایة ال

  .»غرفة إستشاریة«

أما فیما یخص تحمل مصاریف الخبرة فتقع على الطرف الذي یخسر دعواه، وفي الحالة التي یستجاب 

فیها جزئیا لطلبه فأنه یتحملها جزئیا في حدود ما یحدده الحكم القضائي مع مراعاة ما كان علیه النزاع عند 

ة الخبرة، أما بالنسبة لمصاریف الخبرة الموضوعة على عاتق الإدارة فیتحملها حسب ما دلت علیه بدایة عملی

  :من قانون الإجراءات الجبائیة 01فقرة  100المادة 

 .إما الخزینة العامة إذا تعلق النزاع بالضرائب أو الرسوم أو الغرامات المحصلة لفائدة الدولة -

المحلیة إذا تعلق النزاع بضرائب ورسوم تستوجب اقتطاعا مقابل وإما الصندوق المشترك للجماعات  -

 .مصاریف الإدراج في حكم انعدام القیمة لفائدة هذه الهیئة
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على الرغم من أهمیة الخبرة كإجراء تحقیقي في مجال المنازعة الضریبیة إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن 

لا یملكون الدرایة الكافیة بالمیدان الجبائي الذي یتطلب أغلبیة الخبراء المعینین في هذا المجال هم محاسبون 

الإلمام بالجانبین المحاسبي والقانوني، فهناك اختلاف كبیر بین الناتج المحاسبي والناتج الجبائي الذي یشمل 

الناتج المحاسبي مضاف إلیه الأعباء والتكالیف والخصومات التي لا تتوفر فیها الشروط القانونیة لقبولها 

، لذلك من المفترض تكوین خبراء )1(صم ضمن الخصومات التي یتم حسابها بالرغم من أنها قانونیةكخ

متخصصین في المجال الضریبي بشقیه المحاسبي والقانوني، وإلا فإن مراجعة التحقیق تبقى أفضل إجراء 

كل هذه المتغیرات خاصة تحقیقي یوفره القانون للقاضي نظرا لكونه یقوم به موظف إدارة الضرائب الذي یعلم ب

  .وأنه یتمتع بصفة الحیاد لأنه خارج عن الاختصاص المكاني للطرفین

  :سقوط الخصومة في حالة صدور أمر بالخبرة: ةخامسالفقرة ال

لم یتطرق المشرع سواء في قانون الإجراءات الجبائیة أو القوانین الضریبیة الأخرى للحالة التي یتقرر 

صدور أمر قضائي بالخبرة قبل الفصل في الدعوى الضریبیة وتسبب المدعي في فیها سقوط الخصومة بعد 

  عدم تنفیذه طیلة سنتین، فهل تطبق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة؟

على هذا الإشكال  03/1994/ 20أجابت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

من قانون الإجراءات المدنیة على منازعات الضرائب المباشرة، وتتلخص وقائع  220المادة  بتطبیق أحكام

وشركة ) إدارة الضرائب(القضیة التي صدر بشأنها هذا القرار، وهي القائمة بین وزیر المالیة 

)S.A.C.O.B.T.P ( ائر في أن هذه الأخیرة استأنفت قرارا صادرا عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجز

سابق وأمر بخبرة جدیدة، غیر أن الشركة القرار الوتحصلت من الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا على 

                                                
  .103صعزیز أمزیان ، المرجع السابق، -)1(
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وهو ما جعل إدارة الضرائب تطالب  ،المستأنفة لم تعد السیر في الدعوى لإنجاز الخبرة لمدة تفوق السنتین

  :بالتصریح بإسقاط الخصومة أمام المحكمة العلیا التي عللت فیها الغرفة الإداریة قرارها على النحو الآتي

بأن شركة  22/02/1989حیث أنه وردا على طلب الإدارة صرح الخبیر بموجب رسالة مؤرخة في «

)S.A.C.O.B.T.P (لم تلجأ إلیه أبدا.  

كان یجب على الشركة وحدها تحریك الخبرة لأن هذه الأخیرة تم الأمر بها من طرف المحكمة حیث أنه 

  .العلیا بناءا على استئناف الشركة

حیث أنه إذا تسبب المدعي في عدم تنفیذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع طیلة مدة سنتین یجوز 

  .للمدعى علیه أن یطلب معاینة سقوط الخصومة

  .)1(»ا دام هذا هو الحال یتعین التصریح بسقوط الخصومةحیث أنه م

في النزاع الإداري في  من نفس القانون 220أما مجلس الدولة فقد أقر هو الآخر بتطبیق أحكام المادة 

حیث أنه في قضیة الحال، فقد مضت مدة تزید عن سنتین بین تاریخ «: 01/02/1999قراره الصادر في 

وتاریخ إعادة السیر بالدعوى المسجل  1995جویلیة  25ى كتابة الضبط أي تاریخ إیداع الخبیر لتقریره لد

                                                
، منشور في النشرة الصادرة عن المدیریة 1994مارس  20، بتاریخ 7429قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(

  .33، ص15العامة للضرائب، عدد 
، أقرت المحكمة الإداریة بعدم جواز تطبیق 1989جانفي  14بتاریخ  57024وفي قرار سابق للغرفة الإداریة أیضا رقم   -

المشار إلیها أعلاه لا تجد عملیا ما  220من المستقر علبه قضاء أن المادة : "في المجال الإداري بقولها 220ة الماد
یبرر تطبیقها في المجال الإداري ما دامت الإجراءات تكتسي طابع التحري والتحقیق ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا 

ى تظهر المحكمة العلیا موقفها غیر الثابت فیما یخص المنازعات ، ومرة أخر ..."المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون
 .الإداریة بما یبعد عنه صفة الاجتهاد القضائي

  .319لحسین بن شیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  -
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وفي قرار أیضا صدر  ،)1(»، وأنه یتعین بالنتیجة القول بأن الخصومة الحالیة قد سقطت1998جانفي 31یوم 

ة أقر بقبول سقوط الخصومة أمام الجهة القضائیة الآمرة بالخبر  09/04/2001عن مجلس الدولة بتاریخ 

  .   )2(ولیس أمام جهة الاستئناف فالتمسك به لأول مرة أمام مجلس الدولة یؤدي إلى النطق بعدم قبوله

وأمام هذا التضارب في المواقف یجب القول بعدم جواز تطبیق أحكام سقوط الخصومة كما أوردتها 

الإجراءات  الواجبة الإتباع أمام من قانون الإجراءات المدنیة القدیم، لأنه إجراء لا یتلائم وطبیعة  220المادة 

القضاء الإداري، لأن الدعوى ملك للقاضي الإداري ولیس للطرفین كما هو الحال في المنازعات العادیة، 

وللأسف حتى في ظل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید لم یضع المشرع حلا لهذا الإشكال 

ي في هذه المسألة بقرار صادر عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة بما یعني ضرورة توحید الاجتهاد القضائ

  .المتضمن اختصاصات مجلس الدولة 98-01من القانون العضوي  31ولیس غرفة واحدة طبقا للمادة 

 

  :المطلب الثاني

  الإثبات في الدعوى الضرائب المباشرة

صحة واقعة قانونیة یدعیها أحد  یقصد بالإثبات إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي یحددها على

  .)3(طرفي الخصومة وینكرها الطرف الآخر

                                                
الدین هنوني، نعیمة تراعي، المرجع السابق،  ، نصر1999فیفري  01، بتاریخ 29قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة رقم  -)1(

  .   183ص
  .          184، نفس المرجع، ص2001أفریل  09، بتاریخ 207169قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)2(
دي القضاة، عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الإثبات بآثار الالتزام، المجلد الثاني، طبعة نا.د -)3(

  .14، ص1982
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وعلیه فإن الإثبات یعد واحدا في جمیع أنواع الدعاوى سواء كانت مدنیة أو إداریة، غیر أن الاختلاف 

یكمن في طرق الإثبات، فإن كان القاضي المدني یتبع طرقا محددة للإثبات، فإن القاضي الإداري غیر مقید 

في الإثبات بوسیلة معینة كأصل العام ما لم ینص القانون على خلاف ذلك بما فیها الدعوى الضریبیة، فله 

  .سلطة تقدیریة واسعة في الإثبات إذ یحكمه مبدأ الاقتناع المطلق للقاضي

فالإثبات في المنازعة الضریبیة یقوم على أساس طبیعة الدعوى التي تنشأ الخصومة فیها بین طرفین 

إدارة الضرائب بوصفها السلطة العامة صاحبة الامتیاز والمكلف بالضریبة، لذلك فلابد : ر متكافئین وهماغی

من تحدید الطرف الذي یقع على عاتقه عبئ الإثبات في الدعوى، وما هي الوسائل المتاحة لاستعمالها في 

  الإثبات؟

  :عبء الإثبات: الفرع الأول

ا بإثبات دعواه وتقدیم الأدلة التي تؤید إدعاءه ونظرا لخصوصیة الأصل أن المدعي هو المكلف قانون

المنازعة الضریبیة فإنه یدور البحث عمن یتحمل عبء الإثبات فیها هل هي إدارة الضرائب أم المكلف 

  بالضریبة؟

یرى البعض أن الدولة هي في الأصل المدعي الحقیقي ونتیجة لذلك یقع علیها أصلا عبء الإثبات 

  :ذلك وحجتهم في

أن طبیعة العلاقة بین الدولة الممثلة في إدارة الضرائب والمكلف بالضریبة التي تعد من قبیل علاقات  -

القانون العام، وقد وافق المكلفین بالضریبة على هذه العلاقة عندما وافق ممثلوهم في البرلمان سنویا 

 .على قانون المالیة
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ع عبء الإثبات علیها أصلا سیادة الأمن والطمأنینة یترتب على اعتبار الدولة المدعي الحقیقي وقو  -

 .لدى الأفراد المجتمع وحمایتهم من إساءة استعمال سلطتها

ولكن الرأي الراجح یذهب إلى القول بأنه لا یمكن التمسك بتطبیق مبدأ البینة على من ادعى، لأنها لا 

هو الطرف المدعي فیقع على عاتقه  تتماشى وطبیعة النزاع الضریبي، فغالبا ما یكون المكلف بالضریبة

إثبات ما یدعیه، ولكن في نفس الوقت نلاحظ أن إدارة الضرائب والتي غالبا ما تتمتع بسلطة مقیدة في 

  .المیدان الجبائي علیها أن تثبت أمام القضاء أن تطبیقها للمقتضیات الجبائیة كان مطابقا للقانون

اشرة بعدا متصلا بحقوق الإنسان فقد قررت المحكمة الأوربیة  وقد أخذ الإثبات في منازعات الضرائب المب

أنه لا یمكن تحمیل المكلف عبء الإثبات في القضایا الضریبیة إلا إذا كان قادرا علیه وحضرت على الإدارة 

مواجهته بعقوبات إداریة تمنعه من الإثبات ترسیخا للحق في التقاضي والدفاع ، فهي ترى بأن الطعون الضریبیة 

  .)1(ترتبط بحق المكلف بالتقاضي لذلك فإن الإدارة ستتحمل عبء الإثبات كلما شق على المكلف بالضریبة

وعلیه فإن عبء الإثبات لا یلقي بصورة آلیة على المدعي وإنما تتقاسمه إدارة الضرائب والمكلف 

الجزائر في القرار الصادر  بالضریبة وهو ما قضى به الاجتهاد القضائي للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في

حیث أنه إذا كان المكلف بالضریبة ملزما بالإثبات بالدلیل المثبت لرقم الأعمال «: 27/04/1997بتاریخ 

المصرح به، فإن إدارة الضرائب ملزمة هي الأخرى بنفس الإلزام في حالة رفع رقم الأعمال المصرح به 

  .لرقم المصرح به كما هو الحال في قضیة الحالمرات ا) 10(خاصة إذا كان هذا الرفع یفوق عشر 

                                                
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، ))وسائل الإثبات أما القضاء الضریبي((عبد الرؤوف الكساسیة، . سالم شوابكة، د. د -)1(

  .12، ص2006، 02، العدد22، المجلد الاقتصادیة والقانونیة
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حیث أنه في هذه الحالة بالتحدید بوضعهم عبء الإثبات على عاتق المكلف بالضریبة وحده فإن 

  .)1(»قضاة الدرجة الأولى یكونون قد أساؤا تفسیر وقائع الدعوى وبهذا یستوجب قرارهم الإلغاء

ة التي یكتسبها التصریح الضریبي الواجب على المكلف إن تقاسم عبء الإثبات تملیه القیمة القانونی

بها، إذ یقترن دوما بقرینة الصحة في الحالة التي یلتزم فیها المكلف بالتصریح في الآجال المحددة قانونا لذلك 

فهو غیر مطالب بتقدیم دلیل على صحة المبالغ المصرح بها، في حین إذا أرادت إدارة الضرائب التشكیك فیه 

یها عبء إثبات عدم صحة هذه القرینة والعكس صحیح، فقد قضى مجلس الدولة بعدم إعمال قاعدة یقع عل

لأن تصریحات المكلف كانت ناقصة فجاء فیه  يعى وكانت إدارة الضرائب هي المدعالبینة على من اد

على مبدأ حث أن القرار المستأنف أفاد المستأنف علیه بتخفیض مستندا في تسببه «: 21/12/2004بتاریخ 

  .البینة على من ادعى جاعلا عبء الإثبات على عاتق إدارة الضرائب

من قانون الضرائب فإنه متى ثبت نقص في التصریح أي إخلال  187حیث ولكن تطبیقا للمادة 

المكلف بالضریبة بإلزامه بالتصریح بجمیع مشتریاته یجوز لإدارة الضرائب في حالة عدم تقدیم المكلف 

علومات والوثائق المطلوبة اتخاذ الفرض التلقائي للضریبة الذي یترتب عنه جعل عبء الإثبات بالضریبة للم

  .)2(»...على عاتق المكلف بالضریبة

وبذات الموقف یأخذ القضاء الإداري بالمغرب ففي كثیر من الحالات یلزم إدارة الضرائب بتقدیم الدلیل 

یة الواجبة الإتباع للقیام بعملیة فرض الضریبة أو تحصیلها لإثبات مدى احترامها لتسلسل الإجراءات القانون

وخاصة ما تعلق منها بالتبلیغ الذي تلتزم به الإدارة تجاه المكلف بالضریبة، وهذا ما قضت به الغرفة الإداریة 

                                                
  .1997أفریل  27، بتاریخ 116250المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة رقم  -)1(
  .190فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص. د -)2(
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م لكن من جهة حیث أن مسطرة الاستخلاص تبدأ بالتدرج من الإنذار بدون صائر فالإنذار القانوني ث:(( بقولها

الحجز والبیع وفي الأخیر مسطرة الإكراه البدني، والملزمة المستأنف علیها نازعت في مسطرة الإكراه البدني 

المطبقة علیها وطالبت بإبطالها لعدم توصلها بأي إنذار، ویبقى على المحاسب المكلف بالاستخلاص الإدلاء 

بات قیامه بالإنذار للمستأنف علیها هو عبارة عن بما یثبت احترامه لذلك الإجراء الجوهري، وإن ما أدلى به لإث

صورة لقائمة المتابعات الجماعیة ولا یمكن قراءتها إلا بصعوبة والضلع المتعلق بالمبلّغ له فارغ وكذلك المتعلق 

بتوقیع المبلّغ له، فتكون بذلك ساقطة عن الاعتبار ویكون بالتالي ما جاء في أسباب الاستئناف غیر مستند على 

  .)1())سأسا

هذا ونجد أن الفقه والقضاء الفرنسي یحدد الحالات التي یقع فیها عبء الإثبات على كل طرف في 

  :، بحیث یتحمل المكلف بالضریبة الإثبات في الحالات التالیة)2(الدعوى الضریبیة

 .حالة التقدیر الجزافي للضریبة من طرف الإدارة -

 .ت التصحیححالة تحدید الأساس الضریبي على أساس إجراءا -

 . حالة وجود خروقات في المحاسبة الممسوكة -

 .حالة التجاوزات التي حصلت في الإجراءات أمام اللجان -

 .سوء نیة المكلف وإثبات الأعمال الاحتیالیة -

 .وقوع التبلیغ الصحیح -

 
                                                

ذكر القرار (، 69، ص 2007، ینایر 106مجلة المحاكم المغربیة، صادرة عن هیئة المحامین بالدار البیضاء، العدد  -)1(
  ).دون رقم أو تاریخ

  .190السابق، صمجلة المحاكم المغربیة، المرجع  -)2(
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  :وسائل الإثبات: الفرع الثاني

المشرع سلطة واسعة في إثبات  یملك القاضي الإداري دورا إیجابیا في المنازعة الضریبیة إذ منحه

وتقدیر دفوع وإدعاءات الطرفین، إذ یستطیع ومن تلقاء نفسه أن یأمر أثناء النظر في الدعوى تقدیم أي دلیل 

یراه ضروریا للكشف عن الحقیقة ویستخلص كل الحقائق القانونیة من الأدلة المقدمة له بطریق الاستنتاج 

  .)1(حل عادل ومنصف للطرفین واستخدام ملكاته العقلیة للوصول إلى

وعلیه یطرح السؤال حول الوسائل التي یعتمدها القاضي الإداري في الإثبات في المنازعة الضریبیة هل 

  هي ذاتها الوسائل العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أم أنها تتعدى لتشمل وسائل أخرى؟

 :وسائل الإثبات الخاصة: الفقرة الأولى

المحاضر والمستندات الضریبیة من أهم الوسائل المستخدمة للإثبات في المادة الضریبیة ویقصد تعد 

بها مختلف الأوراق التي یحررها أعوان إدارة الضرائب المؤهلین لإثبات كل النتائج والدلائل لتقدیمها في 

إلا بالطعن فیها بالتزویر أو بإثبات ، وتتمتع هذه المحاضر بحجیة في الإثبات لا تزول )2(المنازعة الضریبیة

  .)3(عكس ما ورد فیها

وتشمل هذه المحاضر كل من محضر المعاینة، المحضر على إثر الرقابة الجبائیة ومحضر التحقیق الجبائي 

  :ونتناولها بإیجاز في ما یلي

                                                
علي محمود علي حمودة، النظریة العامة في تسبیب الحكم الجبائي في مراحله المختلفة، دراسة مقارنة، دار الكتاب . د -)1(

  .134، ص1994الحدیث، القاهرة، 
  .61العید صالحي، المرجع السابق، ص -)2(

 .155، ص1987لمعارف، الإسكندریة، أحمد بدیع بلیح، التشریع الضریبي، الضرائب على الدخل، منشأة ا. د  -
  .153شمس الدین عبد الأمیر، المرجع السابق، ص  -

  .146، ص 2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، .د -)3(
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 :محضر المعاینة: أولا

لممارسات احتیالیة فیمكن إدارة الضرائب أن یلجأ للمعاینات في حالة وجود قرینة على ارتكاب المكلف 

) 1(ترخص لأعوانها المؤهلین قانونا للقیام بإجراء معاینة في المحلات المعنیة وفقا للشروط والضوابط القانونیة

  .)2(وإلا كانت باطلة، وعلیه فهي تتمتع بقوة ثبوتیة كاملة ما لم یطعن فیها بالتزویر

راته بمحضر المعاینة كدلیل للإثبات ففي القرار المؤرخ في وقد أخذ مجلس الدولة في إحدى قرا

حیث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف یتضح أن المستأنف كان فعلا محل «: قضى بما یلي 20/11/2004

  .تسویة بناءا على محضر معاینة مد من طرف مصالح إدارة الضرائب بعد معاینتهم لغلق محل المستأنف

من طرف المستأنف یخص مدى استهلاك المخزون البالغ  حیث أن المشكل المطروح...

دج إنه ینكر ذلك مكتفیا بالمطالبة بإجراء خبرة للتحقیق من وجوده، ولكن عجز المستأنف  1.711000.00

استبعاد محضر المعاینة باعتباره  هلا یمكن مع 98/99تقدیم ما یثبت عدم استهلاكه للمخزون خلال سنتي 

مخزون مادیا بمحل المستأنف كما لا یمكن معه الأمر بإجراء خبرة كونها مجرد تدبیر قرینة على عدم وجود ال

من تدابیر التحقیق في المنازعات الضریبیة یلجأ إلیه بعد إثبات المكلف بأن الضریبة مبالغ فیها وذلك في 

  .ماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم الم 187حالة الفرض التلقائي للضریبة طبقا للمادة 

وحیث أن القرار المستأنف بقضائه برفض الدعوى لعدم التأسیس یكون قد أصاب في تطبیق القانون 

  .)3(»ویتعین بالتالي تأییده

                                                
  .، من قانون الإجراءات الجبائیة 35، 34المواد  -)1(
  .167المرجع السابق، صفارس السبتي،  -)2(
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها . ، د2004نوفمبر 23بتاریخ  013681قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)3(

  .153على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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وهو ذاته الموقف الذي جسده القضاء المغربي في قرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى 

الضریبیة لما تبین لها من خلال معاملات لكن حیث أن الإدارة «: وجاء فیه 18/12/1999بتاریخ 

من القانون  20المستأنف أنها فاقت المبالغ المعتمدة في إطار الربح الجزافي المنصوص علیه في المادة 

  .)1(»المحدث بموجبه ضریبة عامة على الدخل كما تؤكد ذلك الإدارة كان علیها أن تملك مسطرة الفحص

بها إدارة الضرائب فإن محاضرها تتمتع بالقوة الثبوتیة وهذا ما أخذ به  وإذا ثبتت صحة المعاینة التي قامت

: بقولها 08/10/2008القضاء الإداري بالمغرب ممثلا في الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في قرارها بتاریخ 

ن تفید توقفه ع 19/03/1997لئن كان المستأنف قد أدلى بشهادة مسلمة من الطبیب البیطري مؤرخة في «

الذبح بالمجزرة العمومیة، فلا تنفي عنه بیع تلك المادة التي عاینت المصالح الجبائیة ممارستها بواسطة أحد 

أثبتت فیها أن المستأنف یبیع بمحل سكنها مادة  12/01/2001أعوانها التي حررت محضرا بشأنها بتاریخ 

ت بهم زوجته لفاستقبل فیها عشرین زبونا تك قیقةالخلیع بثمن السوق بالتقسیط وبالجملة، وأنه في مدة عشرین د

وأن المستأنف لم یدل بما یخالف ما جاء في المحضر المذكور، مما یبقى الفرض الضریبي قائما على 

 .)2(»أساس

  :محضر الرقابة الجبائیة: ثانیا

خلالها تعد الرقابة الجبائیة من أهم الوسائل المستعملة في الإثبات في المنازعة الضریبیة تسعى من 

الإدارة إلى الوصول إلى التطبیق الفعلي للتشریعات الجبائیة حتى تحقق التحصیل لموارد الخزینة العامة، 

                                                
  .37محمد قصري، المرجع السابق، ص ،1999فیفري  18، بتاریخ 168قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(
    www.maghress.com 2011- 08-20جواد العسري، المنازعات الضریبیة بین التحقیق والإثبات، المساء یوم -)2(



  : الفصل الثاني
  إجراءات سیر الدعوى والأحكام الصادرة فیها في التشریعین الجزائري والمغربي

  

        

 

  
- 450 - 

 

مجموعة من العملیات غایتها «: وبالمقابل المحافظة على الحقوق العامة في المجتمع، ویمكن أن تعرف بأنها

  .)1(»فین بالضریبة ومقارنتها بالمحاسبةتتمثل في مراقبة التصریحات الجبائیة المقدمة من طرف المكل

فهي إجراء یقوم به المفتش للتحقق من مدى صحة ومصداقیة المحاسبة سواء من حیث الشكل أو 

المضمون، فمن خلالها یقیم المحقق نوعیة المحاسبة في الشكل أو المضمون لمؤسسة ما، ویتحقق من صحة 

ثائق المحاسبیة ومقارنتها بعناصر استغلال النشاط من تلك ودقة العملیات وأرصدة الحسابات المقیدة في الو 

العناصر الخارجة، وهذا بهدف مراقبة صحة التصریحات المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة، وصولا إلى 

تصحیح الأخطاء المرتكبة وتشمل هذه الرقابة كل من الرقابة على التصریحات والتحقیق الجبائي الذي 

  .)2(حقیق في المحاسبة والتحقیق المعمقیتضمن هو الآخر الت

فإذا تم إعداد محضر الرقابة الجبائیة وفقا للشروط والإجراءات القانونیة المحددة في قانون الإجراءات 
، فإنه یكون دلیلا یستند إلیه القاضي الإداري في تأسیس حكمه، فقد أخذ به مجلس الدولة في قراراه )3(الجبائیة

                                                
  .13بن عمار منصور،  المرجع السابق، ص .د -)1(

  .32العید صالحي، المرجع السابق، ص  -
مجموعة  العملیات التي تهدف إلى الفحص في عین المكان، الملفات المحاسبیة ومقارنتها : بالتحقیق الجبائي بقصد -)2(

  .بعناصر الاستغلال
 .من قانون الإجراءات الجبائیة 21المادة   -

ون الضریبي ویجرى التحقیق في المحاسبة على المكلفین بالضریبة الملزمین بمسك الدفاتر والوثائق المحاسبیة وفقا للقان
  .والتجاري

ویمس التحقیق المعمق مجمل الوضعیة الجبائیة للمكلف وهدفه الكشف عن الفارق بین الدخل الحقیقي للمكلف والدخل 
  .المصرح به بالتأكید من الوضعیة المالیة ونمط معیشته آخذ بعین الاعتبار نفقاته ومجالات توظیف أمواله

 .46العید صالحي، المرجع السابق، ص  -
  .53بن عمارة منصور، المرجع السابق، ص  -

  .من قانون الإجراءات الجبائیة بالنسبة للرقابة على التصریحات 19و 18المواد   -)3(
  .من نفس القانون بالنسبة للتحقیق الجبائي في التصریحات 21- 20والمواد   -
  .من المدونة العامة للضرائب وتسمى بالفحص المحاسبي 212المادة   -
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حیث یتبین في الوثائق المرفقة بالملف أن التقییم الجبائي «: فیه الذي أثبت 24/01/2006المؤرخ في 
بعد ثبوت وجود نقص بین تصریحات الشركة ومقبوضاتها، وذلك بناء على  1997إلى  1994للسنوات 

معلومات تحصلت علیها إدارة الضرائب من بنك التنمیة المحلیة والبنك الجزائري الخارجي، وبنك القرض 
  .الجزائري الشعبي

حیث أن الشركة المستأنف علیها تقدم أدلة تناقض النقائص التي لاحظتها إدارة الضرائب، باستثناء المبالغ 

  .والتي تم حذفها 1994المقبوضة والمفوترة لسنة 

حیث أن المحققین أخذوا بعین الاعتبار المبررة من طرف المستأنف علیها، وقاموا بتخفیض الضریبة 

  ....دج 1.473.627دج إلى  1.564.681.00تحقة من المقبوضة المس

حیث یستخلص مما ذكر أعلاه أن إعادة التقییم جاء بناء على وثائق رسمیة لم تناقضها المستأنف علیها، 

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 190الأمر الذي یجعله جاء وفقا للقانون أي أحكام المادة 

  .)1(»وفصلا من جدید برفض الدعوى لعدم التأسیس... إلغاء القرار المستأنف  حیث یتعین تبعا لذلك

وعلى العكس من ذلك فإذا ثبت عدم احترام إدارة الضرائب للإجراءات القانونیة التي فرضت كضمانة 

 للمكلفین بالضریبة من تعسف الإدارة وفي نفس الوقت لحمایة موارد الدولة المالیة، فإن تعسف الإدارة في

إجراء هذه الرقابة یجعلها غیر قانونیة، وللقاضي الإداري سلطة واسعة في استبعادها كدلیل للإثبات وهو ما 

حیث أن المنازعة الضریبیة الحالیة «: وجاء فیه  17/06/2003أكده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

لمستأنف علیه إلغاءها بسبب خرق تخص ضرائب فرضت على المستأنف علیه بعد مراقبة محاسبته، التمس ا

  .إدارة الضرائب للإجراءات خلال عملیة المراقبة

                                                
فوضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها . ، د24/01/2006، بتاریخ 025035مجلس الدولة، الغرفة الثانیة رقم قرار   -)1(

  .162على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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وحیث أن الخلل المبین من طرف الخبیر یتمثل في أن الإشعار بالمراجعة لم یشمل سوى المحل ... 

 التجاري الكائن بساحة الثورة الذي تمسك بشأنه محاسبة مستقلة وله ملف ضریبي مستقل ویتبع إلى مفتشیة

الضرائب ممیزة عما هو الشأن بالنسبة للمحل الثاني الكائن بحي المینادیا، كما أن الإشعار بالمراجعة لم 

  .یحدد الفترة المعنیة بالمراجعة

من قانون الضرائب المباشرة یتعین القول أن المراجعة الخاصة  03فقرة190حیث أنه تطبیقا للمادة 

 6.538.970,90طلة، وبالتالي المصادقة على التخفیض المقدر بـ بالمحل الثاني الكائن بحي المینادیا با

  .)1(»دج كنتیجة لبطلان إجراءات المراقبة

وهو ذاته الموقف الذي تبناه قضاة الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بالمغرب حینما أقروا باستبعاد 

أقرت  13/01/2003در بتاریخ محضر فحص المراقبة في حالة إخلاله بالضوابط القانونیة ففي قرارها الصا

حیث أن الآجال الفاصلة بین تاریخ التوصل «: باستبعاد المحضر لخرقه لشرط الإشعار المسبق فجاء فیه

بالإشعار بإجراء التفتیش وتاریخ حضور المفتش المحقق أمام الشركة المعنیة لفحص المستندات یجب ألا یقل 

ل بالإشعار ولیس بتاریخ الإرسال لما في ذلك من ضمانات یوما وإن العبرة في ذلك بتاریخ التوص 15عن 

  .)2(»لفائدة الملزم

وبذلك تظهر السلطة الفعلیة للقاضي الإداري من خلال إقراره بعدم احترام المفتش القائم بعملیة التحقیق 

الفترة المعنیة  للقواعد الشكلیة والإجرائیة أثناء عملیة الرقابة المتمثلة في كون الإشعار بالمراجعة لم یحدد

  .بالمراقبة وعلیه قضى ببطلان الإجراءات المترتبة عنه
                                                

  .166، نفس المرجع، ص2003جوان  17، بتاریخ 008735قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(
، محمد قصیري، المرجع السابق، 2003جانفي  13، بتاریخ 866/4/4/02س الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم قرار المجل -)2(

  .36ص
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  :الإثبات بالوسائل العادیة: الفقرة الثانیة

الأصل أن یعتمد القاضي الإداري في المنازعة الضریبیة على كل دلیل من شأنه تكوین قناعته للفصل 

الوسائل على إطلاقه في مثل هذه المنازعات، فیها ومع ذلك فلا یمكن التسلیم بمبدأ حریة الإثبات بجمیع 

فلیست كل الوسائل المتاحة في المنازعات العادیة تتاح للمكلف بالضریبة، إذ یستثنى منها الیمین للأسباب 

  :التالیة

 .أن إجراءات التقاضي یغلب علیها الطابع الكتابي - 1

المكلف بالضریبة سواء كانت یمینا النظام العام تمنع توجیه الیمین إلى الدولة من جانب  أن قواعد - 2

متممة أو مكملة، ومن ناحیة أخرى فإن القول بالسماح لإدارة الضرائب بتوجیه الیمین للمكلف یعني التسلیم له 

بالتخلص من التزاماته الضریبیة ببراعة والتحلل من عبء الدلیل الذي یضعه القانون على الإدارة في مجال 

 .)1(الإثبات

دي الیمین أن تكون له علاقة شخصیة مباشرة، في حین أن ممثل الشخص یشترط في من یؤ  - 3

المعنوي العام في المنازعة الضریبیة وهو ممثل إدارة الضرائب یستمد سلطته من أحكام القانون ولا یملك 

 .علاقة شخصیة مباشرة في الدعوى الضریبیة

من یملك التصرف في الحق محل ، فلا توجه الیمین إلا م)2(أنه لا یجوز التوكیل في حلف الیمین - 4

 .النزاع وممثل إدارة الضرائب لا یملك ذلك

                                                
  .422زكریا محمد بیومي، المنازعات الضریبیة في ربط وتحصیل الضریبة، المرجع السابق، ص. د -)1(

- BERGERS (C.), ((Quelques Aspects Du Fardeau De La Preuve En Droit Fiscal)), doctrine, 
N°2, mars– avril 1983, Gazette du palais, p.149. 

 .513عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص. د -)2(
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أنه لا یجوز للقاضي الإداري إكمال دلیل ناقص بتوجیه الیمین إلى إدارة الضرائب أو المكلف  - 5

 .بما في ذلك من خطورة على المال العام بالضریبیة

  : في الإثبات كما سیتم توضیحه فیما یلي أما بقیة الطرق الأخرى المستخدمة في الإثبات فتتفاوت قیمتها

 :الإثبات بالكتابة: أولا

تعد الأوراق المكتوبة من أهم أنواع الأدلة المعتبرة في النزاعات الإداریة بصفة عامة بما فیها 

المنازعات الضریبیة فكثیرا من ما یعتمد  علیها في الإثبات، ومرد ذلك كون الإدارة منظمة تنظیما یعتمد كلیا 

، فالكتابة تهدف )1(لى الأوراق، ولا یعتمد على ذاكرة الموظفین فالإجراءات الإداریة مبدئیا ذات طابع كتابيع

فالتصریحات المكتوبة وفقا لقانون  )2(إلى ضمان حمایة أموال وحقوق المكلف بالضریبة والخزینة العامة

رفیة التي یأخذ بها القاضي كدلیل في تصب في المحررات والسندات الرسمیة أو الع )3(الإجراءات الجبائیة

بعدم قبول الشیكات  20/09/2005المنازعة الضریبیة، فقد قضى مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

كدلیل مبررا موقفه بكون المكلف بالضریبة یخضع لنظام الربح الحقیقي وملزم بالتصریح وتقدیم المبررات 

للمكلف بالضریبة الاستفادة من التخفیضات المنصوص علیها قانونا حیث أنه یحق «: الكافیة حیث جاء فیه 

بشرط تقدیم بیان الاستفادة من التخفیضات المنصوص علیها قانونا بشرط تقدیم بیان التكالیف الواجب 

خصمها من دخله، ویبرر البیان المبالغ المدفوعة لغیر المستخدمین كشف یبین ألقاب المستفیدین وأسماءهم 

  .م وطبیعة السند المثبت للدیون وتاریخهوعناوینه

                                                
(1)-CHAPUS (R.), op.cit, p.731. 

 .من قانون الإجراءات الجبائیة 11، 01المادتین  -)2(
 ..من من قانون الإجراءات الجبائیة 60، 44، 20المواد  -)3(
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حیث أن المستأنفة تؤكد على أن المكلف بالضریبة عندما طلبت منه الإدارة تقدیم التبریرات أجاب دون 

مما یجعل مجلس الدولة یصرح بإلغاء القرار ... تقدیم أي دلیل واكتفى بتقدیم شیكات لا یمكن اعتمادها كدلیل

لدعوى لعدم التأسیس خاصة وأن المكلف بالضریبة یخضع لنظام الربح والفصل فیه من جدید برفض ا

  .)1(»من قانون الضرائب المباشرة وملزم بالتصریح وتقدیم التبریرات 17الحقیقي طبقا للمادة 

  :وهناك نوعین من الكتابة ضمن أدلة الإثبات الكتابة المثبتة في المحررات أو أوراق رسمیة وأخرى عرفیة

 : الأوراق الرسمیة -1

ویقصد بها السندات التي یثبت بها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للأوضاع القانونیة 

، وتكون الورقة الرسمیة )2(وفي حدود اختصاصه ما تم على یدیه أو ما أدلى به أصحاب الشأن في حضوره

ب، وهي حجة بالنسبة لأطراف وللغیر حجة بكل من تصریحات یقدمها المكلف بالضریبة تجاه إدارة الضرائ

ما لم یطعن فیها بالتزویر، وتشمل حجیة الورقة الرسمیة كل ما یثبت فیها، فقد اعتمد مجلس الدولة على عقد 

حیث أن النزاع یتعلق بالضریبة «: بقوله 20/05/2003رسمي لإثبات التزام الملتزم في قراره الصادر بتاریخ 

ي كان یستغله المستأنف علیه والذي أجره للمدخل في الخصام خلال أوت الخاصة بنشاط محل تجاري الذ

1998.  

                                                
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة . ، د2005سبتمبر  20، بتاریخ 019861قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

 .213وإثباتها على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
  .247عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص -)2(

. ، د1985أكتوبر  19، بتاریخ 36662وهو ذاته التعریف المعتمد من الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها رقم   -
 . 215فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص

 .247ع السابق، صلحسن بن شیخ آث ملویا، الإثبات في المنازعات الإداریة، المرج  -
 من قانون الالتزامات والعقود 440من القانون المدني، الفصل  324المادة   -
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حیث أن المستأجر أبرم عقدا توثیقیا مع المؤجر یتعهد فیه المستأجر بدفع الضرائب الملقاة على عاتق 

  .المؤجر

  .حیث أن العقد شریعة المتعاقدین یتعین تنفیذه كما جاءت نصوصه

  .الخصام تراجع عن أداء واجبهحیث أن الملتزم المدخل في 

حیث أنه الحـال هذه یتعین على المستأجر المكلف بالضریبة أن یدفع للضرائب مـا علیه من دیون 

ویقاضي المتعـاقد الآخر أمام القضاء المدني لاسترجاع المبلغ المدفوع للضرائب على أسـاس أنه إثراء بلا 

  .)1(»ین معه إلغـاء القرار المستـأنف ومن جدیـد رفض الدعوىسبب وتطبیقا للعقد التوثیقي بینهمـا، مما یتع

كما قضت محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط هي الأخرى بقبول شهادة إداریة لإثبات استمرار  

 23/05/2007المكلف في ممارسة نشاط تجاري یستوجب فرض الضریبة فجاء في قرارها الصادر بتاریخ 

نف إقراره لدى الإدارة الجبائیة وفق ما هو منصوص علیه من شكلیات وأجل إن عدم وضع المستأ«: بقولها

أعلاه، فضلا عن أن الشهادة الإداریة المنجزة بتاریخ لاحق عن ممارسة النشاط التجاري  31في المادة 

وتعارضها مع إقراراته الضریبیة المدلى بها عن سنوات لاحقة، تجعل واقعة الإغلاق المزعومة غیر صحیحة، 

  .)2(»ویكون الملزم بالتالي مخاطبا بالضرائب المتنازع فیها ویتعین علیه بالتالي سلوك مسطرة التظلم

ومع ذلك یبقى للقاضي سلطة واسعة في تقدیر مدى صلاحیة الوثیقة الرسمیة كدلیل في الإثبات وذلك 

إلا أن الصور : ((بقولها 21/07/2004بقبولها أو استبعادها وهذا ما قضت به الغرفة الإداریة في قرارها بتاریخ 

                                                
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها على ضوء . ، د2003ماي  20، بتاریخ 007864قرار مجلس الدولة، رقم  -)1(

  .271اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
، المنتقى في عمل القضاء في 2007ماي  23، المؤرخ في 331الإداریة بالرباط، رقم  قرار محكمة الاستئناف -)2(

 .127، ص2010المنازعات الإداریة، وزارة العدل، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة، یولیو 
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المدلى بها من طرف المستأنف لا تفید قیام القابض بإجراءات التحصیل على الوجه الصحیح بعد تاریخ الشروع 

ذلك أن بعث الإنذارات لا یغني عن تبلیغها ولا دلیل على وقوع  31/03/1995و  29/04/1994فیه أي 

أدلى به المستأنف سابق عن الاعتبار وبالتالي یكون حق المستأنف في التبلیغ إلى المستأنف علیها لذلك فإن ما 

  .)1())یكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ویتعین تأییدهو التحصیل قد سقط 

قضت بعدم اعتبار الوثیقة المدلى بها دلیل یثبت توقف  28/02/2007وفي قرار آخر صادر في 

حیث أن المستأنف علیه خاضع لنظام الربح الجزافي الذي یتحدد :(( بقولهاالمكلف بالضریبة عن مزاولة النشاط 

الدخل الخاضع للضریبة في إطاره انطلاقا من عنصر ثابت وآخر متغیر ولیس انطلاقا من الدخل المحقق، 

وبالتالي فإن إدلاءه بشهادة إداریة من مصلحة المیاه والغابات التي تثبت عدم حصوله على أیة صفقة بشأن 

لا تفید توقفه عن مزاولته النشاط المهني الممارس من  2000إلى  1995الأخشاب الغابویة خلال السنوات من 

طرفه والمتمثل في بیع تلك الأخشاب بالجملة ما دام أن لم یقدم إقرارا بانقطاعه عن مزاولته هذا النشاط خلال 

 .)2())السنوات المذكورة

 

 

 

 

 
                                                

حاكم المغربیة، تصدر عن هیئة ، مجلة الم 2004یولیو 21، بتاریخ 581قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(
  .69، ص 2007، ینایر 106المحامیین بالدار البیضاء، عدد 

  19:30h www.moltaka.ma ,13/11/2013عزیز بوعلام، وسائل الإثبات في المجال الضریبي    -)2(



  : الفصل الثاني
  إجراءات سیر الدعوى والأحكام الصادرة فیها في التشریعین الجزائري والمغربي

  

        

 

  
- 458 - 

 

 : الأوراق العرفیة -2

المحررة بشأن تصرف قانوني دون تدخل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هي الأوراق 

ابت طبقا ثفي تحریرها، فالمصدر القانوني لحجیتها هو احتواءها على توقیع صاحبها وأن یكون لها تاریخ 

  .)1(من القانون المدني 328المادة 

قراره الصادر بتاریخ  وقد قضى مجلس الدولة بعدم قبول محرر عرفي غیر ثابت التاریخ في

حیث أن على المكلف بالضریبة إثبات القرض الذي استفاد به في السنة الجبائیة «: بقوله 17/02/2004

  .المعینة

جاء في بنوده  01/02/1998حیث أن المستأنف تقدم بعقد توثیقي یتضمن اعتراف بدین مؤرخ في 

دج كما 3,800,000,00مبلغا مالیا قدره  10/01/1994یعترف بأنه اقترض بتاریخ ) م.ق(أن المستأنف 

  .1994لإثبات وقوع قرض في سنة  10/01/1994تقدم المستأنف بعقد عرفي مؤرخ في 

لا یعتد به لعدم احتوائه على تاریخ ثابت ولإبرامه  10/01/1994حیث أن العقد العرفي المؤرخ في 

  . من القانون المدني 328خرقا للمادة 

                                                
الغیر في تاریخه إلا مند أن یكون له تاریخ ثابت، ویكون تاریخ لا یكون المحرر العرفي في حجة على : "328المادة  -)1(

  :العقد ثابت ابتداء
  .من یوم تسجیلیه -
  .من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام  -
  .من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص -
  ...".من یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط أو إمضاء  -
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التوثیقي الذي یثبت مضمون العقد العرفي المذكور حرر بتاریخ حیث أنه بالنسبة للعقد 

المعنیة بالمراجعة الضریبیة وحیث أنه تطبیقا لمبدأ سنویة  1994أي بتاریخ لاحق لسنة  01/02/1998

  .)1(1994لا یخصم من دخل المستأنف الخاص سنة   012398، رقم 1998الضریبة فإن المثبت سنة 

على المحرر العرفي إلا إذا اكتملت فیه الشروط القانونیة وفي قضیة الحال تم وعلیه لا یمكن الاعتماد 

  .استبعاده لعدم وجود ما یثبت محتواه بالنسبة للسنة المعنیة بالضریبة

  :المحرر الإلكتروني -3

في إطار الحدیث عن الإثبات بالمحررات تجدر الإشارة إلى تطور هذه الوسیلة لتتخذ طابعا آخر هو 

الإلكتروني الذي ازداد التعامل به في مجال المعاملات الخاصة كالتجارة الدولیة ثم اتسع نطاقه لیشمل المحرر 

المعاملات الحكومیة، وعلیه فقد یأخذ هو الآخر إحدى الصورتین فإما أن یكون رسمیا وفي هذه الحالة یحرره 

  .موظف عام أو یفقد هذه الوصف إذا حرره الأشخاص العادیین

المحرر الذي یتضمن بیانات معالجة إلكترونیا ومكتوبة وموقع علیه «: حرر الإلكتروني بأنهویعرف الم

على دعامة مادیة، مع إمكانیة تحوله لمحرر ورقي عن طریق إخراجه من  ةبطریقة إلكترونیة وموضوع

  .)2(»المخرجات الكمبیوتریة

ینتج «: من القانون المدني بقولها مكرر 323تبنى المشرع الجزائري مثل هذه المحررات بموجب المادة 

الإثبات بالكتابة من تسلسل الحروف أو أوصاف وأرقام وأیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت 

الضریبیة فقد أجاز المشرع للمكلفین استخدام  ، أما في مجال المنازعة»الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها
                                                

فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة . ، د2004فیفري  17، بتاریخ 012398الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  قرار مجلس -)1(
  . 219وإثباتها على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 

  .16، ص2008إیهاب فوزي السقا، جریمة التزویر في المحررات الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -)2(
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من قانون الإجراءات الجبائیة والتي ألزمت  3رقم  20هم كما ورد في المادة هذه الوسیلة لإثبات تصریحات

المكلف بالضریبة بتقدیم كل المعلومات والمعطیات والمعالجات التي تساهم في تكوین النتائج المحاسبیة أو 

  .الجبائیة وبأن یضع تحت تصرف الإدارة كل النسخ والدعائم المستعملة في تأسیسها

المتعلق بالتبادل  53.03مغربي فقد نظم هذا النوع من المحررات ضمن قانون خاص رقم أما المشرع ال

تتمتع «: من مسطرة الالتزامات والعقود والتي نصت على مایلي 417الإلكتروني للمعطیات، وعرفها في الفصل 

، كما نصت »ة على الورقالوثیقة المحررة على دعامة إلكترونیة بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثیقة المحرر 

من المدونة العامة للضرائب على كیفیة مراقبة المحاسبة والوثائق المحفوظة بشكل  06فقرة  I/2012المادة 

  .إلكتروني

 :نسبیة الإثبات بالبینة: ثانیا

یحتل الإثبات بالبینة أو شهادة الشهود مرتبة أدنى من الكتابة بالنسبة للمنازعات الضریبیة لأن ما 

عن إدارة الضرائب یكون في أغلبه مكتوبا بالمحررات الرسمیة، وعلیه فإنه یؤخذ بالبینة لإثبات الوقائع  یصدر

المادیة لأنها تقع دون الإعداد لها بدلیل كتابي مسبق، ویقصد بها ما یدلي به في مجلس القضاء شخص من 

  .ائعغیر أطراف الخصومة، بعد حلف الیمین بما شاهده أو سمعه مباشرة من وق

تخضع البینة للسلطة التقدیریة للقاضي، وهي غیر ملزمة إذ یمكن الاستغناء عنها بوسائل أخرى  

حیث بالرجوع إلى القرار «: بما یلي 21/12/2004للتحقیق أو الإثبات، فقد قضى مجلس الدولة بتاریخ 

ن الشهادة المقدمة لا تثبت المستأنف فیه نجد أنه تعرض لمسألة السرقات بقوله أن هذا الإدعاء غیر ثابت وأ

 .بأن المحل قد تعرض فعلا للسرقة
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أن محافظ الشرطة یشهد بأن  13/10/1993حیث فضلا عن ذلك فیتضح من الشهادة المؤرخة في 

أن محله تعرض للسرقة وأشار إلى الأشیاء لا علاقة  19/09/1993المستأنف تقدم للمصلحة المصرحة في 

استبعاد الشهادة كان على حق وصواب من طرف قضاة الموضوع وسببوا بما لها بنشاطه التجاري وبالتالي 

  .)1( »فیه الكفایة قرارهم مما یجعل الوجه غیر سدید یتعین رفضه

 :الإثبات بالقرائن: ثالثا

  : وتقسم إلى نوعین قرائن قانونیة وأخرى قضائیة

 : القرنیة القانونیة -1

من أمر معلوم للدلالة على أمر آخر مجهول وقد نصت یقصد بالقرنیة القانونیة ما یستنبطه المشرع 

من القانون المدني على أنها تغني من تقررت لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات،  337المادة 

على أنه یجوز نقض هذه القرنیة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي على خلاف ذلك وعلیه یشترط فیها 

  :)2(توافر العناصر التالیة

  .أنها عملیة تشریعیة قررها المشرع بنص قانوني وعلیه فلا سلطة للقاضي بشأنها -

  .أنها تقوم على عنصر الاحتمال والرجحان لا على أساس القطع والیقین -

أنها تتصف بخاصیة التعمیم والتجرید لأنها من صنع المشرع بنص القانون فهو یضعها مسبقا دون  -

  .على كل الحالات التي تتوافر فیها شروطها أن تكون أمامه حالة خاصة فتعمم

                                                
، لحسین بن شیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في 2004دیسمبر  21، بتاریخ 013448قرار مجلس الدولة ، رقم  -)1(

  .217المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص 
 .198، ص1993رمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، النظریة العامة للإثبات، طبعة . د  -)2(
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من  34ومن أمثلة القرائن القانونیة التي أخذ بها المشرع الجزائري في المنازعات الضریبیة، المادة 

من أجل ممارسة حقها في الرقابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات «: قانون الإجراءات الجبائیة

أدناه لأعوانها الذین لهم على  35أن ترخص ضمن الشروط المبینة في المادة تدلیسیة، یمكن للإدارة الجبائیة 

الأقل رتبة مفتش والمؤهلین قانونیا، القیام بإجراء المعاینة في كل المحلات قصد البحث والحصول وحجز كل 

التملص من  المستندات والوثائق والدعائم أو العناصر المادیة التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إلى

، فإذا ما أثبت أعوان إدارة الضرائب قیام المكلف بالضریبة بالممارسات »الوعاء والمراقبة ودفع الضریبة

  .التدلیسیة  تعد قرینة على التهرب الضریبي

یترتب على هذه المخالفة، زیادة على «: من نفس القانون  2فقرة  63وأیضا ما نصت علیه المادة 

دج كحد أدنى عن كل یوم تأخیر، یبدأ سریانها من تاریخ المحضر المحرر 100ا ذلك تطبیق تنحیة قدره

لإثبات الرفض وینتهي یوم وجود عبارة مكتوبة من تقبل عون مؤهل على أحد دفاتر المعني تثبت أن إدارة 

  .»الضرائب قد تمكنت من الحصول على حق الإطلاع على الوثائق المعنیة

ة لحق الإطلاع الذي تمارسه إدارة الضرائب لدى مختلف الجهات التي أي أنه في حالة عدم الاستجاب 

لها علاقة بالمكلف، فمجرد وجود كتابة خاصة بعون إدارة الضرائب المؤهل تعد قرنیة على ممارسة الإدارة 

  .لهذا الحق وتوقف الاستمرار بتطبیق العقوبة

 :القرینة القضائیة -2

هول لواقعة ثابتة معلومة بحیث إذا كانت هذه الواقعة محتملة ویقصد بالقرینة القضائیة استنباط أمر مج

من القانون المدني على أنه لا  340، وتنص المادة )1(وغیر ثابتة بیقین فإنها لا تصلح مصدرا للاستنباط

                                                
    . وما بعدها 326عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص.د -)1(
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یجوز الإثبات بالقرائن إلا في الأحوال التي یجوز فیها الإثبات بالبینة، وعلیه فلا تعد وسیلة أصلیة في 

ات إلا في نطاق محدود، فهي وسیلة بدیلة عن وجود مانع یحول دون تقدیم دلیل كتابي من طرفي الإثب

  .)1(الخصومة

لهما مادي وهو الوقائع التي یتحقق القاضي الإداري من ثبوتها في و وللقرینة القضائیة عنصران أ

فلا تصلح كمصدر للاستنباط،  المنازعة الضریبیة ویجب أن یثبتها بشكل قاطع، أما إذا كانت الواقعة محتملة

  .والعنصر الثاني فهو معنوي وهو استنباط الواقعة المجهولة من الواقعة الثابتة

وقد أقر مجلس الدولة بأن تاریخ التبلیغ بالإجراءات السابقة  على سند التحصیل والذي ورد ضمن 

وحیث أنه «: 20/05/2003خ في السند في حد ذاته قرینة على عدم وقوع التبلیغ حیث جاء في القرار المؤر 

بالرجوع إلى القرار المستأنف یتضح أن تاریخ تبلیغ السند موضوع النزاع المعتمد من طرف قضاة الدرجة 

  .وكان تسبیبهم لذلك هو عدم رد المدعي عن ذلك 20/10/1992الأولى هو التاریخ الوارد بالسند وهو یوم 

الإجراءات السابقة على صدور السند أو اللاحقة له یقع لكن حیث أن التبلیغ في مادة الضرائب لكافة 

  .من قانون الضرائب المباشرة 351و 320، 190عبء إثباته على عاتق إدارة الضرائب طبق للمواد 

وحیث أن الأخذ بالتاریخ المسجل على نسخة سند التحصیل موضوع النزاع یعتبر تطبیقا خاطئا للقانون، 

ى المدعى مقبولة شكلا لعدم إثبات وقوع التبلیغ في تاریخ سابق لتاریخ تسلم سند ویتعین بالتالي القول أن دعو 

  .)2(»11/03/2000التحصیل من طرف المدعى الموافق لیوم 

                                                
  .وما بعدها 38، ص2001مسعود زبدة، القرائن القضائیة، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر،  -)1(

  .152عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، المرجع السابق، ص . د  -
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها . ، د2003ماي  20، بتاریخ 00943الغرفة الثانیة، رقم  قرار مجلس الدولة، -)2(

  .235على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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أما الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بالمغرب فقضت بأن صحة البیانات الواردة في إقرار المكلف 

ورقم الخضوع للضریبة قرینة على نسبته للمعني دون الحاجة للتحقق  بالضریبة والمتمثلة في رقم البطاقة الوطنیة

  .)1(من صحة توقیعه

 : هبحجیة الشيء المقضي : رابعا

ه الصفة التي تثبت للحكم النهائي، ولا یمنع من ثبوت هذه الصفة أن بیقصد بقوة الأمر المقضي 

ها من قبیل القرائن القانونیة القاطعة، یكون الحكم مما یجوز الطعن فیه بالنقض، وإن كان هناك من یعتبر 

  .)2(ومع ذلك فیعتبرها العدید من الفقهاء من قبیل القواعد الموضوعیة التي تقوم على قرائن

الأحكام التي «: واعتبرها هو الآخر قرینة قاطعة بقوله 338وقد نص علیها المشرع ضمن المادة 

من الحقوق ولا یجوز قبول أي دلیل ینقض هذه حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فیه 

القرینة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسهم دون تغییر صفاتهم 

  .  )3(»وتعلقت بحقوق لها نفس المحل والسبب ولا یجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرینة تلقائیا

فإن اعتبارها من النظام العام یخص بعض المنازعات الإداریة ولا تعد من النظام العام ومع ذلك 
، یشترط )4(الحفاظ على المشروعیة ىاوى النظام العام لكونها تهدف إلخاصة في دعاوى الإلغاء لأنها من دع

                                                
، مطبعة 67، قضاء المجلس الأعلى، العدد 14/06/2006، بتاریخ 497قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(

  .285، ص2007اط، أمنیة، الرب
  .445زكریا محمد بیومي، المرجع السابق، ص.د -)2(
من المقرر قانونا أن الحكم لا یحوز حجیة :" 15/11/1989وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ  -)3(

ضوع، وحدة السبب، الشيء المقضي فیه إلا بتوافر عناصر ثلاثة هي وحدة الأطراف دون أن تتغیر صفتهم، وحدة المو 
فضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها على ضوء . ، د"ومن تم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

 .231اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
  .291، 290لحسین بن شیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -)4(
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ه بأن یثیرها أحد أطراف الدعوى المكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب، ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضي 
یمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فیها من العودة إلى المناقشة في المسائل التي فصلت فیها  فإن ذلك

بأي دعوى تالیة تثیر النزاع سواء بأدلة قانونیة أو واقعیة لم یسبق إثارتها في الدعوة الأولى ولم یبحثها الحكم 
  . الصادر فیها الحائز على هذه الصفة

  :ه توافر العناصر التالیةبة الشيء المقضي ویشترط في الحكم الحائز على قو 

وحدة الخصوم فیما یتعلق بصفاتهم لا من حیث أشخاصهم، وعلیه یجب أن یكون هم الخصوم  .1
 .الحقیقیین في الدعوى التي فصل فیها الحكم الأول

وحدة المحل أو موضوعها أي الحق الذي یطالب به الخصم أو المصلحة التي یهدف إلى تحقیقها وقد  .2
 .مناقشتها والفصل فیها بالحكم الأول سبق

 .إتحاد السبب یقصد به الأساس القانوني الذي بنیت علیه الدعوى .3
ویجب على القاضي الإداري مناقشة هذه العناصر والتأكد من توافرها وعدم الاكتفاء بالإشارة إلیه وهو 

ت في قضیة الحال أن قضاة ولما كان ثاب«: 15/11/1989ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها بتاریخ 
الاستئناف استندوا على مبدأ حجیة الشيء المقضي فیه دون إبراز عناصره خاصة وأن الطاعنین دفعوا بعدم 
توافرها فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا هذا المبدأ ومنعوا المجلس الأعلى من استعمال رقابته، ومتى كان 

  .)1( »كذلك استوجب نقض القرار
بعدم قبول الدفع بحجیة الشيء  18/03/2003لس الدولة في القرار الصادر بتاریخ كما قضى مج

دفعت المدعى علیها مدیریة الضرائب لولایة وهران بأوجه تتمثل ...«: المقضي فیه لعدم توافر عناصره بقوله
تأسیس  في عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فیها وعدم تقدیم المؤسسة المدعیة لشكوى مسبقة وأخیرا لعدم

ولو أنه یتعلق  24/12/1994طلب التعویض، حیث رد علیها مجلس الدولة أن القرار المحتج به المؤرخ في 
بنفس الأطراف إلا أن موضوعه یخص إلغاء ضریبة بعد ثبوت حق المدعیة في الاستفادة من إعفاء مقرر 

  .د تحصیلها وكذا طلب التعویضقانونا بینما یتعلق موضوع الدعوى الحالیة بطلب استرجاع مبالغ ألغي سن

                                                
  . 292لحسین بن شیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص-)1(
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 338ویعتبر الدفع سبق الفصل في الدعوى غیر جدي لعدم توفر الشروط المنصوص علیها بالمادة 
  .)1(»من القانون المدني الأمر الذي یؤدي بمجلس الدولة لاستبعاده

 :الإثبات بالإقرار: خامسا
، )2(الحق في ذمته أو لم یقصد یقصد بالإقرار اعتراف شخص بحق علیه لآخر سواء قصد ترتیب هذا

  :والإقرار نوعان
  :الإقرار القضائي - 1

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام «: من القانون المدني بقولها 341وهو الذي نصت علیه المادة 
، وعلیه یجب أن تتوافر »ى بها علیه، وذلك أثناء سیر الدعوى المتعلقة بها الواقعةعالقضاء بواقعة قانونیة مد

 : فیه العناصر التالیة
أنه تعبیر عن إرادة المقر وعلیه یجب أن یصدر عن شخص له أهلیة التصرف، حتى یرتب آثاره  .1

 .القانونیة بثبوت الحق في ذمته وإعفاء خصمه من إقامة الدلیل
 .المقر فلا یتعدى على الغیر أنه حجة قاصرة على .2
 .أن یصدر أمام الجهة القضائیة مهما كانت درجتها وأثناء سیر الدعوى الصادر بشأنها .3
أن یتعلق بواقعة قانونیة سواء كانت تصرفا قانونیا أو واقعة مادیة یرتب علیها القانون أثرا ویجب أن  .4

 .تكون معینة بشكل واضح
 .ى المقر ویعفي خصمه من تقدیم دلیل آخروباكتمال عناصره یكون حجة قاطعة عل

 : الإقرار غیر القضائي - 2

وهو الذي یصدر من المقر في غیر مجلس القضاء أو أمامه في غیر دعوى متعلقة بموضوع 
، وعلیه لا یشترط في صدوره أن یكون للمقر له، ولكن یمكن استخلاصه من أي دلیل أو مستند )3(الإقرار

                                                
كوسة فضیل، الدعوى الضریبیة وإثباتها .، د2003مارس  18بتاریخ  007470قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

 .232على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
  .427لرزاق السنهوري، المرجع السابق، صعبد ا.د -)2(
  .476عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص.د-)3(
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لیه المشرع الجزائري ومع ذلك فالعمل القضائي یأخذ به ویثبته من خلال ملف مقدم أمام القضاء ولم ینص ع
الدعوى بناء على السلطة التي یتمتع بها، فقد قضى مجلس الدولة باعتبار الاتفاق بین إدارة الضرائب 

الضریبي من قساط بمثابة الاعتراف أو الإقرار بالدین أللتسدید وفقا لرزنامة الدفع على والمكلف بالضریبة 
  .)1(طرف المكلف بالضریبة وعلیه لا یجوز له المطالبة بإعادة الضریبة

وفي نفس السیاق أقرت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في المغرب بالاعتراف أو الإقرار كدلیل 
 10/08/1989لإثبات الدین الضریبي الباقي في ذمة المكلف بالضریبة وذلك في قرارها الصادر بتاریخ 

لكن حیث یتضح من مراجعة تنصیصات القرار المطعون فیه من جهة بما ثبت لدیهم من «: جاء فیهو 
درهم ومن جهة  142779اعتراف المستأنف علیه بأن المبالغ الباقیة في ذمة المستأنفة تحصر في مبلغ 

دت جمیع المبالغ أخرى ثبت لدیهم من التواصیل المدلى بها من طرف المستأنفة المذكورة والتي تفید أنها أ
  .الباقیة بذمتها للمستأنف علیه الشيء الذي لم یطعن فیه الدائن بأي طعن

وحیث أن المحكمة لم تكن ملزمة بالبحث عن الضرائب التي وجدت في ذمة المستأنفة المذكورة مادام 
  .)2(»النزاع منحصرا حول المبلغ المطلوب عن مدة معینة والتي ثبت للمحكمة أنها أدیت

ر الإشارة إلى أن الإقرار في مجال المنازعات الضریبیة یغلب علیه الطابع الكتابي أكثر من وتجد
  .)3(الشفوي لأن إدارة الضرائب عادة ما تلجأ إلى تقدیم مذكرات وتوضیحات ووفقا لإجراءات مكتوبة

  
  

  

                                                
حیث أنه یظهر من خلال الإطلاع الملف :" 2004أفریل  20، بتاریخ 007692قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

لطرفین حول تسدید قیمة الدین الجبائي حسب أنه وقع إتفاق بین ا 13/10/1998الجزائي وكذا الوثیقة المؤرخة في 
دین الضریبي ولا یجوز للمستأنف الرجوع عنه والمطالبة بإعادة تقییم الب اعترافارزنامة الدفع على أقساط مما شكل 

فوضیل كوسة ، الدعوى الضریبیة وإثباتها على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، . ، د"الضرائب المستحقة
  .240ص

  .223محمد مرزاق، عبد الرحمن أبلیلا، المرجع السابق، ص -)2(
 .472زكریا محمد بیومي، المنازعات الضریبیة في ربط وتحصیل الضرائب، المرجع السابق، ص  -)3(
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  :المبحث الثاني

  الأحكام القضائیة الصادرة في منازعات الضرائب المباشر

یصدر أمرا بغلق باب المناقشة والمرافعة في  تقاضي المقرر أن القضیة جاهزة للبتبین للبمجرد ما 

القضیة وإحالتها على جلسة الأحكام، ویتم تبلیغ الأطراف بقرار الإحالة وفیه یتم تعیین تاریخ الجلسة المقبلة 

لطعن فیه لكل طرف صدر في المقررة بالحكم بعد المداولة، غیر أن هذا الحكم یبقى له صفة ابتدائیة یحق ا

  .غیر صالحه سواء بإتباع طرق الطعن العادیة أو الغیر العادیة

الأول فإذا كان الطعن  حكمالجعة الأخطاء التي ارتكبها في فطرق الطعن تمكن القاضي من مرا

لات بالمعارضة أو التماس إعادة النظر أو اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، فالقضیة في مثل هذه الحا

تعاد دراستها من طرف القاضي نفسه مصدر الحكم المطعون فیه، أما إذا كان الطعن بالاستئناف أو بالنقض 

فالقضیة تحال على قضاة آخرین وفي كلتا الحالتین فإنها تمكن القاضي من تفادي التناقض أو الأخطاء 

لعدالة التي یسعى لها المتقاضي وذلك بتصحیح أو تعدیل الحكم المطعون فیه بما یعزز من ضمانات تحقیق ا

  .أمام الهیئات القضائیة

المشرع المغربي فخطا  فإنوإن كان المشرع الجزائري قد نظم إجراءات الاستئناف أمام مجلس الدولة، 
یبقى من حق المتقاضي فرصة الطعن بالنقض أمام محكمة لخطوة جریئة بتأسیسه لمحاكم استئناف إداریة 

  .النقض
  :تطرق له بالتفصیل ضمن المطالب التالیةهذا ما سیتم ال
  صدور الحكم في دعوى الضرائب المباشرة: المطلب الأول
  الطعن في الحكم بالطرق العادیة: المطلب الثاني
  .الطعن في الحكم بالطرق غیر العادیة: المطلب الثالث
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  :المطلب الأول

  صدور الحكم في دعوى الضرائب المباشرة

ن قانون الإجراءات الجبائیة فإن القضایا المعروضة أمام المحاكم الإداریة م 89طبقا لمحتوى المادة 

یبت فیها وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فبعد اكتمال جمیع معطیات المنازعة الضریبیة، 

ره خلال شهر یودع القاضي المقرر تقریره المكتوب ویحیل الملف إلى محافظ الدولة للإطلاع علیه وتقدیم تقری

  .)1(واحد ابتداء من تاریخ استلامه للملف

وبعد تحدید تاریخ الجلسة من طرف العضو المقرر بالاتفاق مع الرئیس، یتم إخطار الطرفین بالإضافة إلى 

  .أیام على الأقل) 10(محافظ الدولة بتاریخها عشرة 

أو ممثلیهم إبداء ملاحظاتهم وبانعقاد الجلسة یتلى التقریر من طرف القاضي المقرر ویحق للخصوم 

، وتحال بعدها القضیة للمداولة السریة والتي تجري )2(الشفویة كما یبدي محافظ الدولة طلباته خلال الجلسة

أین یتم إصدار حكم قضائي فاصل في النزاع من ) 3(بغیر حضور الخصوم أو محافظ الدولة أو كاتب الجلسة

  .طرف القاضي الإداري

ما یصدر عن القاضي فاصلا في الخصومة متضمنا إلزام المحكوم «: ئي بأنهویعرف الحكم القضا

علیه بفعل أو بالامتناع عن فعل أو إیقاع عقوبة على مستحقیها أو تقدیر معنى في محل قابل له، فالحكم 

                                                
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 897المادة  -)1(
  . من نفس القانون 899المادة  -)2(
  .القانونمن نفس  269المادة  -)3(
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اء هو القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهایتها وأثناء سریانها وسو 

  .)1(»صدر في موضوع خصومة أو في مسألة إجرائیة

  :ویصدر الحكم القضائي في جلسة علنیة متضمنا مجموعة من البیانات ویرتب آثارا قانونیة

  :شكل ومحتوى الحكم القضائي: الفرع الأول 

  )2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بأغلبیة الأصوات 270یصدر الحكم القضائي وفقا للمادة 

المتضمن إنشاء المحاكم  98/02من قانون  03بتشكیلة ثلاثیة رئیس ومساعدان برتبة مستشار وفقا للمادة 

وهو ما یعد ضمانة هامة  ،من قانون المحاكم الإداریة المغربي 05الإداریة وهو نفس العدد المحدد في المادة 

ي إصدار الحكم أحد القضاة الذین سبق لتحقیق العدالة وتفادي عدم الإنصاف، على أنه یجب ألا یشارك ف

لهم أن ترأسوا إحدى اللجان الضریبیة السالفة الذكر والذي ثبت مشاركته في إحدى أطوار المنازعة المتعلقة 

، كما یجب تحت طائلة )3(وكل مخالفة لهذه الشروط تجعل الحكم عرضة للإلغاء بنفس الضریبة محل الخلاف

من قانون الإجراءات المدنیة  02/04باللغة العربیة طبقا للمادة  البطلان أن یصدر الحكم القضائي

  .)4(والإداریة

 

 

                                                
  .287، ص2008بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .د -)1(
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 270المادة  -)2(
  .270شادیة إبراهیم المحروقي، المرجع السابق، ص.د -)3(
تصدر الأحكام القضائیة باللغة العربیة تحت طائلة البطلان : "الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانون  04فقرة  08المادة   -)4(

 ".الثار تلقائیا من القاضي
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  :)1(ویجب أن یتضمن البیانات والعناصر التالیة

 :الدیباجة  -1

باسم الشعب  –الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة (إذ یجب أن تتصدر الأحكام القضائیة عبارة  -

من قانون  275والمادة  1996من دستور  141المادة  وذلك حسب ما نصت علیه) الجزائري

الإجراءات المدنیة والإداریة، وهذا ما یمنحها القوة التنفیذیة فلا شيء یمیزها من حیث الإلزام عن قواعد 

 .)2(القانون التي یقرها البرلمان باسم الشعب هي الأخرى

لمشاركین فیه وأمین الضبط ومحافظ أن یتم ذكر اسم الجهة القضائیة مصدرة الحكم وأسماء القضاة ا -

 .الدولة أو مساعده

 .أن یشتمل على ذكر أسماء أطراف الدعوى وصفاتهم ومحل إقامتهم وأسماء محامیهم إن وجدوا -

 : الوقائع -2

یحتوى الحكم على عرض موجز للوقائع المتعلقة بالنزاع كما یتم ذكر ما استند علیه كل من المكلف 

من أدلة مع مناقشتها مختلف الإجراءات التي مرت بها الدعوى الضریبیة وخلاصة بالضریبة وإدارة الضریبة 

 .ما انتهت إلیه دون بیان موقف القضاة

 

 

                                                
  .من قانون المسطرة المدنیة المغربي  50المادة  -)1(
  .353عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، المرجع السابق، ص .د  -)2(

مجلة العلوم ، ))تنفیذ الأحكام القضائیة في المادة الإداریة بین الإطار القانوني والاجتهاد القضائي((ضیاف، عمار بو .د -
  .11، ص2007، سبتمبر 02، جامعة تبسة، العددالاجتماعیة والإنسانیة
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  :ذكر الأسباب في منطوق الحكم -3

وهو إجراء شكلي یجب أن یتضمنه الحكم القضائي ویقصد به بیان الأسس الواقعیة والحجج القانونیة 

، فالتسبیب یتأكد بجمیع أدلة النفي والإثبات )1(حكمه في المنازعة الضریبیة التي بنى علیها القاضي الإداري

والدفوع التي یبدیها أطراف الدعوى والتي كانت محل مناقشة أمام المحكمة الإداریة، كما یجب الإشارة إلى 

  .النصوص القانونیة التي أثارها النزاع

من  277و 1996من دستور   144المواد ویجد التسبیب أساسه القانوني كشرط لصحة الأحكام في 

وكل مخالفة لذلك تجعل الحكم باطلا، وهو ما قضى به مجلس الدولة  )2(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

حیث أن مدیر الضرائب لولایة المدیة استأنف القرار بهدف «: بقوله 15/04/2003في قراره الصادر بتاریخ 

غیر محدد للنصوص القانونیة المطبقة وكذا الخطأ في تطبیق إلغائه على أساس أنه غیر مسبب و 

  .)3(»...القانون

 

                                                
الجامعة الجدیدة للنشر، نبیل اسماعیل عمر، تسبیب الأحكام القضائیة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار . د -)1(

  .03، ص2001
  .294، ص2007عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة في قضاء مجلس الدولة، دار الفكر الجامعي، . د -

  ".تعلل الأحكام القضائیة وینطق بها في جلسات علنیة: "1996من دستور  144تنص المادة  -)2(
لا یجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبیبه ویجب أن یسبب الحكم من :" نیة والإداریةمن قانون الإجراءات المد 277المادة  -

حیث الوقائع والقانون، وأن یشار إلى النصوص المطبقة، یجب أیضا أن یستعرض بإیجاز وقائع القضیة وطلبات ة 
 ...".ادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم

تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنیة وفق الشروط ( : (2011من دستور المملكة المغربیة لسنة  125المادة  -
 )).المنصوص علیها في القانون

  )).یجب أن تكون الأحكام دائما معللة: (( من المسطرة المدنیة 09فقرة  50المادة  -
  .153فضیل كوسة ، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص.د -)3(
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 :ویكتسي تعلیل الأحكام أهمیة بالغة تظهر من عدة زوایا

 .یحقق التسبیب عنایة القاضي بأحكامه من خلال توجیهه للعدالة وابتعاده عن الهوى -

 .ضيیعزز ثقة كل من المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب بنزاهة القا -

كما یعد ضمانة للطعن في الأحكام، فیمكن كل من الخصوم وقضاة الدرجة الثانیة من رقابة ما شاب  -

 .الحكم من عیوب وقصور

  :منطوق الحكم -4

وهو الموقف الذي ینتهي إلیه القضاة من خلال مداولاتهم من النزاع الضریبي المعروض أمامهم 

 )1(لطلبات المدعي، فیتحدد بموجبه مركز الخصوم في الدعوىویتضمن إما استجابة كلیه أو جزئیة أو رفضا 

ویتم التوقیع على النسخة الأصلیة للحكم من قبل رئیس المحكمة الإداریة وأمین الضبط والقاضي المقرر وفقا 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 278للمادة 

، إلا إذا ثبت من وثائق ملف إن غیاب هذه العناصر یجعل الحكم غیر مقبول وعرضة للإلغاء

من نفس  283دلت علیه المادة  المنازعة أو من سجل الجلسات أنه تم فعلا مراعاة القواعد القانونیة حسب ما

  .القانون

أما الأمر المستعجل فیتمتع بكل مقومات الأحكام القضائیة وخصائصها إذ ینهي النزاع الذي یثور حول 

الخصومة القائمة بشأن هذا الوقف، ویصدر الأمر المستعجل مستوفیا لنفس  وقف تنفیذ القرار الإداري ویحسم

الشروط السالفة الذكر ولكن  بتشكیلة جماعیة تضم ثلاثة قضاة من المحكمة الإداریة  المنوط بها البت في 

أي أن قاضي الموضوع هو نفسه  ،من نفس القانون 917دعوى الموضوع بدلا من قاض فرد طبقا للمادة 

                                                
  .266حسن السید بسیوني، المرجع السابق، ص. د  - )1(
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الاستعجال بمعنى أن ینظر القضاة في نفس الموضوع تقریبا مرتین بما قد یجعلهم یتأثرون بموقفهم  قاضي

المتخذ في دعوى الاستعجال حینما یتولون الفصل في دعوى الموضوع، كما یلتزم القاضي بتوضیح عنصر 

بین أسباب الرفض طبقا الاستعجال والأسباب الجدیة التي أدت إلى وقف التنفیذ دون المساس بأصل الحق أو ی

  .من نفس القانون 924للمادة 

وقد سبق القول أن الحكم الصادر في الطلب المستعجل لا یقید المحكمة عند حكمها في الموضوع 

وأساس ذلك أن الأمر المستعجل وإن كان القصد منه هو الحصول على حمایة قانونیة عاجلة حتى في 

ختلف عن الطلب الأصلي في الدعوى من نواحي عدیدة أهمها إلا أنه طلب ی ،الفصل في موضوع الدعوى

أنه لا یستجاب إلیه إلا عند تحقق الاستعجال ودون المساس بأصل الحق، كما أن القول بعدم قطعیة الأمر 

المستعجل فإن هذا لا یعني أن الحكم المستعجل لیست له حجیة مطلقة لأنه یتصف بالتوقیت إلا أن له 

  )1(.لذي أصدره وبین الخصوم طالما لم تتغیر الظروف التي قام علیهاحجیة أمام القاضي ا

  :تبلیغ الحكم وآثاره: الفرع الثاني

یرتب الحكم الصادر في الدعوى الضریبیة آثاره بمجرد تبلیغه رسمیا للأطراف وهو ما سیتم توضیحه 

 :فیما یلي

 

 

 

                                                
، ص 1998عبد اللطیف هدایة االله، القضاء المستعجل في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء،  -)1(

548.  
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  :تبلیغ الحكم: الفقرة الأولى

من المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب بواسطة المحضر القضائي أو یتم تبلیغ الحكم القضائي لكل 

، بحیث یبلغ القرار إلى مدیر الضرائب بالولایة )1(كاتب الضبط لدى المحكمة الإداریة في الحالات الاستثنائیة

كطرف في النزاع كما یبلغ أیضا إلى المكلف بالضریبة المعني في موطنه الحقیقي أو المختار وإن كان 

  . ة فیتم التبلیغ في مقرها الرئیسيشرك

أما بالنسبة للمشرع المغربي فیخضع تبلیغ الأحكام في الدعوى الضریبیة للقواعد العامة المنصوص 

حیث یتم تبلیغ الأطراف من قبل كاتب الضبط  54إلى  50علیها في قانون المسطرة المدنیة ضمن الفصول 

  .ك یتم إرساله بالبرید المضمون مع الإشعار بالتسلیمالذي یسلم لهم نسخة من الحكم، وإذا تعذر ذل

  :الآثار المترتبة عن الحكم: الفقرة الثانیة

إن أهم أثر یترتب على صدور الحكم في الدعوى الضریبیة هو تنفیذه، فإذا كان لمصلحة إدارة 

ئب قصد تحصیل دیون الضرائب التزام المكلف بالضریبة بتنفیذه وتكون الإجراءات التي قامت بها إدارة الضرا

الخزینة العامة صحیحة وتستمر في مباشرتها، ونفس الشيء في الحالة العكسیة إذا كان الحكم لصالح 

المكلف بالضریبة فعلى إدارة الضرائب الممثلة في المدیر الولائي للضرائب تنفیذ الحكم القضائي، وذلك 

  .ي الحكمبتمكین المكلف من الإعفاءات أو التخفیضات المعلن عنها ف

                                                
م في موطنهم عن یتم التبلیغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصو : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 894المادة  -)1(

  ".طریق محضر قضائي
یجوز بصفة استثنائیة لرئیس المحكمة الإداریة أن یأمر بتبلیغ الحكم أو الأمر إلى : "من نفس القانون 895المادة 

  ".الخصوم عن طریق أمانة الضبط
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وبالمقابل فقد أجاز المشرع الجزائري توقیع غرامة تهدیدیه ضد إدارة الضرائب في حال امتناعها في 

من قانون الإجراءات المدنیة  982إلى  980تنفیذ الحكم الممهور بالصیغة التنفیذیة وفقا لأحكام المواد 

دارة التي كثیرا ما كانت تماطل في تنفیذ والإداریة، وحسن فعل المشرع باستحداثه لمثل هذه العقوبة ضد الإ

خاصة وأن اجتهاد  القضاء الإداري في الجزائر لم یكن واضحا في الفصل بشأن  ،الأحكام الصادرة ضدها

، بحیث أصبح بإمكان )1(السالف الذكر 08/09هذه العقوبة وجعلها مبدأ إلى أن تم ترسیخه في قانون 

                                                
في خلال مدة معینة فإذا تأخر  أن یلزم القضاء المدین بتنفیذ التزامه عینا: ((عرفها الأستاذ عبد الرزاق السنهوري بقوله -)1(

في التنفیذ كان ملزما بدفع غرامة تهدیدیة عن هذا التأخیر، مبلغا معینا عن كل یوم أو أسبوع أو شهر أو أیة وحدة أخرى 
  ...)).من الزمن، أو عن كل مرة  یأتي عملا یخل بالتزامه

تزام بوجه عام، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي، عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الال.د -
  .807،ص 2005بیروت، لبنان، 

، ص 2008عبد العزیز عد المنعم خلیفة، تنفیذ الأحكام الإداریة وإشكالاتها الوقتیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، .د -
76. 

بصیغة عامة ومطلقة لتسري حیال الأفراد والإدارة من قانون الإجراءات المدنیة  471و 340وردت الغرامة في المادتین  -
على حد السواء ومع ذلك كان موقف القضاء الإداري متذبذبا بین مؤید ومعارض، فبالنسبة للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 

شیخ آث المشار له في كتاب لحسین بن  1995ماي 14فقد طبقتها في العدید من قراراتها من أبرزها القرار الصادر في 
 .33، ص2002ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 

وكذا القرار الصادر في  1997أبریل 13أما الموقف المعارض فقد عبرت عنه في أحكام لاحقة منها القرار الصادر في  -
على أشخاص القانون العام الممتنعة عن تنفیذ إذ اعتبرت فیهما أنه لا یمكن تطبیق الغرامة التهدیدیة  2002فیفري  06

الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، وهو ذاته الموقف الذي رسخه مجلس الدولة في قراراته منذ نشأته وما على المحكوم له 
 :أنظر في ذلك. إلاّ رفع دعوى تعویض لجبر الضرر

 .33، ص2008هومة، الجزائر، عز الدین مرادسي، الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري، دار  -
، 2007لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائر، -

 .وما بعدها 493ص
السابق،  ، المقال))تنفیذ الأحكام القضائیة في المادة الإداریة بین الإطار القانوني والاجتهاد القضائي((عمار بوضیاف، .د -

 .17، 16ص
 ، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة،مجلة المفكر، ))تنفیذ قرارات القضاء الإداري یبن الواقع والقانون((حسین فریجة، .د -

 .127، ص2007، 02العدد
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ة لحقوق المكلف بالضریبة وتدعیما لفاعلیه بسلطة القاضي الإداري القاضي الإداري توقیعها وفي ذلك حمای

  .في رقابة تجاوزات إدارة الضرائب

أما المشرع المغربي فبقي موقفه في شأن تطبیق الغرامة التهدیدیة على الإدارة الممتنعة عن تنفیذ الحكم 

یحیل إلى تطبیق أحكام قانون  90/41من قانون  07القضائي غیر واضح فعلى المستوى القانوني فإن الفصل 

وعلى اعتبار أن هذا الأخیر نص على تطبیق الغرامة التهدیدیة  ،المسطرة المدنیة ما لم توجد مقتضیات مخالفة

في حالة الالتزام بالقیام بعمل أو بالامتناع عن القیام بعمل وطالما لا یوجد نص یمنع تطبیقها على الإدارة بما 

  . )1(فیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارةیعني إجازتها في إطار تن

أما على المستوى القضائي فلم یستقر القضاء الإداري في المغرب على موقف واحد ففي حكم صادر 

أصدر القاضي غرامة تهدیدیة في حق الإدارة وأورد  1997مارس  06عن المحكمة الإداریة بالرباط بتاریخ 

نص قانوني یستثني الإدارة من فرض غرامة تهدیدیة علیها في حالة  لا یوجد أي:(( في حیثیاته ما یلي

  )).امتناعها عن تنفیذ حكم قضائي صادر في مواجهتها تتعلق بالالتزام بعمل أو بالامتناع عن القیام بعمل

ویعتبر  1997سبتمبر  25ولقي هذا الحكم  تأییدا ودعما لدى الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 
لقرار من المحاولات الجریئة التي قامت بها المحاكم الإداریة في مجال تنفیذ الأحكام، وهذا ما دفع هذا ا

بالمحكمة الإداریة بمكناس بعدم الاقتناع بالإجراء الوهمي القاضي بالإكراه ضد الإدارة حیث أكد قاضي 
بأكملها وأن هذا القرار بدایة یوجد مسؤول إداري ولیس الإدارة  الاستعجال فیها على أنه خلف كل امتناع 

  .السابق الذكر 90/41من قانون  07لنهایة التعسف والدولة غیر الشرعیة مستندا في حكمه على الفصل 
                                                

لمجلة المغربیة ، ا))إلغاء الغرامة التهدیدیة في مواجهة المدعى علیه شخصیا: حول تراجع قضائي((أمال المشرفي،  -)1(
  .93، ص 1997، 27، العدد للإدارة المحلیة والتنمیة

، الطبعة الأولى، سلسلة مواضیع الساعة ، -دراسة تطبیقیة –أحمد الصایغ، إشكالیة تنفیذ الأحكام الإداریة بالمغرب  -
 .211، 210، ص 2009، 62منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة ، العدد 

- BEN ABDALAH (M. A.), (( Sommes-Nous En 1913 ?)), REMALD, n°31, 2000, p. 73. 
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اعتبرت الغرامة  01/07/1999وفي قرار آخر صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 

لكن حیث أن الهدف :(( لفصل بین السلطات بقولهالتهدیدیة وسیلة إكراه وأن فرضها لا یتعارض مع مبدأ ا

من الحكم بالغرامة التهدیدیة هو إشعار المحكوم علیه بأنه قد یتعرض إلى الحكم بتعویضات عن تماطله في 

تنفیذ حكم قضائي صادر ضده عندما تتم تصفیة الغرامة التهدیدیة إلى تعویض، وحیث أن المشرع لم یستثن 

یدیة المرافق العمومیة التابعة للدولة، وأن القضاء یدخل في اختصاصه وصلاحیاته من الحكم بالغرامة التهد

كما استقر على ذلك اجتهاد الغرفة الإداریة اللجوء إلى الغرامة التهدیدیة لإجبار المحكوم علیه لتنفیذ حكم 

قانونیة والفقهیة صادر ضده الشيء الذي یعني أن الحكم بها في النازلة الحالیة لا یتعارض مع المبادئ ال

  .)1())ولكن یكرس مبدأ حمایة حقوق المحكوم له في مواجهة تصرفات الإدارة

إلا أن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى لم تثبت على هذا الموقف حیث قضت بضرورة إقامة دعوى  

باعتباره كان زمن ، الأمر الذي اعتبره البعض حلا تجاوزه ال)2(أخرى من قبل الطاعن للمطالبة بالتعویض

  .وخطأ القرن بالنسبة للقاضي الإداري المغربي 1913 سائدا في سنوات

                                                
، أحمد الصایغ، الغرامة التهدیدیة كوسیلة 1999یولیو  01، بتاریخ 836قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)1(

المجلة المغربیة للإدارة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، سلسلة المؤلفات والاعمال الجامعیة، الطبعة الأولى، منشورات 
  .54، ص2004المحلیة والتنمیة، 

: مایلي 1999مارس  11فقد جاء في قرار سابق صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى وخلال نفس السنة بتاریخ  -)2(
م المذكور رغم حیث أنه إذا كانت الجماعة القرویة التي ألغي قرارها بعزل الطاعن المذكور قد امتنعت عن تنفیذ الحك((

سلوك المعني بالأمر الإجراءات المسطریة لحملها على التنفیذ، فإنه لا یمكن إجبارها على التنفیذ عن طریق الغرامة 
التهدیدیة  مادام القضاء الإداري قد اقتصر على إلغاء قرارها الذي اعتبره متسما بالشطط في استعمال السلطة فیبقى أمام 

إلى القضاء الإداري، وبعد الإدلاء بمحضر الامتناع عن التنفیذ لطلب تعویض عن الأضرار  المعني بالأمر في اللجوء
، أحمد الصایغ، ))الناتجة عن التصرف بخصوص نشاطات أشخاص القانون العام من شأنها الإضرار بمصالح الخواص

  .54الغرامة التهدیدیة كوسیلة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، المرجع السابق، ص
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هذا ویجوز لكل من المكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة  

لى تنفیذه إضرارا أمام مجلس الدولة، مع العلم أن الاستئناف لا یوقف تنفیذ الأحكام إلا في الحالة التي یترتب ع

  .)1(بالمصلحة العامة أو بحقوق المستأنف كأن یعرضه إلى خسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركها

      

   :المطلب الثاني

  الطعن في الحكم بالطرق العادیة

في كل من المعارضة والاستئناف  08/09حدد المشرع الجزائري طرق الطعن العادیة بموجب القانون 

الذي اعتمده المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنیة غیر أنه یطلق على المعارضة  وهو نفس التصنیف

  :مصطلح التعرض، وهما وسیلتان تحققان ضمانات مهمة للمكلفین بالضریبة من خلال ما یلي

  .إمكانیة تأسیس الطعن على أي سبب سواء تعلق بالقانون أو بالواقع - 1

مة أعلى درجة فیما یخص الاستئناف والتي سیكون إمكانیة البت في المنازعة من طرف محك - 2

  .قضاتها أكثر خبرة من قضاة الدرجة الأولى

إن القاضي الذي ینظر الطعن یتمتع بسلطات واسعة غیر منقوصة كالقاضي الذي أصدر الحكم  - 3

  .المطعون فیه
                                                

یجوز لمجلس الدولة إذا أخطر بعریضة رفع وقف التنفیذ المأمور : "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 911المادة  -)1(
به من طرف المحكمة الإداریة أن یقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف و 

  ".ذلك إلى غایة الفصل في موضوع الاستئناف
یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة إذا كان :" من نفس القانون 913المادة 

تنفیذه من شأنه أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركها و عندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من 
  ".شأنها تبریر إلغاء القرار
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  :الطعن بالمعارضة: الفرع الأول

ى علیه وهو المكلف بالضریبة أو إدارة الطعن بالمعارضة هو طعن استدراكي یخول بموجبه للمدع

، سواء كانت )1(الضرائب اللجوء إلى نفس الجهة القضائیة الإداریة التي صدر عنها الحكم وكان غیابیا

من قانون الإجراءات المدنیة  953صادرة عن المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة حسب ما دلت علیه المادة 

  .والإداریة

 130المشرع المغربي فیجیز المعارضة في الأحكام الغیابیة ما لم تكن قابلة للاستئناف طبقا للمادة  اأم

من قانون المسطرة المدنیة، ویرى بعض الفقه المغربي أنه لا یمكن أن تطبق المعارضة في القرارات الصادرة 

عارضة إلى إعادة مراجعة الحكم عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى لأنها هیئة استئنافیة، وتهدف الم

من نفس القانون،  327الغیابي من طرف الخصم المتغیب سواء من حیث الوقائع أو القانون وفقا للمادة 

من نفس  328وتتم المعارضة أمام نفس الجهة القضائیة مصدرة الحكم الغیابي كما نصت على ذلك المادة 

  .ط قانونیة حتى ترتب آثارهاالقانون، ویشترط في المعارضة توافرها على شرو 

  :یشترط لقبول الطعن بالمعارضة ما یليو

  :من حیث المعارض -1

یرفع الطعن بالمعارضة من المدعى علیه والذي قد یكون إدارة الضرائب في أغلب الأحیان أو المكلف 

بالضریبة، وعلیه فلا یمكن للمدعي أن یمارس طعنا بالمعارضة لأنه في حالة عدم إستیفاء عریضته للشروط 
                                                

  .229محمد الصغیر بعلي، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص.د  -)1(
  .360محمد الصغیر بعلي،الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص.د -     

    .366عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، المرجع السابق، ص .د -
  .163فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، المرجع السابق، ص -     
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تعطیل الإجراءات بسوء  القانونیة ترفض شكلا وفي حالة عدم الرد على مذكرات الدفاع یكون قد تسبب في

السالفة الذكر  327نیة ویكون الحكم حضوریا في حقه، وإن كان المصطلح الذي استعمله المشرع في المادة 

قد تحمل المعنیین المدعي أو المدعى علیه لذلك كان من الأولى أن یبین صفة المتغیب » الخصم المتغیب«

من  131حدده في شخص المدعى علیه في الفصل  بشكل واضح ودقیق، على خلاف المشرع المغربي الذي

  .قانون المسطرة المدنیة

  :من حیث المحل -2

تنصب المعارضة على حكم أو قرار قضائي غیابي صادر عن المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة، أما 

طعون ضده في المغرب فلا یجیز التعرض إلا أمام المحاكم الإداریة فقط، ویكون الحكم غیابیا إذا تبین أن الم

لم یتم تبلیغه بعریضة الدعوى أو بلغ بوثیقة التكلیف بالحضور ولم یحضر الجلسة المحددة فیفصل القاضي 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولكن الاحتمال الأول ضعیف  292الإداري غیابیا وفقا لأحكام المادة 

ة المستشار المقرر وكاتب الضبط، لذلك فقد ونادر الحدوث لأن عملیة إعلان عریضة الدعوى تتم بمعرف

ذهب بعض الفقه إلى عدم الأخذ بالطعن المعارض لأن في ذلك إقرار بتقصیر القاضي الإداري المكلف 

  .)1(بإعلان الخصم

كما أن الطابع الكتابي لإجراءات التقاضي الإداریة عامة والمنازعات الضریبیة خاصة لا یرتب حكما 

الرد على عریضة الدعوى أو غیاب المدعى علیه، لأنه لا محل للتمییز بین عدم الرد غیابیا في حالة عدم 

  .)2(على المذكرات وعدم الحضور

                                                
  . 326حسین السید بسیوني، المرجع السابق، ص.د -)1(
  .362محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د -)2(
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  :من حیث المیعاد - 3

أیام في القانون القدیم وفقا ) 10(رفع المشرع الجزائري في المدة الممنوحة للمعارض من مهلة عشرة 

من قانون الإجراءات المدنیة  954ة شهر كامل حسب المادة من قانون الإجراءات المدنیة إلى مد 98للمادة 

والإداریة وهي مدة طویلة نسبیا، كان من الأولى اعتماد المدة المحددة في القانون القدیم حتى یتم الفصل في 

المعارضة في أقرب جلسة، ویبدأ حساب المیعاد من تاریخ تبلیغ الحكم الغیابي، أما المشرع المغربي فقد 

  .السالف الذكر 130أیام من تاریخ تبلیغ الحكم الغیابي طبقا للفصل ) 10(عشرةحددها ب

أما إذا لم یتم التبلیغ في الآجال القانونیة فتقبل المعارضة حتى إذا تمت خارج المیعاد وهذا ما قضى 

حیث أن المدعى علیه كان محل فرض «: بقوله 22/11/1999به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

دج  368.734.00:قدرت بـ 1995/1996بایة عن النشاط المهني والرسم على القیمة المضافة لسنوات ج

  .وأنه عند منازعته لإدارة الضرائب أمام الغرفة الإداریة قضت برفض الدعوى المكلف بالضریبة لعدم التأسیس

لمستأنف وأضاف أن قضاة وعند استئنافه لهذا القرار أصدر مجلس الدولة قرارا غیابا بإلغاء القرار ا

المجلس أسسوا توقف النشاط المكلف بالضریبة بناءا على قرار صادر عن والي ولایة تلمسان والذي أمر 

بغلق المحل المعني والمبلغ عن طریق رجال الأمن والمحضر القضائي، وتأخذ إدارة الضرائب على هذا بأن 

ریح بتوقیف النشاط لدى المصالح الجبائیة وهذا ما لم التوقف عن النشاط لا یمكن إثباته إلا عن طریق التص

یقم به المكلف بالضریبة وهو دلیل على مزاولته لنشاط تجاري فالتمس التأیید للقرار المستأنف وإلغاء قرار 

 .مجلس الدولة
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  .قبول المعارضة لأنه لا وجود لملف القضیة ما یثبت تبلیغ الحكم الغیابي :في الشكل

  .)1(»تأیید القرار المعارض فیه الصادر عن مجلس الدولة :في الموضوع

بتحقق هذه الشروط یمكن رفع الطعن بالمعارضة كأي دعوى بموجب عریضة مرفقة بنسخة من الحكم 

من قانون المسطرة المدنیة في التشریع  130من نفس القانون وكذا الفصل  330محل المعارضة وفقا للمادة 

نفس الجهة القضائیة مصدرة الحكم الغیابي أي المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة  المغربي، ویتم رفعها أمام

ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، أما بالنسبة لحضور المعارض الجلسة المقررة لنظر معارضته أصبح 

مرة أمرا ضروریا فبتخلفه عن الجلسة یكون الحكم حضوریا في كل الأحوال ولا یمكن له الطعن بالمعارضة 

من قانون المسطرة المدنیة  133من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والفصل  331أخرى وفقا للمادة 

  .بالمغرب

وفیما یخص وقف تنفیذ الحكم فإن للطعن بالمعارضة أثر موقف للتنفیذ ما لم یؤمر بخلاف ذلك وفقا 

  .یة بالمغربمن قانون المسطرة المدن 132من نفس القانون والفصل  955للمادة 

  :الطعن بالاستئناف: الفرع الثاني
یعد مبدأ التقاضي على درجتین من المبادئ العامة التي تحكم المنازعات الإداریة، والذي یكفل للطرف 
المحكوم علیه أو المحكوم له ببعض طلباته، إمكانیة اللجوء إلى القضاء مرة أخرى لإعادة النظر في القرار 

داریة وتدارك ما شابه من أخطاء في تقدیر الوقائع أو في تطبیق القانون، وعلیه الصادر عن المحكمة الإ
تكون كل الأحكام القضائیة الصادرة في مجال منازعات الضرائب المباشرة قابلة للطعن فیها بالاستئناف أمام 

  .)2(هیئة قضائیة أعلى درجة

                                                
فضیل كوسة ، منازعات التحصیل . ، د1999أكتوبر  22، بتاریخ 177052قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

  .162الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
(2 -)  TROTABAS (L.), COTTERET (J.M.), op.cit, p. 313. 
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منه  91و 90الجبائیة في المادتین فقد نص المشرع الجزائري على الاستئناف ضمن قانون الإجراءات 

والذي حل مكانه القانون الجدید للإجراءات المدنیة  ،وأحال تطبیقه إلى أحكام قانون الإجراءات المدنیة

في  ،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 01-98والإداریة بالإضافة إلى القانون العضوي رقم 

من  10ط الاستئناف ولا لآثاره أو إجراءاته، حیث تنص المادة حین أن هذا النص لم یرد فیه تفصیلا لشرو 

من قبل المحاكم  ابتدائیایفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة «: 01-98القانون العضوي 

  .»الإداریة في جمیع الحالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

أحكام المحاكم الإداریة «: بالمحاكم الإداریة المتعلق 02- 98من القانون  2فقرة  02كما تنص المادة 

  .»قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

تطبق ما ورد في القانون الذي  )1(أم المشرع المغربي فأخضع الاستئناف إلى محاكم إداریة استئنافیة

  .ینظمها بالإضافة إلى قانون المسطرة المدنیة

لأهمیة الاستئناف كطریق عادي للطعن وشیوعه مقارنة بالطرق الأخرى في مادة المنازعات ونظرا 

الضریبیة سیتم التطرق إلى كل من الشروط قبول الاستئناف وكذا إجراءاته والآثار المترتبة علیه ضمن 

 :مایلي

  :شروط قبول الاستئناف :الفقرة الأولى

بالاستئناف وفقا للنصوص القانونیة المنظمة لها إلى  یمكن تقسیم الشروط المرتبطة بممارسة الطعن

  .شروط متعلقة بالحكم المستأنف وأخرى مرتبطة بالمستأنف

                                                
المحاكم الاستئناف الإداریة المتضمن إحداث  03/80تم إحداث محاكم الاستئناف الإداریة بالمغرب بموجب القانون رقم  -)1(

  .2006فبرایر 14المؤرخ في  07/06/1والذي تم تنفیذه بموجب ظهیر شریف رقم 
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  :الأحكام القابلة للاستئناف: أولا

یرفع الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الحضوریة الصادرة عن المحاكم الإداریة بصفة ابتدائیة والفاصلة 
  .)1(م ینص القانون على خلاف ذلكفي موضوع النزاع الضریبي ما ل

فبالنسبة للمشرع الجزائري فإن استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة یتم أمام مجلس الدولة 

كما أنه لا یختص  ،الذي لا یختص بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن مدیر الضرائب للولایة

المنازعات التي تختص بها المحاكم الإداریة، وبالتالي یستبعد من بصفته قاضي الضریبة في الاستئناف إلا ب

مجال اختصاصه المنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم العادیة أو الاختصاص الولائي لإدارة 

  .)2(الضرائب

أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد كانت الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة بما فیها المتعلقة 

أین تم استحداث محاكم  2006عات الضریبیة تستأنف أمام الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى إلى غایة بالمناز 

على مستوى تراب المملكة یتواجد مقرهما في كل من الرباط ) 02(للاستئناف الإداریة ویبلغ عددها اثنتین 

ین من بینهم الرئیس بالإضافة ، وتعقد جلساتها وتصدر قراراتها علانیة بتركیبة من ثلاث مستشار )3(ومراكش

  .السالف الذكر 80- 03من القانون  03إلى كاتب الضبط والمفوض الملكي طبقا للمادة 

                                                
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون رقم  949المادة  -)1(

    .358عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، المرجع السابق، ص .د -
  .المتضمن إحداث المحاكم الاستئناف الإداریة 03/80من القانون رقم  05المادة   -

  .127حسین فریجة، المرجع السابق، ص. د -)2(
المؤرخ في  467/74/1ویخضع قضاتها للنظام الأساسي لرجال القضاء المحدث بموجب ظهیر شریف بمثابة قانون رقم  -)3(

 .1974نوفمبر  11
 :من 80- 03من القانون  02وتتكون محكمة الاستئناف الإداریة وفقا للمادة  
 مستشارون من بینهم المفوض الملكي -رؤساء غرف مقسمین حسب أنواع القضایا المعروضة علیها،  -رئیس أول،   -
  .ولها جمعیة عامة تتكون من المستشارین والمفوض الملكي -كتابة الضبط،   -
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ویقدم الطعن بالاستئناف ضد منطوق الحكم كله حیث أن فهم الحكم لا یكون إلا بالرجوع إلیه لأن 

بغیر نسخة من الحكم تعرض ، لذلك فإن رفع الاستئناف )1(القاضي یعیب عما حكم به بألفاظ واضحة

 29/04/1999الاستئناف للرفض وهذا ما قضىت به الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في قرارها بتاریخ 

حیث لم یرفق المستأنف مقاله بنسخة مشهود بمطابقتها لأصلها من الحكم المستأنف وإنما بمجرد «: بقولها

من قانون  355ر الأمر الذي یشكل خرقا للفصل صورة شمسیة غیر مقروءة له ساقطة عن درجة الاعتبا

، ومع ذلك فإن هذا الموقف یتناقض مع المقتضیات )2(»المسطرة المدنیة ویترتب علیه التصریح بعدم القبول

من المسطرة  33القانونیة التي تلزم القاضي بإنذار الأطراف بإصلاح الإجراءات وهو ما نص علیه الفصل 

، فمجرد عدم الإدلاء )3(»...ذر الطرف بتصحیح المسطرة داخل أجل یحدده القاضيوین... «: المدنیة بقولها

بنسخة مطابقة للأصل من الحكم أو أیة وثیقة أخرى حتى ولو كانت حاسمة في الملف لا یمكن بأي حال 

من الأحوال أن یعرقل الهدف المنشود وهو تحقیق العدالة والوصول إلى الحقیقة وعلیه على القاضي منح 

  . رصة أخرى للخصم لتدارك الخطأف

                                                
  .122بیومي، الطعون القضائیة في ربط الضریبة على الدخل، المرجع السابق، صزكریا محمد . د -)1(
  .1999أفریل  29، بتاریخ 479قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -)2(

كونه عن حیث أن مقال الطاعن فضلا :" إلى أنه 1996جوان 11، بتاریخ 630كما ذهبت في قرار آخر لها تحت رقم 
سطة الفاكس من الحكم المطعون فیه غیر مشهود بمطابقتها للأصل من طرف رئیس كتابة المحكمة صورة شمسیة بوا

م وبالتالي یكون الاستئناف غیر .م.وما یلیها من ٌ  354التي أصدرته وبذلك یكون الطعن جاء خرقا لمقتضیات الفصل 
  ".مقبول

  .234عثمان حادك، الرسالة السابقة، ص  -
  .ن الإجراءات الجبائیةمن قانو  83/4المادة  -)3(
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وتكون غیر قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى بقصد البحث عن معلومات فنیة 

أو تقنیة تساعد القاضي الإداري في بناء قناعاته وموقفه كالأوامر المتضمنة تعیین خبیر، فهذه الأخیرة یتم 

   .)1(استئنافها مع الحكم الفاصل في الموضوع

  :الشروط المتعلقة بالمستأنف: ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الشروط الواجب توافرها في الطاعن  335حددت المادة 

بالاستئناف، إذ لا یجوز تقدیم الاستئناف إلا ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فیها الحكم محل 

بالمدعي أو المدعى علیه، كما یجوز قبول الاستئناف من  الاستئناف أو لذوي حقوقهم، سواء تعلق الأمر

طرف المتدخل في الخصام أو المدخل أمام الدرجة الأولى وحتى من الذین كانوا یعانون من نقص في 

  .الأهلیة وتم تمثیلهم أمام المحكمة الإداریة جاز لهم تقدیم الاستئناف إذا زال عنهم هذا النقصان الذي یعتریهم

ن یتمتع الطاعن بالاستئناف بالصفة القانونیة التي تؤهله لذلك سواء كان مكلفا بالضریبة وعلیه یجب أ

أو إدارة الضرائب التي حدد المشرع تمثیلها في مجال الاستئناف في شخص مدیر الضرائب بالولایة، وكان 

ل حسب هذا الحق ممنوحا لكل من المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى والمدیر الولائي للضرائب ك

منه حصر الحق في شخص المدیر  34ضمن المادة  2008اختصاصه، وبموجب قانون المالیة لسنة 

یجوز لمدیر الضرائب بالولایة أن یستأنف ضد القرارات التي تصدرها المحكمة «: الولائي للضرائب بقولها

  .»ل مصلحة الضرائبالإداریة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على اختلاف أنواعها المؤسسة من قب

وعلى الرغم من الفائدة التي یحققها هذا الاختصاص سواء من حیث تبسیط الإجراءات وتوسیعا في 

اختصاصات مدیر الضرائب للولایة كما أنه یحد من مساوئ البیروقراطیة كما لو مارس هذا الاختصاص 

                                                
 .152محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ص. د -)1(
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لتالي یتمكن من تتبعها سواء من الناحیة وزیر المالیة لوحده، لأن مدیر الضرائب بالولایة أدرى بالواقعة وبا

، ومع ذلك نجد أن هذا الاختصاص قد أقصى أطرافا أخرى كان لهم حق الطعن )1(الإداریة أو القضائیة

القضائي أمام المحكمة الإداریة فیما یخص آراء اللجان وهم كل من مدیر المؤسسات الكبرى ورئیس مركز 

ب، فعلى الأقل الأولى أن یخول لهم ممارسة حق الاستئناف في الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائ

نفس المجال الممنوح لهم للطعن فیه أمام الدرجة الأولى لأنهم كانوا أطرافا في النزاع كما نصت على ذلك 

  .السالفة الذكر 08/09من قانون  335المادة 

ذي وضع فیما یخص رفع أما فیما یخص المشرع المغربي فلم یختلف عنده الأمر في التحدید ال

من قانون المسطرة المدنیة السالفة الذكر وهو وزیر المالیة الذي یمكنه أن یفوض  515الدعوى ضمن المادة 

هذا الاختصاص لكل من المدیر العام للضرائب إذا تعلق الأمر بمنازعات الأساس أو الخازن العام للمملكة 

  .إذا تعلق الأمر بمنازعات التحصیل

من قانون الإجراءات المدینة والإداریة في فقرتها  335لى شرط المصلحة إذ نصت المادة بالإضافة إ

، فلا یكفي تحقق صفة الطاعن »یجب أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة الإستئناف«: على أنه 04

ذلك بل یجب أن تكون له مصلحة من الاستئناف فإذا لم یتحقق ذلك كان الاستئناف عرضة للرفض، وفي 

من قانون الإجراءات المدینة والإداریة والتي حددت شروط  13تطبیق للقاعدة العامة الواردة في المادة 

 .)2(ممارسة حق التقاضي

  
                                                

 .130حسین فریجة، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، المرجع السابق، ص. د -)1(
  .355مرجع السابق، صبعلي محمد الصغیر ، الوسیط في المنازعات الإداریة، ال. د -)2(

  .124بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع السابق، ص. د -
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  :الشروط المتعلقة بعریضة الاستئناف: ثالثا

یجب أن یقدم الطعن في طلب واحد بالنسبة لكل حكم مطعون فیه، فلا یجوز أن یقدم طعنا ضد عدة 

صدرت في طلبات مختلفة متعلقة بنفس الضریبة أو المكلف، كما لا یقبل طلب واحد یجمع فیه عدة أحكام 

  .أحكام تناولت ضرائب مختلفة لنفس المكلف بها

ویتم رفع الاستئناف بموجب عریضة تسجل بأمانة ضبط مجلس الدولة ویثبت دفعه للرسم القضائي أو 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویجب  17حسب المادة أنه معفى لاستفادته من المساعدة القضائیة 

أن تقدم العریضة مستوفیة لكامل الشروط بعدد الخصوم متضمنة لكافة البیانات والمعلومات المتعلقة 

مع ضرورة توقیعها من طرف محامي مقبول لدى مجلس  ،والطلبات ،بالأطراف، والوقائع، وأوجه الطعن

،كما یجب أن ترفع عریضة )1(یئات الدولة من ذلك بما فیها مصلحة الضرائبالدولة على أن تعفى ه

  .)2(الاستئناف بنسخة مطابقة لأصل الحكم المطعون فیه

من قانون الإجراءات  90أما فیما یخص دمغ عریضة الاستئناف فقد ألغي هذا الشرط بتعدیل المادة 

كان تقدیم عریضة الاستئناف في المنازعة الضریبیة ، فأصبح بالإم2008الجبائیة بموجب قانون المالیة لسنة 

  .في ورق عادي غیر مدموغ

أما بالنسبة للمشرع المغربي بالإضافة إلى اشتراطه نفس الشروط الشكلیة المتعلقة بالبیانات كما حددها 

من قانون المسطرة المدنیة، إلا أنه یستوجب رفع العریضة أمام كتابة ضبط المحكمة الإداریة  142الفصل 

بط بمحكمة الاستئناف الإداریة خلال مصدرة القانون المطعون فیه والتي بدورها تتولى إحالته إلى كتابة الض

                                                
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 905والمادة  840المادة  -)1(
  من نفس القانون 541المادة  -)2(
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، بما یعني أن المستأنف لا یتحمل أي مسؤولیة )1(یوما من تاریخ إیداعه بكتابة الضبط للمحكمة الإداریة 15

في فوات الأجل إذا ما تخلفت المحكمة الإداریة عن إیداع الطعن لدى محكمة الاستئناف الإداریة، وترجع 

إلى رغبة المشرع المغربي قي تقریب القضاء من المواطن المغربي، نظرا لوجود الحكمة من إقرار هذا الإجراء 

محكمتین إداریتین للاستئناف في كل من الرباط ومراكش فقط، فتسهیلا على المتقاضي وحتى لا یتكبد عناء 

  .السفر ومصاریفه بما قد یجعله یمتنع عن الاستئناف، فإن المشرع المغربي وضع هذا الحل الملائم

من جهة أخرى نجد أن المشرع المغربي وعلى غرار نظیره الجزائري جعل أمر تمثیل المكلف و 

بالضریبة بالمحامي إلزامیا لكنه لم یشترط فیه أن یكون من المحامین المعتمدین لدى محكمة الاستئناف لأن 

اف إلى كتابة ضبط یقدم الاستئن«: السالف الذكر بقولها 80-03من القانون  10النص جاء عاما في المادة 

، بینما جعل أمر »...المحكمة الإداریة التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب یوقعه محام

  .تمثیل الدولة وهیئاتها بما فیها إدارة الضرائب اختیاریا

ومع ذلك وخلافا للمشرع الجزائري أعفي الطعن بالاستئناف من الخضوع للرسوم القضائیة والعلة في  

ترجع إلى رغبة المشرع المغربي في تقلیل المصاریف والأتعاب المالیة التي یتكبدها المكلف بالضریبة أو  ذلك

خاصة في ظل بعد المسافة بین محاكم الدرجة الأولى  ،أي طاعن في المنازعات الإداریة بصفة عامة

دفاع عن حقوقهم حسب ما والدرجة الثانیة، وحتى لا یستعصى الأمر علیهم فیمتنعون عن الاستمرار في ال

 .من نفس القانون 02فقرة  10ورد في المادة 

 

  

                                                
  .الاستئناف الإداریةالمحدث بموجبه محاكم  03/80من قانون  11والمادة  09المادة  -)1(
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  :میعاد رفع الطعن بالاستئناف: رابعا

یعد المیعاد من القواعد الإجرائیة التي لا یتدخل الخصوم في تحدیدها أو تمدیدها، كما أنه من قواعد 

وقد حدد المشرع میعاد الطعن بالاستئناف النظام العام التي إذا تخلفت حكم القاضي بعدم قبول الطعن شكلا 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویبدأ سریان المیعاد من یوم التبلیغ الرسمي للحكم  894ضمن المادة 

  .إذا صدر الحكم غیابیا هذا بالنسبة للمكلف بالضریبة )1(محل الطعن

من قانون  02فقرة  91ضمن المادة  أما مصلحة الضرائب فقد حدد لها المشرع بدء سریان المیعاد

اعتبارا من الیوم الذي یتم فیه تبلیغ المصلحة الجبائیة ) 02(الإجراءات الجبائیة، بحیث یسري میعاد شهرین 

المعنیة بالحكم محل الطعن، وینتهي بتاریخ تسجیل عریضة الاستئناف أو إیداعها لدى كتابة ضبط مجلس 

، )15(أمر صادر في دعوى الاستعجال فقد حدد المیعاد بخمسة عشر یوما الدولة، أما إذا تعلق الاستئناف ب

حیث أن الاستئناف یسري «: بقوله 28/06/1999وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

ابتداء من تبلیغ القرار الصادر إلى غایة تسجیل عریضة الاستئناف وأن تاریخ الإیداع بكتابة الضبط وحده 

من  242والمادة  02الفقرة  277له قوة الإثبات من أجل حساب أجل الاستئناف وأنه یضم المادتین  الذي

                                                
أما فیما یخص اعتماد انتهاء أجل المعارضة كنقطة بدء لحساب میعاد الاستئناف فلا یطبق في مجال المنازعات  -)1(

الإداریة بما فیها منازعات الضرائب المباشرة وهذا ما أقره مجلس الدولة في قراره الصادر عن الغرفة الثالثة رقم 
حیث أنه وخلافا لما یذهب إلیه المستأنف علیهم من خلال استئنافهم : "بقوله 1999نوفمبر  22، المؤرخ في 181579

الفرعي فإن أجل الاستئناف في المادة الإداریة لا یسري ابتداء من تاریخ انقضاء أجل المعارضة كما هو الحال أمام 
  .، غیر منشور"الجهة القضائیة المدنیة العادیة
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قانون الإجراءات المدینة، فإن نقطة الانطلاق لحساب المیعاد القانوني من أجل الفصل في صحة الاستئناف 

  .)1(»ضبطشكلا تبتدئ من تاریخ التبلیغ إلى غایة إیداع عریضة الاستئناف لدى كتابة ال

أما فیما یخص إمكانیة تمدید أجل الشهرین بالنسبة للمقیمین في الخارج من المكلفین بالضریبة فلا 

 99، لأن نص المادة )2(یمكن تطبیق قاعدة التمدید في الأجل المقرر في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

یتخذ المكلف بالضریبة المقیم خارج الجزائر من قانون الإجراءات الجبائیة كان واضحا ودل على أن  02فقرة 

: من نفس القانون بقولها 02فقرة  75موطنا مختارا في الجزائر توجه له فیه التبلیغات وهو ما أكدته المادة 

، أما في حالة وفاة »ویجب على كل مشتك أو صاحب طعن مقیم بالخارج أن یتخذ موطنا له في الجزائر«

دم استئنافه فإن هذا الأجل یمدد إلى أن یتم تبلیغ الورثة ویبدأ عندها سریان المكلف بالضریبة قبل أن یق

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 319المیعاد من جدید طبقا للمادة 

أما فیما یخص المشرع المغربي فعلى خلاف الوضع في الجزائر فقد حدد میعاد رفع الاستئناف بثلاثین 

المحدث لمحاكم  80-03من القانون  09خ تبلیغ الحكم محل الطعن طبقا للمادة یوما تسري من تاری) 30(

الاستئناف الإداریة، سواء تعلق الأمر بالمكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب على حد سواء، وینتهي حسابه 
                                                

فضیل كوسة ، منازعات التحصیل . ، د1999جوان  28، بتاریخ 159874لغرفة الثانیة، رقم قرار مجلس الدولة، ا -)1(
 .178الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حالة الطعن بالبرید لا یحسب الأجل من یوم الإرسال ولكن من یوم وصول   -
، المؤرخ في 143174ف إلى كتابة الضبط، وهو ما أقرته الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها رقم الطعن بالاستئنا

من المبدأ أن الاستئناف المبعوث عن طریق البرید لكتابة ضبط الجهة القضائیة الإداریة قد : "بقولها 1996جویلیة  21
الاعتبار في حساب الآجال، وأن التاریخ الوارد على  سجل عند وصول وإن تاریخ الوصول هو وحده الذي یؤخذ بعین

العریضة أو تاریخ إیداع الظرف في البرید لیس له أیة قیمة حتى ولو صدر عن سلطة عمومیة، وبالتالي فمن اللازم 
خ إرسال الظرف مسبقا لكي یصل عن طریق البرید لكتابة الضبط قبل انقضاء الأجل والمستأنف لا یمكنه الاحتجاج بتاری

  .، غیر منشور"إرسال الظرف الموصى علیه
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 404المادة   -)2(
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له خلال بیوم إیداع العریضة لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة مصدرة الحكم المطعون فیه والتي بدورها تحی

یوما من تاریخ الإیداع إلى محكمة الاستئناف الإداریة المختصة، كما أجاز المشرع ) 15(خمسة عشرة 

المغربي تمدید الآجال بالنسبة للمكلفین بالضریبة المقیمین خارج المغرب إلى ثلاثة مرات بمعنى أن المیعاد 

المدونة العامة للضرائب، أما في حالة  أشهر تمدید نظرا لغیاب أحكام خاصة في) 04(قد یصل إلى أربعة 

یوما التالیة  15وفاة المكلف بالضریبة فیوقف المیعاد إلى غایة تبلیغ الورثة ولا یعاد البدء فیه إلا بعد مرور 

  .من قانون المسطرة المدنیة 137لتبلیغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للفصل 

  :ن الاستئنافالآثار المترتبة ع: الفقرة الثانیة

یترتب على الاستئناف طرح النزاع الذي فصلت فیه المحكمة الإداریة كأول درجة على جهة الاستئناف 

لمجلس الدولة أو محكمة الاستئناف الإداریة كدرجة ثانیة لتتولى الفصل في النزاع من جدید سواء من حیث 

  .)1(ئنافالوقائع أو القانون وهو ما یعرف بالأثر الناقل للطعن بالاست

وكنتیجة مترتبة على مبدأ التقاضي على درجتین فإن قاضي الاستئناف الإداري لا یتقید بالحكم 

الصادر عن المحكمة الإداریة فله أن یلغیه أو یعدله أو یؤیده، وعند الاقتضاء یستطیع أن یعتبر أن الأسباب 

  .)2(ها أسباب أخرىالتي استند إلیها الحكم المستأنف غیر كافیة وغیر صحیحة ویحل بدل

كما تتقید سلطة جهة الاستئناف بحدود طلبات المستأنف الواردة في عریضة الاستئناف إلا إذا تعلق 

الأمر بحالة من الحالات المتعلقة بالنظام العام فیثیرها قاضي الاستئناف من تلقاء نفسه وحتى دون طلب 

                                                
  .348شادیة إبراهیم المحروقي، المرجع السابق، ص.د -)1(

  .589، ص1995راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، . د  -
  .137بق، صحسین فریجة، المرجع السا. د -)2(
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طلبات الجدیدة المقدمة أمامه لأول مرة لأن ، أیضا لا یملك قاضي الاستئناف الفصل في ال)1(المستأنف

الاستئناف یطرح أمام الدرجة الثانیة إلا ما تعلق منه بقضاء محكمة الدرجة الأولى، فینقل إلیها موضوع 

، لذلك فالطلب )2(الطلب القضائي بأطرافه وموضوعه وأسبابه التي تمسك بها المستأنف أمام الدرجة الأولى

طاعن یعتبر طلبا جدیدا متى لم یسبق طرحه أمام المحكمة الإداریة كأن یقدم الاحتیاطي الذي یبدیه ال

المكلف بالضریبة استئنافا یطلب فیه رفع الضریبة عنه كلیة في حین كان طلبه ینحصر في تخفیضها أمام 

سه الدرجة الأولى، ومن ثمة یكون طلبه الجدید غیر مقبول ویحكم قاضي الاستئناف بعدم قبوله من تلقاء نف

  .)3(وكل مخالفة لذلك تعد إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتین

أما فیما یخص التحقیق فیجوز لقاضي الاستئناف أن یأمر بإجراء التحقیقات اللازمة إذا كان التحقیق 
الذي أجرته المحكمة الإداریة غیر كاف، كما یجوز للقاضي رفض طلب المستأنف بتعیین خبیر إذا لم یأت 

  .تعلق بصحة ما یدعیهبجدید فیما ی
وقد یثور السؤال فیما یخص تنفیذ الحكم المستأنف فیه فیما إذا كان الطعن بالاستئناف یعمل على 

  وقفه أم لا؟
، وعلیه یكون )4(لا یوقف الطعن بالاستئناف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة محل الطعن

قابلا للتنفیذ في أي مرحلة من المراحل التي یكون علیها الاستئناف، فمجرد صدور الحكم ممهورا بالصیغة 

التنفیذیة یحق لمن صدر لصالحه سواء كان المكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب مباشرة إجراءات التنفیذ دون 

                                                
  .278حسین السید بسیوني، المرجع السابق، ص. د -)1(
  .350شادیة إبراهیم المحروقي، المرجع السابق، ص. د -)2(
  .151زكریا محمد بیومي، الطعون القضائیة في ربط الضرائب على الدخل، المرجع السابق، ص. د -)3(
  .من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة 908المادة  -)4(
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ها التنفیذ إلى تعریض المستأنف لخسارة مالیة لا یمكن قید أو شرط إلا في الحالة التي من شأنها أن یؤدي فی

  .)1(تداركها أو عندما تبدو من أوجه الاستئناف أنها تبرر إلغاء الحكم المستأنف

ومع ذلك یحق للمستأنف الراغب في الحصول على وقف تنفیذ القرار المستأنف تقدیم طلب صریح 

ي في الجزائر على أن طلب وقف التنفیذ لا یكون مقبولا بذلك أمام مجلس الدولة وقد استقر الاجتهاد القضائ

إلا إذا سبقته دعوى مرفوعة في الموضوع وهي في هذا الحال الطعن بالاستئناف وهو ما أقره مجلس الدولة 

حیث أن إدارة الضرائب لولایة تلمسان وبعدما استأنفت «: بقوله 28/02/2000في قراره الصادر بتاریخ 

، أودعت عریضة استعجالیة بتاریخ 08/06/1997ة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ بعریضة مسجلة بكتاب

  .محل الدراسة الحالیة 10/09/1997

  .من قانون الإجراءات المدنیة 02الفقرة  283حیث أن المستأنفة تؤسس عریضتها على مقتضیات المادة 

صدور القرار في الموضوع خاصة حیث أنه وبهذه العریضة الاستعجالیة تم طلب وقف التنفیذ إلى أن یتم 

وأن المستأنفة تثیر بخطر الخسائر الباهظة التي قد تلحق بالخزینة العمومیة إذا نفذ القرار الصادر بتاریخ 

  .عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء تلمسان 06/04/1997

  :لهذه الأسباب

  .في الشكل؛ قبول الطعن
الغرفة الإداریة لمجلس قضاء تلمسان إلى غایة الفصل في الموضوع؛ وقف تنفیذ القرار الصادر عن 

  .)2(»في الاستئناف المطروح
                                                

  .من نفس القانون 913المادة  -)1(
  .، غیر منشور2000فیفري  28، المؤرخ في 189791قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  -)2(

ویسوغ لرئیس الغرفة أن یأمر بصفة إستثنائیة وبناءا على طلب : " ... من قانون الإجراءات المدنیة 02فقرة  283المادة   -
  ".صریح من المدعي بإیقاف تنفیذ القرار المطعون فیه بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور
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أما فیما یخص المشرع المغربي الذي یخضع بعض أحكام الاستئناف في المنازعات الإداریة للقواعد 

 منه على أن الاستئناف یوقف تنفیذ الحكم 134الواردة في قانون المسطرة المدنیة والذي ینص في الفصل 

الابتدائي ما لم یكن مشمولا بالنفاذ المعجل، وهي قاعدة تصلح ضمن المنازعات العادیة ولا تصلح للمنازعات 

 90/41الإداریة بما فیها منازعات الضرائب المباشرة، وبالرجوع إلى الأحكام الخاصة بقانون المحاكم الإداریة 

ا یدل على عدم وقف تنفیذ الحكم المستأنف في لا نجد فیهما م 03/80أو قانون محاكم الاستئناف الإداریة 

المنازعة الإداریة أو الجبائیة باستثناء النص الذي خصه باستئناف الأحكام الصادرة في منازعات نزع الملكیة 

، في حین أنه كان من باب أولى معالجة هذه المسألة 90/41من القانون  39للمنفعة العامة ضمن المادة 

، وهو العیب 03/80أو قانون  90/41ري على كل المنازعات الإداریة إما في قانون وجعلها قاعدة عامة تس

الذي مافتئ المشرع المغربي یقع فیه بكثرة إحالته على قانون المسطرة المدنیة فیما یخص المنازعات الإداریة 

لذلك فالمنطق  التي تتمیز عن المنازعة العادیة في العدید من جوانبها خاصة منازعات الضرائب المباشرة

  .آخر بالمنازعات الجبائیةو یفرض إصدار قانون إجرائي خاص بالمنازعات الإداریة 

وبعد استكمال الإجراءات اللازمة تصبح القضیة مهیأة للفصل فیها، فیودع المستشار المقرر تقریره 

استلام التقریر، وسواء المكتوب ویطلع محافظ الدولة علیه والذي بدوره یودع مذكراته المكتوبة خلال شهر من 

تم ذلك أم لا فإنه یتم تحدید الجلسة للنظر في الاستئناف بالاتفاق بین المستشار المقرر وریس الغرفة، 

ویتولى كاتب الضبط إخطار محافظ الدولة والخصوم أو محامیهم بتاریخ الجلسة بواسطة رسالة موصى علیها 

ر خلاف ذلك وإن اقتضى الأمر لمحامي الخصوم التقدم ، وتكون الجلسة علنیة ما لم یقر )1(بعلم الوصول

                                                
  .اریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإد 900إلى  897المواد  -)1(
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بملاحظات شفویة موجزة بعد تلاوة تقریر المستشار المقرر ویبدي محافظ الدولة رأیه لتحال بعدها القضیة 

  .)1(للتداول وإصدار قرار في جلسة علنیة

  :ولن یخرج قرار مجلس الدولة عند نظره الاستئناف عن أحد الاحتمالات الثلاثة

 .یید القرار المستأنف إذا جاء متفقا مع صحیح القانون والواقعتأ -
 .إلغاء القرار المستأنف، متى ثبت لمجلس الدولة أن هناك قصورا شاب القرار المطعون فیه -
تعدیل القرار المستأنف وذلك في حالة كون العیب الذي لحق بالقرار المطعون فیه لا یصل إلى  -

 .إلى تعدیله حتى یتوافق مع القانوندرجة إلغاءه كلیة، وإنما یحتاج 
ویبلغ قرار الاستئناف بواسطة كتابة الضبط لمجلس الدولة إلى محامي المكلف بالضریبة أو إدارة  

الضرائب بواسطة رسالة موصى علیها بعلم الوصول، ویبلغ إلى المحكمة الإداریة مصدرة الحكم محل 
، مع العلم أنه لم یحدد المهلة التي یتم فیها التبلیغ، وبذلك الاستئناف بواسطة محافظ الدولة لدى مجلس الدولة

  .یكون قرار مجلس الدولة نهائیا وحائزا لحجیة الشيء المقضي فیه وینهي المنازعة الضریبیة
ولا یصح الطعن في القرار الصادر في الاستئناف إلا بطرق الطعن غیر العادیة والمتمثل في التماس 

أ المادي، أما المشرع المغربي فقد أجاز الطعن فیه حتى بطریقة النقض أمام إعادة النظر وتصحیح الخط

  .وهو المجلس الأعلى 03/80من قانون  16محكمة النقض طبقا للمادة 

 

 

 

  

                                                
  .من نفس القانون 885، 884المواد  -)1(

  .المحدث لمحاكم الاستئناف الإداریة 03/80من القانون  03المادة   -
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  :لثالمطلب الثا

  الطعن في الحكم بطرق الطعن غیر العادیة

  :الطعن بالنقض: الفرع الأول

المتعلق بتنظیم  01-98من القانون العضوي  11المادة نظم المشرع الجزائري الطعن بالنقض ضمن 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویشترط فیه أن یتعلق محل الطعن  956مجلس الدولة وكذا المادة 

  .بالنقض بحكم نهائي صادر عن الجهات القضائیة الإداریة

ائیة تنصان على اختصاص من قانون الإجراءات الجب 173و 82في حین بالرجوع إلى المادتین 

في منازعات الضرائب المباشرة التي ترفع أمامها، كما أن الطعن بالنقض  ابتدائیاالمحاكم الإداریة للفصل 

یكون أمام جهة قضائیة تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن وهو ما أقره مجلس الدولة في قراره 

  .)1( 23/09/2002الصادر في 

السالف الذكر لا  01-98من القانون العضوي  10القابلة للاستئناف طبقا للمادة وعلیه فالقرارات 

تكون محلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، وهو ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

حیث أن الشركة تقدمت بطعن النقض في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ «: بقوله 22/07/2003

10/07/2000.  

وحیث أن في الدعاوى الإداریة عامة وفي المنازعات الضریبیة خاصة فإن المشرع قرر مبدئیا درجتین 

 344للتقاضي، الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي كدرجة أولى ومجلس الدولة كجهة استئناف طبقا للمادة 

ابع من قانون الإجراءات المدنیة من قانون الضرائب المباشرة وكذا القواعد العامة المقررة بالباب الر 
                                                

 .367محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص. د(1) -
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من القانون العضوي  10منه المحدد لاختصاص مجلس الدولة وأخیرا طبقا للمادة  227وبالخصوص المادة 

  .المنشئ لمجلس الدولة والتي تنص على عدم وجود طعن استثنائي إلا بنص 98-01

ن بالنقض الحالي لا مجال المتمسك بها لتبریر قبول الطع 01-98من القانون  11وحیث أن المادة 

لها للتطبیق لأن القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان ابتدائي ولیس نهائي وبالتالي یفصل مجلس الدولة 

  .)1(»فیه عن طریق الاستئناف ولیس الطعن بالنقض

وعلیه لا یمكن إعمال الطعن بالنقض في مجال المنازعات الضریبیة باستثناء الضرائب غیر المباشرة 

الاعتراضات التي یمكن أن تثار «: من قانون الضرائب غیر المباشرة والتي تنص على أنه 498قا للمادة وف

في موضوع الرسوم تطرح أمام الغرفة الإداریة للمجلس القضائي ضمن الشروط المنصوص علیها في قانون 

  .الإجراءات المدنیة

  .»ن الطعن فیها إلا عن طریق النقضو وإن القرارات التي تصدر لا تكون قابلة للاستئناف ولا یك

من قانون المسطرة المدنیة التي تنص  1فقرة  353أما المشرع المغربي فقد نظم الطعن بالنقض في الفصل 

الطعن بالنقض ضد الأحكام : تبت محكمة النقض ما لم یصدر نص صریح بخلاف ذلك في «: على أن

من نفس القانون الأسباب التي یستند لها عند  360دد الفصل ، وح»الإنتهائیة الصادرة عن جمیع محاكم المملكة

  :تقدیم الطعن بالنقض في مایلي

 .خرق القانون الداخلي -
 .خرق قاعدة مسطریة أضر بأحد الأطراف -
 .عدم الاختصاص -

                                                
فضیل كوسة ، منازعات التحصیل . ، د2003جویلیة  22بتاریخ  010739قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(

   .190،191الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 
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 .عدم إرتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعلیل -
وأصبح الطعن بالنقض جائزا في منازعات الضرائب المباشرة من الیوم الذي تم فیه الإعلان على وجود 

إداریة في كل من الرباط ومراكش والتي یطعن في أحكامها بالنقض أمام الغرفة الإداریة  استئنافمحاكم 
  .بالمجلس الأعلى

  :اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: الفرع الثاني

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة طعن قضائي غیر عادي یخول لكل ذي مصلحة لم یكن یعد 

طرفا في الخصومة الطعن في الحكم أو القرار الصادر إذا كان من شأنه أن یلحق ضررا به وقد نصت علیه 

غرفة الإداریة أن من المقرر قانونا أنه لا یجوز لل«: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقولها 960المادة 

تفصل في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وأن التدخل لا یكون جائزا إلا لمن له مصلحة مستقلة عن 

یمكن لكل «: من قانون المسطرة المدنیة 303، وفي التشریع المغربي في الفصل )1(»مصالح الأطراف

  .»من ینوب عنه في الدعوى شخص أن یعترض على حكم قضائي یمس بحقوقه إذا كان لم یستدع هو أو

و علیه یمارس هذا الطعن أمام الهیئات القضائیة الإداریة أي المحاكم الإداریة ومجلس الدولة في 

الجزائر والمحاكم الإداریة والمجلس الأعلى في المغرب والهدف منه هو مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار 

سیر الدعوى الضریبیة وإنما بعد الفصل فیها وصدور الذي فصل في أصل النزاع، ولا یرفع الطعن خلال 

  :الحكم ویشترط في ممارسة هذا الطعن ما یلي

  :شروط ممارسة الاعتراض: الأولى الفقرة

  :من حیث الطاعن: أولا

                                                
   .380عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، المرجع السابق، ص.د  -)1(
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ویشترط فیمن یمارس هذا الطعن في المنازعة الضریبیة أو غیرها ألا یكون طرفا في الخصومة التي 

لطعن سواء كان مدعیا أم مدعى علیه أو مدخلا في الخصام وإلا رفض الطعن، صدر بشأنها الحكم محل ا

، وهو ما قضت به )1(كما یشترط في الطاعن أن تكون له مصلحة من الطعن مستقلة عن مصلحة الأفراد

من المقرر قانونا أنه لا یجوز «: 19/03/1995الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

غرفة الإداریة أن تفصل في اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وأن التدخل لا یكون جائزا إلا لمن له لل

  .، وتتمثل فیما ینجم عن أضرار تلحق به نتیجة تنفیذ الحكم)2(»مصلحة مستقلة عن مصالح الأطراف

  :من حیث المیعاد: ثانیا

من قانون الإجراءات  384المادة حدد المشرع الجزائري میعاد ممارسة الطعن بالاعتراض ضمن 

المدنیة والإداریة، ففي الحالة التي یتم فیها التبلیغ الرسمي للحكم للغیر الذي یمارس الاعتراض فإن المدة 

الممنوحة له للطعن هي شهران من تاریخ التبلیغ، أما إذا لم یقع التبلیغ فمنح المشرع الغیر مدة خمسة عشرة 

دور الحكم محل الاعتراض ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، أما المشرع سنة كاملة من تاریخ ص) 15(

  .المغربي فلم یحدد میعاد لممارسة هذا الطعن وجعله مفتوحا وإن كان من باب أولى تحدیده

  : من حیث مبلغ الضمان: ثالثا

                                                
ولم یكن طرفا أو ممثلا في الحكم أو  یجوز لكل شخص له مصلحة:" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 318المادة  -)1(

  ".القرار أو الأمر المطعون فیه  تقدیم اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة
  .375محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص .د -)2(

یمكن لكل شخص أن یعترض على : "من قانون المسطرة المدنیة على مایلي 303كما نص المشرع المغربي في الفصل   -
الطیب فصایلي، المرجع السابق، .، د"حكم قضائي یمس بحقوقه إذا كان لم یستدع هو أو من ینوب عنه في الدعوى

  .288ص
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 حتى یكون الاعتراض مقبولا شكلا یشترط المشرع على المعترض أن یودع مبلغ ضمان یصل إلى

لدى أمانة الضبط الجهة القضائیة المختصة ویسلم له وصل إیداع یثبت ) دج 20.000(عشرون ألف دینار 

من قانون المسطرة  02فرقة  304، وهو نفس الشرط الذي نص علیه المشرع المغربي في الفصل )1(ذلك

ابة ضبط المحكمة لا یقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم یرفق بوصل یثبت إیداعه بكت«: المدنیة

  .»مبلغا مساویا للغرامة في حدها الأقصى والتي یمكن الحكم بها تطبیقا للفصل الآتي

من نفس  305تحدیدا مختلفا بالرجوع إلى درجة التقاضي في الفصل المغربي وقد حددها المشرع 

  :القانون كالآتي

  .درهم 100إذا تمت ممارسته أمام المحكمة الإداریة لا تتجاوز  -
  .درهم 300محاكم الاستئناف لا تزید عن  أمام -
  .درهم 500أمام المجلس الأعلى  -

  :الإجراءات المتبعة في الطعن بالاعتراض وآثاره: الفقرة الثانیة

یرفع الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة بعریضة تخضع لنفس الشروط التي سبق توضیحها 

ویحقق فیها  ،لحكم محل الاعتراض ووصل إیداع الكفالةفي عریضة افتتاح الدعوى مع إرفاقها بنسخة من ا

القاضي الإداري ویفصل في الاعتراض شكلا وموضوعا سواء من حیث القانون أو الوقائع، وفي حالة رفض 

  .الاعتراض یقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة المودعة، أما إذا حكم لصالحه فیحق له استردادها

مع العلم أن الطعن بالاعتراض الغیر لا یوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه إذا وقع إشكال في تنفیذه أو 

من نفس  386نص القانون على ذلك، فیجوز لقاضي الاستعجال أن یوقف تنفیذه وفقا لأحكام المادة 
                                                

لا یقبل اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ما لم یكن :"الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و  02فقرة  385المادة  -)1(
 388مصحوبا بوصل یثبت إیداع مبلغ لدى أمانة الضبط یساوي الحد الأقصى من الغرامة النصوص علیه في المادة 

  ."أدناه
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لى القواعد العامة من القانون، ویترتب علیه إعادة طرح النزاع الضریبي من جدید نتیجة الاعتراض ویخضع إ

حیث القابلیة للطعن في الحكم الصادر في الاعتراض بجمیع طرق الطعن العادیة وغیر العادیة كما هو 

  .من نفس القانون 389مقرر في المادة 

من نفس القانون فإذا ما قبله القاضي یجب أن  387كما أن للطعن بالاعتراض أثر نسبي وفقا للمادة 

اء أو تعدیل مقتضیات الحكم التي اعترض علیها الغیر والضارة به، ویحتفظ الحكم یقتصر قضاؤه على إلغ

  .المعترض علیه بآثاره الأخرى إزاء الخصوم الأصلیین إلا إذا كان الموضوع غیر قابل للتجزئة

وعلى العموم تبقى منازعات التحصیل أكثر المنازعات الضریبیة تطبیقا للاعتراض في التشریع 

یشكل أهم وسیلة لحمایة حقوق وامتیازات الخزینة العامة والتي قد تتأثر على إثر صدور حكم  المغربي لأنه

قضائي لم یكن فیه القابض طرفا وفیه مساس أو تهدید بحقوق الخزینة في هذا الصدد، ولا یوجد ما یمنع 

  .)1(استعمال هذه الوسیلة أمام المحاكم الإداریة

  :ة النظرالطعن بالتماس إعاد: الفرع الثالث

یرفع الطعن بالتماس إعادة النظر ضد الأحكام القضائیة التي استنفذت الطعن بطریقي المعارضة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الهدف من هذا  390والاستئناف وحدد المشرع الجزائري في المادة 

  .والقانون الطعن في مراجعة الحكم محل الطعن والفصل فیه من جدید من حیث الوقائع

وقد كان قانون الإجراءات المدنیة السابق ینص على هذا الطعن ممیزا بین التماس إعادة النظر أمام 

الغرف الإداریة بالمجلس القضائي وذلك الذي یتم أمام الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، أما في القانون الجدید 

                                                
  .259محمد مرزاق، عبد الرحمن أبلیلا، المرجع السابق، ص -)1(

  .228الطیب الفصایلي، المرجع السابق، ص  -
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الدولة وفقا للشروط المحددة  قانونا خلافا للمشرع فقد أصبح یطبق إلا على الأحكام الصادرة عن مجلس 

المغربي الذي حذا حذو القانون القدیم وسمح بممارسة هذا الطعن أمام المحاكم الإداریة والمجلس الأعلى وفقا 

  .من قانون المسطرة المدنیة 5و 1فقرتین  402للفصل 

  :شروط قبول الطعن بالالتماس: الفقرة الأولى

  :لعادي، فقد وضع المشرع شروطا لممارسة الطعن بالالتماس وتتمثل فیما یلينظرا لطابعه غیر ا

  :من حیث الطاعن: أولا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  391لا یسمح بالطعن بالالتماس إعادة النظر وفقا للمادة 

كان  ار سواءأي شخص كان طرفا في القر  السالف الذكر إلا لأطراف الخصومة أو 1فقرة  502والفصل 

  .طرفا أصلیا كالمستأنف والمستأنف علیه أو كان مدخلا في الخصام أثناء سیر الدعوى

  :من حیث محل الطعن: ثانیا
من نفس القانون فإن الطعن بالالتماس یمارس على القرارات الصادرة عن مجلس  966وفقا للمادة 

ناف وهو ما قضى به مجلس الدولة في قراره الدولة على ألا تكون قابلة للطعن فیها بالمعارضة أو الاستئ
حیث أن المستأنف بدلا من أن یقوم باستئناف القرار المؤرخ في «: 12/03/2001الصادر بتاریخ 

قدم التماس إعادة النظر فیه بالرغم من أن القرارات القابلة للطعن بالمعارضة والاستئناف  28/06/1997
  .)1(»من قانون الإجراءات المدنیة 02فقرة  194حكام المادة غیر قابلة لالتماس إعادة النظر طبقا لإ

أما بالنسبة للمشرع المغربي فیمارس الطعن بالالتماس على الأحكام التي لا تقبل الطعن بالمعارضة أو 

  .الاستئناف إذا ما صدرت عن المحكمة الإداریة أو المجلس الأعلى

  
                                                

فضیل كوسة ، منازعات التحصیل . ، د2001مارس 12،بتاریخ 203141قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  -)1(
  .204الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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  :من حیث السبب: ثالثا

القانون السابق الذكر حدد المشرع الجزائري حالتین لممارسة الطعن بالتماس من  967وفقا للمادة 

إعادة النظر وبالتالي یجد كل من المكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب في هذا الطعن تقییدا لممارسة هذا 

  :الطعن الذي لا یسمح به إلا بتوافر حالتین هما

وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة، إذا تم الاكتشاف بأن الحكم صدر بناءا على  -أ

  :وحتى تكون هذه الحالة سببا جدیا لقبول الطعن یجب أن

 .یكون القرار المطعون فیه قد أسس فعلیا على هذه الوثیقة المدعى بتزویرها -

 .یجب أن یكون هناك ما یثبت واقعة التزویر كوجود حكم بذلك أو صدور اعترافات تقر بها -

 .اف التزویر بعد صدور الحكم المطعون فیه بالتماس إعادة النظرأن یقع اكتش -

إذا حكم على خصم بسبب عدم تقدیمه وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند خصمه ولذلك حتى تقبل  - ب

هذه الحالة یجب أن تكون هذه الوثیقة معلومة لدى الطاعن بالالتماس ویعلم بها بعد صدور الحكم محل 

جز للوثیقة حاول فعلا الحیلولة دون تقدیم الوثیقة، وهو ما قضى به مجلس الدولة الطعن، وأن الخصم المحت

، بحیث 02فقرة  295حیث أن الطعن مؤسس على أحكام المادة «: 17/06/2003في قراره الصادر بتاریخ 

لأنها  أنه فعلا ثبت أن بعض الوثائق التي لم یتمكن الطاعن من تقدیمها في الاستئناف قد تم تقدیمها حالیا

كانت بحوزة المدعي علیه في الطعن وهي مراسلات وقف الحجز والبیع مما یستوجب قبول الالتماس وفقا 

  .)1(»من قانون الضرائب المباشرة 444من قانون الإجراءات المدنیة والمادة  02فقرة  295لأحكام المادة 

                                                
منازعات التحصیل فضیل كوسة ، . ، د2006جوان  17، بتاریخ 012540قرار مجلس الدولة، الغرفة، الثانیة، رقم -)1(

  .208الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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  :ویجب أن تتوفر في هذه الحالة الشروط التالیة

یدة بالفعل في الدعوى الضریبیة ولو ظهرت من قبل لغیرت موقف قضاة أن تكون الوثیقة مف -
 .المجلس وأن تكون هي الوثیقة الوحیدة التي لها هذه الفعالیة

 .إثبات أن الخصم المحتجز للوثیقة هو المستفید من الحكم -
من  402أما بالرجوع إلى التشریع المغربي فنجده قد وسع من نطاق هذه الحالات ضمن الفصل 

  :لقانون المسطرة المدنیة ووردت على سبیل الحصر كما یليا

إذا بت القاضي فیما لم یطلب منه أو حكم بأكثر من مما طلب أو إذا أغفل البت في إحدى  .1
  .الطلبات

  .إذا وقع تدلیس أثناء تحقیق الدعوى .2
  .إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم .3
  .)1(اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الأطراف الأخرىإذا  .4
  .إذا وجد تناقض بین أجزاء نفس الحكم .5

إذا قضت نفس المحكمة بین نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمین نهائیین ومتناقضین  .6

  .وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي

  .یحة على حقوق إدارات عمومیة أو حقوق قاصرینإذا لم یقع الدفاع بصفة صح .7

                                                
، بتاریخ 653حدد المجلس الأعلى المقصود بالوثیقة الحاسمة في النزاع في قراره الصادر عن الغرفة التجاریة تحت رقم  -)1(

عادة النظر في قرارات المجلس الأعلى هي المفهوم القانوني للوثیقة الحاسمة المبررة للطعن بإ:(( بقوله 14/06/2006
أن تكون تلك الوثیقة محتكرة بفعل إیجابي من الخصم للحیلولة دون تقدیمها أي بحجزها مادیا تحت یده أو منع من 

وأن حصول طالب إعادة النظر على قرار جنحي بإدانة المطلوب مما نسب إلیه من أفعال لا یعتبر .  یحوزها من تقدیمها
كتشاف المستند المحتكر لدى الخصم الذي یدخل ضمن حالات إعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى لأنه من قبیل ا

  )). ي كان عالما بهذه المسطرةلهو من تقدم بالشكایة التي صدر على إثرها القرار الجنحي المذكور وبالتا
  . 257، ص 2007ینایر  ،67قضاء المجلس الأعلى، مجلة تختص بنشر قرارات المجلس الأعلى، العدد  -
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ها حتى الأخطاء المرتكبة من طرف والملاحظ على هذه الحالات على تنوعها أن المشرع المغربي ضمنّ 

  .القضاء وهو ما جعله المشرع الجزائري خاضعا لدعوى تصحیح الخطأ المادي كما سیتم التطرق إلیه

فتعد الحالتین الأولى والأخیرة هما الأكثر شیوعا في  وفیما یخص التطبیقات القضائیة بالمغرب

المنازعات الضریبیة وخاصة من جانب إدارة الضرائب والتي غالبا ما تدعي أن المحكمة قضت بما لم یطلب 

فیما «: ما یلي 1989/ 08/ 10منها، فقد جاء في القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في 

حیث یعیب الطاعن كذلك على القرار المطلوب نقضه خرقه لقاعدة مسطریة : نیةیخص الوسیلة الثا

من قانون المسطرة المدنیة ذلك أنه لا یمكن الحكم بشيء لم یسبق لطرف  402منصوص علیها في الفصل 

في الدعوى أن طلب القضاء له به وأنه من المعلوم أن الشركة المطعون ضدها ادعت في مقالها الاستئنافي 

ها أدت الدیون المترتبة علیها كما التمست إجراءات خبرة لتجدید الوعاء الضریبي للشركة والمبالغ المؤداة أن

  .لإدارة الضرائب في حین أن القرار المطعون قضى بما لم یطلب منه عندما رفض الدعوى من أساسها

باب التماس وحیث أن الحكم بأكثر مما طلب لیس بسبب من أسباب النقص ولكنه یدخل ضمن أس

من قانون المسطرة المدنیة مما یجعل معه عدم قبول هذه  402إعادة النظر كما نص على ذلك الفصل 

 .)1(»الوسیلة

  :من حیث المیعاد: رابعا

  :یرفع الطعن بالتماس إعادة النظر أمام مجلس الدولة خلال شهرین تحسب من

 .تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار المطعون فیه -

 .اكتشاف واقعة التزویر وأمن تاریخ العلم  -

                                                
  .260محمد مرزاق، عبد الرحمن أبلیلا، المرجع السابق، ص -(1)
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 .تاریخ الاسترداد أو الحصول على المستند القاطع -

  :آثار التماس إعادة النظر : الفقرة الثانیة

كأصل العام لا یوقف الطعن بالالتماس إعادة النظر في تنفیذ الحكم محل الطعن لأنه من الطعون 

فیها رفض الالتماس جاز للقاضي الحكم على الطاعن به غرامة غیر العادیة، كما أنه في الحالة التي یتم 

من  397وفقا للمادة ) دج 20.000(إلى عشرین ألف دینار ) دج 10.000(مالیة من عشرة آلاف دینار 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

یوما وفقا ) 30(أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد حدد أجل رفع الطعن بالالتماس خلال مدة ثلاثین 

  :من قانون المسطرة المدنیة یسري كما یلي 402للفصل 

 .من تاریخ تبلیغ الحكم المطعون فیه كقاعدة عامة -

في حالة التزویر أو التدلیس أو اكتشاف مستندات جدیدة من یوم الاعتراف بالزور أو التدلیس أو  -

ما یخص التدلیس والمستند اكتشاف المستند الجدید بشرط ثبوت حجة كتابیة على هذا التاریخ فی

 .الجدید

إذا ثبتت الأعمال الإجرامیة بحكم من المحكمة الجنائیة فالأجل لا یسري إلا من تاریخ اكتساب الحكم  -

 .قوة الشيء المقضي به

 .إذا كان الطعن یتعلق بأحكام متناقضة فیسري الأجل من تاریخ تبلیغ الحكم الأخیر -

من نفس القانون وهي لا  407بلغ الكفالة كما حدد في الفصل بالإضافة إلى ذلك فهو یشترط إیداع م

  :تتجاوز

  .درهم أمام المحكمة الإداریة 1000
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  .درهم أمام محكمة الاستئناف 2500

  .درهم أمام محكمة النقض 5000

وهو ذاته المبلغ المحدد للغرامة التي یحكم بها على الطاعن في حالة ما إذا خسر دعواه المتضمنة 

اس، كما یترتب على الفصل في التماس إعادة النظر عدم قبول التماس ثان بشأنه كما ورد في طلب الالتم

  .من نفس القانون 969

  :دعوى تصحیح الخطأ المادي: الفرع الرابع

یجوز لكل من المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب ممارسة الطعن لتصحیح الخطأ المادي أمام الجهة 

من  01فقرة  287ئي وقد عرف المشرع الجزائري الخطأ المادي في المادة مصدرة الحكم أو القرار القضا

یقصد بالخطأ المادي عرض غیر صحیح لواقعة مادیة أو تجاهل «: قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقوله

حیث أنه عكس ما تضمنته عریضة «: بقوله 11/01/2005وعرفه مجلس الدولة في قراره بتاریخ  ،»وجودها

یان لا سیما بالنسبة للخطأ الثاني المثار من قبلها في تطبیق القانون فإن الخطأ المادي یتعلق بسهو أو المدع

نسیان أو سقوط كلمة أو خطأ مطبعي أو خطأ في الترجمة أو غیر ذلك من الأخطاء المادیة، شریطة ألا 

  .)1(»تمس بجوهر النزاع

: بقوله 23/11/2004ومن أمثلة الأخطاء المادیة ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

حیث أن القرار المستأنف بمصادقته على الخبرة یكون قد أصاب إلا أنه قد ورد خطأ مادي بمنطوقه وذلك «

                                                
فضیل كوسة ، منازعات التحصیل . ، د 2005جانفي 11، بتاریخ 21060قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم -)1(

  .211الضریبي على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
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ج المحدد من د 317.789.00دج مقابل الضرائب المستحقة بدلا من مبلغ  3.177.89بقضائه بمبلغ 

  .طرف الخبیر

وحیث أنه یتعین إذا تأیید القرار المستأنف مبدئیا وتعدیله بالقول أن الضریبة المستحقة قدرها 

  .)1(»دج 317.789,00

، فیه الشروط المحددة قانونا وحتى یكون الطعن بتصحیح الخطأ المادي مقبولا یجب أن یتوافر

لا یقبل الطعن بتصحیح الخطأ المادي إلا إذا تحقق فیه الشروط بالإضافة إلى الشروط العامة لرفع الدعوى ف

  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهي 964و 286المحددة في المادتین 

  :من حیث المحل: أولا

یمارس الطعن بتصحیح الخطأ المادي في الأحكام الصادرة عن جمیع الهیئات القضائیة الإداریة أي 

من قانون الإجراءات المدنیة  286م الإداریة أو مجلس الدولة وهذا ما أقرته المادة سواء صدرت عن المحاك

  .والإداریة وهذا بعدما كان الأمر یقتصر إلا على الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة في ظل القانون القدیم

  :من حیث السبب: ثانیا

  :یجب أن یكون الحكم والقرار المطعون فیه مشوبا بخطأ مادي ویجب

  .أن یكون الخطأ المنسوب للحكم أو القرار مادیا -

  .أن یكون الخطأ المادي مؤثرا على أسباب الحكم أو القرار -

  .أن یكون الخطأ منسوبا للقاضي أو أعوانه ولیس للطاعن -

  :أن یتعلق الخطأ المادي بإحدى الحالات التالیة حسب اجتهادات مجلس الدولة -

                                                
  .212نفس المرجع، ص ،2004نوفمبر 23،بتاریخ 013677دولة ، الغرفة الثانیة، رقم قرار مجلس ال -)1(
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كأن یغفل ذكر أحد أطراف الخصومة في الحكم بما یستحیل معه التبلیغ والتنفیذ، وجسد  :الإغفال -

من المقرر قانونا أنه متى ثبت أن قرارا «: 14/01/2003مجلس الدولة في هذه الحالة في قراره بتاریخ 

جوز للطرف قضائیا كان مشوبا بخطأ مادي یؤثر فیه وأن هذا الخطأ یستند إلى القاضي الفصل في الدعوى ی

  .المعني بالخطأ أن یرفع طعنا أمام نفس الجهة القضائیة لطلب تصحیح الخطأ

والثابت في قضیة الحال أن القرار الفاصل في طلب التماس إعادة النظر أمر فیه القاضي بضم قضیتین 

تحیل نظرا لوحدة الموضوع والأطراف غیر أنه غفل عن ذكر اسم المطعون ضده الثاني في القضیة مما یس

معه على من صدر القرار لصالحهما تنفیذه والاستفادة من آثاره والحقوق المترتبة علیه وبالتالي یتعین علیه 

  .)1(»إلغاء القرار محل الطعن بتصحیح الخطأ المادي والتصحیح بتأیید القرار المستأنف

ر مجلس الدولة كأن یسهو القاضي عن تحدید الخبیر بدقة والمهمة الموكلة له، ففي قرا: السهو -

حیث أن المدعي في التصحیح أكد في عریضته بأن «: قضى بما یلي 15/07/2002الصادر في یوم 

مجلس الدولة لما ألغى قرار مجلس تلمسان الغرفة الإداریة وعین الخبیر فإنه لم یعینه بالدقة ولم یسم الرجل 

مجلس الدولة تعیین اسم الخبیر الذي الفني الذي یقوم بهذه الخبرة وعلى هذا الأساس فالغرض بطلب من 

  .من قانون الإجراءات المدنیة 294یقوم بالمهمة المأمور بها من طرف مجلس الدولة طبقا للمادة 

حیث أن الغرفة بعد الإطلاع على العریضة والقرار الملتمس ضده یتضح بأنه جاء في منطوقة الأمر بإجراء 

لاختصاصه وعلیه یتعین على الغرفة تدارك هذا الخطأ وذلك بتعیین خبرة دون تعیین اسم الخبیر وعنوانه تبعا 

                                                
فضیل كوسة ، منازعات التحصیل الضریبي . ، د2003جانفي 14، بتاریخ9325قرار مجلس الدولة، الغرفة الإداریة، رقم -)1(

  .216على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص



  : الفصل الثاني
  إجراءات سیر الدعوى والأحكام الصادرة فیها في التشریعین الجزائري والمغربي
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نهج بلحاجي یوسف بتلمسان، لیقوم بالمهمة المأمور بها وهي مراقبة المبیعات  06: المقیم بـ) م.ب(السید 

  .)1(»ومراقبة التكالیف المطروحة وتحدید الربح الصافي واستنتاج الضریبة مع تحدیدها بدقة

وقضى مجلس الدولة فیما یخص هذا الخطأ بقراره الصادر بتاریخ : الخطأ في الحساب -

حیث أن مجلس الدولة أخطأ في حساب المدة لأنه لم یتبین له أثناء دراسة وثائق «: 17/06/2003

  .18/01/1995الاستئناف أن بدایة التفتیش قد بدأت في 

ثم طلب مهلة إضافیة فمنحت له  09/01/1995ولكون المكلف بالضریبة أبلغ بالتاریخ المحدد للتفتیش بیوم 

وانتهت  31/01/1995یوما وبذلك یكون مجلس الدولة قد أخطأ في حساب مدة التحقیق التي بدأت في  15

أشهر المدة المحددة قانونا مما یستوجب سحب قرار مجلس الدولة ) 06(أي خلال ستة  24/07/1995في 

ورفض  22/02/1997لس قضاء تلمسان المؤرخ في والقضاء بإلغاء قرار مج 13/03/2006المؤرخ في 

  .)2(»دعوى المكلف بالضریبة

  
  

                                                
فضیل كوسة ، منازعات التحصیل . ، د2002جویلیة  15، بتاریخ 005040الغرفة الثانیة، رقمقرار مجلس الدولة،  -)1(

  .217الضریبي على ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص
  .218، المرجع نفسه، ص2003جوان  17، بتاریخ 010071قرار مجل الدولة، الغرفة الثانیة، رقم -)2(
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  :الفصل الثالث

  تونسفي منازعات الضرائب المباشرة أمام القضاء 

ب لوضع المنازعات الضریبیة قبل صدور مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة یلاحظ ثإن المتتبع عن ك

فعلى صعید نزاعات الأساس تختص المحكمة الإداریة بالنظر تعقیبیا في  ،أن القضاء فیها كان محدودا

الطعون الموجهة ضد قرارات لجان توظیف الأداء التي تعتبر في الظاهر محاكم استئناف للطعون الموجهة 

ضد قرارات التوظیف الإجباري، الأمر الذي یؤول في نهایة المطاف إلى حرمان المكلف بالضریبة من درجة 

دور المحكمة الإداریة في التعقیب لتصبح أشبه ما یكون بمحكمة موضوع، ي ویحرف ات التقاض0رجمن د

من  27وأما فیما یخض نزاعات التحصیل فإن دور القضاء یقتصر على محاكم الاستئناف عملا بالفصل 

  .مجلة المحاسبة العمومیة

 09/08/2000بتاریخ  82القانون عدد وتشكل مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة الصادرة بمقتضى 

أحد أبرز الأحداث القانونیة التي شهدها النظام الجبائي التونسي، وقد سار المشرع التونسي في نهج استكمال 

الإصلاح الجبائي باعتبار أن مراحل الإصلاح السابقة لم تتطرق إلى الجانب الإجرائي للنزاعات الضریبیة 

ولة للمكلف بالضریبة وذلك بإلغاء اللجان الخاصة وإقرار مبدأ التقاضي على ومن ثمة تدعیم الضمانات المخ

  .درجتین للفصل في المنازعة الضریبیة

ویتمیز القضاء الضریبي في تونس بازدواجیة قضائیة تبرز من خلال تدخل هیكلین قضائیین مختلفین 

؛ إذ یتولى القضاء العادي لمغربعلى خالف نظیریه في الجزائر وا لفض المنازعة خلال أطوارها الثلاثة

الطورین الابتدائي والاستئناف في حین تتعهد المحكمة الإداریة بالطور التعقیبي وأنشأت هذه الأخیرة في سنة 
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، فهذه الازدواجیة وما تحمله من إشكالیات جعلت من المستحیل إدراجها بالموازاة مع التشریعین 1972

  . الجزائري و المغربي

ن تتابع الإصلاحات الجبائیة في تونس إلا أن المشرع بقي متمسكا بهذه الازدواجیة على وعلى الرغم م

النزاع «: الرغم من إقراره بالصفة الإداریة للمنازعة الضریبیة فقد جاء في مداولات مجلس النواب مایلي

من المفروض أن یعهد الجبائي یعتبر بالأساس نزاعا إداریا تتواجد فیه الدولة طرفا كسلطة عامة، وبالتالي ف

بالنزاع في مختلف مراحله إلى جهاز القضاء الإداري بما في ذلك المرحلة التعقیب إلا أن هیكلة هذا الجهاز 

  .)1(»لا تسمح حالیا بذلك لعدم تواجد فروع الجهاز بكامل تراب الجمهوریة

دم توافر هیاكل للمحكمة فتمسك المشرع بهذه الازدواجیة لم یكن اختیاریا بل مرده إلى ظروف تتعلق بع

الإداریة داخل تراب الجمهوریة، فإذا ما حل هذا الإشكال قد یتدخل المشرع لتوحید الهیاكل القضائیة 

المختصة بالفصل في النزاع الإداري بوجه عام والمنازعات الضریبیة بوجه خاص، خاصة وأن هذا  التشتت 

اع الحقوق، كما أنه یطرح إشكالیة أخرى تتعلق قد یصعب الأمور على كافة الأطراف وقد یؤدي إلى ضی

، وسیبقى هذا الأمر ساریا إلى أن )2(بعدم التناسق بین مواقف الفقه القضائي بین القضاء العادي والإداري

الجدید تطبیقات فعلیة فیما حمله من جدید في التنظیم القضائي بنصه على تنصیب  2014یعرف دستور 

  .كل هیاكل القضاء الإداري

ضافة إلى أن هذه الازدواجیة تؤدي إلى خلق اختلال في الإجراءات بین الهیكلین مما یصعب على إ

المتقاضي تحدیدها في كل مرة، ونظرا لخصوصیة طریقة الفصل في المنازعات الضرائب المباشرة في 

                                                
  .1938، ص26/07/2000جلسة یوم الأربعاء  38د مداولات مجلس النواب عد -)1(
، مجلة المالیة والتنمیة بالمغرب العربي، ))النزاع المتعلق بتوظیف الأداء أمام المحكمة الإداریة((غازي الجریبي،  -)2(

  .05، ص1998
  .248والاستخلاص، ص عبد االله هلالي، موجز طرق التقاضي -
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تخلي عن التشریع التونسي سیتم التطرق لها من خلال التعرض إلى الأسباب التي دفعت بالمشرع إلى ال

ومنح هذا الاختصاص إلى المحاكم العادیة فإلى ) لجنة المراضاة، ولجنة التوظیف الإجباري(اللجان الخاصة 

أي مدى دعمت ضمانات المطالب بالضریبة باستفادته من مبدأ التقاضي على درجتین وذلك في المبحثین 

  :التالیین

  .ن الخاصة إلى المحكمة الابتدائیةنقل منازعات الضرائب المباشرة من اللجا: المبحث الأول

  .منازعات الاستخلاص وتكریس أوجه الطعن صلب مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة: المبحث الثاني

 

  :المبحث الأول

  نقل منازعات الضرائب المباشرة من اللجان الخاصة إلى المحكمة الابتدائیة

إطار المنازعة الضریبیة محور اهتمام شكلت مسألة حقوق الدفاع الخاصة بالمكلف بالضریبة في 

المشرع التونسي، فركز على إعطاء الأولویة له من خلال تفعیله لحقه في العدالة من خلال اللجوء إلى 

القضاء لمناقشة مواقف إدارة الضرائب عن طریق الطعن في قراراتها، فقد عرف القضاء الضریبي في تونس 

  .مرحلتین

ففي المرحلة الأولى كان دوره ضیقا نتیجة لتدخل اللجان الخاصة للفصل ابتدائیا واستئنافیا في  

نزاعات الأساس كما لو كانت أجهزة قضائیة مما أساء لضمانات المطالب بالضریبة بحرمانه من أهم حقوقه 

لن یستفید من الإجراءات وهو حق التقاضي أمام هیئة قضائیة محایدة تصدر أحكاما أقرب للعدالة، كما أنه 

القضائیة التي تكفل له أوفر حظ في الدفاع عن حقه، ولحسن الحظ تفطن المشرع لهذا العیب وقرر إلغاء 

هذه اللجان من خلال بسط سلطة القاضي لیمارس دور الفعلي باعتباره قاضي موضوع بمنحه صلاحیة 
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لمحكمة الابتدائیة، وهذا ما سیتم التطرق إلیه الفصل في هذه المنازعات بموجب أحكام ابتدائیة صادرة عن ا

  :من خلال المطالب التالیة

 .فشل التجربة داخل اللجان الخاصة: المطلب الأول -

 .ولایة المحكمة الابتدائیة في منازعات الضرائب المباشرة: المطلب الثاني -

 .سلطات القاضي الجبائي في الدعوى: المطلب الثالث -

 

  :المطلب الأول

  ة داخل اللجان الخاصةفشل التجرب

تعرض التنظیم الهیكلي للجان المختصة بالفصل في منازعات الضرائب المباشرة إلى الكثیر من النقد 

صدور مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة، فقد عاب العدید من المهتمین بالدراسات الجبائیة في تونس   قبل

على المشرع تبنیه لمثل هذه اللجان الخاضعة لسیطرة الإدارة الجبائیة علیها مما أدى إلى فشلها وإلغائها 

  .ناتوتعویضها بهیكل قضائي یوفر للمطالب بالضریبة أكبر قدر ممكن من الضما

ولعل اختیار المشرع لإلغاء لجنة المراضاة وكذلك لجان التوظیف الإجباري یعد استجابة منه ورغبته 

في تحدیث النظام القانوني للضریبة سواء في مرحلة تأسیسها أو فیما یخص المنازعات التي تثار بشأنها، 

ذلك في الطور الابتدائي الذي  وذلك برفع ید الإدارة عن إجراءات منازعات الضرائب المباشرة سواء كان

  .تؤدیه لجنة المراضاة أو الدور الإستئنافي المخول للجنة التوظیف الإجباري

  :إلغاء لجنة المراضاة: الفرع الأول

كان النظام الجاري به العمل قبل صدور مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة یتمیز بكثیر من التعقید 

ورة المرور بمرحلة الطعن الابتدائي عبر لجنة خاصة تسمى لجنة وطول الإجراءات، فقد كان یفرض ضر 
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المراضاة، فیمكن للمكلف بالضریبة المنازعة لدیها في أسس التوظیف الإجباري ومبدئه والدفاع عن نفسه 

غیر أن هذه اللجنة تعرضت للعدید من الانتقادات منها ما یتعلق  ،عسى أن تتراجع الإدارة عن مواقفها

  .جنة ومنها یرتبط بأسلوب عملهابتركیبة الل

  :هیكلة غیر محایدة وخاضعة لجهة الإدارة: الفقرة الأولى

فقرة أولى من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص  67جاء النص على لجنة المراضاة ضمن الفصل 

التخطیط إحداث لجنة یقع تعیین أعضائها بقرار من وزیر المالیة و «: الطبیعیین والضریبة على الشركات بقوله

، والملاحظ أن النص اكتفى بذكر اللجنة »تكلف بدراسة ملف المعني بالأمر قبل إصدار قرار التوظیف ضده

دون بیان تسمیتها ولا عدد أعضائها أو صفاتهم، وهو ما أدى بالمشرع إلى تغطیة هذا النقص من خلال 

  ).المراضاة بلجنة(میثاق المطالب بالضریبة حیث نص في بابه الرابع على تسمیتها 

  :من وتضم كل 1994ماي  20أما تركیبتها فقد ضبطها قرار وزیر المالیة المؤرخ في 

 .رئیس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات، رئیسا -

 .رئیس مكتب مراقبة الأداءات، عضو -

 .موظف یقوم بمهام كتابة اللجنة -

  .بعملیة المراجعةعلى أن یقع تعیین أعضاء اللجنة من طرف رئیسها من غیر الذین قاموا 

وقد أرید للجنة المراضاة عند إحداثها أن تكون مركزیة إلا أنه أمام تزاید عملیات المراقبة الجبائیة 

دیسمبر  07وتوسعها تم تعمیمها فیما بعد على سائر الولایات وذلك بموجب قرار وزیر المالیة المؤرخ في 

  :ما یليالمعدل لسابقة فحدد تركیبة اللجنة الجهوریة  ك 1994

 رئیس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات، رئیسا -

 رئیس مصلحة أو خلیة تأطیر مكاتب مراقبة الأداءات، عضوا -
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 .موظف من موظفي المركز الجهوي، مقررا -

ولقد أثار إحداث  ،و یمكن لرئیس اللجنة استدعاء أعوان من ذوي الكفاءة والخبرة لحضور جلساتها

السابق الذكر لم یتحدث إلا  67ل مدى شرعیة وجودها خاصة وأن الفصل اللجان الجهویة جدلا كبیرا حو 

على لجنة مركزیة، وهو ما یعني أن إنشاء لجان جهویة یكون فاقدا للشرعیة، وهو ما أكدته المحكمة الإداریة 

بعدم شرعیة لجنة المراضاة الجهویة على  10/07/2000في البدایة حین أقرت في قرارها الصادر بتاریخ 

  .من مجلة الضریبة قد أنشأت لجنة مركزیة ولم ینص على إنشاء لجان جهویة 67اس أن الفصل أس

 2001جانفي  22غیر أنه ما لبثت أن غیرت المحكمة الإداریة موقفها في قرار آخر صادر بتاریخ 

قرار من یجیز تكوین لجان جهویة باعتباره اكتفى بإنشاء لجنة یعین أعضاؤها ب 67معتبرة أن تأویل الفصل 

وزیر المالیة، ولا شيء یوحي بوجوب أن تختصر هذه اللجنة في لجنة مركزیة واحدة، وذهبت إلى أن قرار 

الذي أحدث اللجان الجهویة قد نقح میثاق المطالب بالضریبة  1994ماي  20وزیر المالیة المؤرخ في 

  .)1(وانتهى إلى الإقرار بشرعیة هذه اللجان

المفاجئ للمحكمة الإداریة إلى اعتبارات واقعیة ومالیة أكثر منها قانونیة تتمثل في ویفسر هذا التراجع 

رغبة فقه قضاء المحكمة الإداریة في تجاوز الإشكالات التي قد یحدثها التصریح بعدم شرعیة اللجان الجهویة 

ة اجتهاد قضائي في على مستوى الخزینة العامة، غیر أن هذا المبرر لا یجیز للمحكمة الإداریة بصفتها جه

  .المادة الإداریة أن تغیر من مواقفها تحت أي تأثیر واقعي

بالإضافة إلى ذلك فإن تركیبة لجنة المراضاة تتسم بعدم حیادها نظرا لغیاب ممثلین المطالبین بالأداء 

لة في السعي بما یجعلها أداة للدفاع عن مصالح الإدارة فقط، وهو ما یتعارض مع المهام المناطة بها والمتمث

                                                
  .165، كمال العیاري، المرجع السابق، ص.2001جانفي22، بتاریخ 31939عددقرار المحكمة الإداریة، تعقیب،  -)1(
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إلى تحقیق موازنة بین مصالح الطرفین في النزاع الضریبي خاصة وأنه عهد إلیها القیام بدور قضائي وهو 

  .الفصل في النزاع بصفة ابتدائیة

  :سقوط اللجنة في الروتین الإداري: الفقرة الثانیة

الضریبة یتمثل في من مجلة  02فقرة  67إن الدور الموكل للجنة المراضاة حسبما ورد ضمن الفصل 

البحث عن حلول ودیة رضائیة للخلاف القائم بین المطالب بالأداء وإدارة الضرائب قبل لجوء هذه الأخیرة إلى 

اتخاذ قرار في التوظیف الإجباري، وللقیام بهذا الدور التوفیقي مكن المشرع اللجنة من آلیات منها وجوب 

تقریر في ذلك یطلع علیه حتى یتمكن من إعداد وسائل  ملف المكلف بالضریبة وتحریرانعقادها لدراسة 

  .)1(دفاعه

غیر أن هذه الآلیات والإجراءات تبدو غیر كافیة خاصة وأن المشرع لم یحدد آجال معینة لتعهد اللجنة 

بملف المعني بالأمر، بما یمنح للإدارة سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر ذلك، كما أن انعقاد اللجنة لإعداد 

ا یكون على ضوء ما قدمته لها الإدارة من وثائق وهو ما یمكن أن یؤثر في مواقفها، خاصة وأنها لا تقریره

تستند إلى أي حوار مع المكلف بالضریبة، فأصبح دورها محصور في معاینة الخلاف القائم بین طرفي النزاع 

رار التوظیف الإجباري، الضریبي، ومباشرة إجراء وجوبي في أسرع أجل حتى تتمكن الإدارة من إصدار ق

وتبلیغه بما یمكنها من قطع آجال التقادم، فهاجس التقادم في الحقیقة قد أفرغ عمل لجنة المراضاة من قیمته 

الحقیقیة، ذلك أن سعي الإدارة إلى تفادي سقوط بعض الضرائب بالتقادم یجعلها غیر جدیة في الوصول إلى 

  .هذا الحل الوجوبي في أسرع وقت ممكن حل ودي بل تحاول التمسك بمطالبها وانتهاء

  
                                                

(1)- Note N°5089 du 26 mai 1994, la direction générale, a défini la procédure à suivre devant 
la commission de conciliation. 

- MESTAOUI  (y.), Le Contentieux Fiscal, juin 1998, p.36. 
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  :إلغاء اللجنة الخاصة بالتوظیف الإجباري: الفرع الثاني

إذ یرجع ) 80(ت الثمنین سنة إن استمرار العمل باللجنة الخاصة بالتوظیف الإجباري لفترة ناهز 

المشرع، ذلك أن تمسكه یوحي بنجاح التجربة في تقدیر ) 1(1923دیسمبر  30ها إلى الأمر المؤرخ في ؤ إنشا

بتركیبة محددة لفترات طویلة رغم تعدد موجات الإصلاح الجبائي الذي عرفته البلاد لا یمكن تفسیره إلا 

  .)2(باقتناعه بجدوى هذه اللجنة ومردودیتها، فهي تمثل جهة استئناف للقرارات الصادرة عن لجنة المراضاة

نظام لجان التوظیف الإجباري فترات متقلبة تراوحت إلاّ أنّ الواقع یبدو على خلاف ذلك، فقد عرف 

بین تقبلها في فترات تاریخیة معینة و المطالبة بالتخلي عنها في فترات لاحقة، حتى أن الأستاذ الحبیب 

العیادي یرى بأن هذه اللجان لا تتماشى وتطور النزاعات الضریبیة التي لم تعد تقبل بلجنة تسیطر علیها 

حلا مناسبا في فترة تاریخیة معینة من تاریخ القضاء الجبائي في تونس، «كانت تشكل إدارة الضرائب إذ 

فقد أصبح من غیر المعقول الیوم إسناد النزاعات إلى هیكل ) 3(»حیث كانت الأداءات بسیطة والنزاعات قلیلة

  .تسیطر علیه إدارة الضرائب

العمل بهذه اللجان تتمثل في كل من تركیبة وعلیه یظهر أن الأسباب التي دفعت بالمشرع التونسي لإلغاء 

  :هذه اللجنة وكذا غموض طبیعتها القانونیة
                                                

الذي أنشأ اللجنة الخاصة للأداء على الباتیندة ثم كرس العمل بها بإصدار مجلة  1923دیسمبر  30في  الأمر المؤرخ -)1(
إلى حدود دخول مجلة الحقوق والإجراءات  1989الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات سنة 

  .2002الجبائیة حیز التنفیذ سنة 
  .17، ص1973، دیسمبر 10، العددمجلة القضاء والتشریع، ))النزاع الإداري في المیدان الجبائي((عبد االله هلالي،   -
  .15، ص2002، مارس 03، عددمجلة القضاء والتشریع، ))الجبایة والقضاء العدلي((عبد االله هلالي،  -

حقوق و العلوم السیاسیة، تونس، فتحي جامع، استئناف قرارات التوظیف الأداء، أعمال ملتقى الاستئناف، نشر كلیة ال -)2(
  .327، ص1993

(3)- AYADI (H.),op.cit , p.161. 
- AYADI (H.),Droit fiscal, Centre D’études De Recherches Et De Publications, Tunis, 1996, 

p.34. 
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  :تركیبة تناصفیة وغیر متوازنة: الفقرة الأولى

  :فقرة أولى من مجلة الضریبة تركیبة لجنة التوظیف الإجباري كمایلي 68حدد الفصل 

 .الرئیسقاضي لدى المحكمة الابتدائیة یعینه وزیر العدل یقوم بمهام  -

 .ممثلین اثنین عن إدارة الضرائب -

 .ممثلین اثنین عن المطالب بالأداء -

موظفین یعینهما وزیر المالیة لا یقومان بالمشاركة بالتصویت یقوم أحدهما بمهام مندوب الدولة،  -

 .والثاني بمهام كاتب اللجنة

رة والمطالب بالأداء یبدو یبدو أن المشرع قد حقق عنصر المساواة في تركیبة اللجنة لأن تمثیل الإدا

متوازنا عددیا، إلا أن الواقع خلاف ذلك فالتفاوت في الكفاءة واضح بین أعوان الإدارة المتمرسین بالمیدان 

الجبائي، والمضطلعون بتقنیاته المعقدة، وممثلي المطالب بالأداء فهم في الغالب محدودي الدرایة والمعرفة 

ثر القاضي بوجهة النظر الإداریة هو الأقرب في الواقع خاصة وأن رأیه بهذه المادة، الأمر الذي سیجعل تأ

، نظرا لندرة خبرته هو الآخر بالمیدان الضریبي مما یؤثر سلبا على )1(هو المرجع في حالة تساوي الأصوات

  .المهام المنوطة به لعدم قیامه بدوره الفعلي

انت طبیعة القضیة المطروحة علیهم لا یملكون ولقد أثبتت التجربة أن ممثلي المطالب بالأداء مهما ك 

، )2(أي ثقافة قانونیة أو ضریبیة، فهم یكتفون بدور الممثل الصامت فلیس لهم أي تأثیر فعلي داخل اللجنة

                                                
(1)- JENAYAH (R.) , ((Faut-Il Supprimer Les CSTU ?)) Etudes Juridiques, N°02, faculté de 

droit de sfax, 1992, p.182. 
(2)- AYADI (H.), Un Cas De Confusion Administrative Contentieuse, op.cit, p.159. 

- MESTAOUI (Y.), op.cit, p.66. 
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وعلیه فبمثل هذه التركیبة وهذه الإجراءات المقتضبة والأحكام المحررة في معظمها من قبل إدارة الضرائب 

  .)1(التوظیف الإجباري كهیكل إداري أكثر منه كهیكل قضائيتظهر اللجنة الخاصة ب

  :غموض الطبیعة القانونیة للجنة التوظیف الإجباري: الفقرة الثانیة

لقد أثارت اللجنة الخاصة بالتوظیف الإجباري جدلا كبیرا فیما یخص طبیعتها القانونیة، فانقسم الفقه 

  :إلى اتجاهین

الصبغة الإداریة على اللجنة ونفى عنها كل طبیعة إداریة ومن أهم فقد ذهب الاتجاه الأول إلى إضفاء 

القانون الجبائي التونسي «: المدافعین على هذا الموقف الأستاذ الحبیب العیادي، والذي یبرر موقفه بقوله إن

بة ، ویبرر موقفه هذا بتركی)2(»یقوم على خصوصیة تجعل من النزاع الجبائي نزاعا یدور أمام هیاكل إداریة

اللجنة بالإضافة إلى سیطرة أعوان الإدارة على عمل اللجنة بما یجعل لكل من ممثلي المطالب بالأداء 

والقاضي دورا نسبیا، ومع ذلك یعود أصحاب هذا الرأي إلى الاعتراف بخصوصیة هذه اللجنة المتمثلة في 

با ضد قراراتها یعطیها الصبغة تدخلها في مجال القضاء، هذا فضلا على أن الإمكانیة المتاحة للطعن تعقی

القضائیة، كما أنها تتولى صلاحیة مراقبة شرعیة قرار قضائي على اعتبار أن قرار التوظیف الصادر عن 

  .وزیر المالیة له طبیعة قضائیة تطبیقا لنظریة الوزیر القاضي

الإداریة على  ویظهر من خلال هذا الرأي أن أصحابه لم یثبتوا على موقف واحد فتارة یطلقون الصفة

  .لجنة التوظیف الإجباري وتارة أخرى یضفون علیها طابعا خصوصیا

في حین ذهب أصحاب الاتجاه الثاني بزعامة القاضي عبد االله هلالي إلى اعتبار لجنة التوظیف 

الإجباري هیكلا قضائیا مبررین موقفهم بحجتین، الأولى مادیة وتتمثل في موضوع اختصاص اللجنة وطبیعة 
                                                

(1)- MESTAOUI (Y.), op.cit, p 204.  
(2)- MESTAOUI (Y.), op.cit, p.502. 

- AYADI (H.), Droit Fiscal, op.cit, p.34.  
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مة الموكلة إلیها والمتمثلة في فضها للمنازعات في مجالات محددة، أما الثانیة فهي شكلیة وتتعلق المه

بتركیبة هذه اللجنة التي یترأسها قاضي، كما أن الإجراءات المتبعة أمامها تكتسي طابعا قضائیا كالاستدعاء 

  .)1(لحضور الجلسة والحق في الطعن بالتعقیب

یأتي موقف القضاء التونسي ممثلا في المحكمة الإداریة التي تعتبر لجنة وأمام هذا الجدل الفقهي 

 14/07/1983التوظیف الإجباري من قبیل الهیئات القضائیة، وهو ما عبرت عنه في إحدى قراراتها بتاریخ 

ارة المحكمة الإداریة لا یمكن لها أن تنتصب بصفتها محكمة تعقیب إلا بناء على أسباب قانونیة مث«: بقولها

  .)2(»ضد القرار الصادر عن اللجنة بوصفها محكمة درجة ثانیة تصدر أحكاما نهائیة

وعلى نفس الموقف حافظت المحكمة الإداریة في تحدیدها لطبیعة لجنة التوظیف باعتبارها هیئة 

 وحیث أن إعادة احتساب الأداء المستوجب وإن: ((07/07/2003قضائیة بقولها في قرارها الصادر بتاریخ 

كان یندرج ضمن أعمال وإجراءات التحقیق التي یقوم بها عادة أعوان إدارة الجبایة، فإنه لا شيء یمنع اللجنة 

الخاصة بالتوظیف الإجباري من القیام بها بنفسها ضرورة أن إنجازها لهذا العمل بمفردها یدخل ضمن مطلق 

كمة موضوع وهي في ذلك لا تخضع لرقابة اجتهادها وفي إطار ما تتمتع به من سلطة تقدیریة باعتبارها مح

  .)3())محكمة التعقیب طالما كان حساب مبالغ الأداءات سلیما وصحیحا

                                                
، 1982صفاقس،  د االله هلالي، موجز طرق الاستخلاص في أداءات الدولة، التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، عب -)1(

  .248ص
، 1983، جانفي 01، عددمجلة القضاء والتشریع، ))القضاء الجبائي في تونس بین الواقع والقانون((عبد االله هلالي،  -

 .33ص
  .1983جویلیة  14ریخ ، بتا251قرار المحكمة الإداریة، عدد  -)2(

 .44سعداوي الثابت، المذكرة السابقة، ص -
  . 487، المجلة التونسیة للجبایة، ص2003جویلیة  07، بتاریخ 33673قرار المحكمة الإداریة، عدد  -)3(
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وعلى العموم فإن هذه الآراء على اختلاف وجهة نظرها في تحدید الطبیعة القانونیة للجنة التوظیف  

شكل واضح وجلي المعاییر التي الإجباري فإنها تبقى مواقف غیر واضحة وناقصة لأن أصحابها لم یبینوا ب

یمكن من خلالها تحدید طبیعتها، ونظرا لقصور اللجنة عن إعطاء ضمانات حقیقیة لجمیع أطراف النزاع 

الضریبي وخاصة المطالب بالضریبة ارتأى المشرع إلغاء العمل بها، وإعادة تنظیم المنازعة الضریبیة في 

لهیاكل القضائیة بجمیع درجاتها لما تحققه من ضمانة مجال التوظیف الإجباري بأن جعلها حكرا على ا

حقیقیة لجمیع الأطراف، كما تضمن التساوي بین إدارة الضرائب والمطالب بها، وذلك بتمكین المحكمة 

  .الابتدائیة من اختصاص النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات التوظیف الإجباري

قع لجان الطعن الضریبي في كل من الجزائر فمن خلال ما سبق یتبن الاختلاف الكبیر بین وا

بما جعل  ،والمغرب سواء من حیث المستوى التنظیمي أو الوظیفي عن اللجان التي عرفها التشریع التونسي

منها جهازا یعمل على حرمان المكلف بالضریبة من التمتع بحقوقه وضماناته في المرحلتین الإداریة 

یا، ومع ذلك لا یعني أن المشرع التونسي قد أصاب في توجهه هذا والقضائیة فأصبح إلغاؤها أمرا ضرور 

فكان علیه إعادة تنظیم العمل بلجان الطعن الضریبي بما یتلاءم والمرحلة الإداریة سواء من حیث الجانب 

الهیكلي أو الوظیفي لما لها من دور هام في حل النزاع والتقریب بین إدارة الضرائب والمكلف بالضریبة كما 

 . ق بیانه في الباب الأولسب
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  :المطلب الثاني 

  ولایة المحكمة الابتدائیة على منازعات الضرائب المباشرة

بعد ثبوت فشل التجربة السابقة في ظل النظام الجبائي التونسي على النحو الذي تم توضیحه، ارتأى 

نظر منازعات الضرائب المشرع التونسي جعل المحكمة الابتدائیة هي صاحبة الاختصاص الأصلي في 

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة والتي تشمل  59المباشرة بصفة ابتدائیة، كما نص علیها الفصل 

بالإضافة إلى المنازعة في ) 1(منازعات التوظیف الإجباري للأداء، وكذلك المنازعات المتعلقة باسترجاع الأداء

مشرع یطرح سؤالا حول عدم إسناده الاختصاص الابتدائي قرار التوظیف الإجباري، ومع ذلك فإن خیار ال

للمحكمة الإداریة خاصة وأنه یقر بالصفة الإداریة للمنازعات الضریبیة كما فعل كل من المشرع الجزائري و 

المغربي، خاصة أن إعادة هیكلة المحكمة الإداریة وإنشاء دوائر ابتدائیة واستئنافیة قد یستجیب لضرورة فتح 

  .قاضي على درجتین في هذه المنازعاتمجال الت

وما یبرر موقف المشرع التونسي في هذا المجال هو رغبته في تقریب القضاء من المواطن وعدم إثقال 

كاهله بالتنقل إلى محكمة مركزیة مقرها تونس العاصمة، كما أن إسناد الاختصاص للمحكمة الإداریة من 

فیها مما یؤثر سلبا على شأنه أن یؤدي إلى إغراقها بكم هائل من القضایا مما قد ینتج عنه تعطیل الفصل 

حقوق الطرفین في النزاع، فضلا عن كون إسناد بعض المواد الإداریة إلى القضاء العادي لا یعد سابقة في 

                                                
المتعلقة تختص المحاكم الابتدائیة بالنظر ابتدائیا في الدعاوى : "من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة 54الفصل  -)1(

بالاعتراض على قرارات التوظیف الإجباري للأداء أو المتعلقة باسترجاع الأداء، كما تختص هذه المحاكم بالنظر في 
الطعون أعمال التبلیغ والاستدعاءات والإعلامات وغیرها من الإجراءات المتصلة بالتوظیف الإجباري للأداء، أو 

من  60معدل بموجب الفصل " شار إلیها في الفقرة الأولى من هذا الفصلباسترجاع الأداء وذلك في إطار الدعاوى الم
 .2008المتعلق بقانون المالیة لسنة  2007دیسمبر  27المؤرخ في  2007لسنة  70القانون  عدد 
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، )1(النظام القضائي التونسي لوجود عدید من النصوص القانونیة الخاصة التي تحكم مثل هذا الاختصاص

تأدیب في الهیئات المهنیة، ومع ذلك یبقى على القاضي كمنازعات نزع الملكیة للمنفعة العامة وقضایا ال

العادي أن یكون قاضیا إداریا وفقا للإجراءات الاستقصائیة التي تحكم النزاع الإداري بصفة عامة والنزاع 

  .الجبائي بصفة خاصة

ي الرامي إلى تدخل القضاء العادي بالنظر في النزاع الضریبالتونسي ومع ذلك فقد وجد موقف المشرع 

  :انتقادات عدة على كل من المستویین العملي والقانوني

فعلى الصعید العملي یتولى القاضي العادي اختصاصا ابتدائیة واستئنافیا في نزاعات الأساس بما  -

، الأمر الذي یتعارض مع طبیعة القاضي العادي المتعود )2(یجعله قاضیا للقانون العام في المادة الضریبیة

ازعات ذات الطابع الخاص ولم یتعود على المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها كإدارة على الفصل في المن

  .)3(الضرائب فهو بذلك یكون أمام لغز إداري

فالقاضي العادي لا یعلم حقیقة الإدارة وطریقة عملها والصعوبات التي تتعرض إلیها و هي معطیات 

دارة في النزاع الضریبي تظهر بمظهر المتحكم في ضروریة لجودة الحكم في هذا الشأن، خاصة وأن الإ

إحدى أهم المواد التي تهم الدولة ألا وهي فرض الضریبة واستخلاصها، فیكون للقاضي دورا منقوصا 

  .)4(ومحتشما أمام قوة الإدارة، لما تملكه من خبرة في المجال الضریبي الشيء الذي یفتقده القاضي العادي

                                                
س، عیاض بن عاشور، القضاء الإداري وقفه المرافعات الإداریة في تونس، الطبعة الثانیة، مركز النشر الجامعي، تون -)1(

 .165، ص1998
 .110، ص2002، مارس مجلة القضاء والتشریع، ))ضمانات المطالب بالأداء((صغیر الزكراوي،  -)2(

(3)- LAURENCE (V.), la Doctrine Administrative Fiscale, l’harmattan, 1999, p.82.  
  .107صغیر زكراوي، المقال السابق ، ص -)4(

- FENDRI (K.), « Les Pouvoirs Du Juge Fiscal En Tunisie », revue tunisienne de fiscalité, 
n°05 , 2007, p. 474. 
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مكن رصده من خلال التناقض الذي وقع فیه المشرع التونسي فبالرجوع على الصعید القانوني فی  -

من قانون المحكمة الإداریة، وحسب ما ورد في إصلاح القضاء الإداري سنة  02إلى أحكام الفصل 

فقد منح للمحكمة الإداریة صلاحیة النظر في جمیع النزاعات الإداریة، في حین وحسب ما ورد في ) 1(1996

ه التشریعي الرامي الذكر نجدها مخالفة تماما للتوج مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة السالفةمن  54المادة 

  .والقضاء الإداري فیما یخص المواد الإداریة ط في الاختصاص بین القضاء العدليإلى التخلي عن كل خل

جلة الحقوق من م 55أما فیما یخص الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائیة فقد حدد بموجب الفصل 

ترفع الدعوى ضد مصالح الجبایة لدى المحكمة الابتدائیة التي یوجد بدائرتها «: والإجراءات الجبائیة بقولها

، فالمعیار المعتمد في هذا الشأن هو مقر مكتب مراقبة الأداءات »...المصلحة الجبائیة المتعهدة بالملف

  .) 2(الذي أجرى المراجعة وانتهى إلى توظیف الأداء

وبالنسبة للإجراءات المتبعة أمام المحاكم الابتدائیة أثناء نظر النزاع الضریبي فقد أخضعها المشرع 

التونسي لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة، بالإضافة إلى مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة فیما لم یرد فیه 

المشرع المغربي، بالإضافة إلى  نصا خاصا سواء من حیث تمثیل أطراف الدعوى أو العریضة كما فعل

تطبق أحكام «: 56مرحلة الصلح الوجوبي الذي تمر به الدعوى وغیرها من الإجراءات وهو ما أقره الفصل 

من هذه المجلة ما لم  54مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة على الدعاوى المنصوص علیها بالفصل 

 :، كما سیتم توضیحه من خلال ما یلي»تتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة بهذه المجلة

  

                                                
المؤرخ في  1972لسنة  40المنقح للقانون عدد  03/06/1996المؤرخ في  1996لسنة  39القانون الأساسي عدد  -)1(

 .، المتعلق بالمحكمة الإداریة01/06/1972
(2)-BACCOUCHE (N.),op.cit, p.378. 

- THABET (K.), Le Contrôle Et Le Contentieux Fiscal, C.L.E, Tunis, 2003, p.80.  
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  :تمثیل أطراف الدعوى الضریبیة: الفرع الأول

  :تمثیل إدارة الضرائب: الفقرة الأولى

تعتبر إدارة الضرائب من قبیل الهیاكل الإداریة التابعة لشخص القانون العام وهي الدولة ومؤسساتها 

حیث الأصل، ولا تتمتع بالصفة القانونیة لإثارة ومباشرة العمومیة فهي بذلك لا تعد شخصا قانونیا مستقلا من 

الدعوى الضریبیة، غیر أنه ومنذ أوائل القرن العشرین استقر الرأي في القانون التونسي على اعتبارها مستقلة 

من الناحیة العملیة من حیث التمثیل وأهلیة التقاضي أمام كل من القضاء العادي والإداري وهو الأمر 

  .ه في التشریعین الجزائري والمغربيالمعمول ب

من مجلة  02فقرة  57وكرست مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة هذا الموقف بالإضافة إلى الفصل 

ویمثل الإدارة خلال سیر الدعوى أعوانها المؤهلین لذلك دون توكیل «: الحقوق والإجراءات الجبائیة بقولها

تتمتع بصفة التمثیل في مجال التقاضي الجبائي وذلك بقصد ، وعلیه فإن إدارة الضرائب »خاص للغرض

حمایة المصالح المالیة للخزینة العامة، والدفاع عن الحقوق المالیة للدولة في مختلف أطوار النزاع، وذلك 

بتكلیف شخص طبیعي أو عدة أشخاص طبعیین یمثلونها على أن یكون التكلیف كتابیا تحدد فیه موضوع 

  ، فمن هم الأشخاص المؤهلون بتمثیل إدارة الضرائب حسب قصد المشرع؟النزاع بشكل واضح

سكت المشرع التونسي عن بیان صفة و رتبة الأشخاص المؤهلین لتمثیل إدارة الضرائب في الدعوى 

الضریبیة أمام القضاء العادي والإداري على خلاف التحدید الواضح الذي أورده كل من المشرع الجزائري 

كم أن هذه المنازعة یتدخل فیها عدة أشخاص ففي ما یخص أعمال التبلیغ والتنفیذ یتولى القیام والمغربي، وبح

من مجلة المحاسبة العمومیة، بالإضافة إلى إمكانیة اللجوء  28بها مأموري المصالح المالیة طبقا للفصل 

ع، ومع ذلك لا یمكن لهؤلاء إلى الخبراء العدلیین لاستیضاح بعض المسائل العلمیة والفنیة المتعلقة بالنزا

  .تمثیل إدارة الضرائب إذ لا یتعد دورهم مساعدة أطراف النزاع
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عن تحدیـد صفة الأعوان المؤهلین لتمثیل الإدارة یعـني أنه منح هذه التونسي إن سكوت المشرع 

ستخلاص حسب صلاحیـة لإدارة الضرائب في حد ذاتهـا، سواء تعلق الأمر بنزاعـات الأسـاس، أو بنزاعـات الا

من مجلة المحاسبة العمومـیة، وهو مـا یقتضي أن یكونوا من مرتبة معینة  03فقرة  27مـا نص علیه الفصـل 

  . )1(وأن یكون لهم تكوین كاف وشـامل في مجال الضرائب وإجراءات التقـاضي

ف عون الإدارة الذي ویؤكد الواقع العملي أن المبدأ المعمول به حالیا لدى إدارة الضرائب یتمثل في تكلی

بـاشر الملف في طور المراجعـة الجبائیة بمواصلة مباشرة الملف في طور التقاضي وذلك بصرف النظر عن 

رتبته، إذ تختلف الرتب بحسب توزیع العمل لدى كل مكتب للمراقبة الجبائیة، كمـا یجوز للإدارة تكلیف أحـد 

إدارتـه من الخصومـة، مع ضرورة تقیـده بالأدب خـلال أعوانهـا للحضور لدى المحكمة والتعبیر عن موقف 

  .الجلسة وأصول المحـاكمات المعمول بهـا حتى لا یعیق سیرهـا

أما فیهـا یخص إمكانیة الاستعانة بالمكلف العـام بنزاعات الدولة لتمثیل إدارة الضرائب خـاصة وإن 

حیة تمثیل الدولة والمؤسسات منح له صلا 1988مارس  07المؤرخ في  1988سنة  13القانون رقم 

العمومیة ذات الصبغة الإداریة، والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحـاكم في النزاعات 

، )2(القضائیة سواء كانت هذه المصالح العمومیة مدعیة أو مدعى علیها، وفي أي مرحلة كـانت علیها الدعوى

ضحا وفصل في تحدیـد الأشخاص المؤهلین لتمثیل إدارة السابق الذكر كان وا 57فالظاهر أن الفصل 

الضرائب وهم أعوانهـا؛ أي موظفیهـا، وعلیه فإن كان للمكلف العام أهلیه شاملة ومطلقة كمـا سبق ذكرهـا فإنها 

تتوقف أمـام وجود نص خاص یقیدها، إلا إذا كـانت المنـازعة تدخل في اختصـاص المحاكم الأجنبیة أو 

                                                
(1)- YAICH (A.), La Doctrine Administrative En Matière De Contrôle Fiscal Et De Contentieux 

De L’impôt, première édition, Raouf YACH, p.146.  
 .173عیاض بن عاشور، المرجع السابق، ص -)2(
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 1988لسنة  13من القـانون  03م الدولي في المادة الإداریة والمدنیة والتجاریة طبقا للفصل هیئات التحكی

  .السالف الذكر

  : بقولهـا 11/11/2008وهو ذاته الموقف الذي أقرتـه محكمة التعقیب في قرارها بتاریخ 

ذي أوجبه الفصل ال 1988مارس  07المؤرخ في  1998لسنة  13إن النص العام الوارد به القـانون عدد «

الأول منه أن المكلف العام بنزاعات الدولـة یمثل الدولة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة لدى 

المحاكم، فإن ذلك الفصل یهم المؤسسات والإدارات التي لم یستند لها القانون حق تمثیل نفسها بمقتضى 

  .نصوص خـاصة

بائیـة لمصـالح إدارة الضرائب التقـاضي بنفسها مباشرة لدى فقد أجـازت مجلة الحقـوق والإجراءات الج

  .المشـار إلیـه 1998المحاكم دون الرجوع إلى المكلف العام بنزاعات الدولة استثناء مما جاء بقانون 

وإن دعوى إبطال محضر إعلام بقرار توظیف إجبـاري للأداء ولئن كانت لها صبغة مدینة فإنهـا من 

الجبائیة ولها ارتباط بها ولا موجب بالتالي للقیام ضد المكلف العام بنزاعـات الدولة في حق متعلقات الدعوى 

  .)1(»إدارة الجبایة، وتكون بذلك محكمة القرار المنتقد قد أساءت فهم وتطبیق القـانون

في  وتجدر الإشـارة إلى أنه یجب أن ترفع الدعـوى ضـد مصلحة الضرائب الـتي تتمتع بصفــة التقـاضي

فقرة الثـانیة  01من مجلـة الحقـوق والإجراءات الجبائیة، وطالمـا اعترف الفصـل  55هذا المجـال طبقـا للفصـل 

فإن الدعوى في المادة  ،السـالف الذكـر للإدارات المالیـة بصفـة التقـاضي 1988لسنة  13من القـانون رقم 

                                                
، 62/63، المجلة القانونیة، عدد 11/11/2008، بتاریخ 20641/ 2007محكمة التعقیب،قرار تعقیبي مدني عدد  -)1(

 .29، ص2009فیفري 
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ار التوظیف الإجباري وإلا كانت عرضـة للرفض لأنها الجبائیة ترفع وجوبـا ضد المصلحـة الـتي أصـدرت قـر 

  .)1(رفعت على غــیر ذي صفـة

  :تمثیل المكلف بالضریبیة: الفقرة الثانیة
یشترط المشرع في من یخاصم إدارة الضرائب وهو المكلف بالضریبة تمتعه بأهلیة كاملة للتقاضي كما 

  لما حددته مجلة المرافقات المدنیة والتجاریةیجب أن تكون له صفة ومصلحة حین مباشرته للدعوى، وفقا 
وهما من النظام العام یمكن للقاضي إثارة تخلف أحدهما أو كلاهما في أي مرحلة كانت علیه  19في الفصل 

  .)2(من نفس المجلة 14الدعوى طبقا للفصل 
                                                

(( :بقولها 2005جوان  08، بتاریخ 397وهذا ما قضت به المحكمة الابتدائیة بصفاقس في حكمها الصادر تحت رقم -)1(
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة أن الاعتراض على قرار التوظیف یرفع  55وحیث  یستخلص من أحكام الفصل 

وجوبا لدى المحكمة الابتدائیة الموجودة بدائرتها المصلحة الجبائیة التي أصدرت قرار التوظیف موضوع الاعتراض وأن 
  .التقاضي في المادة الجبائیة هذا الاعتراض یوجه ضد هذه المصلحة التي لها صفة 

وحیث یتضح بالرجوع إلى الاعتراض المرفوع من طرف المطالب بالأداء انه موجه ضد مصلحة الجبایة بالإدارة العامة 
لمراقبة الأداءات بصفاقس في حین یتضح بالرجوع إلى قرار التوظیف المعترض علیه والمظروف بملف القضیة أن 

  .داءات هو المصلحة التي أعدت قرار التوظیف وأصدرتهالمركز الجهوي لمراقبة الأ
وحیث أن قیام المعترض یكون والحالة ما ذكر مختلا شكلا باعتبار أن القیام قد تم ضد جهة لا صفة لها في تمثیل 

  .الإدارة 
لأي جهة إداریة  لا ترمز" مصالح الجبایة بالإدارة العامة لمراقبة الأداءات بصفاقس" فإن عبارة ذلك وحیث علاوة على  

المتعلق بتنظیم وزارة المالیة  1991أفریل  23المؤرخ في  1991لسنة  556رسمیة باعتبار أنه بالرجوع إلى الأمر عدد
المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالیة یتضح أنه لا  1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316وكذلك الأمر عدد 

  ".مصالح الجبایة بالإدارة العامة للمراقبة الأداءات بصفاقس" المالیة اسمهاوجود لأي مصلحة إداریة تابعة لوزارة 
  .وحیث یكون قیام المعترض تبعا لذلك قد تم ضد جهة إداریة عدیمة الوجود واقعا قانونا

  )).وحیث أضحى الاعتراض والحالة ما ذكر مختلا من الناحیة الشكلیة وتعین رفضه
  .348، ص 2008، 06الدراسات الجبائیة، كلیة الحقوق صفاقس، عددالمجلة التونسیة للجبایة ، مركز  -

، 397وهذا ما استقر علیه العمل القضائي في المادة الجبائیة ففي حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بصفاقس ، رقم  -)2(
لقبول الدعوى  وحیث أن الصفة و الأهلیة شرطان أساسیان:(( ...السابق الذكر قضت بمایلي  2005جوان  08بتاریخ 

  .من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة19طبقا للفصل 
وحیث أن انتفاء صفة القیام لدى المطلوب یترتب علیه اختلال الدعوى من الناحیة الشكلیة وهذا الاختلال تتمسك به 

علقا بأحكام الإجراءات من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة باعتباره مت 14المحكمة من تلقاء نفسها تطبیقا  للفصل 
  .الأساسیة

  . 349نفس المرجع، ص -       .))وحیث أضحى الاعتراض والحالة ما ذكر مختلا من الناحیة الشكلیة وتعین رفضه
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لمغرب فنص أما فیما یخص وجوبیة إنابة المحامي فقد خالف المشرع التونسي نظیریه في الجزائر وا

تكون إنابة المحامي وجوبیة «: من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة في فقرته الأولى على أنه 57الفصل 

، فبعد »...إذا تجاوز مبلغ الأداء الموظف إجباریا أو المبلغ المطلوب استرجاعه خمسة وعشرین ألف دینار

أصبح واجبا على المطالب بالأداء رفع  2006ما كان أمر إنابة محامي جوازیا في الدعاوى الضریبیة منذ 

، وبذلك یكون المطالب بالضریبیة ملزما بإنابة )1(دعواه بواسطة محامي إذا تجاوز موضوع النزاع مبلغا معینا

المحامي في بعض القضایا الضریبیة، وذلك لمتابعة سیر الدعوى أمام القاضي بما في ذلك المرحلة 

  .الصلحیة

السابق الذكر أن المشرع التونسي میز بین طرفین من القضایا في  57الفصل  وما یمكن ملاحظته من

المجال الضریبي، وذلك بالاعتماد على معیار قیمة النزاع فألزم المطالب بالضریبة اللجوء إلى المحامي في 

في ، كما یدخل )د 25.000(النزاعات التي تتجاوز فیها قیمة النزاع أكثر من خمسة و عشرون ألف دینار

هذا الإطار قضایا الاعتراض على مقررات سحب النظام التقدیري فیجوز للمطالب بالضریبة مباشرتها بنفسه 

أو بواسطة مستشار جبائي بحكم أن القانون المتعلق بالموافقة على المستشارین الجبائیین قد اقتضى في 

القیام بالموجبات الجبائیة  جمیع الشركات أو الأشخاص المادیین الذي تقتضي مهنتهم«: أن 01الفصل 

                                                
یتعلق بتنقیح بعض أحكام مجلة الحقوق  2006مارس  06مؤرخ في  2006لسنة  11معدلة بموجب قانون عدد -)1(

  .والإجراءات الجبائیة
، مركز الدراسات الجبائیة، كلیة الحقوق المجلة التونسیة للجبایة، ))نظام إنابة المحامي في القضاء الجبائي((، سامي كریم -

 .12، ص2006، 05بصفاقس، العدد 
مجلة القضاء ، ))حقوق الدفاع في التقاضي الجبائي من خلال مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة((بلحسن خلادي،  -

 .141، ص2005ي ، فیفر 02، عددوالتشریع
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لفائدة المطلوبین، ومدهم بید المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائیة، أو المحاكمة 

  .)1(»التي تبت في النوازل الجبائیة یعتبرون مستشارین جبائیین

من  26بالفصل ویجوز للمطالب بالضریبة توكیل آخرین لهذا الغرض من الأشخاص المذكورین 

یجوز للمتقاضین في القضایا التي لا یوجب فیها القانون «: والذي یقتضي أنه )2(القانون المنظم للمحاماة

أزواجهم بعد الإدلاء بما یثبت  تكلیف محام بها أن ینیبوا عنهم بتوكیل خاص أصولهم أو فروعهم أو

  . »صفتهم

د الجبائي المحدثة بموجب قانون المالیة لسنة وعلیه فإنه لا یمكن لأصحاب مكاتب الإحاطة والإرشا

فقد نص  ،القضاء متمثیل المطالب بالضریبة أما 2000دیسمبر  25المؤرخ في  98/2000رقم  2001

على أنه لا یمكن لمكتب الإحاطة والإرشاد الجبائي مسك محاسبة لفائدة الغیر، أو  02منه فقرة  50الفصل 

، )3(م إلا إذا كانت له في الوقت ذاته صفة المحامي أو المستشار الجبائيتمثیل المطالب بالأداء لدى المحاك

 1988لسنة  108من القانون عدد  11كما یقصى من التمثیل أیضا الخبیر المحاسب بموجب الفصل 

: المتعلق بتحویر التشریع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبین حیث نص على أنه 1988أوت  18المؤرخ في 

القیام بمهنة التمثیل لدى المحاكم العدلیة ... شخاص المسجلین بجدول الهیئة وعلى أجرائهمیحجر على الأ«

  .»...أو الإداریة

                                                
(1)- BACCOUCHE (N.), op.cit, p.407. 

- YAICH (A.), op.cit, p.147. 
  .القانون المنظم للمحاماة 1960فیفري  04مؤرخ في  1960لسنة  34القانون عدد  -)2(

(3)-KRAIEM (S.), Le Juge compétent en Matière Fiscale, Thèse de doctorat en droit, Faculté 
de droit de sfax, 2006, p.201.  

- KRAIEM (S.), ((Le Ministère D’avocat Dans Le Contentieux Fiscal)), revue tunisienne de 
la fiscalité, Faculté de droit de sfax, n°05,2007, p.40. 



  تونسفي منازعات الضرائب المباشرة أمام القضاء : الفصل الثالث
  

 

  
- 534 - 

 

في حین ترك المشرع للمطالب بالأداء له حریة الاختیار في إنابة المحامي في النزاعات التي تقل 

  د من طرف المشرع؟قیمتها عن المبلغ المحدد أعلاه، فما مدى وجاهة المعیار المالي المعتم

یبدو أن المشرع أخذ بعین الاعتبار كون المنازعات الضریبیة التي یتجاوز فیها المبلغ المطلوب أداؤه 

ألف دینار منازعات تكتسي أهمیة خاصة من حیث قیمتها وهو ما یفرض ضرورة الاستعانة بمحامي لما  25

ضمن حدا أدنى للمكلف بالأداء حتى لا یقع رفض له من تمكن بالمسائل الشكلیة والإجرائیة أمام القضاء، وی

دعواه وما یلحقه من خسارة فادحة على المستوى المادي بسبب عیب في الشكل أو غلط في الإجراءات عند 

التقاضي، وعلیه فالأمر لا یتعلق بمسألة حسابیة بل بالجانب الإجرائي أمام القضاء فهي مسألة إجرائیة تتعلق 

  .)1(م وآجال الطعن والإجراءات المتبعةبتحدید اختصاص المحاك

وعلیه فالمحامي لا یقتصر دوره على رفع الدعوى فقط بل یمتد لیشمل كل المراحل التي تكون علیها 

الدعوى وهو ما أقره القضاء التونسي، ففي قرار استئنافي جبائي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاریخ 

ك المستأنف أنه خلافا لما ذهبت إلیه محكمة البدایة من بطلان إن تمس«: قضى بمایلي 2008دیسمبر  17

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة،  57عریضة الدعوى لعدم رفعها بواسطة محامي على معنى الفصل 

فإن هذا الفصل یقتصر على وجوبیة إنابة محامي ولا یتعداه إلى إجراءات رفع الدعوى، وخلافا لما ذهب إلیه 

من نفس المجلة نص على أنه تطبق أحكام مجلة المرافعات المدنیة  56تأنف فإن الفصل نائب المس

من نفس المجلة ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة  54والتجاریة على الدعاوى والمنصوص علیها بالفصل 

  .بهذه المجلة

                                                
، الجریدة الرسمیة رقم 2006فیفري  21أجوبة وزارة العدل وحقوق الإنسان عن أسئلة لجنة التشریع العام والتنظیم العام،  -)1(

 .713، ص15
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إذا تجاوز مبلغ من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة أن إنابة المحامي وجوبیة  57اقتضى الفصل 

ألف دینار، وطالما لم یفرق النص بین إجراءات رفع الدعوى ومسایرة القضیة بواسطة محامي،  25الأداء 

ات المدنیة والتجاریة تنطبق في قضیة عراءین سیما أن أحكام مجلة المراففإنه لا مجال للتفریق بین هذین الإج

والإجراءات الجبائیة التي تقتضي رفع الدعوى بواسطة من مجلة الحقوق  56الحال عملا بأحكام الفصل 

من نفس  57محامي وإلا كانت باطلة كلما ثبت أن رفع الدعوى لم یكن بواسطة محامي عملا بأحكام الفصل 

  .)1(»المجلة فإن الدعوى تكون باطلة واتجه بذلك إقرار الحكم الابتدائي القاضي ببطلان عریضة الدعوى

السابق الذكر إلا  57وعلى الرغم من أن المشرع التونسي نص على وجوبیة إنابة المحامي في الفصل 

أنه لم یبین الجزاء المترتب على عدم احترام هذا الشكل، وفیما إذا كان یعد من قبیل النظام العام، وعلیه فما 

 هو حال الدعوى التي یتخلف فیها توكیل المحامي؟ 

تشریعي یأتي دور القاضي في إیجاد حل مناسب یتفق مع مصلحة العدالة خاصة فأمام هذا النقص ال

منها  69وأن المسألة لم یتم التطرق لها حتى في ظل مجلة المرافعات المدینة والتجاریة، فقد اكتفى الفصل 

بالنص هو الآخر على وجوب تحریر العریضة من طرف محامي لا غیر، ومع ذلك فبالرجوع إلى الأحكام 

الدعوى شكلا إذا تخلف قضائیة الصادرة في هذا الشأن نجد أن القاضي الجبائي في تونس یقضي برفض ال

ألف دینار، وهو ما تم استنتاجه من قرار الاستئناف  25ة المحامي في المنازعات التي تفوق بانفیها شرط إ

قضت محكمة البدایة « :، إذ جاء فیه2008جویلیة  12الجبائي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في 

  .برفض الاعتراض شكلا بناء على عدم رفع الدعوى بواسطة محامي

  

                                                
، المجلة القانونیة، عدد 2008دیسمبر  17، بتاریخ 63471محكمة الاستئناف بتونس، قرار استئنافي جبائي، عدد  -)1(

 .25، ص2009، ماي 68/69
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من مجلة الحقوق وإجراءات الجبائیة تكلیف محامي في صورة تجاوز المبلغ  57ولئن أوجب الفصل 

المطالب به خمسة وعشرون ألف دینار، فإن المشرع لم یرتب أي جزاء على ذلك خاصة وأن الإدارة قد 

وناقشت الدعوى ولم یحصل لها أي ضرر واتجه بذلك نقض الحكم الابتدائي، فیما قضى به  حضرت

  .)1( »الاعتراض من الناحیة الشكلیة والقضاء مجددا بقبول الاعتراض شكلا

ویتضح من خلال هذا القرار أن القاضي التونسي لا یعتبر تخلف شرط إنابة المحامي من قبیل النظام 

م إثارة هذا الدفع من طرف الإدارة كخصم فإنه لا یجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، العام، فطالما لم یت

السالف الذكر طالما أنه لم یرتب جزاءا على  57وعلیه نتساءل عن أهمیة هذه الوجوبیة ضمن الفصل 

أن یتنبه  مخالفتها؟ والقضاء یعمل على قبول مثل هذه الحالة طالما لم یتم الدفع بها، فكان من باب أولى

المشرع لمثل هذا الفراغ ویحدد جزاء لتخلف شرط إنابة المحامي في حالة ما تجاوز مبلغ المنازعة خمسة و 

  .ألف دینار) 25(عشرون 

  :عریضة افتتاح الدعوى وآجالها: الفرع الثاني

ترفع الدعوى بموجب عریضة یشترط فیها المشرع مجموعـة من الشروط الشكلیة والموضوعیة أسوة 

المشرعین الجزائري والمغربي، وطالما أن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة لم تتولى تحدیدها فإنه یتم ب

بالنص  55بحیث اكتفى الفصـل  ،الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة

بواسطة عریضة كتابیة یحررها المطالب بالأداء أو من یوكله للغرض طبقـا القـانون ... «: على مایلي

تتضمن البیانات المنصوص علیها بمجلـة المرافعات المدنیة والتجـاریة یبلغ نظیر منها مصحوبا بالمؤیدات 

                                                
، 56/57، المجلة القانونیة عدد 2008جویلیة  12بتاریخ  5254محكمة الاستناف بتونس، قرار استئنافي جبائي، عدد   -)1(

 .10، ص2008نوفمبر 
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من مجلة  70عریضة البیانات التالیة حسب ما ورد في الفصل ، وعلیه یجب أن تتضمن ال»لمصالح الجبائیة

  : )1(المرافعات المدنیة والتجـاریة

 .اسم لقب وعنوان المدعي -

من  54و 53موضوع الدعوى أي أن یتعلق الاعتراض بإحدى المنـازعات المحددة في الفصلین  -

دأ خضوعه للضریبة أو في النسبـة مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة أي أن ینازع المطالب بالأداء في مب

 . )2(المطبقة علیه وهي منازعة تختلف عن المنـازعة الجنائیـة الجزائیـة

 .)3( وعرض الوقائع -

 

                                                
(1)-BACCOUCHE (N.), op.cit, p.409. 

فقد رفضت محكمة الابتدائیة بصفاقس الفصل في عریضة تأسس موضوعها على مخاصمة قرار بعقوبة جزائیة بقولها  -)2(
حیث أن الدعوى تهدف إلى المنازعة في شرعیة : ((2005جوان  15، بتاریخ 427في حكمها الصادر تحت رقم 

وحیث أن الدعوى الراهنة لا ترتبط بنزاعات . ءالمحرر ضد المطالب بالأدا 30/2005محضر مخالفة جبائیة جزائیة عدد 
وما بعده من  74الأساس وإنما تلحق بالقضاء الجبائي الجزائي والذي خصه المشرع بإجراءات خاصة منظمة بالفصول 

ة مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة التي تتعلق بتتبع المخالفات الجزائیة وتسویتها وإثارة الدعوى العمومیة وكیفیة إثار 
وحیث أن الاعتراض المرفوع لدى هذه المحكمة یكون تبعا لذلك مختلا من الناحیة . الدعوى العمومیة وإبرام الصلح بشأنها

الشكلیة طالما أن المعترض قد اتبع صیغة قانونیة لا تخول له المنازعة في شرعیة عقوبات جبائیة جزائیة سلطتها إدارة 
وحیث أن رفع الاعتراض على محضر المعاینة مخالفة . ت القضاء الجبائي الجزائيالجبایة و إنما كان علیه سلوك إجراءا

، المجلة التونسیة للجبایة، مركز الدراسات الجبائیة ، كلیة الحقوق ))جبائیة جزائیة یكون تبعا لذلك في غیر طریقه شكلا
  .    350، ص2008، 06صفاقس، عدد 

 238توضیح الحجج الواردة في الطعن بقولها في القرار الصادر تحت رقم وقد أكدت المحكمة الإداریة على ضرورة  -)3(
وحیث أنه في قضیة الحال قد جاءت مناقشة المعقب للقرار المطعون فیه بصورة مشوشة و :((1983دیسمبر 22بتاریخ 

حتجاج به أو متنافرة لا تسمح بحشرها أو بتصنیفها ضمن مطعن أو أكثر یقتضي انسجام ذلك المطعن مع ما یروم الا
  ...)).التركیز علیه من عناصر

  .57، ص 2008، 06المجلة التونسیة للجبایة، مركز الدراسات الجبائیة ، كلیة الحقوق صفاقس، عدد  -
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، بالإضافة إلى ذكر الأساس القانوني والوسائل وتقدیم الحجج التي تخضع لرقابة )1(سبب الطعن -

حیث جرى فقه : ((بقولها 07/07/2003بتاریخالقاضي وهذا ما أكدت علیه المحكمة الإداریة في قرارها 

القضاء في هذه المادة على اعتبار قاضي الأصل یتمتع في سلطة تقدیریة واسعة في تقدیره للوقائع والحجج 

 .المبسوطة أمامه

  .)2())وحیث أن تقدیر الحجج یدخل في صلاحیات قاضي الأصل التي لا تشملها رقابة قاضي التعقیب

یجب أن تذكرها في عریضة افتتاح الدعوى فلا یجوز تقدیم طلبات جدیدة  إدراج الطلبات التي -

، وهو ما أكدت علیه المحكمة الإداریة في اجتهادها الصادر بموجب قرارها )3(بعدها عملا بمبدأ رسوخ الدعوى

إذا اقتصرت محكمة الأصل على رفض الدعوى شكلا دون الخوض في «: بقولها 30/10/2006المؤرخ في 

نزاع فإن جملة المطاعن التي یتمسك بها المعقب لدى قاضي التعقیب تكون عدیمة الجدوى ضرورة أصل ال

 .)4(»أنه لا یمكن إثارة مسائل لدى قاضي التعقیب لم یسبق لمحكمة الموضوع الخوض فیها

                                                
وحیث استقر عمل هذه : (( بقولها 2002فیفري  25بتاریخ  32736وهو ما أكدت علیه المحكمة الإداریة في قرارها رقم  -)1(

یستوجب تفصیل المطاعن كل واحد منها على حدى وبیان مواطن الخلل ...لیل المطلب التعقیب المحكمة على أن تع
  ...)).المنسوب للحكم المطعون فیه

  .58، ص 2008، 06المجلة التونسیة للجبایة، مركز الدراسات الجبائیة ، كلیة الحقوق صفاقس، عدد   -
  .476، ص  200، المجلة التونسیة للجبایة، رقم  ، 2003یة جویل 07، بتاریخ 33875قرار المحكمة الإداریة رقم  -)2(
  .137عیاض بن عاشور، المرجع السابق، ص -)3(
، 2006، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2006أكتوبر  30، مؤرخ في 37275المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)4(

  .372، ص2007منشورات مجمع الأطرش، 
وفي قرار سابق كانت المحكمة الإداریة قد رفضت الفصل في موضوع طعن بالتعقیب أخطأ صاحبه في تحدید موضوع  -

ن المآخذ السالفة الذكر لا تهدف إلى إبراز تجاوز اللجنة لسلطتها بقدر ما تهدف إلى رمي قرارها أوحیث :(( الطعن بقولها
 )).كر قد أخطأ في عنونة مطعنه هذا وتعین لذلك ردهوحیث یكون المعقب والحالة ما ذ... بضعف التعلیل 

، المجلة التونسیة للجبایة، مركز الدراسات الجبائیة، كلیة الحقوق 1999أكتوبر 18، بتاریخ 31503قرار تعقیبي، رقم 
 . 57، ص2007، 06صفاقس، عدد 
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قرارها وقد بینت المحكمة الإداریة الهدف والغایة من ذكر هذه البیانات في عریضة افتتاح الدعوى في 

تكمن الغایة الأساسیة من تضمین عریضة الدعوى التنصیصات الواردة بالفصل «: 2008أكتوبر  20بتاریخ 

من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة في تمكین الطرف الآخر في النزاع من الإطلاع على عریضة  70

ه في التقاضي والدفاع عن الدعوى ومؤیداتها، والرد على ما تضمنته من مطاعن، وبالتالي ممارسة حق

مصالحه، لذلك فإن الحضور أو تقدیم تقریر في الرد یصحح الإجراء المختل بصرف النظر عما إذا كان ذلك 

 .)1(»الرد في الأصل أو مقتصا عن الشكل

من ) 60(بستین یوما  55أما فیما یخص آجال رفع الدعوى فقد حددها المشرع التونسي في الفصل 

التوظیف الإجباري للأداء أو من تاریخ انتهاء الأجل المحدد للرد على مطلب الاسترجاع  تاریخ تبلیغ قرار

ویمدد المیعاد إلى أول یوم ) 2( مسایرا في ذلك المشرع المغربي، ویحتسب هذا الأجل من الیوم الموالي للتبلیغ

  .)3(امات والعقودمن مجلة الالتز  140عمل إذا صادف الیوم الأخیر یوم عطلة تطبیقا لأحكام الفصل 

أما إذا كان التبلیغ وقع مخالفا للقانون ولم تقدم الإدارة ما یثبت تاریخه ففي هذه الحالة فقد أقر القاضي 

الجبائي ببقاء الآجال مفتوحة، وذلك في قرار استئنافي جبائي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاریخ 

 55فض الاعتراض شكلا لمخالفته أحكام الفصل بخصوص تمسك الإدارة بر : ((فجاء فیه 13/02/2008

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة لوقوعه خارج الآجال القانونیة، فإنه وخلافا لما ذهبت إلیه الإدارة بهذا 

الخصوص فإن محضر الإعلام بقرار التوظیف الإجباري كان خالیا من ذكر عدد تاریخ بطاقة الإعلام 

                                                
، 2008القضاء، المحكمة الإداریة لسنة ، فقه 2008أكتوبر  20، بتاریخ 37924المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(

 .543، ص2010منشورات مجمع الأطرش، تونس 
، مجلة الأخبار القانونیة، عدد 2007نوفمبر 15بتاریخ  1185محكمة الاستئناف بنابل، قرار استئناف جبائي، عدد  -)2(

 .22، ص2008أفریل،  44/45
(3)- YAICH (A.), op.cit, p. 153.   
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ة هذه البطاقة رغم مطالبة محكمة البدایة بها مما جعل إجراءات التبلیغ مختلة هو من بالبلوغ ولم تقدم الإدار 

.                                               )1())شأنه أن یجعل من آجال الاعتراض مفتوحة ویكون بذلك الحكم الابتدائي في طریقه

  :مرحلة الصلح أمام المحكمة الابتدائیة: الفرع الثالث

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة أن تفتح إجراءات  60اقتضى المشرع التونسي ضمن الفصل 

یبذل كل ما في وسعه لتقریب وجهات النظر  ،المنازعة الضریبیة بمرحلة صلحیة یعهد بها إلى قاضي مقرر

مغرب تطبیقه في بین الإدارة والمطالب بالأداء وهو التوجه الذي رفض كل من المشرعین في الجزائر وال

منازعات الضرائب المباشرة للأسباب التي سبق عرضها، وعلیه فقد بات الصلح اختیار راسخ أثبت جدواه في 

، إذ یتولى رئیس المحكمة إحالة الملف إلى القاضي المقرر لیبذل ما في وسعه )2(نظر المشرع التونسي

لأهمیة هذه المرحلة سیتم التطرق إلى مدى إلزامیة  لتقریب وجهات النظر بین الإدارة والمطالب بالأداء، ونظرا

  الصلح والمدة القانونیة التي یسمح خلالها القیام به، ومدى إمكانیة إنابة الغیر بالنسبة لأطراف الدعوى؟

  :إجراء الصلح ةإلزامی: الفقرة الأولى

بالمرحلة الصلحیة من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة أن المرور  61و 60یفهم من خلال الفصلین 

یعد أمرا واجبا الأمر الذي یفضي إلى التساؤل عن جزاء تجاوز هذه المرحلة؟ أي الحكم في القضیة دون 

  :إجراء الصلح، ففي هذا الشأن ظهر اتجاهین فقهین

یذهب الرأي الأول والذي قال به الأستاذ صالح رزقي إلى القول بأن الإخلال بهذا الإجراء یفضي إلى 

نقض الحكم الصادر دون المرور بمرحلة الصلح، وفي هذه الحالة فإن محكمة القانون تقضي بالنقض دون 

راء الصلحي لدى لجنة إحالة، ویبرر موقفه هذا بما ورد في فقه قضاء المحكمة الإداریة المتعلق بالإج
                                                

، 66/67، المجلة القانونیة، عدد 2008فیفري  18بتاریخ  5653الاستئناف بتونس، قرار استئناف جبائي، عدد محكمة  -)1(
 .34، ص2009أفریل 

 .107الصغیر زكراوي، المقال السابق ، ص -)2(
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المراضاة قبل دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة حیز التطبیق لینتهي إلى وجوب الحكم بنقض الحكم 

 .)1(الذي تغافلت فیه المحكمة عن إجراء محاولة الصلح

اله وهو نفس الموقف الذي تتبناه المحكمة الإداریة إذ تعتبر الصلح من النظام العام و یترتب على إغف 

  .)2(إبطال الحكم

في حین یذهب الرأي الثاني إلى معارضة الأول وقد قال به الأستاذ أحمد الورفلي إذ یعتقد أنه لا یمكن 

إجراء تنظیر لإجراءات الصلح القضائي التي جاءت بها المجلة الجدیدة بإجراءات الصلح الإداري بواسطة 

الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات، على لجنة المراضاة في ظل أحكام مجلة الضریبة على دخل 

اعتبار أن الصلح بواسطة لجنة المراضاة تسأل عنه الإدارة وهي لا تعدو أن تكون خصما، إن كان قصد 

المشرع جعلها لجنة إداریة محایدة، غیر أنها كانت غیر مستقلة هیكلیا مما ساهم في فقدانها للحیاد 

لجنة في خلل أو تسببت الإدارة في خلل أكبر بعدم عرض الملف على لجنة موضوعیا، فإذا ما تسببت هذه ال

المراضاة، فلا شك أن الجهة المتسببة في الخلل وهي الإدارة الجبائیة تستحق الجزاء المستوجب وذلك بإبطال 

ر منه إجراءاتها، أما تسلیط جزاء مماثل في حالة عدم احترام القضاء لهذا الإجراء المسؤول عنه، فلا تتضر 

إدارة الضرائب، إذ یؤدي إلى الحكم برفض الدعوى المرفوعة عن خصمها، كما یؤدي إلى تحمیل المطالب 

  .)3(بالأداء وزر خطأ لا ید له فیه

                                                
(1) - REZGUI (S.), Code Des Droit Et Procédures Fiscaux, Edition L’imprimerie Officielle De La 

République Tunisienne, Tunis, 2003, p.125. 
قضى بالنقض دون  31357تحت عدد  1997جوان  23ویدعم الأستاذ موقفه بقرار صادر عن المحكمة الإداریة بتاریخ  -

اعتبر أن عدم احترام الإجراءات  31360عدد  1997جوان  09إحالة لعدم احترام إجراءات الصلح، وبقرار ثاني بتاریخ 
 .أن یثار من قبل القاضي بصفة تلقائیةالجبائیة یمكن 

  .2006دیسمبر  25، بتاریخ 37614المحكمة الإداریة قرار تعقیبي رقم  -)2(
- Revue Tunisienne De Fiscalité, Faculté de droit, Sfax, n°15, 2007 ,p.260. 

 . 130،ص2007أحمد الورفلي، دراسات في القانون الجبائي، الجزء الثاني، مجمع الأطرش، تونس،  -)3(
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  :غیر أن هذا الرأي هو الآخر مردود علیه من وجهتین

إرجاع القضیة إلى المذكور لا یجیز للمحكمة الاستئنافیة  149من الناحیة القانونیة فاعتبار أن الفصل 

وهو ما یعني أن المحكمة  ،محكمة الدرجة الأولى إلا إذا كان الحكم المطعون فیه صادر في شأن دفع شكلي

قد رفضت الدعوى خطأ بناءا على خلل إجرائي مهما كان نوعه، ولا یمكن أن تنطبق هذه الحالة على الحكم 

الحكم غالبا ما یصدره القاضي في الموضوع ولیس في الابتدائي الصادر دون احترام إجراء الصلح إذ أن هذا 

  .دفع شكلي

أما من الناحیة الواقعیة فإن المتقاضي یتحمل أوزار خطأ قضائي لأن إعادة القضیة إلى المحكمة 

الابتدائیة من جدید لا یمر دون خسارة في الوقت والمال والجهد، ولهذه الأسباب فإن العمل القضائي جرى 

  .)1(بالمحكمة الاستئنافیة بواسطة أحد قضاتها على إتمام الصلح

أما في ما یخص موقف القضاء الإداري الحدیث فقد قضى ببطلان الحكم الذي لم یسبقه إجراء الصلح 

تعتبر محاولة الصلح «: بقولها 2006دیسمبر  25وهو ما أقرته المحكمة الإداریة في قرارها الصادر بتاریخ 

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة من الإجراءات الأساسیة التي ینجر من  60المنصوص علیها بالفصل 

عن الإخلال بها بطلان الحكم بطلانا مطلقا، ویتعین على المحكمة المبادرة بإجرائها قبل البت في صحة 

  .)2(»القیام

ارة وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لا یمكن إجراء صلح جدید في الحالة التي تتقدم فیها إد

سواء تم ذلك أمام  ،الضرائب بطلب للترفیع من المبلغ المفروض في قرار التوظیف الإجباري محل النزاع
                                                

نور الدین الغزاوي، التعلیق على قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، الأحكام العامة والاختصاص، طبع أوربیس، تونس،  -)1(
 .305، ص1996

 .180كمال العیاري، المرجع السابق، ص -
، مجمع 2006، فقه قضاء المحكمة الإداریة2006دیسمبر  25، مؤرخ في 37614قرار المحكمة الإداریة، عدد  -)2(

 .428، ص2008الأطرش، تونس 
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من مجلة الحقوق والإجراءات  46المحكمة الابتدائیة أو محكمة الاستئناف طبقا لما نصت علیه الفصل 

وحیث تمسك : ((ولهابق 26/06/2003وهذا ما قضت به محكمة الإستئناف بالكاف بتاریخ  الجنائیة،

المستأنف بوجوب إجراء محاولة صلحیة أثناء النظر في مطلب الترفیع نتائج المراجعة الجنائیة المقدم 

  .من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة 46بالاستناد إلى أحكام الفصل 

ن مقدما وحیث أن الفصل المذكور لم یشترط في قبول مطلب الترفیع في نتائج المراجعة إلا أن یكو 

قبل تاریخ صدور الحكم الابتدائي ولم یشترط ذلك الفصل عرض الملف على الطور الصلحي ولعل تفسیر 

ذلك إلى أن المطالب بالضریبة لم یبرم صلحا مع الإدارة في مبلغ زهید فكیف له أن یصالح في مبلغ مرفع 

  .فیه

على أسس سلیمة من الواقع  نبنىاوحیث إن حكم البدایة لما قضى على النحو المشار إلیه فقد 

والقانون ولم تأتي مستندات الاستئناف بما من شأنه أن یوهنه واتجه إقراره في جمیع ما قضى به وإجراء 

  .)1())العمل به وفق نصه

وما تجدر الإشارة إلیه هو ما ذهب إلیه المشرع التونسي في إقراره لإلزامیة إجراء الصلح في المادة 

نظیریه الجزائري والمغربي وهو ما یدفع إلى التساؤل عن مدى سلطة ممثل إدارة الجبائیة على خلاف 

  الضرائب في التنازل عن بعض المبالغ المضمنة في قرار التوظیف الإجباري؟

من مجلة المحاسبة العمومیة نجدها لا تجیز ترك حقوق أو دیون  25بالرجوع إلى أحكام الفصل 

مومیة أو لجماعة عمومیة إلا بمقتضى القانون، كما یمنع إعفاء أي كان عمومیة راجعة للدولة، أو لمؤسسة ع

                                                
، المجلة التونسیة للجبایة ، مركز الدراسات 2003جویلیة  26، بتاریخ 14253قرار محكمة الاستئناف بالكاف، رقم  -)1(

  .290، ص 2008، 06عدد الجبائیة، كلیة الحقوق صفاقس، 
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من أداء ضریبة أو دین للدولة باستثناء الإعفاء الخاص الصادر بقرار من الوزیر الأول بناء على تقریر من 

  .وزیر المالیة

یعزف هؤلاء ونظرا لعلم ممثلي إدارة الضرائب بهذا الأمر مما سیؤثر سلبا على محاولات الصلح إذ  

في غالب الأحیان عن إجراء الصلح، إضافة إلى أن التجربة أفرزت أن ممثلي إدارة الجبایة لا یملكون 

الصلاحیات الضروریة التي تمكنهم من تحدید موقفهم من الصلح أثناء الجلسة، فهم في كل الحالات یعودون 

،وعلیه فما الحكمة من  )1(یكون سلبیا إلى أخذ رأي رؤسائهم في العمل قصد تحدید الموقف الذي عادة ما

التمسك بهذا الإجراء الذي تقدر نتائجه قبل البدء فیه فهو یعمل على إطالة أمد النزاع أكثر من محاولة 

  .الحصول على حل توفیقي بین الطرفین 

 :مدة مرحلة الصلح: الفقرة الثانیة

بین طرفي النزاع الضریبي بتسعین  حدد المشرع التونسي المدة التي یتم خلالها إجراء صلح وجوبي

من مجلة الحقوق  61یوما أخرى، وحسبما دل علیه الفصل ) 30(یوما قابلة للتمدید بثلاثین ) 90(

لا یمكن أن تتجاوز المرحلة الصلحیة التسعین یوما بدایة من تاریخ أول جلسة «: والإجراءات الجبائیة بقوله

جل لمدة لا تتجاوز الثلاثین یوما بناء على طلب معلل من القاضي ویمكن لرئیس المحكمة التمدید في هذا الأ

، ویعد هذا الأجل ضیق قد یفرغ الصلح من جدواه، خاصة وأن منازعات الضرائب المباشرة تحتاج »المقرر

إلى التدقیق والتمعن في دفاتر محاسبیة ووثائق وحجج ومؤیدات وإعادة احتساب وتعدیلات والإطلاع على 

  .)2(یة وما إلى ذلكمذكرات إدار 

                                                
 .181كمال العیاري، المرجع السابق، ص -)1(
 .108صغیر زكراوي، المقال السابق، ص -)2(
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وعلى الرغم من التحدید وتمدید الأجل مراعاة للظروف المحیطة بالنزاع الضریبي إلا أن المشرع أغفل 

  الإشارة إلى جزاء تجاوز الأجل القانوني الممنوح لإتمام الصلح فیما إذا كان یرتب البطلان أم لا؟

  :للإجابة على هذا الأشكال نفرق بین حالتین

وهي التي یتم فیها إبرام الصلح بین الطرفین بعد فوات الأجل القانوني أي بعد مرور : الأولىالحالة  -

من مجلة  1458یوما أو التمدید، ففي هذه الحالة فإن الصلح كعقد یحكمه الفصل ) 90(التسعین 

له إلا الالتزامات والعقود ینهي النزاع المطروح ولا حدیث عن جزاء الإخلال بالأجل، ولا یمكن إبطا

ولا تملك المحكمة إلا إمضاء  )1(من نفس المجلة 1472بتحقق حالاته المنصوص علیها في الفصل 

 .الصلح المبرم بین الطرفین

فهي التي لم یقع فیها إبرام الصلح بتاتا وتواصل فیها المحكمة النظر وإصدار : أما الحالة الثانیة -

 فهل أن عدم احترام الصلح موجب لنقض الحكم؟ حكمها رغم أنها تجاوزت المدة المخصصة للمحاولات،

 )2(.هناك من یرى بالبطلان وبالتالي نقض الحكم الذي قضى في الدعوى متجاوزا أجل الصلح

غیر أن هذا الرأي غیر مقبول لأنه لا یمكن تحمیل المتقاضین أوزار خطأ القاضي الذي تجاوز أجل إجراء 

  .الصلح

                                                
  :یسوغ القیام بفسخ الصلح للأسباب الآتیة: "من مجلة الإلتزامات والعقود على مایلي 1472ینص الفصل  -)1(

  .الإكراه أو التدلیس: أولها
  .أو في صفته وفي الشيء المتنازع فیه غلط وقع في ذات العاقدین: ثانیها
  .إذا لم یكن للصلح سبب وذلك فیما وقع الصلح على رسم مزور، أو على سبب غیر موجود: ثالثها

أو على نازلة قد تم فصلها بصلح سابق صحیح أو بحكم لا یقبل الاستئناف ولا إعادة النظر لسبب ما ، وكان الطرفان أو      
 ".یسوغ القیام بالفسخ في جمیع الصور المتقدم ذكرها إلا ممن كان غرةأحداهما یجهل ذلك، ولا 

(2) -  REZGUI (S.), op.cit, p.130. 
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أجیل جلسة الصلح مرة واحدة في الحالة التي لم یحضر فیها أحد وما تجدر الإشارة إلیه أنه یمكن ت

الأطراف للجلسة الأولى، وإذا لم یحضر في الجلسة الثانیة جاز للمحكمة أن تتجاوز مرحلة الصلح، حتى لا 

 .یتحول الغیاب إلى تعطیل لإجراءات التقاضي

  :صلاحیات القاضي المقررة في مرحلة الصلح: الفقرة الثالثة

إلى أحكام مجلة المرافعات المدینة والتجاریة  56مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة في الفصل أحالت 

ما لم یقع تعارض، بما یعني أن یملك القاضي المقرر في مرحلة الصلح كامل الصلاحیات المنصوص علیها 

ر، وفي حالة من نفس المجلة فیحق له إجراء الأبحاث وسماع الأطراف وتقریب وجهات النظ 87بالفصل 

التوصل إلى اتفاق بین المطالب بالأداء والإدارة یضبط القاضي المقرر لهما أجلا لتجسید ذلك بتوقیع محضر 

والهدف من منح هذا  الجنائیة،من مجلة الحقوق والإجراءات  04فقرة  60الصلح حسب ما ورد بالفصل 

نظرا لأهمیة «: یرجع إلى مایليالأجل قبل التوقیع على محضر الصلح كما صرح به وزیر المالیة 

الانعكاسات الناتجة عن إبرام الصلح وبهدف تمكین كل طرف من التروي في فحوى الصلح والتشاور عند 

  .)1(»الاقتضاء حول أسسه قبل توقیعه

ویصدق هذا القول خاصة على الجانب الإداري فمتى تم الاتفاق على مضمون التسویة جزئیا أو كلیا 

ممثل الإدارة سیعود لیتشاور مع رؤسائه فإن انتهى إلى الجزم على عدم الموافقة علیه أو في الجلسة، فإن 

  .)2(تعدیل مضمونه جزئیا، فإن الاتفاق المحدث في الجلسة یتم استبعاده ولا ترتب على ضوئه أي نتیجة

تقدیم وعلیه ینحصر دور القاضي المقرر في محاولة إقناع كل من الإدارة والمطالب بالأداء على 

  .تنازلات متبادلة أو الاقتناع بوجهة نظر الطرف الآخر وصولا إلى حل توافقي في حدود ما أقره القانون
                                                

 .181كمال العیاري، المرجع السابق، ص -)1(
- 1993، محاضرة ألقیت بمناسبة افتتاح السنة القضائیة، ))الصلح في العمل القضائي((فاطمة الزهراء بن محمود،  -)2(

 .127، ص1997، نوفمبر 09، عددبمجلة القضاء والتشریع ، صادرة1994
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وعلى العموم یبقى الصلح مجرد مشروع قابل للتجسیم أو العدول عنه إلا إذا تم تحریر محضر الصلح 

رر  تقریرا مفصلا و یضمنه من طرف القاضي المقرر وتم توقیعه من الطرفین، وبعدها یعد القاضي المق

النتائج المتوصل إلیها ویحیل الدعوى للبت فیها من طرف المحكمة، غیر أنه ما یمكن أن نعیبه على المشرع 

  .التونسي أنه تناول أحكام الصلح بشكل من الاقتضاب إذ لم یحدد ملامح نظامه إلا صلب نص قانوني وحید

یین موحد للنزاعات الجبائیة منقوصة فقد تخلف المشرع وتبقى مبادرة المشرع التونسي في إحداث تقن

عن إحداث قاضیا مختصا بإبرام الصلح و أسند هذا الدور للقاضي المقرر الذي یتولى في الأصل تهیئة 

القضیة للفصل فیها وتكوین الملف الجبائي وتوضیح ما كان غامضا فیه، ولیس إجراء الصلح بین الطرفین 

ن الفصول القانونیة المتعلقة باختصاصات القاضي المقرر الواردة ضمن مجلة وهو ما یمكن استنتاجه م

  .المرافعات المدینة والتجاریة

وعلیه وإن بدا الصلح في ظاهره إجراء مشجع وقویم من حیث صیاغته والإیمان بمدلوله إلا أن التجربة 

كلي یستوجب القیام به من قبل أثبتت محدودیة نتائجه واقتصار تلك المرحلة على اعتبارها مجرد إجراء ش

خاصة وأن مزاعم الفریقین وحجج إثباتهما تكون قد استندت إلى الطرق الودیة التي تجعل  ،القاضي المقرر

الصلح الجبائي عدیم الجدوى في هذه المرحلة لاستنفاذ الطابع الودي واستكمال بقیة الإجراءات لسیر 

  .)1(الدعوى

  

  

  
                                                

  .253طارق حناشي، الرسالة السابقة، ص -)1(
 .107صغیر زكراوي، المقال السابق، ص -
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  :المطلب الثالث

  العادي في منازعات الضرائب المباشرة سلطات القاضي

إن إخضاع منازعات الضرائب المباشرة للقضاء العدلي وللإجراءات المعتمدة ضمن مجلة المرافعات 

المدنیة والتجاریة لا یحجب عنها الطبیعة الحقیقیة للإجراءات المعتمدة من القاضي، إذ تظل المنازعة 

الإدارة الضریبیة من جهة : الذي یشمل طرفین غیر متساویین الضریبیة جزء لا ینفصل عن النزاع الإداري

والمطالب بالضریبة من جهة أخرى والمتمعن في هذه الإجراءات یلاحظ أنها إجراءات استقصائیة مشُوبة بنوع 

  .من الخصوصیة

وهي إجراءات استقصائیة لأنها تفتح للقاضي مجالا واسعًا للتعامل مع ملف القضیة تعاملا كشفیا 

یشیا من خلال مباشرته لإجراءات التحقیق واستعانته بأهل الخبرة وتمحیصه وتقدیره لوسائل الإثبات حتى تفت

یتمكن من تكوین قناعته التي تؤهله لإصدار حكم عادل في النزاع هذا ما سیتم التعرض له في الفروع 

  :التالیة

  :سلطة القاضي في تعیین الخبیر: الفرع الأول

عكس ما هو علیه   )1(شریع التونسي بمثابة إجراء بسیط یدخل في تأسیس القضیةتعتبر الخبرة في الت

الحال بالنسبة لبعض الأنظمة القانونیة في دول أخرى والتي تتخذ من الخبرة كوسیلة لإقامة الدلیل والبرهان، 

وقد شهدت المنظومة القانونیة الخاصة بالخبرة في المادة الجبائیة إصلاحات من خلال تنظیم إجراءاتها 

الجبائیة والتي أضفت نوعا من الخصوصیة في العلاقة  وطریقة القیام بها ضمن مجلة الحقوق والإجراءات

                                                
(1)- KOSSENTINI (M.), « L’expertise dans le contentieux fiscal », revue tunisienne de fiscalité, 

centre d’études fiscales, n°15, 2007, p. 301. 
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التي تربط كلا من الخبرة الجبائیة و القاضي الجبائي، وهو ذاته الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري وخالفهما 

   .فیه المشرع المغربي

ومدى حریته فطبیعة العلاقة بین القاضي والخبیر تتحدد بالدرجة الأولى بكیفیة اختیار الأول للثاني، 

من  66و 62فقد حدد المشرع نوعین من الاختبارات التي یمكن إجراؤها ضمن الفصلین  )1(في هذا الاختیار

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة وهما الخبرة العادیة والخبرة لإعادة الاحتساب، مع العلم أن المشرع 

  .التونسي یطلق مصطلح الاختبار على الخبرة

  :أنواع الاختبار: الفقرة الأولى

  :الاختبار العادي: أولا

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة على  62ویسمى أیضا بالاختبار الوجوبي بحیث نص الفصل

یقع الالتجاء من قبل المحكمة وجوبا للاختبار لتقدیر القیمة التجاریة للعقارات والحقوق والأصول «:  أنه

ات المتعلقة بمعالیم التسجیل أو بالضریبة على الدخل بعنوان الضریبة التجاریة المحالة بالنسبة إلى النزاع

  . »الزائدة العقاریة

فمن خلال النص تظهر الصیغة الإلزامیة التي تبناها المشرع التونسي بشكل صریح في جعل الاختبار 

زاعات وتعلقها إلزامي بالنسبة للحالات المنصوص علیها، والهدف من وراء ذلك هو خطورة هذا النوع من الن

  .بالقیمة التجاریة لبعض الممتلكات التي تكون أساس عملیة توظیف الأداء

                                                
 .444عبد االله الأحمدي، القاضي والإثبات في النزاع المدني، دار المیزان للنشر، سوسة، ص -)1(
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وتخرج عن  )1(فالاختبار المذكور یتعلق بنوعین من الأداءات وهي النزاعات المتعلقة بمعالیم التسجیل

علیه بمناسبة التفویت مجال الدراسة، والنزاعات المتعلقة بالقیمة الزائدة العقاریة ویقصد بها الثمن المتحصل 

أداء القیمة الزائدة «في عقار أو في حق عیني عقاري والذي یمثل ربحا صافیا یؤدي إلى توظیف أداء یسمى 

، ومثال ذلك أن یشتري شخص عقارا بخمسین ألف دینار ویفوت فیه فیما بعد بمبلغ مائة )2(»العقاریة

وثمن التفویت یمثل القیمة الزائدة العقاریة التي  وخمسین ألف دینار وبذلك یكون الفارق بین ثمن الشراء

  .تستوجب دفع الضریبة عنها

فحتى تكون قاعدة فرض الضریبة واضحة وحقیقیة كان لابد من اللجوء لإجراء الخبرة لتحدید القیمة  

المطالب بها وإدارة ، فهذه القیمة الزائدة غالبا ما تكون محل نزاع بین )3(من تاریخ التفویت لا من تاریخ الشراء

وعلیه تبدو أهمیة إجراء الخبرة في مثل هذه المنازعات وذلك قصد الحد من سوء نیة المطالب  ،الضرائب

  .بالأداء وما قد یعتمده من تصاریح صوریة

ویشترط في تطبیق هذا النوع من الضریبة خضوع العقار لعملیة نقل ملكیة بعوض أما عقود نقل 

عوض فلا تخضع للضریبة وهذا ما أقرة القضاء الجبائي في قرار صادر عن محكمة الملكیة التي تتم دون 

                                                
یقصد بالنزاعات في معالیم التسجیل وهي التي تنشأ في حالة تعمد المطالب بالأداء التصریح بالثمن صلب عقد التفویت  -)1(

الة، لأن عملیة التخفیض في الثمن تؤدي حتما إلى استخلاص معالیم دون القیمة الحقیقیة للأملاك أو الحقوق المح
  .التسجیل أقل مما هو مطلوب

الحبیب الشطي، دراسات في القانون العقاري، محور العقود و الجبایة العقاریة، طبعة أولى، دار المیزان للنشر، سوسة،  -
 .09ص 

عرفت المقصود بالقیمة الزائدة  2005مارس  15بتاریخ ، 125في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بسوسة، رقم  -)2(
من مجلة الضریبة أن القیمة الزائدة العقاریة هي نتیجة لوجود فارق  28و  27وحیث جاء بالفصلین :((العقاریة بقولها

  )).إیجابي بین ثمن الشراء والبیع مع الأخذ بعین الاعتبار مدة الامتلاك وما بذله من مصاریف ثابتة
  .274، ص 2008، 06التونیسیة للجبایة، مركز الدراسات الجبائیة، كلیة الحقوق صفاقس، عدد  المجلة  -

 .26، ص2006، نوفمبر13، العدد المجلة القانونیة، ))خصوصیة الاختبار في المادة الجبائیة((رضا بلحاج،  -)3(
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وحیث وبالرجوع إلى أوراق الملف یتضح أن ملكیة :((بقولها 14/06/2006الاستئناف بسوسة بتاریخ 

  .الخاضع للضریبة للعقار موضوع التوظیف لم ینجر لها بموجب الشراء بموجب حوز عام عن والدها

م یثبت أن الملكیة ترجع لها بوجب عقد شراء أو بموجب أحد العملیات المنصوص وحیث طالما ل

  .فإن لا یكون لها أي أساس قانوني خاصة وأن المبدأ هو أنه لا جبایة بدون نص  28علیها بالفصلین 

وحیث توسعت الإدارة في تأویل النصین القانونیین بدون أي أساس شرعي وأخضعت المطالب 

بالغ هي غیر مطالبة بخلاصها واتجه لذلك إقرار حكم البدایة فیما ذهب إلیه والعمل بالضریبة لدفع م

  .)1())بمقتضاه

  :اختبار إعادة الاحتساب: ثانیــا

ویسمى بالاختبار الاختیاري في المحاسبة وهو إجراء معهود یرجى منه تحقیق أمور فنیة تعذر على 

في صورة إدخال «: الحقوق والإجراءات الجبائیةمن مجلة  66القاضي الإلمام بها، ونص علیه الفصل

تعدیلات تستوجب إعادة اغتصاب المبالغ الموظفة أو القابلة للاسترجاع تملي للمحكمة الاستعانة بالمصالح 

 . »الجبائیة لإعادة الاحتساب أو تعیین خبیر لهذا الغرض بناءا على طلب المطالب بالأداء

فمن الناحیة الأولى أن لجوء القاضي إلى أعوان إدارة الضرائب  یثیر هذا النص العدید من الإشكالات

یتعارض مع المبادئ الإجرائیة الأساسیة لمبدأ المساواة بین الخصوم وحیاد القاضي وغیرها من المبادئ التي 

  .تضمن عدالة المحاكمة

ة ومع ذلك فحتى وإن لم ینص المشرع التونسي صراحة علیها ضمن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائی

لما  ،منها إلى تطبیق الأحكام الواردة ضمن مجلة مرافعات المدنیة والتجاریة 56فقد أحال بموجب الفصل

                                                
التونسیة للجبایة، مركز الدراسات الجبائیة، ، المجلة 2005جوان  14، بتاریخ 165قرار محكمة الاستئناف بسوسة، رقم  -)1(

  .272كلیة الحقوق صفاقس، ص 
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یعني ضرورة احترام تلك المبادئ من باب أولى، وعلیه فإن تعیین القاضي لأحد أعوان إدارة الضرائب للقیام 

یعد خرقا لمبدأ المساواة بین الخصوم وذلك على  بعملیة إعادة الاحتساب وهو ینتمي للإدارة كخصم في النزاع

اعتبار أن الخبیر شأنه شأن هیئة القضاة یفترض فیه أن یكون محایدا ولا یمثل أحد أطراف النزاع بصفة 

  .مباشرة أو غیر مباشرة وإلا فالعمل القضائي یجیز رد الخبیر

قرار تكلیف عون الإدارة بإعادة ولا یكون مبررا مقبولا للقول بخلاف ذلك كون أن القاضي یبین في 

الاحتساب أسس عملیة الحساب الجدیة بحیث لا یبق أمامه أي مجال للاجتهاد لأن المسألة تتعلق بكون 

تكلیف أي من طرفي النزاع بالقیام بأي إجراء من شأنه أن یحدد الاتجاه الذي سیحذوه القاضي في حكمه 

ى أي من الأطراف لأي سبب كان حتى ولو تعلق بتقلیل حفاظا على مبدأ حیاد القضاء وعدم انحیازه إل

  .التكالیف بالنسبة للمطالب بالأداء

خاصة وأن إمكانیة الاستعانة بالخبیر سواء بطلب من المكلف بالأداء أو من القاضي نفسه یبقى أمرا 

إذا اقتضى «: من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة والذي ینص على أنه 101وارد فتطبیق أحكام الفصل 

، فهذا النص لا یحمل »الحال إجراء اختبار یتولى الحاكم تعیین الخبیر ما لم یتفق الطرفان على خبیر معین

سالفي الذكر ولا یمنعان القاضي من تعیین الخبیر في أي مرحلة من  66، 62أي تعارض مع الفصلین 

  .یزها بطابعها التقني المعقد أحیاناالنزاع خاصة وأنه سبق التسلیم بخصوصیة المنازعة الضریبیة وتمی

وهو ما أكده وزیر المالیة في معرض أجوبته عن أسئلة النواب لمناقشة مشروع القانون المصدر  

أنه یمكن إجراء اختبار في أي مسألة أخرى مثل الاختبار الذي «: لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة بقوله

ن مدى مطابقتها للقوانین والتراتیب المهنیة والأعراف الجاري بها یمكن أن یجري في شأن المحاسبة للتأكد م

 .)1(»العمل ومدى احترامها للمبادئ المحاسبیة

                                                
 .209كمال العیاري، المرجع السابق، ص:ورد هذا النص في مؤلف الأستاذ  -)1(
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 :إجراءات إتمام الاختبار: الفقرة الثانیة

  :تعین الخبیر: أولا  

لم یضع المشرع التونسي ضمن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة أحكاما خاصة بإجراءات الاختبار 

الجبائي خلافا للمشرع الجزائري وهو ما یحتم الرجوع إلى الأحكام الواردة في مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة 

فإنه یمكن للمحكمة تعیین ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو  102وما بعده فتطبیقا للفصل 101ضمن الفصل

  .ان على خبیر واحدغیرها من الهیئات العمومیة طرفا في القضیة ما لم یتفق الطرف

وعلیه فإن هذا النص یمس حتى النزاع الضریبي على اعتبار أن إدارة الضرائب من بین هیئات الدولة 
فیقع على المحكمة تعیین ثلاثة خبراء ما لم یتم الاتفاق بین الإدارة والمطالب بالضریبة على خبیر واحد إذا 

في حالة إعادة الاحتساب فیمكن للمحكمة تعین خبیر واحد  تعلق الأمر باختبار القیمة الزائدة العقاریة، أما
 102، فإذا لم یبادر لطلب ذلك فیجوز للقاضي طبقا لأحكام الفصل )1( بناء على طلب من المطالب بالأداء

  .من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة تعین خبیر من تلقاء نفسه
                                                

، 76وإن كانت بعض التطبیقات القضائیة تقضي بخلاف ذلك ففي قرار صادر عن محكمة الاستئناف بقابس، رقم  -)1(
نفت تطبیق النص العام في ظل وجود النص الخاص وأجازت تعیین خبیر واحد في منازعات  2006جانفي  24بتاریخ 

حیث انحصر النزاع من خلال مستندات الطعن والرد علیها في مدى وجوبیة تكلیف ثلاثة خبراء وفق :((الضرائب بقولها
جهة، ومدى وجاهة التعدیل أسس  من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة في النزاع الجبائي من 102أحكام الفصل 

  .التوظیف الإجباري الذي انتهى إلیه عمل الخبیر وأثر على الوضعیة الجبائیة للمطالب بالأداء من جهة أخرى
وحیث تعتبر المحكمة أن النزاع الجبائي خصه المشرع بأحكام إجرائیة مستقلة تضمنتها مجلة الحقوق والإجراءات  

  .56على بقیة النصوص الإجرائیة العامة الأخرى مثلما نص على ذلك الفصل الجبائیة مقدمة في التطبیق 
وحیث نحى المشرع من خلال المنطق العام والسیاسة القانونیة التي تخللت مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة منحى 

الأولى في مرتبة أشخاص یؤسس التكافؤ الإجرائي بین طرفي النزاع الجبائي الإدارة الجبائیة والمطالب بالأداء یجعل 
الذي یتحدث عن إعادة الاختبار لإعادة عملیة الاحتساب  66القانون الخاص ویمكن أن نتبین ذلك من خلال الفصل 

الأداء ومكن المحكمة من تعیین خبیر لهذا الغرض باعتماد صیغة المفرد وبناء على ذلك یمكن سحب نفس الصیغة في 
، الظاهر أن المحكمة أخطأت حین اعتبرت إدارة الجبایة من قبیل أشخاص ))الأداء حالة تعیین خبیر لغایة تقییم أسس

السالف الذكر في حین أن كل من المشرع و القضاء  66القانون الخاص بالاعتماد على التكافؤ الذي نص علیه الفصل 
  . في تونس یعترفان بالصفة العمومیة للمصالح الجبائیة كما تم توضیحه فیما سبق

  . 272، ص 2008، 06لة التونسیة الجبائیة، مركز الدراسات الجبائیة، كلیة حقوق صفاقس، عدد المج  -
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ویتم تعیین الخبیر بموجب أمر ) 1(خبراء العدلیینالمتعلق بال 1993لسنة 61ویخضع الخبیر إلى القانون

من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة، والذي یبین فیه حدود الخبرة  103یصدر من القاضي طبقا للفصل

التي یلتزم بها الخبیر دون الخوض في المسائل القانونیة وعلیه فهو یبحث في المسائل الواقعیة التي تتطلب 

  .)2( خبرة فنیة وتقنیة

: بقولها 5/11/2007في قراره الصادر بتاریخ   وقد تبنت المحكمة الإداریة مفهوما واسعا للخبیر وذلك

من مجلة الضریبة ورد بصفة مطلقة وبالتالي فهو  24من الفصل  03إن مفهوم الخبراء على معنى الفقرة«

المهنیة أو حتى إلى القطاع الخاص یشمل المیدان الفلاحي سواء كانوا منتمین إلى الإدارة أو إلى المنظمات 

بحیث یمكن اللجوء إلى هذه الكفاءات أو إحداها لتقدیر المداخیل الفلاحیة المحققة من قبل المطالب بأداء 

السالف  1993لسنة  61وهو ما قد یتعارض مع مفهوم الخبیر العدلي في القانون) 3(»بعنوان سنوات التوظیف

  .الذكر 

من مجلة المرافعات المدنیة  110تدعاء الأطراف حسب ما دل علیه الفصلویفتح الخبیر أعماله باس

والتجاریة وإذا وقع في خطأ جاز له إعادته، ویبقى للخبیر صلاحیة تحدید أجل ملائم للحضور كما یلتزم 

 الخبیر باحترام مبدأ المواجهة بین الخصوم كما یقع علیه إعلامهم بنتیجة أعماله القضائیة حتى یتمكنوا من

تقدیم ما یفیدها أو یؤكدها كما أنه لا یمكن للخبیر إلزام الأطراف بتقدیم مؤیدات والوثائق التي رآها لازمة 

لانجاز أعماله ومع ذلك أمكن له الرجوع إلى المحكمة لطلبها منهم ،هذا ولا یجوز للخبیر إنابة غیره لانجاز 

                                                
 .المتعلق بالخبراء العدلیین 1993لسنة  61القانون عدد  -)1(
 .452عبد االله الأحمدي، المرجع السابق، ص -)2(
، 2007ه قضاء المحكمة الإداریة لسنة ، فق2007نوفمبر 05، بتاریخ 37626المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد -)3(

 . 451، ص 2009منشورات مجمع الأطرش، تونس ،
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السالف  1993لسنة 61من القانون  10للفصلما كلف به من أعمال مادیة ومعاینات وسماع للأطراف طبقا 

  .الذكر

  :تقریر الخبیر وحجیته: ثــانیـاً

یتولى الخبیر إعداد تقریر عند نهایة العملیة یضمنه رأیه الفني في المسألة التي أوكلت إلیه مدعما إیاه 

لیتم إیداعه بكتابة المحكمة ویجوز للقاضي أن یطلب من الخبیر تقدیم  ،بكافة الحقائق المتوصل إلیها

  .توضیحات في المسائل المبهمة لذلك فهو ملزم بالحضور في الموعد المحدد للمحكمة

لا یمكن أن یعتبر التقریر كدلیل حاسم في النزاع إذ یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي فهو لا یعدو 

فللقاضي سلطة التحقق من كفایتها، وذلك من خلال الرقابة التي  ،المحكمة كونه رأیا استشاریا لا یقید

یمارسها على التقریر من خلال ما قدمه من رأي فني والتزامه بحدود مأموریته وإلى أي مدى تجاوز الغموض 

عاد الآخر إما بالاعتماد الكلي على التقریر أو الأخذ ببعض جوانبها واستب ،الوارد في القضیة للبت في النزاع

وهو ما ثبت العمل به في الجزائر والمغرب، )1( فلا یتقید برأي الخبیر إلا بما یوافق قناعته ،أو رفضها كلیة

فعلى الرغم من أن القاضي الجبائي یلجأ إلى الخبرة أكثر مما یفعله باقي القضاة لكن دون أن یتنازل عن 

  .)2(اختصاصه القضائي للخبیر

وحیث یبین «: والذي جاء فیه 10/2008/ 20حكمة الإداریة الصادرة بتاریخ وهذا ما یؤكده قرار الم

الخبیر المأذون به من المحكمة أن تلك التغییرات والتشطیبات الموجودة على الكراس الممسوك لدى العدل 

من رقم المبیعات المسجلة بالكراس  %70المنفذ لا تعتبر ذات أهمیة كبرى وأن أعماله اعتمدت على نسبة

اعتبارها تمثل مصاریف خاصة بالغرض، كما یبن أن المبالغ التي أضافتها إدارة الأداءات اعتمادا على ب
                                                

، 1983، 03، عدد مجلة القضاء والتشریع، ))في البیانات وطرق الإثبات أمام القاضي الإداري((عبد الهادي عباس،  -)1(
 .73ص

(2)- KOSSENTINI (M.), op.cit, p. 312. 
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منظومة صادقة لم یؤخذ بها في احتساب الأداء لعدم مده بتفاصیل تلك المبالغ والمؤیدات اللازمة التي 

  .اعتمدتها الإدارة عند تحدید أداءات رغم تأكیده على ذلك في عدة مناسبات

طالما أن تقریر الاختبار قد أثبت أن المحاسبة الممسوكة من قبل «: وحیث جاء في الحكم المنتقد أنه 

المطالب بالأداء هي مطابقة للتشریع فإنه لا یجوز للإدارة رفضها بل كان علیها اعتمادها دون اللجوء إلى 

  .»استقصاءات ویبقى رفضها غیر مبرر

جاء بتقریر الاختبار وعدم مسایرتها الإدارة المعقبة في  وحیث أن تبني محكمة الاستئناف لما

من مجلة الحقوق والإجراءات  38یعتبر في طریقه ولا ینطوي على أي خرق للفصل ،استبعادها للمحاكمة

 .)1(»الجبائیة الأمر الذي یتجه معه رفض هذا الطعن

طلب إعادتها بشرط تقدیم دفوع أما بالنسبة لحجیته فیما یخص الأطراف فیجوز لهما مناقشة الخبرة أو 

جدیة لأن تكلیف خبیر ثاني قد یستغرق وقتا أطول بما یؤثر سلبا على سرعة الفصل في المنازعات 

وتجدر الإشارة إلى أن الخبیر یتلقى مقابلا مالیا نتیجة لقیامه بأعمال الاختبار فیقدم قائمة مفصلة  ،الضریبیة

یضمنها بذیل التقریر المقدم  ،كبدها ببذله الجهد اللازم لإتمام العملیةبالمصاریف التي یبذلها والأتعاب التي ت

من مجلة المرافعات المدنیة  113لرئیس المحكمة حتى یصادق علیها أو یعدلها وفقا لما جاء في الفصل

والتجاریة، أما فیما یخص تحمل مصاریف الخبرة فیجرى العمل على أن یتحملها الطرف المحكوم علیه طبقا 

  .من نفس المجلة 128صلللف

  

  

                                                
  .2008أكتوبر  20، بتاریخ 8593عقیبي، عددالمحكمة الإداریة، قرار ت -)1(

- La Revue comptable et financière, n°87, 2010, les édition YAICH raouf, Sfax, p.26. 
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  :الإثبات في منازعات الضرائب المباشرة: الفرع الثاني

إن أهم ما یمكن أن یطرحه الإثبات في الدعوى الضریبیة هي الإشكالیة المتعلقة بعبء الإثبات إذ لابد 

النجاعة من توزیعه بین طرفي الدعوى بشكل یضمن التوازن بین حقوق إدارة الجبایة التي تبحث عن مقومات 

في مقاومة التهرب الجبائي وبین ضمانات المطالب بالأداء، فبین لا مساواة یفرضها واقع النزاع الجبائي 

  .ومساواة یفرضها منطق العدالة بدت مهمة المشرع الجبائي مكللة بشيء من المتاعب

ت حول مسألة وحیال هذا العبء التوفیقي، خیر المشرع التونسي صلب المجلات الجبائیة التزام الصم

توزیع أدوار الإثبات وهو ذاته التوجه الذي سار علیه المشرعین الجزائري والمغربي، وإن كان الأستاذ أحمد 

بحیث  ،الورفلي یرى بأن المشرع التونسي جعل عبء الإثبات محمولا بصفة فعلیة على الخاضع للضریبة

وافتراضیة بالاستناد على القرائن القانونیة  خول لإدارة الضرائب توظیف الأداء بناء على معطیات تقریبیة

  .والفعلیة

بینما جعل الحط من المبالغ المذكورة مقیدة بقدرة المعني بالأمر على دحض تلك القرائن وإقـامة  

كبیان مصدر الأموال الموجودة لدیه والبرهنة على أنها غیر متأتیة من عملیات  ،الحجة على مداخیله الحقیقیة

أو إقـامة الحجة على شطط التوظیف ببیـان حقیقة حـالته المـادیة والمـالیة وحقیقة مداخیله  خاضعة للضریبة

    .)1(وأربـاحه

وفي مقابل ذلك بنى القضـاء الإداري في المـادة الجبائیة مبـدأ توزیع عبء الإثبات على الطرفین معا 

إن عبء إثبات قاعدة الأداء «: یليصرح بما  2006دیسمبر  25ففي قرار صادر عن المحكمة الإداریة في 

محمـول على الإدارة باعتبارهـا ملزمة بإقـامة الدلیل على عدم صحة ما صرح به المطالب بالضریبة لتحل 

محله حقیقة وعاء الضریبة المستوجبة استنادا إلى القرائن القانونیة والواقعیة، بعد ذلك یحمـل عبء الإثبات 

                                                
 .253، ص2003أحمد الورفلي، دراسات في القانون الجبائي، المرجع السابق،  -)1(
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وجب علیه حینئذ إثبـات الشطط فیمـا توصلت إلیه الإدارة أو إقامة الدلیل على المطالب بالضریبة الذي یت

  .)1(»على موارده الحقیقیـة

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة  67وقدمت المحكمة الإداریة في قرار سابق تفسیرا للفصل 

 17/02/2003الصادر بتاریخ بحیث یتم توزیع عبء الإثبات بین الطرفین توزیعا متوازنا بقولها في قرارها 

وحیث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن عبء الإثبات في المادة الجبائیة یقع على : ((بقولها

عاتق الموظف علیه الأداء الذي أثبتت الإدارة ممارسته لنشاط معین دون أن یقوم بتصاریحه أو قام بتصاریح 

اص الذین یتمسكون بأنهم لم یمارسوا أي نشاط فإن عبء الإثبات یشوبها النقص والخلل، أما بالنسبة للأشخ

بخصوص ممارستهم للنشاط الخاضع للأداء یكون محمولا على الإدارة وهو التأویل المطابق لنص ومعنى 

  .)2())من مجلة الضریبة 67الفصل 

وهو قرار إداري وعلیه فإن الإدارة الجبائیة تتحمل عبء الإثبات على اعتبارها مصدرة قرار التوظیف 

یتمتع بقرینة المشروعیة التي على المطالب بالأداء دفعها، وحتى یكتسي هذه الصفة یقع على الإدارة إثبات 

أن المطالب بالأداء تتوفر فیه الشروط اللازمة لإصدار هذا القرار، وفي المقابل إذا ما أراد المطالب بالأداء 

ه إثبات صحة ما قدمه من تصریحات أو عدم مشروعیة الحصول على إعفاء أو تخفیض في ضریبته فعلی

  .من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة 65القرار الذي تم به توظیف الأداء حسبما جاء في الفصل 

                                                
، 2006، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2006دیسمبر  25بتاریخ  36330قرار تعقیبي، المحكمة الإداریة، عدد  -)1(

  .415، ص2008منشورات مجمع الأطرش، 
 .2010أفریل 14، المؤرخ في 06/99044وهو نفس الموقف الذي تأخذ به محكمة الاستئناف بتونس، رقم   -

- Revue Tunisienne De Fiscalité, n°15, op.cit, p.243. 
، 2008، 16، المجلة التونسیة للجبایة، عدد2003فیفري 17، بتاریخ 33225یبي، رقم المحكمة الإداریة، قرار تعق -)2(

  .478ص
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وعلیه فإن المشرع التونسي هو الآخر قد خرج عن القاعدة المعمول بها في القانون المدني وهي البینة 

وما بعدها من مجلة الالتزامات والعقود ومرد ذلك  420ي الفصل على من یدعي والمنصوص علیها ف

  :)1(لأمرین اثنین

أن إدارة الضرائب القائمة بالتتبع تصل إلى خاتمة أعمالها أمام القضاء وقد قامت بسائر المهام  -1

ون قد التحضیریة الموجبة للتوظیف الإجباري أو رفض إرجاع المبالغ الزائدة أو سحب النظام التقدیري، و تك

ائیة المنصوص علیها بالفصول بنیة وجمع القرائن و المراجعة الجمارست كافة صلاحیاتها في الأبحاث المیدا

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة شریطة الالتزام بكافة الشكلیات و الإجراءات و أن تتسم  46إلى  36

 .قراراتها بالتعلیل

في الواقع إلى إثبات أمر سلبي یتمثل في عدم صحة  السالف الذكر تؤول 65أن مقتضیات الفصل  -2

الموارد التي ارتكزت علیها الإدارة في إصدار قرارها بالتوظیف أو برفض إرجاع الأداء الزائد أو بسحب النظام 

 .التقدیري، أو كون الموارد المذكورة غیر موجودة أصلا 

ارة كالتصاریح بالمداخیل السابقة في التاریخ و وكذلك الأمر بالنسبة للقرائن الواقعیة التي تستخدمها الإد

المتضمنة موارد المطالب بالأداء لإعادة احتساب الأداء بما یسمح بدحض أمر سلبي غیر موجود لإثبات أن 

   .)2(الموارد الحقیقیة للسنة المعنیة أقل من السنوات السابقة

وقد حدد المشرع وسائل الإثبات المعتمدة في المادة الجبائیة بطریقة الاستبعاد كما فعل المشرع 

لا یمكن للمحكمة اعتماد «: من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة بقولها 64المغربي وذلك ضمن الفصل 
                                                

(1)- BEN ACHOUR (Y.), « Le Système De La Preuve En Droit Fiscale Tunisien, Au Regard 
De La Théorie General De La Preuve », revue tunisienne de fiscalité, Centre D’études 
Fiscales, Faculté De Droit De Sfax N°03, 2005, p. 34.  

  .1983جویلیة 14، بتاریخ 237المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، رقم  -)2(
 .144بلحسن الخلادي، المقال السابق، ص -
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بات إدعاءات الأطراف ثالثا وخامسا من مجلة الالتزامات والعقود لإث 427طرق الإثبات الواردة بالفصل 

بما یعني أن وسائل الإثبات ) 1(مقصیا بذلك إمكانیة الإثبات بشهادة الشهود والیمین ،»المتعلقة بالقضیة

  .المعتمدة في النزاع الجبائي تتمثل في الكتابة والقرائن والإقرار

كت إدارة تمس«: بقولها 26/04/2007وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بتونس في قرارها بتاریخ 

الجبایة بانتفاء السند القانوني لقسمة نمو الثروة على السنوات السابقة للسنة المشمولة بالتوظیف وعدم وجاهة 

  .اعتماد التصریح على الشرف المدلى به من أشقاء المستأنف ضده

من مجلة الالتزامات و العقود ورد في باب الاستثناءات لعدم قبول البینة  487ذلك أن الفصل 

من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائیة یستبعد أساسا من وسائل الإثبات  64الشهادة في حین أن الفصل ب

  .)2(»في مادة النزاع الجبائي شهادة الشهود

ومع ذلك یمكن الاستئناس بشهادة الشهود إذا كانت لها علاقة قریبة جدا بالوقائع و لا تتعارض مع ما 

وبخصوص :(( ا أكدت علیه محكمة الاستئناف بتونس في نفس القرار بقولهاتم تقدیمه من أدلة أخرى وهذا م

منازعة الإدارة في اعتماد التصریح على الشرف المقدم من أشقاء المستأنف ضده فإنه وخلافا لما ذهبت إلیه 

لذي الإدارة فإن التصریح بالشرف المذكور إذا ما تم وضعه في الإطار العام للوقائع وخاصة تاریخ القرض ا

فإنه من المستساغ منطقیا أن یقع خلاص الأشقاء في  2003تم به خلاص المستأنف ضده في العلو سنة 

  )).ذلك التاریخ عند توفر المال وهو ما یضفي على التصریح الشرف مصداقیة

  

                                                
  :إن البیّنات المقبولة قانونا خمسة وهي: "من مجلة الالتزامات والعقود 427الفصل  -)1(

 ".الیمین والامتناع عن أدائه: القرینة، خامسا: شهادة الشهود، رابعا: الحجة المكتوبة، ثالثا :الإقرار، ثانیا: أولا
، مجلة الأخبار القانونیة ، عدد 2007أفریل  26، بتاریخ 47926محكمة الاستئناف بتونس، قرار استئنافي جبائي، عدد  -)2(

 . 19، ص2008، فیفري 40/41
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  :الكتابة وسیلة إثبات أساسیة: الفقرة الأولى

أن موقف المشرع التونسي جاء متفقا مع  بالرجوع إلى النصوص القانونیة في المادة الجبائیة نجد

المشرعین الجزائري والمغربي بتركیزه على الكتابة كوسیلة إثبات یعدها المطالب بالأداء لتبریر موقفه إزاء 

الإدارة بخصوص قیامه بواجبه الجبائي، كما قد تتخذها الإدارة دلیلا على تقصیره في القیام بهذا الواجب، فقد 

یتعین على الأشخاص «: لة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین على أنهمن مج 63نص الفصل 

، كما »الخاضعین للضریبة أن یستظهروا بوصلاتهم عند كل طلب من أعوان إدارة الجبایة المؤهلین لذلك

یمكن لأعوان إدارة الجبایة أن یراجعوا تصاریح الخاضعین «: من نفس المجلة على أنه 64نص الفصل 

  .»لاعتماد على كل وثیقة رسمیة أو حكم أو تصفیة شركة أو موازنة أو بأیة وسیلة إثبات أخرللضریبة با

وعلیه تتضح نیة المشرع في اعتماد الكتابة كوسیلة إثبات في المادة الجبائیة من خلال التركیز على 

أفریل  30وهو ما أكدته المحكمة الإداریة في قرارها الصادر بتاریخ  ،واجب مسك المحاسبة وتقدیم التصریح

وحیث یتبین من تلك الأحكام أن وسائل الإثبات یجب أن تكون كتابیة ولم یقع التعرض إلى «: بقولها 1987

إمكانیة استعمال الیمین سیما أن ما تضمنه تلك الأحكام جاء على سبیل الحصر ومما یؤكد ذلك أن الفصلین 

تعرضا إلى ضرورة مسك الوثائق الحسابیة وحددا نوعها وذلك للإدلاء بها لأعوان المراقبة ولإثبات  45و 44

العملیات الحاصلة وهذا دلیل كاف على أن نیة المشرع هي اعتماد الوسائل الكتابیة كأداة إثبات في المادة 

  .)1(»الجبائیة

                                                
 .1987أفریل  30بتاریخ  835تعقیبي ، عدد المحكمة الإداریة، قرار  -)1(
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في هذا المجال فتتمثل في الدفاتر والوثائق أما فیما یخص أهم وسیلة مكتوبة یمكن الاحتجاج بها 

وهي التي یتكفل المطالب بالأداء بإمساكها إما بطریقة یدویة أو عن طریق الحاسوب، والتي  )1(المحاسبیة

یشترط فیها أن تكون منتظمة وفقا لقوانین المحاسبة بحیث تتحد قوتها الثبوتیة بمدى خلوها من الإخلالات 

ككل أصول ودیون  اضي الجبائي تقدیرها، وعلیه وجب أن تشمل بشكل واضحالجوهریة التي یرجع للق

  .بأن تكون مطابقة للواقع المطالب بالأداء

وطالما كانت المحاسبة شكل من أشكال الكتابة فإن الاعتماد علیها یجب أن یكون متماشیا مع 

مال ة التي یشهدها العالم حتمت استعالتطورات التي عرفتها الكتابة في العشریات الأخیرة، فالثورة المعلوماتی

الانترنت توفر للمكلف بالضریبة الجهد والمال، حتى أن المؤسسات التي لا الوسائل الحدیثة فالحواسیب و 

 .)2(تعول على مثل هذه الوسائل الحدیثة في إدارتها بشریا وتجاریا وحسابیا تعد بمنئ عن التطور الحضاري

یة أمام القضاء وجب أن ترفق بكل الوثائق التي ترتكز علیها هذه وحتى تكون للوثائق المحاسبیة حج

إن الوثائق «: بقولها 2006ماي  22المحاسبة وهو ما أكدته المحكمة الإداریة في قرارها الصادر بتاریخ 

المحاسبیة لا تشكل وسیلة إثبات في حد ذاتها لكونها لا تستمد حجیتها من التنصیصات الواردة بها وإنما من 

                                                
من مجلة الالتزامات والعقود الإثبات بواسطة الدفاتر التجاریة تحت الفرع الثالث بعنوان  467إلى 461نظمت الفصول  -)1(

 ".محررات تعد حجة مكتوبة "
- BEN ACHOUR (Y.), article précité, p.47. 

الإثبات، الندوة العلمیة حول الإثبات باستعمال الوسائل المعلوماتیة والتكنولوجیة كمال العیاري، التطور العلمي وقانون  -)2(
إن الغزو الإعلامي للمعاقل . 2003جانفي  08إلى  06الحدیثة، المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، بیروت من 

من مجلة  62را مفروضا طبقا للفصل التجاریة و الإداریة جعل مسك المحاسبة بواسطة الحاسوب من قبل المؤسسات أم
 .الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین و الضریبة على الشركات
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وثائق والمؤیدات القانونیة التي تدعم تلك التنصیصات ذلك أن المحاسبة وثیقة یعدها المطالب بالأداء لنفسه ال

  .)1(»وبالتالي فهي لا تكون حجة على غیره إلا متى كان أصل ثابت واقعا قانونیا

محكمة كما یجوز الإثبات بالمحررات الرسمیة الصادرة عن الأجهزة الإداریة ففي قرار صادر عن 

لاحظت الإدارة أن :(( الاستئناف بتونس أخذت بشهادة الإقامة كدلیل لإثبات عدم الخضوع للضریبة بقولها

المستأنف ضده أدلى بمجموعة من الوثائق تضمنت نسخة من شهادة إقامة بفرنسا تثبت أنه مقیم بفرنسا منذ 

  .بتونس من مجلة الضریبة لا ینطبق على غیر المقیمین 43وبأن الفصل  1972

وطالما ثبت أن المستأنف یقیم بفرنسا فإنه وتطبیقا لاتفاقیة عدم الازدواج الضریبي المبرمة بین تونس 

فإنه لا یمكن إخضاعه للضریبة بتونس وهو یقوم بخلاص هذا الأداء بفرنسا  28/05/1993وفرنسا في 

  .)2())إلغاؤهویكون بذلك قرار التوظیف الإجباري فاقدا لسنده القانوني واتجه بذلك 

  :الإثبات بالقرائن :الفقرة الثانیة

ما یستدل به «: من مجلة الالتزامات والعقود بأنها 479عرف المشرع التونسي القرینة ضمن الفصل 

، فللقرائن دور هام في النزاع الجبائي سواء في المرحلة الإداریة أي »القانون أو الحاكم على أشیاء مجهولة

بة الجبائیة وإصدار قرار التوظیف الإجباري أو في مرحلة النزاع القضائي، إذ یحق في إطار عملیات المراق

 ،للإدارة في إطار المراقبة الجبائیة ضبط الأداء وتصحیح التصاریح بالاستناد إلى القرائن القانونیة أو الفعلیة

وهو ما  ،مماثلةالمتمثلة خاصة في مقارنات مع معطیات تتعلق باستغلالات أو مصادر دخل أو عملیات 

یمكن لمصالح الجبایة في نطاق «: من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة بقوله 06أكده المشرع في الفصل 

                                                
، 2006، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2006ماي  22، مؤرخ في 683949المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(

 .317، ص2008منشورات مجمع الأطرش، تونس، 
، نوفمبر 56/57، المجلة القانونیة ، عدد 2008جویلیة  12، بتاریخ 5254ناف بتونس، رقم قرار محكمة الاستئ -)2(

  .10، ص2008
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من هذه المجلة أن تطلب كل الإرشادات والتوضیحات  05المراقبة أو المراجعة المنصوص علیها بالفصل 

یحق لها أن تضبط الأداء وتصحح التصاریح والمبررات المتعلقة بالوضعیة الجبائیة للمطالب بالأداء، و 

بالاستناد إلى القرائن القانونیة أو الفعلیة المتمثلة خاصة في مقارنات مع معطیات تتعلق باستغلالات أو 

  .»مصادر دخل عملیات مماثلة

ما  ولما كانت القرائن تنقسم إلى نوعین قانونیة وقضائیة، فمن أهم القرائن القانونیة التي ذكرها المشرع

ومن أمثلتها العقود، ففي قرار تعقیبي للمحكمة الإداریة في من مجلة الضریبة  43و 42ورد في الفصلین 

العقد الواقع اعتماده في توظیف الأداء یعتبر قرینة قانونیة سلیمة ما لم یدل «: جاء فیه 21/03/2000

ذ لا تحول دون خضوعه للأداء المعقب بما یدحضها ویثبت الشطط في توظیف الأداء، كما أن صفته كتلمی

  .)1(»طالما ثبت شراءه لحصص في شركة، وهو ما لم ینفه تبریره دون جدوى

إن الدارس للقانون الجبائي التونسي یرى أنه لا یكرس بصورة كبیرة القرائن القانونیة القاطعة، وقد یكون 

بالأداء، نظرا لحجیتها القاطعة فهي غیر مرد ذلك الانعكاسات الخطیرة لتلك القرائن على حقوق المطالبین 

 .)2(قابلة للدحض، فهي تكرس بالأساس لفائدة الإدارة الجبائیة

الخصوم التي یقع «: من مجلة الضریبة 52ومن أمثلة القرینة القانونیة القاطعة ما ورد في الفصل 

القاطن أو المستقر بالبلاد القیام بها على المبالغ المدفوعة لغیر المقیمین تعتبر متخلدة بذمة المدین 

                                                
، 2000، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2000مارس  21، بتاریخ 31570المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(

 .599، ص2000منشورات مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، تونس 
  .48، ص2006، جویلیة 07، عددمجلة القضاء والتشریع، ))القرائن في القانون الجبائي التونسي((سهیل قدور،  -)2(

- BERGERES (M.C.), Quelques Aspects De Fardeau De La Preuve En Droit Fiscal, N°1, 
G.P., 1983 , p.150. 
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، وعلیه یكفي الإدارة الجبائیة لكي تعمر ذمة المطالب بالأداء الذي لم یقم بالخصوم المحمولة علیه »التونسیة

  .)1(قانونا أن تثبت فقط أمرین أولها أن الشخص یقیم بالبلاد التونسیة، وثانیهما أنه لم یقم بالخصم المذكور

یطة فتقبل إثبات العكس، فهي الأكثر تداولا في التشریع الجبائي والعمل أما القرینة القانونیة البس

الإداري، فأمام تعدد هذا النوع من القرائن المخولة لإدارة الجبایة، فهذا لم یمنع من وجود قرینة قانونیة هامة 

ه، ومع ذلك فقد لفائدة المطالب بالأداء وتتمثل في قرینة صحة ومصداقیة التصاریح الجبائیة المقدمة من طرف

أغفل المشرع التونسي الإشارة إلى هذه القرینة بالنص صراحة على تصاریح المطالب بالأداء محمولة على 

لا یمكن للمطالب «: من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة تقضي بأنه 65الصحة، فبالرجوع إلى الفصل 

ل على إعفاء أو تخفیض من الأداء بالأداء الذي صدر في شأنه قرار توظیف إجباري للأداء الحصو 

الموظف علیه إلا إذا قام الدلیل على صحة تصاریحه وموارده الحقیقیة أو على الشطط في الأداء الموظف 

  .»علیه

فلم یمنع هذا الأمر القاضي الجبائي من تكریس هذه القرینة لفائدة المطالب بالأداء وهو ما أكدته 

طالما ثبت أنها أدلت بتصاریحها «: بقولها 1998جوان  22الهامة بتاریخ المحكمة الإداریة في أحد قراراتها 

لدى مصلحة تابعة للمركز الجهوي للمراقبة الجبائیة المختص ترابیا لقبول تلك التصاریح وطالما تولت 

 المصلحة المذكورة وضع ختم الإدارة على الوثیقة المودعة لدیها، فإن ذلك یشكل قرینة على سلامتها إلى أن

  .)2(»یثبت بالبینة القاطعة استعمال الختم المذكور في غیر الوجه الذي اقتضاه القانون

أما القرائن الفعلیة أو الواقعیة والتي نص المشرع على إمكانیة الاستعانة بها من الإدارة بموجب الفصل 

تسمح لها بتحدید من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة، وتتمثل في جملة المؤشرات والدلائل التي  48
                                                

(1) -  ABOUDA (A.), Code Des Droits Et Procédures Fiscaux, Contrôle, Contentieux Et 
Sanctions, IORT, Tunis, 2001, p.153. 

 .50سهیل قدور، المقال السابق، ص -)2(
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، وهي في ذلك تعتمد على إثبات العناصر المادیة للقرینة )1(تقریبي للدخل أو رقم المعاملات الحقیقي

والمتمثلة في الدلائل التي أسست علیها، كأن یتم تقریر أساس الأداء اعتمادا على المعلومات المتحصل 

العمل في الأنشطة المماثلة، وذلك في الحالة علیها من مزودي المعني بالأمر على المقاییس الجاري بها 

  .التي یكون فیها تصریح المطالب بالأداء محل شك أو عدم قیامه بواجبات المحاسبة القانونیة

حیث یتضح بالرجـوع إلى «: 19/02/2001وهو ما قضت به المحكمة الإداریـة في قراراها بتـاریخ  

ة قانونیة اعتمدت الإدارة في توظیف الأداء على جملة من أوراق الملف أنه في غیـاب مسك المعقب لمحاسب

من مجلة الضریبة تمثلت في طلب معلومات من مختلف  66القرائن القانونیة والفعلیة مثلما یقتضیه الفصل 

مزودي المعـني بالأمر والاستناد إلى الفواتـیر الـتي اعتمدهـا المعقب وكذلك بالاعتماد على المقاییس الجاري 

  .)2(»لعمل في الأنشطة المماثلةبها ا

كما یبقى على إدارة الجبایة إبراز العنصر المعنوي إلى جانب إثبات العنصر المادي لأنه غیر كافي، إذ 

لابد من إقناع القاضي بصحة النتائج المتحصل علیها وإضعاف نسبة الاحتمال فیها، وهذه القناعة لا 

للقرینة، وعلیه یمكن للقاضي استبعاد القرینة من تلقاء نفسه إذا یتوصل لها القاضي إلا بعد مناقشة الأطراف 

  .تبین له ضعفها دون الحاجة إلى أن یتولى المطالب بالأداء إثبات ذلك
                                                

(1) - MAALAOUI (M.), Impôts Directs De Tunisie, p.165. 
- BEN ACHOUR (Y.), op.cit, p.49. 

  .2001فیفري  19بتاریخ  32332ة، قرار تعقیبي، عددالمحكمة الإداری -)2(
 .57سهیل قدور، المقال السابق، ص  -

ومن بین أهم القرائن الفعلیة التي أجاز القاضي الجبائي اعتمادها إما لتوظیف الأداء من قبل الإدارة أو لدحض ذلك 
  :التوظیف من قبل المطالب بالضریبة نذكر ما یلي

عدد السفرات  -. الحصول على قرض بنكي من قبل المطالب بالأداء -. قبل المطالب بالأداءفواتیر البیع المقدمة من  -
مقدار استهلاك الكهرباء والماء في نشاط   - . الیومیة لوسیلة النقل المستعملة في النشاط المهني للمطالب بالأداء

 ....مماثل
- BEN ACHOUR (Y.), op.cit, p.47. 
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  :صدور الحكم في الدعوى: الفرع الثالث

یتوج عمل القاضي عند نظره للنزاع الجبائي المعروض أمامه بإصدار حكم ابتدائي فیها ینهي ولایة 

المحكمة الابتدائیة، فلا تبقى لها أي صلاحیة للنظر مجددا فیه إلا في حالة الاعتراض المنصوص علیه في 

أو حالة إصلاح الخطأ المادي التي  ،من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة 174إلى  168الفصول من 

من نفس المجلة، وعلیه  256أو شرح ما التبس به الغموض عملا بأحكام الفصل  ،یمكن أن تظهر في الحكم

فإن الحكم أصبح عنوانا للحقیقة حائزا للقوة الشيء المقضي فیه أو كما یصطلح علیه المشرع التونسي بأنه 

  .من مجلة الالتزامات والعقود 480قرینة اتصال القضاء طبقا للفصل 

المراجعة الجبائیة قصد مع العلم أن المشرع التونسي قد منح لإدارة الضرائب صلاحیة تعدیل نتائج 

تدارك الأخطاء المادیة التي تكون قد وقعت فیها أو في حالة حصولها على معلومات جدیدة لها صلة بأساس 

وعلیه فیمكن أن یأخذ طلب التعدیل شكلا بالرفع  ،ة أن لا تكون قد علمت بها من قبلشریط ،الأداء واحتسابه

لب أمام المحكمة الابتدائیة أو محكمة الاستئناف قبل صدور أو التخفیض حسب الحالة بشرط أن یقد هذا الط

  .حكم في الدعوى

  :وحسن فعل المشرع التونسي بوضعه لهذا الشرط للأسباب التالیة

  .حتى لا یفوت على المطالب بالأداء فرصة الدفاع عن نفسه أمام هذه المستجدات -

مجال لبسط سلطتها التي قد تجور في في مقابل ذلك فلن تتعالى الإدارة بهذه المیزة فیفتح لها ال -

  .تطبیقها بما یؤثر سلبا على حقوق الطرف الضعیف

بالإضافة إلى بسط رقابة قضاء الموضوع في الدرجتین على كل ما قد تتخذه الإدارة من قرارات  -

  . جدیدة اتجاه المطالب بالضریبة
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لاحیة الإنفراد بتحدیدها أما فیما یخص الأجل المحدد لصدور الحكم فلم یكن للمشرع التونسي ص

لأنه من غیر الممكن تقیید المحاكم بآجال تختلف باختلاف القضایا، إلا في حالات  ،كباقي المشرعین

  :استثنائیة تربط بظروف الدعوى وهو ما نجده متوفر في حالتین

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة المتعلقة بتسییر  02فقرة  52وهو ما نص علیه الفصل  - 1

والتي تقتضي بأن یتم البت في الدعاوي المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظیف  الجنائیة،لإجراءات ا

أشهر من تاریخ رفع الدعوى أمام المحكمة ) 06(الإجباري للأداء التي تم توقیف تنفیذها في أجل أقصاه ستة 

ل الدین أو تقدیم ضمان بنكي من أص %20وذلك إذا ما تم دفع ضمان بقیمة عشرون بالمائة  ،الابتدائیة

 .   یوما من تاریخ التبلیغ) 60(بنفس المبلغ في أجل ستین 

من مجلة  05فقرة  44ویتعلق الاستثناء الثاني بحالة سحب النظام التقدیري ونص علیها الفصل  - 2

م التي تجیز للمطالب بالضریبة  القیا ،الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات

بطعن معلل في مقرر سحب النظام التقدیري طبقا للإجراءات المتعلقة بقرار التوظیف الإجباري للأداء على 

 .أشهر من تاریخ نشرها) 03(أن یتم البت في القضیة في أجل ثلاثة 

أما فیما یخص مضمون الحكم فیمكن للمحكمة أن تقضي برفض الاعتراض شكلا إذا لم یكن سلیما 

كلیة، كما قد تقضي برفضه في الموضوع إن لم یكن وجیها، فإن كان سلیما من الناحیة من الناحیة الش

الشكلیة ومؤسسا قانونا فهي تقضي بقبوله في الشكل وفي الموضوع، ولكن الإشكال المطروح یتعلق بمحتوى 

  الحكم الذي تنطق به المحكمة فهل یتضمن إلغاء أم إبطال أم قضاء بالنقض؟

تونسي في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة المصطلح المستعمل في هذه الحالة، لم یحدد المشرع ال

فإذا كانت المحكمة ستقضي بالإلغاء بمعنى أن الاعتراض على قرار التوظیف الإجباري من قبیل دعاوى 

 الإلغاء، خاصة وأن المشرع كان قد نزع صفة القرار القضائي عن القرار التوظیف الإجباري منذ إلغائه
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للجنتي المراضاة والتوظیف الإجباري، بما یعني إلغاء إمكانیة الطعن فیه بالاستئناف أمامها لأنه أصبح قابلا 

للاعتراض علیه مباشرة أمام المحكمة الابتدائیة التي إن كانت ستصدر حكما بالإلغاء بما یعني أن الدعوى 

  .1972جوان  01لإداریة المؤرخ في هي من قبیل دعاوى الإلغاء وفقا لما ورد في قانون المحكمة ا

أما القول بأنها ستقضي بالبطلان فهو مصطلح سائد في ظل العلاقات التعاقدیة وهو رأي غیر صائب 

لأن علاقة إدارة الضرائب بالمطالب بالضریبة هي علاقة تنظیمیة كما عبرت على ذلك المحكمة الإداریة في 

إن العلاقة الرابطة بین إدارة الجبایة والمطالب بالضریبة «: هابقول 2007نوفمبر  19قرارها الصادر بتاریخ 

  . )1(»لیست علاقة تعاقدیة وإنما منشؤها القانون الجبائي

ومع ذلك فإن المصطلح الذي یبقى مستعملا من طرف القاضي الابتدائي حین یفصل في النزاع 

  .)2(الأداءالجبائي الإبطال أو البطلان بالإضافة إلى سلطته في تصحیح قاعدة 

أما إذا تعلق الأمر بمنازعة في سحب النظام التقدیري فإن المحكمة تقضي بإلغاء قرار سحب النظام 

، ویصدر في )3(التقدیري لأن المحكمة تكتفي وتراقب شرعیة القرار على غرار ما تفعله المحكمة الإداریة

                                                
، 2007، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2007نوفمبر  19، بتاریخ 36638تعقیبي، عدد المحكمة الإداریة، قرار  -)1(

 .461، ص2009منشورات مجمع الأطرش، تونس، 
، ما 144تحت عدد  2003فیفري  19جاء في حكم صادر عن الدائرة الجبائیة بالمحكمة الابتدائیة بصفاقس بتاریخ  -)2(

ائیة تندرج في إطار النزاع الإداري باعتبار أن إدارة الجبایة تكون طرفا فیها وهذه لا جدال في أن النزاعات الجب: "یلي
الإدارة تسهر على تحقیق مرفق عام وتتلبس في أدائها لوظائفها بصلاحیات السلطة العامة، وإن المحكمة الابتدائیة لما 

نزاعات الجبائیة تصنف تقلیدیا ضمن نزاعات تنظر في النزاعات الجبائیة إنما تتعهد بها بوصفها قاضیا إداریا، وإن ال
القضاء الكامل باعتبار أن دور المحكمة لا یقتصر على إبطال قرار التوظیف فحسب بل إلى تعدیل أسس التوظیف إن 
اقتضى الأمر ذلك وتصحیح قاعدة الأداء، بمعنى أن الحكم الصادر عن قاضي الجبایة یصبح الأساس المعتمد أو 

  ".الضریبة على المطالب بالأداءالمرجع في توظیف 
 .93كمال العیاري، المرجع السابق، ص: ورد في مؤلف الأستاذ  -

 .147أحمد الورفلي، المرجع السابق، ص -)3(
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مكلف بالأداء أو من یوكله لهذا جلسة علنیة حتى وإن تمت المرافعة في جلسة سریة بطلب معلل من ال

  .من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة 63الغرض طبقا للفصل 

ویتضمن الحكم ذكر المحكمة الابتدائیة مصدرة الحكم وأسماء وصفات وموطن الأطراف وملخص 

وتاریخ الجلسة للمذكرات والإجراءات والنصوص القانونیة والاعتبارات الواقعیة المسند إلیها ومنطوق الحكم 

: واسم مصدره وكاتب الجلسة مع التوقیع علیه، وهو ما أكدته المحكمة الإداریة في العدید من قراراتها بقولها

یقتضي تعلیل الأحكام التنصیص على الاعتبارات القانونیة والواقعیة التي تم على أساسها اتخاذ الحكم والتي «

بالتالي إیراد طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم إلى تمحیص  أدت إلى تشكیل قناعة القاضي وهو ما یتجاوز

مستنداتهم بصورة لا یشوبها القصور أو التناقض وذلك حتى یتمكن المتقاضي من الاقتناع بوجهاته أو 

  .)1( »مناقشاته قضائیا وعلى نحو یمكن قاضي التعقیب من بسط رقابته علیها

المشرعین الجزائري والمغربي فمكن إدارة الضرائب وتجدر الإشارة إلى أن المشرع التونسي إنفرد عن 

من صلاحیة إصدار قرارا للتوظیف الإجباري قصد رفع نتائج المراجعة الجبائیة حتى بعد صدور حكم من 

شریطة أن تحترم كامل  الجنائیة،من مجلة الحقوق والإجراءات  02فقرة  46المحكمة الابتدائیة طبق للفصل 

من نفس المجلة، ولكن ألا یعد هذا الإجراء  44و 43القرار لاسیما الفصلین  الإجراءات التي یخضع لها

إنقاصا لدور القضاء ومساسا بمصداقیة الأحكام القضائیة، لأن المنازعة لم یفصل فیها بعد بحكم نهائي بما 

راجعة أمام یعني أنه یمكن للإدارة تقدیم مستنداتها الجدیدة بشأن ما توصلت إلیه من نتائج لرفع نتائج الم

  .محكمة الاستئناف لدراستها و البت في صحتها

                                                
، مجمع 2008، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2008جوان  30بتاریخ  37343قرار تعقیبي، المحكمة الإداریة عدد  -)1(

 .518، ص2010الأطرش، تونس، 
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وقد اعتبرت المحكمة الإداریة أن قرار التوظیف المتخذ في هذه الحالة قرارا جدیدا منفصلا عن القرار 

إذا تحصلت إدارة الجبایة بعد صدور : ((25/12/2006الأول بقولها في قرارها الاجتهادي الصادر بتاریخ 

لها مساس بأصل الأداء لم یسبق لها علم بها، فإنه یمكنها إصدار قرار توظیف تكمیلي قصد  الحكم الإبتدائي

  .من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة 46الترفیع في مبلغ الأداء المستوجب طبقا للفقرة الأخیرة من الفصل 

رار توظیف مستقل إن قرار التوظیف التكمیلي لا یعتبر جزءا لا یتجزأ من قرار الأصلي وإنما هو ق

من  44و 43بذاته بدلیل أن الإدارة ملزمة قبل اتخاذه بإعادة احترام الإجراءات المنصوص علیها بالفصلین 

مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة، وعملا بذلك فإن بطلان قرار التوظیف الأصلي لا یؤدي بالضرورة إلى 

  .)1())بطلان القرار التكمیلي

مرار في مخاصمة القرار الجدید أمام محكمة الاستئناف بل یجب أن یتم رفع أي أنه لا یمكن الاست

مما یؤدي إلى إرهاق المطالب بالضریبة بمصاریف  ،دعوى أمام المحكمة الابتدائیة للطعن في القرار التكمیلي

مة الدرجة جدیدة بالإضافة إلى إطالة أمد النزاع، فكان من الأولى أن یتم تقدیم النتائج الجدیدة أمام محك

  .الثانیة فإن كانت صحیحة فسیتم الأخذ بها من طرف القاضي

  

  

  

  

  

                                                
، فقه قضاء المحكمة الإداریة، منشورات مجمع 2006دیسمبر  25، بتاریخ 37557المحكمة الإداریة، قرار إداري، رقم  -)1(

  .422، ص 2006الأطرش، 
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  :المبحث الثاني 

  الجبائیة منازعات الاستخلاص وتكریس أوجه الطعن في مجلة الحقوق والإجراءات

تولى المشرع التونسي إعادة هیكلة الجهاز القضائي المختص بالفصل في المنازعات الضریبیة ضمن 

والإجراءات الجبائیة ، وذلك من خلال منح المحكمة الابتدائیة صلاحیة الفصل فیها ابتدائیا، مجلة الحقوق 

بالإضافة إلى تأكیده على أوجه الطعن في الأحكام القضائیة، بأن عهد لمحكمة الاستئناف النظر في 

ة حقه في التقاضي استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائیة، بما یمكن المطالب بالأداء من ممارس

على درجتین، كما أعادت المجلة التأكید على ولایة المحكمة الإداریة التعقیب وهو ما یمثل استمرارا في خیار 

  :الازدواجیة القضائیة، وهو ما سیتم توضیحه من خلال المطالب التالیة

 .منازعات الاستخلاص: المطلب الأول -

 .ینتكریس حق التقاضي على درجت: المطلب الثاني -

 .رقابة التعقیب أمام المحكمة الإداریة: المطلب الثالث -

  

  :المطلب الأول

  منازعات الاستخلاص 

یبقى الحق في النزاع نظري إذا لم تكن ممارسته میسرة، ومن أهم عوامل التیسیر معرفة المحكمة 

بعملیات الاستخلاص المختصة وطریقة الوصول إلیها، وإن كان المشرع التونسي لم ینظم المنازعات المتعلقة 

كما أن تحدید الاختصاص القضائي في مثل هذه المنازعات جاء متأخرا نسبیا سواء على  ضمن نص موحد،
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الصعید الفقهي أو القضائي إذ یعد أمرا ضروریا في ظل وجود نظام قضائي مزدوج، وما یطرحه من إشكالیة 

  . رسم حدود اختصاص كل جهاز

سها من عدة نصوص قانونیة قدیمة وحدیثة، منحت للقضاء العادي وتستمد منازعات الاستخلاص أسا

سلطة النظر فیها ما لم یوجد نص قانوني یقضي بخلاف ذلك، فقد نظمت مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة 

عملیات التنفیذ عموما مهما كان سببها والجهة القائمة بها، ونصت على أن الطعن فیها یكون أمام المحاكم 

یقع ) 1(منها على أن السندات التنفیذیة 29، ولما صدرت مجلة المحاسبة العمومیة نصت بالفصل المدنیة

  .إبلاغها وتنفیذها حسب القواعد والصیغ المقررة بمجلة المرافعات المدنیة والتجاریة

فقد كان موضع لبس  1972لسنة  40أما فیما یخص القانون الأساسي للمحكمة الإداریة عدد 

منه، ومع ذلك فقد استقر القضاء الإداري على عدم قبول النظر في منازعات  11 بخصوص الفصل

: 1983جوان  14الاستخلاص بجمیع أنواعها سواء بصفة ابتدائیة، كما ورد في القرار المؤرخ في 

أو في مرحلة التعقیب كما نص علیه » الاعتراض على بطاقة إلزام مباشرة أمام المحكمة الإداریة باطل«

إبطال محضر عقلة لتنفیذ بطاقة إلزام لا یدخل ضمن الحالات «: 1995أفریل  24ر المؤرخ في القرا

من قانون المحكمة الإداریة ولا یندرج بالتالي ضمن الاختصاص  13و 12و 11المنصوص علیها بالفصل 

  .)2(»التعقیبي للمحكمة الإداریة

تم حصر مجال  11ي ذلك الفصل الذي عدل سابقه بما ف 1996جوان  01ولكن بعد صدور قانون 

التعقیب لدى المحكمة الإداریة في مجال التوظیف الإداري والاعتراض على السندات التنفیذیة الجبائیة 

                                                
  .فعوض عبارة بطاقة الجبر بالنسد التنفیذي 2005لسنة  106من قانون المالیة عدد  60تم تعدیله بالفصل   -)1(
  .1983جوان  14، بتاریخ 384ة، قرار تعقیبي ،عدد المحكمة الإداری  -)2(

 .1995أفریل  24، بتاریخ 1153المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد -
  .120عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، ص -
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أكتوبر  27وسارعت المحكمة الإداریة إلى تطبیقه في العدید من قراراتها نذكر منها القرار الصادر في 

ذیة فإن المشرع قد جعل البت في الاعتراض علیها من رغم الصبغة الإداریة للبطاقات التنفی« 2000

من مجلة المحاسبة العمومیة، وأما  67اختصاص محاكم الاستئناف العدلیة وذلك عملا بأحكام الفصل 

من قانونها، مما یجعل النزاع الراهن  11التعقیب فیرجع لاختصاص هذه المحكمة حسب ما اقتضاه الفصل 

، وبذلك یظهر الازدواج القضائي في نظر بعض )1(»یة هذه المحكمة استئنافیاوالحالة ما ذكر خارجا عن ولا

منازعات الاستخلاص وهو ذاته الإشكال الذي وقع فیه المشرع المغربي خلافا للمشرع الجزائري الذي عمل 

 على توحید الجهة القضائیة في منازعات الأساس والتحصیل بما یسهل على المكلف بالضریبة معرفة القضاء

   .المختص

وهكذا لم یبق أي مجال للشك في اختصاص المحاكم العدلیة بالنظر في أغلب منازعات الاستخلاص 

الاعتراض على : ما لم یوجد نص خاص یقضي بخلاف ذلك، وتشمل نزاعات الاستخلاص ثلاث حالات

ستخلاص، وهو سندات التنفیذ، الطعن في أعمال التتبع، وطلب ترجیع ما دفع دون موجب لسبب یتعلق بالا

  :ما سیتم التطرق له من خلال الفروع التالیة

  :الاعتراض على سندات التنفیذ الجبائیة: الفرع الأول

یكتسب السند التنفیذي أو كما كان یسمى سابقا بطاقة الإلزام هذه الصفة من القانون، كما یستمد صفته 

هذا الصنف من السندات في مجلة  كسند إداري من صفة الجهة التي یصدر عنها، وما یبرر الاعتراض

المحاسبة العمومیة دون غیرها من النصوص القانونیة كونها وسیلة لاستخلاص الدیون العمومیة وأهمها 

  .الدیون الجبائیة، وتصدر عن أشخاص مكلفین قانونا بالحرص على استغلال هذه الدیون

                                                
  .120، المرجع نفسه، ص2000أكتوبر  27بتاریخ  22411المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد   -)1(
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یذي تصدره وتوقعه الإدارة بمفردها وتلتجئ بطاقة الإلزام هي سند تنف«: وعرفته المحكمة الإداریة بقولها

  .)1(»...لهذا السند لاستخلاص جمیع الدیون والأداءات المتخذة بذمة الأفراد لفائدة الدولة

من مجلة المحاسبة العمومیة لم یذكر البیانات الواجب توافرها في هذا السند، ومع  26وإن كان الفصل 

نات كتلك المتعلقة بهویة من أصدره والجهة التي صدر ذلك فیجب أن یتضمن بشكل ضروري بعض البیا

لحسابها وهویة من صدر ضده، وموجب إصداره والمبلغ الذي صدرت في شأنه مع إمضاء من أصدره 

وإمضاء وزیر المالیة أو من ینوب عنه، وتمثل الحد الأدنى الذي یمكن أن تراقبه السلطة القضائیة،  للتحقق 

وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة في قرارها  وجبات القانونیة في هذا الشأن،من مدى احترام الإدارة للم

إن ما أجازه القانون لأعوان الإدارة من إمكانیة تحریر المحاضر «: بقولها 11/06/2007الصادر في 

الرسمیة لا یقف حائلا دون ممارسة السلطة القضائیة لما أناطها به القانون من صلاحیات الرقابة على 

رعیة تلك الأعمال ولا یمكن بأي حال أن یجعل الأعمال الإداریة محصنة ضد تدقیق القاضي في ش

  .)2(»مشروعیتها

فیمكن لمن صدر ضده سند تنفیذي إداري یتعلق باستخلاص دین ضریبي في إطار الضرائب المباشرة 

ذات الاختصاص العام أن یطعن في ذلك السند بالاعتراض علیه أمام محكمة الاستئناف بوصفها المحكمة 

في هذه المنازعات، وعلیه سیتم التطرق إلى مجالات ممارسة هذا الاعتراض وإجراءاته وكذا الآثار المترتبة 

  .علیه والأحكام الصادرة بشأنه

  

                                                
، 2007، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة  2007أفریل  30بتاریخ  35685الإداریة، قرار تعقیبي، عددالمحكمة  -)1(

  .565، ص2009منشورات مجمع الأطرش، 
، 2007، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2007جوان  11بتاریخ  37954المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)2(

  .515ص، 2009منشورات مجمع الأطرش، 



  تونسفي منازعات الضرائب المباشرة أمام القضاء : الفصل الثالث
  

 

  
- 576 - 

 

  : حالات الاعتراض على السند التنفیذي: الفقرة الأولى

الناحیة الشكلیة، وذلك لوجود عیب تتعلق حالات الاعتراض على السند التنفیذي إما بصحة السند من 

في الاختصاص أو في الإجراءات أو في حالة تعلق الأمر بتخلف إحدى البیانات التي تعد من قبیل الأشكال 

القاضي الذي ینظر في الاعتراض على بطاقة «: الجوهریة، وفي ذلك قضت المحكمة الإداریة بأن یلزم

  .)1(»...قبة صحة الإجراءات المتبعةالإلزام مطالب بالتحریات الضروریة قصد مرا

كما قد یتعلق الطعن بالجانب الموضوعي للسند التنفیذي كأن یدعي المطالب بالأداء بأن الدین 

الضریبي قد انقضى إما بالوفاء به أو بالتقادم أو على إثر استفادته من عفو جبائي، ویخضع الطعن في 

  .لقانونیة على إثرها یصدر الحكم فیهاالسندات التنفیذیة إلى مجموعة من الإجراءات ا

  :إجراءات الاعتراض أمام محكمة الاستئناف: الفقرة الثانیة

كما سبق القول تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاعتراضات على السندات التنفیذیة في المادة 

عترض علیه، فالمحكمة الجبائیة، ویحدد الاختصاص الإقلیمي لها بالمكتب الذي صدر عنه السند التنفیذي الم

المختصة هي التي یتواجد بدائرتها المكتب الذي صدر عنه السند موضوع الاعتراض، و هو شرط جوهري 

تتمسك به المحكمة وتثیره من تلقاء نفسها، ولا یمكن للطرفین الاتفاق على تغییره لأنه لا یمكن للمحاسب 

  .الانتقال خارج منطقته للدفاع عن موقفه

المشرع التونسي أجل الاعتراض بثلاثة أشهر من تاریخ الإعلام بالسند الذي یكون إما وقد حدده 

، ویعتبر الاعتراض حاصلا عند إبلاغ المعترض علیه به )2( بواسطة عدل منفذ أو أحد حاملي بطاقات الجبر

ي الذي طبق واستدعائه للحضور بالجلسة المعنیة من طرف محكمة الاستئناف، مخالفا بذلك المشرع الجزائر 
                                                

، مركز 1999، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 1999جوان  28، بتاریخ 1743المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(
  .646، ص2000الدراسات القانونیة والقضائیة، تونس 

  .من مجلة الالتزامات والعقود 141وقد حددت مدة الشهر بثلاثین یوما كما حدده الفصل  -)2(
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مدة شهر واحد بما یتلاءم والطابع الاستعجال لمثل هذه المنازعات أما المشرع المغربي فقد اختار أجل 

  .الشهرین

أما فیما یخص رفع مطلب الاعتراض فیتم بموجب عریضة كتابیة مودعة لدى كتابة محكمة 

من مجلة المرافعات المدنیة  19الاستئناف المختصة إقلیمیا مستوفیة لكامل شروطها المحددة في الفصل 

  :والتجاریة والمتمثلة في الصفة والمصلحة والأهلیة بالإضافة إلى ما یلي

أن تحرر العریضة وتمضى من طرف المعترض أو من ینوبه قانونا أو محامي فشرط إنابة هذه  -1

 .الأخیرة غیر إلزامي في مثل هذه القضایا

التي تقع فیها محكمة الاستئناف المختصة، ویكفي أن أن تتضمن العریضة مقرا للمعترض بالمدینة  -2

یكون له مقر بدائرة اختصاصها، وهو من قبیل الشكلیات الجوهریة التي ترتب رفض الاعتراض، وهذا 

إن تعیین المعترض لمقر له «: 2007/ 03/ 05ما قضت به المحكمة الإداریة في قرارها بتاریخ 

تراض على بطاقة الإلزام من قبیل التنصیصات الشكلیة الوجوبیة بدائرة المحكمة التي یرفع أمامها الاع

 .»التي یؤول عدم احترامها إلى رفض الاعتراض شكلا

من مجلة المحاسبة العمومیة بمكتب عدل  27إن تعیین المقر المختار على النحو المطلوب بالفصل 

 .)1(»ة القانونیةمنفذ كائن بدائرة المكتب الصادر عنه بطاقة الإلزام مقبول من الناحی

أن تصحب العریضة بما یفید استدعاء مصدر السند للجلسة المعنیة، وهو المحاسب العمومي الذي  -3

 .یبلغ بواسطة العدل المنفذ

 .أن تتضمن تعلیلا كافیا یوضح فیه المعترض الأسباب التي حملته على الطعن -4

                                                
، 2007، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2007مارس  05، بتاریخ 37001المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(

  .501، ص2009منشورات مجمع الأطرش، تونس 
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 .ذكر اسم المعترض وصفته، وكذلك صفة المحاسب مصدر السند -5

 .ق بالسند المعترض علیه أو بالإعلام به، ویمكن تأجیل تقدیمها في الجلسةأن ترف -6

ویتم البحث في القضیة وذلك بتبادل التقاریر والملاحظات الكتابیة بین الطرفین؛ أي المعترض 

والمصلحة الجبائیة المطعون ضدها على أن یبلغ كل طرف تقاریره الكتابیة إلى الطرف الآخر، ویمكن 

تأذن بإجراء أبحاث معینة كتعیین خبیر إذا ما استلزم الأمر ذلك، وفي الحالة التي تقدم فیها للمحكمة أن 

ملاحظات شفاهیة فیفترض فیها أن تكون مطابقة لما هو وارد في التقاریر الكتابیة، إذا تعلق الأمر 

مقابل من الرد بملاحظات جدیدة، فاحتراما لما تقتضیه حقوق الدفاع فإنه من الضروري تمكین الطرف ال

 .)1(علیها إما حینا أو بعد تأخیرها إلى جلسة أخرى

من مجلة المحاسبة العمومیة،  27من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة والفصل  251وتطبیقا للفصل 

وطالما تعلقت القضیة بالدولة فإنه یجب على رئیس محكمة الاستئناف إبلاغ ملف القضیة إلى ممثل النیابة 

للإطلاع علیه وإبداء ملاحظاته كتابیا، وفي جلسة المرافعة یتلو القاضي المكلف وهو مستشار تقریر العامة 

القضیة المكلف بها والذي أعده مسبقا اعتمادا على ما ورد في وثائق الملف، ثم تعطي الكلمة للطرفین لشرح 

 .موقفیهما شفاهة

  :الحكم آثار الاعتراض على سند التنفیذ وصدور: الفقرة الثالثة

من مجلة المحاسبة  26الأصل العام أن الاعتراض على السند التنفیذي لا یوقف تنفیذه طبقا للفصل 

العمومیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وما یبرر هذا النفاذ أن السندات التنفیذیة لا تصدر إلا بعد 

بالأمر عن هذا الحق بتفویت آجال تمكین المدین من وسائل الدفاع أمام القضاء، أو إذا تخلى المعني 

                                                
  .227أحمد الورفلي، المرجع السابق، ص  -)1(
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، ویترتب )1(الطعن، كما أنه یمكن استرداد أي مبلغ دفع بغیر وجه حق للدولة إذ لا یخش عجزها عن الوفاء

  .على الاعتراض وقف تقادم الدین الضریبي المتنازع فیه حتى یصدر الحكم في القضیة

و تؤخر القضیة لجلسة أخرى للمفاوضة بعد ختم المرافعة تصدر محكمة الاستئناف حكمها بالجلسة أ

من مجلة  27والنطق بالحكم، ویكون نهائیا لا یقبل الطعن إلا بالتعقیب أمام المحكمة الإداریة طبقا للفصل 

من قانون المحكمة الإداریة ولكن العمل وفقا لهذا الوضع من شأنه أن  11المحاسبة العمومیة، والفصل 

من درجات التقاضي ویقلص من ضماناته أمام القضاء، ویمكن طلب یضیع على المطالب بالأداء درجة 

  .توقیف التنفیذ لدى رئیسها كما هو معمول به في الجزائر والمغرب

وتقضي المحكمة إما بقبول الاعتراض شكلا فتنظر في موضوعه وتصرح بإبطال السند المعترض 

الاستمرار في تنفیذ السند المعترض علیه، علیه أو برفض الاعتراض لعدم التأسیس فیكون للإدارة الحق في 

أما في الحالة التي تقضي فیها بإبطال السند التنفیذي فإنه یترتب علیه إلغاء كل الأعمال التنفیذیة التي تمت 

بمقتضاه فإذا ما قبضت الإدارة مبلغا وجب علیها رده، أما إذا تعلق الأمر بطعن یتعلق بمسائل شكلیة وكان 

ه لا یترتب علیه استرجاع ما تم دفعه، وإنما تعویض الضرر الذي نتج عن عدم احترام الشكل الدین ثابتا، فإن

  .)2(القانوني في إصدار السند

  :القیام ضد أعمال التتبع: الفرع الثاني

تهدف أعمال التتبع إلى استخلاص دین ضریبي لفائدة الخزینة العامة ترتب على إثر تطبیق القانون 

الجبائي، ومع ذلك فهو لا یخرج عن رقابة القضاء المدني بوصفه الحارس على ممتلكات الأفراد، إذ لا یعد 

من القانون  03لفصل من قبیل الأعمال الإداریة التي تخرج عن اختصاص القضاء العادي كما ورد في ا
                                                

  .321، ص1982فاقس، عبد االله هلالي، موجز طرق التقاضي والاستخلاص الجبري، المطبعة العمالیة، ص  -)1(
  .346، ص2008ري في المادة الجبائیة، الوسائل والضمانات، دون دار نشر، بعبد االله هلالي، الاستخلاص الج  -

  .374نفس المرجع، ص  -)2(
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المتعلق بتوزیع الاختصاص بین المحاكم العدلیة  1996جوان  3المؤرخ في  1996لسنة  38الأساسي عدد 

من مجلة المحاسبة العمومیة والذي یقضي  29والمحكمة الإداریة وإحداث مجلس التنازع، وكما بینه الفصل 

ة والتجاریة، وعلیه فإن المحاكم الابتدائیة هي بإخضاع مثل هذه الأعمال لأحكام مجلة المرافعات المدنی

  .المختصة بالنظر في منازعات أعمال التتبع

  :ومن أبرز صور المنازعات في أعمال التتبع نذكر ما یلي

النزاع حول التنفیذ على حال معین خاصة إذا كان المال المراد التنفیذ علیه عن طریق الحجز لدى  - 1

أو جزئیا، أو أن یدعي المدین بالضریبة أن المال المحجوز علیه لا یجوز  الغیر ویدعي ملكیته له إما كلیا

من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة، أو أنه تم حجز العقار على الرغم  308و 303حجزه طبقا للفصول 

من وجود المنقول، فهو في هذه الحالات لا یعارض في صحة السند التنفیذي أو في وجود حق الإدارة 

ئیة في التنفیذ، وإنما یعارض التنفیذ على مال معین، ویختص بهذا النوع من المنازعات القضاء المدني الجبا

 .سواء في المرحلة الابتدائیة أو الاستئناف وحتى خلال التعقیب

كما قد یظهر النزاع في الحالة التي یعترض فیها على صحة عمل من أعمال التتبع من الناحیة  - 2

لقانون، كأن یدعى أن الإعلام بالسند التنفیذي وجه إلیه دون أن یسبق بتنبیهین حسب ما خالفتها للمالشكلیة 

من مجلة المحاسبة العمومیة، أو أن الحجز قد تم قبل مضي ثلاثة أیام كاملة  05فقرة  28نص علیه الفصل 

 .من التبلیغ بالإنذار

  :منازعات الاسترجاع: الفرع الثالث

لمطالب بالأداء في مطالبة الإدارة بأداء ما علیها من دین نشأ لفائدته من یتعلق نزاع الاسترجاع بحق ا

من مجلة الحقوق والإجراءات  28فائض الأداء الذي دفعه لها؛ أي استرداد ما دفع دون حق طبقا للفصل 

من «: من مجلة الالتزامات والعقود بقوله 71الجبائیة، كما یجد الحق في الاسترجاع أساسه في الفصل 
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صل بشيء أو غیر ذلك من الأموال مما هو لغیره أو صار ذلك في قبضته بلا سبب موجب لاكتسابه ات

  .»فعلیه رده لصاحبه

  :ویأخذ طلب الاسترجاع صورتین

 :طلبات الترجیع الناتجة عن توظیف الأداء:الفقرة الأولى

الضریبة، والذي من مجلة  54وهي طلبات تدخل في إطار منازعات الضرائب المباشرة نظمها الفصل 

یتم نقل الفائض المتبقي من الأقساط الاحتیاطیة إلى الضریبة السنویة المستحقة مستقبلا، كما «قضى بأنه 

وفي صورة تعذر طرح ... یمكن استرجاع هذا الفائض إذا كان متأتیا من التنسیق أو من الخصم من المورد

سنوات ابتداء من تاریخ وجوده أو في حالة انتهاء الفائض المتأتى من الأقساط الاحتیاطیة خلال أجل ثلاث 

  .»النشاط یمكن القیام بمطلب لاسترجاع هذا الفائض

  :وعلیه هناك حالتین للاسترجاع هما

فائض الأقساط الاحتیاطیة والتسبیقات، وهو الذي یخص الأشخاص المعنویین والأشخاص الطبیعیین  -أ 

ون بدفع ثلاث تسبیقات تسمى أقساط احتیاطیة على الذي یمارسون نشاطا تجاریا أو مهنیا، فهم ملزم

من  الضریبة المستوجبة بعنوان مداخیل أو ) %30(دخلهم على أن یساوي كل قسط ثلاثین بالمائة 

من مجلة الضریبة، فهذه الأقساط تعد تسبیقا على الضریبة  51أرباح السنة المنقضیة طبقا للفصل 

بین المدفوع فعلا والمستحق أصلا، فإذا أفضى الطرح إلى  المستوجبة بما یعني ضرورة إجراء معادلة

فائض مالي یتجاوز المبلغ الضریبي المفروض فإنه ینقل إلى الضریبة السنویة المستحقة مستقبلا، وإذا 

سنوات بأن كانت الضریبة المستوجبة لكل سنة لم تستغرق ) 03(تعذر القیام بالطرح لمدة ثلاث 

 54الب بالأداء طلب استرجاع الفائض المتبقي كما ورد في الفصل الفائض المتبقي، فیحق للمط

 .السابق الذكر
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حالة انتهاء النشاط، فیمكن للمطالب بالأداء الذي توقف عن نشاطه المطالبة باسترجاع المبالغ المتبقیة   - ب 

 .من الفائض لأنه لن یخضع مرة أخرى للضریبة

أصبح فیه ویمكن المطالبة باسترجاع المبالغ الزائدة في أجل أقصاه ثلاث سنوات من التاریخ الذي 

على أقصى تقدیر في أجل خمس سنوات من تاریخ الاستخلاص، أما إذا تعلق الأمر الأداء قابلا للإرجاع و 

الإطار رفضت محكمة ، وفي هذا )1( بأداء قابل للإرجاع بموجب حكم أو قرار قضائي فیسقط هذا الأجل

 20/10/2005الاستئناف بتونس طلبا للاسترجاع لسقوط حق صاحبه بالتقادم في قرارها الصادر بتاریخ 

وهو  2002وحیث تمسكت المستأنفة بأن الأداء المطلوب لم یصبح مستوجبا للاسترجاع إلا سنة : ((بقوله

 1998فائض الأداء على الضریبة لسنة تاریخ المراجعة الجبائیة التي خضعت لها وأفضت إلى رفض طرح 

سنوات من تاریخ  03في حین تمسكت الإدارة بأن فائض الأداء قد أصبح قابلا للاسترجاع منذ انقضاء أجل 

  .وجوده

 1996وحیث یؤخذ من الفصل المذكور أن حق الشركة في المطالبة بالفائض الذي تم دفعه سنة 

كان  2003مارس  01طلب الاسترجاع الذي قدم بتاریخ وأن م 1998یصبح موجبا للاسترجاع منذ سنة 

بعد أجل الثلاث سنوات على صیرورة الاسترجاع ممكنا وبالتالي فإن حق الشركة في استرجاع فائض الأداء 

  .یكون سقط بموجب التقادم

 المستأنفةبه وحیث یكون الحكم الابتدائي الذي أقر قرار الإدارة برفض مطلب الاسترجاع الذي تقدمت 

  .)2())خارج الآجال القانونیة في طریقه واتجه إقراره

 
                                                

  .من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة 29و  28الفصلین  -)1(
، 2008، 06، المجلة التونسیة للجبایة، العدد 2005ر أكتوب 20، بتاریخ 24323قرار محكمة الاستئناف بتونس، رقم  -)2(

  .284ص
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 :طلبات الترجیع المرتبطة بالاستخلاص: الفقرة الثانیة

وهذا النوع من الطلبات لا یستند إلى أي سبب من أسباب فرض الضریبة ذاتها، وإنما لظروف تعلقت 

یدفع مبلغ الضریبة مرتین، أو بالاستخلاص في حد ذاته، فالخاضع للضریبة قد یطلب ترجیع ما دفعه كأن 

یدفع أكثر مما هو ثابت ومطلوب، وإن كان الأمر نادر الحدوث إلا في الحالة التي یتم فیها إنقاص المبلغ 

المفروض علیه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى وقد یتم إعفاؤه كلیة، ففي هذه الحالة له حق طلب 

  .ق في رفع دعوى أمام القضاء المختصالاسترجاع أمام الإدارة فإن لم تستجب فله الح

أما فیما یخص تحدید الجهة القضائیة المختصة في هذین النوعین من المنازعات، فإن كان المشرع قد 

صرح بمنح الاختصاص في منازعات الاسترجاع المرتبطة بتوظیف الأداء إلى نفس الجهات المختصة في 

منازعات الأساس مخالفا بذلك المشرعین الجزائري والمغربي منازعات هذا الأخیر، على اعتبار أنها من قبیل 

  .الذین اعتبرا هذا النوع من المنازعات من قبیل التحصیل وهو تصنیف في محله

وتختص بهذا النوع من المنازعات المحاكم الابتدائیة كدرجة أولى ومحاكم الاستئناف بالدرجة الثانیة،  

وتتولى المحكمة الإداریة التعقیب علیها، ومع ذلك یبقى الأمر غیر واضح بالنسبة لمنازعات الاسترجاع 

لتزامات والعقود خلافا للأولى التي المرتبطة بالاستخلاص، والتي تحكمها القواعد العامة الواردة في مجلة الا

من قانون  11من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة، والفصل  54وما بعده، والفصل  28تخضع للفصل 

  .المحكمة الإداریة

مجلة الحقوق وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یضع حلا واضحا حتى في التعدیل الوارد على 

، فهل یعد هذا دلیل على قناعته في الفصل بین 2008المالیة لسنة  بموجب قانون والإجراءات الجبائیة

الجهاز القضائي المختص بنزاعات الاسترجاع بناء على طلب توظیف الأداء، والأخرى المتعلقة 

 17بالاستخلاص بأن یخضع هذا الأخیرة للقضاء العدلي في جمیع أطواره؟ غیر أن هذا یتعارض مع الفصل 
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لة مدینة داریة الذي یسند للمحكمة الإداریة النظر في النزاعات التي ترمي لجعل الدو من قانون المحكمة الإ

ة، وتضیف إلى ذلك النظر في كل النزاعات الإداریة التي لم تسند لمحكمة من أجل أعمال غیر مشروع

  .)1(أخرى وهو ما ینطبق على طلب الترجیع بسبب عیب في الاستخلاص

نجده قد منح للمحكمة الإداریة صلاحیة النظر  11ن ضمن الفصل ولكن بالرجوع إلى نفس القانو 

وكذلك ... «: بالتعقیب في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائیة في قضایا الترجیع، كما ورد في النص

فلم یفرق بین طلبات الاسترجاع المتعلق » ...الأحكام النهائیة المتعلقة باسترجاع تلك الأداءات والمعالیم

ف أو بالاستخلاص، بما یعني أن المحاكم الابتدائیة والاستئنافیة في القضاء العدلي تختص بالفصل بالتوظی

  .في هذا النوع الأخیر على أن تتولى مرحلة التعقیب المحكمة الإداریة

ومع ذلك یبقى من الضروري على المشرع التونسي توضیح الاختصاص القضائي في منازعات 

  .تبقى مشتتة بین النصوص القانونیة والهیئات القضائیة الضرائب المباشرة، حتى لا

  

  :المطلب الثاني

  تكریس حق التقاضي على درجتین في منازعات الضرائب المباشرة

یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین حجر الزاویة في التعدیل الذي أقره المشرع التونسي في نظام 

المنازعات الضریبیة، وبذلك یكون المشرع قد طوى صفحة غیر مرغوب فیها تضمنت تدخل اللجنة الخاصة 

ام الصادرة في بتوظیف الأداء، الشيء الذي یعزز من ضمانات المطالب بالأداء حتى تكتمل قناعته بالأحك

                                                
  .374عبد االله هلالي، الاستخلاص الجیري في المادة الجبائیة، المرجع السابق، ص  -)1(
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شأنه، ذلك أن مبدأ التقاضي على درجتین یعد من أهم الأسس التي تقوم علیها دولة القانون كما أنه ركیزة 

  .فهو من أهم المبادئ التي لا یمكن مخالفتها إلا بنص صریح )1(كل نظام قانوني عادل

یقع استئناف «: ليی من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة على ما 01فقرة  67فقد نص الفصل 

من هذه المجلة لدى  54الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائیة في الدعاوى المنصوص علیها بالفصل 

  .»محكمة الاستئناف الراجع لها بالنظر في أجل ثلاثین یوما من تاریخ الإعلام بالحكم

على المنازعات الضریبیة، وعلى الرغم من النص على تطبیق أحكام مجلة المرافعات المدینة والتجاریة 

ومع ذلك فإنه تبقى لها خصوصیاتها من حیث الإجراءات والشروط في الطعن وهو ما سیتم التعرض إلیه في 

  :الفروع التالیة

  :شروط وإجراءات الطعن بالاستئناف: الفرع الأول

ات السابق الذكر فوضع بعض الشروط والإجراء 67نظم المشرع الطعن بالاستئناف ضمن الفصل 

  :الخاصة والمتمیزة عن القواعد العامة الخاصة بالمرافعات المدینة والتجاریة نذكر منها ما یلي

فبالنسبة لعریضة الاستئناف فقد أخضعها المشرع لنفس الشروط التي تحكم افتتاح الدعوى، على أن تتضمن 

یوما ) 30(شرع بثلاثین نص الحكم المطعون فیه وأسباب الطعن، أما فیما یخص أجل الطعن فقد حدده الم

الموالیة لتاریخ الإعلام كما فعل المشرعین الجزائري والمغربي، وإن كان قد خالف المدة المحددة في الفصل 

یوما من تاریخ الإعلام بالحكم للمحكوم ) 20(من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة وهي عشرون  141

 .علیه

                                                
(1) -  CHOUDET (P.G.), Les Principes Généraux De La Procédure Administrative 

Contentieuse, L.G.D.J, paris, 1967, p.269.  - AYADI (A.), Droit Fiscale, op.cit, p.34. 
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به بخصوص استئناف قرار التوظیف الإجباري أمام اللجنة ویعد هذا الأجل استمرار لما كان معمول 

، وإن كان بعض الفقه من أنكر على المشرع اعتماد هذه المدة طالما أن هذا )1(الخاصة بالتوظیف الإجباري

كما هو الشأن في قضایا الطلاق التي یعتمد  ،الأجل یسري من تاریخ الإعلام ولیس من تاریخ صدور الحكم

یوما للاستئناف على اعتبار أن احتسابها یبدأ من تاریخ صدور ) 30(أخرى أجل ثلاثین فیها المشرع هي 

، ومع ذلك فإن له ما یبرره كونه یخدم مصلحة المطالب بالأداء بمنحه وقتا أطولا لتحضیر وسائل )2(الحكم

وبة، وهو ما استئنافه خاصة وأن هذا النوع من المنازعات یقوم بالأساس على الوثائق والمستندات المكت

  .یفترض منح أطراف النزاع وقتا أطول لجمعها

أما فیما یخص إنابة المحامي اعتمد المشرع نفس القاعدة أمام المحكمة الابتدائیة فبالنسبة للمطالب 

بالأداء لا یلزم بإنابة المحامي إلا إذا تجاوز المبلغ المتنازع فیه أو المطلوب استرجاعه خمسة وعشرون ألف 

ن كان هذا الطرح یقلل من المصاریف التي یمكن أن یتحملها المطلب بالأداء، ومع ذلك فإن له دینار، ولأ

  :بعض المساوئ نذكر منها

أن المنازعة الضریبیة هي مادة معقدة وسریعة التطور، كما أن القواعد الإجرائیة الخاصة بالطور  - 1

كله من غیر المختصین فیها، وهو الاستئنافي لیست في متناول المطالب بالأداء نفسه أو حتى من و 

 . ما یمكن أن یؤدي إلى خسارته هذا الطور

كما أن ترك الحریة للمطالب بالأداء في تقریر جدوى قیامه بالاستئناف من شأنه أن یتسبب في تضخم  - 2

 .عدد القضایا دون جدوى طالما أن الاستئناف لا یوقف التنفیذ

                                                
 .من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات 67الفصل  -)1(

- THABET (K.), op.cit, p.88. 
  .221كمال العیاري، المرجع السابق، ص  -)2(
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بة المحامي وجوبیة في مرحلة الاستئناف ولو أدى ذلك وعلیه كان من الأولى بالمشرع أن یجعل إنا 

كن ئناف هو الطور الأخیر الذي یمّ إلى تحمیل المطالب بالأداء أعباء إضافیة خاصة وأن الطور الاست

  .قاضي الموضوع من إعادة تفحص القضیة في جمیع جوانبها المادیة والقانونیة

ة محكمة الاستئناف التي تعلمه بتعیین موعد ویتم استدعاء ممثل المصالح الجبائیة من قبل كتاب

وتتولى هذه الأخیرة جلب الملف الجبائي من المحكمة الابتدائیة  ،الجلسة خلال أجل ثلاثین یوما قبل انعقادها

بالطریقة الإداریة، وإذا ما كانت الإدارة هي الطرف المستأنف فإنها تستدعي المطالب بالأداء للجلسة بواسطة 

یوما، ) 20(أعوانها أو حاملي بطاقات الجبر أو عدل التنفیذ عند الاقتضاء في أجل لا یقل عن عشرین

ق الاستدعاء بمستندات الطعن وعریضة الاستئناف ونسخة الحكم الابتدائي مع التنبیه على المطالب ویرف

بالأداء بضرورة تقدیم جوابه عن الدعوى الاستئنافیة الجبائیة في أجل أقصاه یوم الجلسة، وإلا فإن المحكمة 

المستأنف، وتعد هذه الإجراءات  تتولى النظر والفصل في الاستئناف وفقا لطلبات الإدارة باعتبارها الطرف

  .إلزامیة یترتب على مخالفتها والإخلال بها سقوط الاستئناف من الناحیة الشكلیة

وفي المقابل تستفید إدارة الضرائب من إمكانیة تأجیل تقدیم ردها على أسانید الاستئناف إذا ما كانت 

و ما یعد امتیازا تخضى به المصالح یوما، وه) 60(هي المستأنف علیها، وذلك لمدة لا تقل عن ستین 

الجبائیة وحدها فیما یخص أجل الرد حتى تتمكن من مراجعة كشوفها والتصاریح الجبائیة المتواجدة لدى 

  .)1(فروعها

  

  

                                                
كانت الدولة والمؤسسة العمومیة هي المستأنف إذا : "... 02من مجلة المرافعات المدینة والتجاریة فقرة  137الفصل  -)1(

  ".ضدها وطلبت التأخیر في أول جلسة تؤجل لمدة لا تصل إلى ستین یوما
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  :آثار الطعن بالاستئناف و صدور الحكم: الفرع الثاني

المدنیة والتجاریة  من مجلة المرافعات 144یترتب على الطعن بالاستئناف خضوعه لأحكام الفصل 

، وهو »الاستئناف ینقل الدعوى بحالتها التي كانت علیها قبل صدور الحكم المستأنف«: والتي تقضي بما یلي

والذي یعني أن یؤدي الطعن بالاستئناف إلى مراجعة ما حكم به قاضي الدرجة  ،ما یسمى بالأثر الانتقالي

، غیر أن تطبیق هذا المبدأ مقید بقاعدتین )1(كیة كاملةالأولى مراجعة كلیة فهي حكم جدید وطریقة استدرا

  :إجرائیتین هما

إن سلطات قاضي الاستئناف تبقى مقیدة بما شمله الحكم الابتدائي ولا یمكن أن تشمل عناصر جدیدة  -1

 .لم ینظر فیها هذا الأخیر

 .عنهالا یمكن لقاضي الاستئناف أن یتجاوز طلبات الخصوم المقدمة لدیه فیحكم بما زاد  -2

أما فیما یخص توقیف تنفیذ الحكم فإن كانت هذه القاعدة تخضع لها المنازعات العادیة طبقا للفصل 

من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للمنازعات الضریبیة، فقد  146

جلة الحقوق والإجراءات الجبائیة من م 03فقرة  67أخضعها المشرع لمبدأ الأثر غیر التوقیفي ضمن الفصل 

ولا یوقف استئناف الأحكام الابتدائیة الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتوظیف الإجباري تنفیذ هذه «: بقوله

الأحكام غیر أنه لا یمكن إرجاع المبالغ المستخلصة في إطار تنفیذ قرار التوظیف الإجباري للأداء إلا 

أنها من قبیل المنازعات الإداریة مسایرا بذلك المشرع الجزائري متفادیا  ، على اعتبار»بمقتضى أحكام باتة

للخطأ الذي وقع فیه المشرع المغربي، مع العلم أن إجراء الاستئناف المعمول به سابقا في مجلة 

                                                
  .187عیاض بن عاشور، المرجع السابق، ص  -)1(
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 والواقع أمام اللجنة الخاصة بالتوظیف الإجباري كان یوقف التنفیذ وهو ما یعد تراجعا من المشرع)1(الضریبة

  .عن هذا الأثر

  :وعلیه یتوجب على قاضي الاستئناف النظر في المسائل التالیة

 .اختصاص المحكمة الابتدائیة ثم اختصاص جهة الاستئناف  -1

 .قبول الدعوى لدى البدایة ثم لدى الاستئناف -2

 .الوقائع والبیانات التي توعد بها -3

 .فیها إذا اقتضت الحاجةتطبیق القاعدة القانونیة وتعلیل الأحكام وله أن یستدرك ما  -4

 .احترام الإجراءات القضائیة والمرافعات أمام المحكمة الابتدائیة -5

  .ویبدي بعدها القاضي استنتاجاتها التي یصدرها في قراره إما بتأیید الحكم المستأنف أو نقضه 

 :تأیید الحكم المستأنف  - أ 

  :)2(یأخذ تأیید الحكم المستأنف عدة أوجه

إذا انسحب على تعلیل الحكم ومنطوقه، بما یعني تأیید قاضي الاستئناف لكل أن یكون الإقرار شاملا  -

الرد على دفوعات المستأنف ویفندها، ویقضي بقبول وعلیه سیتولى  ،ما أتى به الحكم الابتدائي

الاستئناف شكلا ورفضه في الموضوع مع تأیید الحكم المستأنف، ویجوز له تأییده مع تعدیل أسبابه 

 .ید التعلیل المتبني من طرف القاضي الابتدائيیؤ لا أي أنه 

كما قد یكون الإقرار بالحكم الابتدائي في الحالة التي یرفض فیها الاستئناف شكلا، وإن كان الأصح  -

 .أن قاضي الاستئناف أوقف النظر إلا في حدود المسائل الإجرائیة فقط دون أن یتعدى للموضوع

                                                
  .من المجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین و الضریبة على الشركات 67الفصل  -)1(

(2)-THABET (K.), op.cit, p91. 
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 :نقض الحكم المستأنف  -ب 

الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى شكلا و إعادة القضیة للدرجة الأولى  یمكن أن یتم نقض

وهذا ما قضت به محكمة  ،من مجلة الرافعات المدنیة والتجاریة 149للنظر في الموضوع طبقا للفصل 

فصل إن محكمة البدایة قد خرقت ال: ((بقولها 26/04/2007الاستئناف بتونس في قرارها الصادر بتاریخ 

عریضة الدعوى واتجه نقضه والقضاء مجددا بصحة عریضة الدعوى لمذكور لما قضت ببطلان ا 69

  .لاستیفائها كل الموجبات القانونیة

صادر في  من مجلة المرافعات المدنیة والتجاریة أنه إذا كان الحكم المستأنف 149واقتضى الفصل 

فلها أن تقتصر على نقضه وإرجاع القضیة شأن دفع شكلي ورأت المحكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الحكم 

  .إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع كما لها إن كان الموضوع قابلا للفصل أن تبت فیه

المذكور وطالما كان الحكم صادرا في دفع شكلي فإنه یتجه إرجاع القضیة  149وعملا بأحكام الفصل 

  .)1())إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع

قد یصل القاضي إلى قناعة بضرورة نقض الحكم الابتدائي إذا كان مخالفا للقانون وقضى بما یخرج 

عن ما هو واجب للقضاء به، فإنه في هذه الحالة یتولى رفض الحكم المستأنف والتصدي للموضوع والفصل 

لاستئناف إمكانیة الطعن فیه فیه وفقا للقناعة التي یصل إلیها، ویبقى لكل طرف في الدعوى لم یرضه قرار ا

  .بالتعقیب لدى المحكمة الإداریة

  

  

                                                
، فیفري 40/41، مجلة الأخبار القانونیة، عدد 2007أفریل  26، بتاریخ 510868قرار محكمة الاستئناف بتونس، رقم  -)1(

  .19، ص 2008
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  : لثالمطلب الثا

  رقابة التعقیب أمام المحكمة الإداریة

أخضع المشرع التونسي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف للطعن بالنقض أو كما اصطلح علیه 

من مجلة الحقوق  69الجزائري، حیث نص الفصل غاب في التشریع و بالتعقیب وهو ما فعله المشرع المغربي 

یتم تعقیب القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى المنصوص «: والإجراءات الجبائیة على أنه

من هذه المجلة طبقا للإجراءات المنصوص  علیها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة  54علیها بالفصل 

  .»نقحه أو تتضمنهالإداریة وبالقوانین التي ت

في حقیقة الأمر لا یعد هذا النص تجدیدا من قبل المشرع بل هو استمرار أكده هذا الأخیر بأن تختص 

فقد سبق أن نظمته مجلة الضریبة ضمن الفصل  ،المحكمة الإداریة بالنظر تعقیبا في المنازعات الضریبیة

ضمن میثاق المطالب بالضریبة إلى جانب له  من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائیة، كما وقع التعرض 71

 11قانون المحكمة الإداریة الذي حدد نطاق ولایتها بالتعقیب، فنص على هذا الاختصاص ضمن الفصل 

  .)1(1972جوان  01من قانونها المؤرخ في 

كانت قد حددت نطاق اختصاصها بالتعقیب في  1977مارس  10وفي قرار المحكمة الإداریة بتاریخ 

وحیث أنه من الخطأ القول بأن ولایة المحكمة «: المادة الجبائیة لأنه قد ورد مقتضبا في النص القدیم بقولها

                                                
 .1996جوان  03المؤرخ في  1996لسنة  39تم تنقیحه بالقانون الأساسي، عدد  -)1(

  :تنظر المحكمة الإداریة تعقیبا في: "1فقرة  11الفصل 
موجه ضد الأحكام النهائیة المتعلقة بتوظیف الأداءات والمعالیم الراجحة للدولة وللجماعات المحلیة، وكذلك الطعن ال -

 ...الأحكام النهائیة المتعلقة باسترجاع تلك الأداءات والمعالیم
ة باستخلاص الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائیة الصادرة في شأن مطالب الاعتراض على البطاقات التنفیذیة المتعلق -

  ".دیون الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة المخول لها قانونا استخلاص دیونها بمقتضى بطاقة تنفیذیة
- THABET (K.), op.cit, p 94. 
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ذلك أن الفصل الثاني  1972جوان  01المؤرخ في  40من القانون عدد  11الإداریة تعقیبیا محددة بالفصل 

من هذا القانون بفقرته الأولى أسند إلیها ولایة عامة في كل النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فیها وعلاوة 

على ذلك فقد تستند إلیها بمقتضى نصوص خاصة اختصاصات أخرى، ولذا یمكن حصر مشمولات المحكمة 

لعد فحسب، وحیث تجدر الإشارة من جهة أخرى على سبیل ا 11في هذا المضمار فیما أورده الفصل 

من قانون المالیة عدد  10، 09والفصلین 1972جوان  01من القانون المؤرخ في  11وتأسیسا على الفصل 

إلى أن جملة النزاعات التي تكتسي الصبغة  1976المتعلق بضبط قانون المالیة لسنة  1975لسنة  83

  .)1(»ه المحكمةالجبائیة ترجع  بالنظر تعقیبیا إلى هذ

ینفرد الطعن بالتعقیب في المنازعات الضریبیة بخصائص تجد أساسها في صلة القانون الجبائي 

، الشيء )2(بمیزانیة الدولة، بما یعني بقاء هذا الطعن مستقلا بذاته داخل نظام الطعن بالتعقیب الإداري العام

حكمة الإداریة على محاكم الموضوع في المادة الذي یؤثر على طبیعة الرقابة التعقیبیة التي تمارسها الم

من قانون  المحكمة  72الجبائیة، فلئن كان دور قاضي التعقیب یندرج ضمن الإطار العام المحدد بالفصل 

، فإن عمل قاضي التعقیب الجبائي یبقي متسما بخصائص ممیزة تجد أسساها في الحرص على )3(الإداریة

  .داء وحقوق الخزینة العامةالتوفیق بین ضمانات المطالب بالأ

                                                
  .وما یلیها 97، ص1977سنة  09مجلة القضاء والتشریع، عدد ، 1977مارس  10قرار المحكمة الأداریة، بتاریخ  -)1(
  .17، ص2002، فیفري مجلة القضاء والتشریع، ))التعقیب في المادة الجبائیة((الطیب اللومي،  -)2(

- FENDRI (K.), op.cit, p.480. 
تقتصر الجلسة  العامة، إذا ما رفع لدیها حكم مطعون فیه على النظر في : "من قانون المحكمة الإداریة 72الفصل  -)3(

ك بها لدى حاكم الأصل إلا إذا كان المطعن المثار لأول مرة أمام التعقیب متعلقا المطاعن القانونیة التي سبق التمس
بالنظام العام، أو كان متعلقا بعیب تسرب إلى الحكم المطعون فیه لا یمكن معرفته إلا بالإطلاع على ذلك الحكم، غیر 

التي انبنى علیها الحكم المطعون فیه وتثبت  أنه یمكن للجلسة العامة، وبإثارة من الطاعن أن تراقب الوجود المادي للوقائع
  ".إن كان حاكم الأصل قد أعطاها وصفا قانونیا صحیحا
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إن إسناد المشرع التونسي لاختصاص التعقیبي للمحكمة الإداریة عوضا عن محكمة التعقیب في 

  : منازعات الضرائب المباشرة یعد توجها تشریعیا قابلا للنقد للأسباب التالیة

عي أن یكون تعقیب انعقد الاختصاص في الطورین الابتدائي والاستئنافي للمحاكم العدلیة ومن الطبی -1

أحكام المحاكم العدلیة راجع  إلى محكمة التعقیب ولیس إلى المحكمة الإداریة لأنها هي أعلى هرم في 

  .سلم المحاكم العدلیة

قدمت مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة  على أنها عمل تشریعي إصلاحي هام في مجال التقاضي  -2

جاء بها هذا الإصلاح التشریعي توحید الاختصاص في  في المادة الجبائیة، ومن بین المسائل التي

 .النزاعات الجبائیة الذي ظل مشتتا لسنوات عدیدة بین عدید من المحاكم واللجان

لیس في إسناد اختصاص بالتعقیب إلى محكمة التعقیب أي عیب باعتبار أن لهذه المحكمة القدرة على  -3

أنها تنظر في عدید النزاعات الأخرى المدنیة التي  النظر في النزاعات الجبائیة من ناحیة، وباعتبار

 .تكون الإدارة طرفا فیها من ناحیة أخرى

الاستئنافي بما یعني الاعتراف العدلیة في الطورین الابتدائي و  كما أنه طالما منح الاختصاص للمحاكم -4

اضي العادي في فمن باب أولى أن یكون للق الجنائیة،بقدرة القاضي العادي على الفصل في المنازعة 

  .  محكمة التعقیب أیضا هذه الإمكانیة بما له من خبرة راسخة أكثر من القضاة الأدنى منه درجة

ومع ذلك فیبقى إسناد الاختصاص للمحكمة الإداریة في التعقیب له ما یبرره من الناحیتین القانونیة 

  :)1(الواقعیةو 

                                                
  .223كمال العیاري، المرجع السابق، ص  -)1(
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منحه للاختصاص التعقیبي في المادة الجبائیة  فعلى المستوى القانوني لم یتخل المشرع التونسي على -

المتعلق بالمحكمة الإداریة رغم توالي التعدیلات علیه،  40/72للمحكمة الإداریة منذ صدور القانون 

 .كما أن النزاع ذو طبیعة إداریة فمن الطبیعي أن یدخل في اختصاصها

بتها المحكمة الإداریة طیلة هذه السنوات أما على المستوى الواقعي أو العملي فیتعلق بالخبرة التي اكتس -

في النظر تعقیبا في المنازعات الجبائیة، مما اكسبها الجرأة اللازمة للتصدي لهیمنة الإدارة  1972منذ 

  .الجبائیة على هذه النزاعات

وتقتضي دراسة الاختصاص التعقیبي للمحكمة الإداریة في منازعات الضرائب المباشرة بیان الإجراءات 

  .اجب إتباعها أمامها وتحدید مجال اختصاصها وما یترتب عنها من قراراتالو 

  : إجراءات الطعن أمام المحكمة الإداریة: الفرع الأول

یخضع الطعن بالتعقیب أمام المحكمة الإداریة إلى جملة من الشروط والإجراءات التي یجب على 

وعلى اعتبار أن الطعن بالتعقیب یتم لدى القائم بالطعن احترامها وإلا آل ذلك إلى رفض طلبه شكلا، 

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة، فإن الإجراءات المتبعة هي تلك  67المحكمة الإداریة طبقا للفصل 

لسنة  39من القانون الأساسي عدد  76إلى  67المحكمة الإداریة والمحددة ضمن الفصول  ماالمتبعة أم

  .1972لسنة  40المعدل للقانون  1996

فبالنسبة للأطراف المخول لهم حق الطعن فیمكن لكل من الإدارة والمطالب بالأداء الطعن بالتعقیب في 

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، ویتم الطعن بموجب عریضة أطلق علیها المشرع التونسي مصطلح 

ب أن یتضمن المطلب أسماء ، والذي یشترط فیه أن یتضمن أسماء الأطراف وألقابها ومقراتها  إذ یج)مطلب(

جمیع الأطراف الذین تضمنهم الحكم المطعون فیه وهذا ما أكدت علیه المحكمة في قرارها الصادر بتاریخ 
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استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أن تقدیر صحة التعقیب المرفوع ضد : ((بقولها 31/05/2004

  .ا بمدى قابلیة الحكم المطعون فیه للتجزئةبعض المحكوم لفائدتهم دون البعض الآخر یكون مرتبط

طالما تأسست المسؤولیة الإداریة والضرر الذي قضى الحكم المعقب بجبره على نفس الأسس القانونیة 

بل للتجزئة الأمر الذي یكون معه فإن الحكم المذكور یكون غیر قا ،والواقعیة بالنسبة لجمیع المحكوم لفائدتهم

  .)1())حالیا بالرفض شكلا لعدم ذكره لاسم أحد المحكوم لفائدتهم في الطور الاستئنافيمطلب التعقیب الماثل 

بالإضافة إلى عرض موجز لوقائع القضیة والطعون الموجهة ضد القرار ومحل الطعن، ویترتب عن 

ها مذهبا ت، فقد ذهبت المحكمة الإداریة في العدید من قرارا)2(الإخلال بأحد هذه البیانات رفض التعقیب شكلا

إن تحدید الجهة «: قضت بمایلي 2002جانفي  14ففي قراراها الصادر بتاریخ  ،متشددا في تطبیق الجزاء

المعقب ضدها یعد من التنصیصات الوجوبیة الواجب توفرها في مطلب التعقیب ویترتب عن الإخلال بها 

  .)3(»رفضه شكلا

دى التعقیب وجوبا بصرف النظر عن كما یشترط أن یتم تحریر مطلب التعقیب من طرف محامي ل

قیمة المبلغ المتنازع فیه أو المطلوب استرجاعه إذا كان المطالب بالأداء هو المعقب وإلا رفض طلبه شكلا، 

إن تحریر مذكرة التعقیب «: بقولها 2002مارس  11وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة في قرارها بتاریخ 

ن المحكمة الإداریة یقتضي إمضاءها من قبل محامي لدى التعقیب من قانو  68وفق ما ینص علیه الفصل 

                                                
، فقه قضاء المحكمة الإداریة، منشورات مجمع 2004ماي  31، بتاریخ 34477المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، رقم  -)1(

  .191، ص 2004الأطرش، 
(2)-THABET (K.),op.cit, p.95. 

  .263، كمال العیاري، المرجع السابق، ص2002فیفري  11، بتاریخ 32681المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)3(
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دلالة على نسبة ما تضمنته من مطاعن وأسانید للمحامي الذي حررها والمذكرة غیر الممضاة یترتب علیها 

  .)1(»سقوط الطعن

 كما یشترط أیضا أن یكون المطلب معللا بأن یبین المعقب مواطن الخلل والكیفیة التي تم بها خرق

القانون، وعلیه لا یكف الإشارة إلى أن القرار المنتقد جانب الصواب واقعا وقانونا دون أن یبین ولو بإیجاز 

: 2002جویلیة  15وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة في قرارها بتاریخ  ،الاخلالات التي یعیبها على القرار

ذه المحكمة على أن تعلیل مطلب التعقیب من قانون المحكمة الإداریة استقر عمل ه 67اقتضاء بالفصل «

عن الإخلال بها بطلان المطلب بطلانا مطلقا، وعلى أن ذلك ر من الإجراءات الجوهریة التي ینج یعتبر

التعلیل یستوجب تفصیل المطاعن كل واحد منها على حدا مع بیان مواطن الخلل المنسوب للقرار المطعون 

  .)2(»فیه

اریة على قبول تصحیح الإجراءات في بعض  الحالات الاستثنائیة ما لم ومع ذلك تعمل المحكمة الإد

ینقض بعد أجل الطعن، فقد قبلت تصحیح الخلل المتعلق بإنابة محامي من خلال قبول التصحیح التلقائي 

لذلك، كما اعتبرت أنه یمكن تدارك الخلل الوارد على مطلب التعقیب الذي خلا من بیان وقائع  القضیة 

حیث طلب محامي «: الطعن وذلك بتقدیم مطلب تعقیب تصحیحي خلال أجل الطعن، فأكدت أنهوأسباب 

 1972من قانون غرة جوان  26الشركة المعقب ضدها رفض مطلب التعقیب شكلا لمخالفته أحكام الفصل 

طلبین في بمقولة أنه جاء خالیا من بیان وقائع القضیة وأسباب الطعن وأن إجراءات التعقیب لا تجیز تقدیم م

  .التعقیب باعتبار أن الأول باطل والثاني صحیح مثلما لجأ إلیه محامي المعقب

                                                
  .237، كمال العیاري، المرجع السابق، ص2002مارس  11، بتاریخ ى32713المحكمة الإرادیة، قرار تعقیبي، عدد   -)1(
  .237، نفس المرجع، ص2002جویلیة  15، بتاریخ 33025الإداریة، قرار تعقیبي، عدد المحكمة  -)2(
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وحیث أنه بقطع النظر عن مدى سلامة المطلب الأول من عدمه فإن المعقب بادر بتقدیم ملحقا له 

القضیة  یتدارك به النقص الحاصل بالمطلب الأول فیكون بذلك التصحیح مقبولا لا طالما أنه تبین من أوراق

أن أجل الطعن لم ینقض وأن ذلك الملخص یعتبر تتمة له ولا مطلبا مستقلا عنه حسبما یستخلص من صیغة 

  .)1(»ذلك الحق

یوما من تاریخ الإعلام بقرار ) 30(أما فیا یخص أجل الطعن بالتعقیب فقد حدده المشرع بثلاثین

ا یتعین على المعقب أن یقدم في أجل لا الاستئناف المطعون فیه ویسري هذا الأجل في حق الطرفین، كم

یوما من تاریخ تقدیم مطلب التعقیب لكتابة المحكمة الإداریة الوثائق التالیة وإلا سقط ) 60(یتجاوز ستون 

  :)2(طعنه

 .الاستئنافي المطعون فیه إن وقع إعلامه بهار محضر إعلامه بالقر  -1

 .نسخة من القرار الاستئنافي المطعون فیه -2

بیان أسباب الطعن وهي مستندات التعقیب مصحوبة بجمیع المؤیدات ویجب أن تحرر مذكرة مذكرة في  -3

 .الأسباب من قبل محامي لدى التعقیب إذا كان المطالب بالأداء هو المعقب

نسخة من محضر إبلاغ المعقب ضده لنظیر من تلك المذكرة والمؤیدات المصاحبة لها، أي أن المعقب  -4

یوما ) 60(رة أسباب الطعن مع مؤیدات إلى المعقب ضده خلال أجل ستین مطالب بتبلیغ نظیره مذك

 .)3(المذكور أعلاه

                                                
  .239، كمال العیاري، المرجع السابق، ص1998مارس 30، بتاریخ 31402المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(
  .2002لسنة  22مذكرة عامة، عدد   -)2(

- THABET (K.), op.cit, p. 96. 
  .21ومي، المقال السابق، صالطیب الل  -)3(
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ویتم تبلیغ المذكرات وغیرها من الوثائق والمؤیدات بواسطة العدول المنفذین إذا كان المطالب بالأداء 

المنفذین بصفة هو القائم بالتبلیغ وبواسطة أعوان مصالح الجبایة أو حاملي بطاقات الجبر أو العدول 

  .اختیاریة إذا كانت الإدارة هي القائمة بالتبلیغ

ویتم الرد على مستندات التعقیب من قبل المعقب ضده بواسطة مذكرة تحرر وجوبا من قبل المحامى 

لدى التعقیب إذ تعلق الأمر بالمطالب بالأداء، أما إذا كانت الإدارة هي المعقب ضدها فیتم الرد على 

الحاجة إلى محام وتبلغ مذكرة الرد إلى محام الطاعن أو إلى المصالح الجبائیة حسب الحالة، المستندات دون 

وتودع بكتابة المحكمة الإداریة مصحوبة بما یفید تبلیغها مع المؤیدات إلى المعقب على أن إیداع المعقب 

یة للبت یكون الملف ضده غیر محدد بأجل ویستحسن القیام به في أقرب الآجال ، بحیث إذا ما عینت القض

  .محتویا على رد المعقب ضده وإلا فإن المحكمة تبت في الدعوى دون التوقف على ذلك

  :سلطات قاضي التعقیب في منازعات الضرائب المباشرة: الفرع الثاني

  :)1(یتولى قاضي التعقیب النظر في المسائل التالیة

 .تئناف أو التي أثارها قاضي الموضوع تلقائیاالطعون القانونیة التي سبق التمسك بها لدى محكمة الاس - 1

كفقدان الأهلیة، وانعدام (الطعون القانونیة المثارة لأول مرة أمام قاضي التعقیب والمتعلقة بالنظام العام  - 2

 ...). الصفة

كأن (الطعون القانونیة المثارة لأول مرة خلال مرحلة التعقیب والمتعلقة بعیب في القرار المطعون فیه  - 3

تركیبة الهیئة مصدرة الحكم المطعون فیه على أحد القضاة الذین سبق لهم إبداء رأي في  تشتمل

 ).النزاع، أو الاعتماد على نص قانوني سبق إلغاؤه أو نسخه

                                                
(1)-THABET (K.), op.cit, p. 95.  



  تونسفي منازعات الضرائب المباشرة أمام القضاء : الفصل الثالث
  

 

  
- 599 - 

 

حیث یتضح من : (( بقولها 28/06/1999وهذا ما أكدت علیه المحكمة الإداریة في قرارها بتاریخ 

أن هاتین الوسیلتین لم تسبق إثارتهما من قبل أمام قاضي الأصل وإنما  الوثائق المظروفة بالملف الاستئنافي

وقع التمسك بهما الآن من قبل المعقبة لأول مرة أمام قاضي التعقیب الأمر الذي یفرض عدم النظر فیهما 

التي تنص على أن الجلسة  1972جوان  01جدید من قانون  72عملا بمقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 

ة تقتصر على النظر في المطاعن القانونیة التي سبق التمسك بها لدى حاكم الأصل، والتي لم تستثن العام

صراحة من هذا المبدأ سوى الصورة التي یكن فیها الطعن المثار لأول مرة لدى التعقیب متعلقا بالنظام العام 

 . )1())الحكم أو بعیب تسرب للحكم المطعون فیه لا یمكن معرفته إلا بالاطلاع على ذلك

 .رقابة الوجود المادي للوقائع التي أنبنى علیها القرار المطعون فیه - 4

 .رقابة صحة الوصف القانوني الذي قام به قاضي الأصل لهذه الوقائع - 5

حدد فیه الدور الذي یمارسه قاضي  2000أفریل  03ففي قرار صدر عن المحكمة الإداریة بتاریخ 

وصفه قاضي قانون یقتصر على مراقبة الحكم المعقب بما في ذلك مراقبة قاضي التعقیب ب«: التعقیب بقوله

الحجج والمؤیدات السابق إضافتها إلى ملف القضیة في الطور الاستئنافي لتمكین قاضي الموضوع من 

  .)2(»النظر، واستخلاص النتائج القانونیة منها

ضمانات المطالب بالأداء وحقوق  ویبقى قاضي التعقیب في المادة الجبائیة حریصا على التوفیق بین

الخزینة وذلك من خلال مرونة الرقابة التي تمارسها المحكمة الإداریة، على تطبیق القانون الجبائي الإجرائي 

  .والصرامة التي تبدیها عند تطبیقها للقانون الجبائي في شقه الموضوعي

                                                
، 200، المجلة التونسیة للجبایة، عدد، 1999جوان  28، بتاریخ 31183المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، رقم  -)1(

  .480ص
الإداریة، منشورات مركز ، فقه قضاء المحكمة 2000أفریل  03، بتاریخ 32535المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد   -)2(

  .558، ص2001الدراسات القانونیة والقضائیة، 
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  :جرائيالرقابة المرنة على تطبیق القانون الجبائي الإ: الفقرة الأولى

تحرص المحكمة الإداریة في ممارستها للدور التعقیبي على التقلیل من حدة التقید المفرط بالشكلیات 

لما في ذلك من أضرار بالأموال العمومیة بإتاحة  الفرصة للمتحایلین للتهرب من واجباتهم الضریبیة، وعلیه 

یتعلق بأشكال وإجراءات جوهریة سواء  فهي لا تقضي بالنقض إلا إذا كان الإخلال بالمشروعیة الخارجیة

أكان الطعن المثار من فئة الطعون التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع أو من الطعون التي لا یمكن 

اكتشافها إلا بالاطلاع على الحكم المطعون فیه، ویتجلى ذلك من خلال الرقابة على سلامة عملیة التوظیف 

  .الإجباري

ي على مبدأ التصریح التلقائي بالأداء الذي یقابله حق الإدارة في مراقبة صحة إذ یقوم النظام الجبائ

هذه التصریحات وتمتلك في ذلك عدة امتیازات تمكنها من مراجعة الوضعیات الجبائیة وتوظیف الأداء على 

جراءات المطالبین بالضریبة ولكن في حدود الضمانات التي یوفرها المشرع، وبالرجوع إلى مجلة الحقوق والإ

الجبائیة یمكن التمییز بین نوعین من الرقابة، رقابة التعقیب على سلامة إجراءات التوظیف من جهة والرقابة 

  :على إجراءات التقاضي إذ یمر التوظیف الإجباري بمرحلتین تتخللها العدید من الإجراءات

  :الرقابة على سلامة الإجراءات السابقة لقرار التوظیف الإجباري: أولا

ترى المحكمة الإداریة أنه لا یمكن للإدارة اللجوء إلى المراجعة المعمقة دون إعلام المطالب بالأداء 

، إذ یجب أن یتضمن )1(من مجلة الحقوق والإجراءات الجبـائیة 01فقرة  39بذلك عملا بأحكام الفصل 

ختمها التنصیص صراحة على الإعلام بالمراجعة المعمقة علاوة على البیانات المتعلقة بمصلحة المراجعة و 

                                                
تخضع وجوبا للإعلام المسبق عملیات المراجعة المعمقة : "من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة 01فقرة  39الفصل  -)1(

به لمصالح الجبایة طبقا  للوضعیة الجبائیة ویبلغ الإعلام المطالب بالأداء بمقره الأصلي أو مقره المختار المصرح
  ".من هذه المجلة 10للإجراءات المنصوص علیها بالفصل 
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حق المطالب بالأداء في الاستعانة خلال سیر عملیة المراجعة ومناقشة نتائجها بمن یختاره أو إنابة وكیل 

  .عنه

كما یجب أن یحدد الإعلام الأداءات والفترة التي ستشملها عملیة المراجعة والعون أو الأعوان المكلفین 

یوما من تاریخ تبلیغ ) 25(راجعة الذي یجب ألا یقل عن خمسة عشرون بها وكذلك تاریخ البدء في عملیة الم

  .الإعلام

ویمكن لمصالح الجبایة إرجاء عملیة المراجعة بمبادرة منها أو بناءا على طلب كتابي من المطالب 

یوما، وأن عدم مراعاة هذه المقتضیات یعتبر خرقا لصیغة من الصیغ ) 60(بالأداء لمدة أقصاها ستون 

یة الجوهریة یستوجب النقض لهذه المسألة من مساس بالضمانات الجوهریة للمطالبین بالأداء وبحقهم الشكل

  .)1(في إعداد وسائل دفاعهم

وعلى عكس ذلك لا تكون الإدارة ملزمة بالإعلام في حالة لجوئها إلى المراجعة الأولیة التي أقرها 

: بقولها 2006جویلیة  03داریة بقرارها بتاریخ من نفس المجلة وهذا ما قضت به المحكمة الإ 37الفصل 

إذا ثبت أن إدارة الجبایة لم تخضع المطالب بالأداء إلى مراقبة معمقة وإنما اقتصرت على إجراء مراقبة «

أولیة استنادا إلى العناصر التي تضمنها العقد، فإنها تغدو غیر ملزمة باحترام إجراء الإعلام المسبق طبقا 

  .)2(»من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة 37لمقتضیات الفصل 

                                                
الرقابة التعقیبیة للمحكمة ((، محمد رضا جنیح، 2006نوفمبر  13، 35787المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(

، 13یة، كلیة الحقوق، صفاقس، عدد، مركز الدراسات الجبائالمجلة التونسیة للجبایة، ))الإداریة في المادة الجبائیة
  .11، ص2009

- FENDRI (K.), ((Le Particularisme De La Procédure Fiscale Contentieuse Du Contentieux De 
L’assiette De L’impôt)), R.J.L, n°03, mars 2002, p.09. 

، 2006فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة ، 2006جویلیة  03مؤرخ في  7122المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)2(
  .337، ص2008منشورات مجمع الأطرش، 
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من نفس المجلة وفي  40كما یجب أن تتم عملیة المراجعة بمقر المطالب بالأداء وفقا لأحكام الفصل 

إجراء المراجعة بمقر «: بأن 1985جویلیة  15هذا المعنى قضت المحكمة الإداریة في قرارها الصادر في 

، ویعد هذا القرار اجتهادا من المحكمة الإداریة في وقت لم )1(»التوظیف الإدارة یترتب عنه اختلال عملیة

 .ینص المشرع التونسي على مثل هذه القاعدة القانونیة

كما تعتبر المحكمة الإداریة أن التاریخ المحدد لبدء عملیة المراجعة الوارد في الإعلام الموجه للمطالب 

المراجعة، ولا تتردد في نقض الأحكام التي تجیز للإدارة تجاوز بالأداء هو الذي یجب اعتماده لاحتساب مدة 

  .)2(هذه المدة كلما ثبت لدیها أنه لا یمكن نسبة هذا الإخلال للمطالب بالأداء

أما إذا ثبت أن انقطاع مدة المراجعة یعود إلى فعل هذا الأخیر فإن تمدیدها من طرف الإدارة یكون 

إن امتناع المطالب «: 2006أكتوبر  16داریة في قرارها بتاریخ مشروعا وهذا ما قضت به المحكمة الإ

بالضریبة عن تمكین الإدارة من كامل الوثائق الضروریة للقیام بعملیة المراجعة مرة واحدة وركونه إلى مدها 

بها على مراحل من شأنه أن یجعله مسؤولا عن طول فترة المراقبة ویفقده حقه في التمسك بتجاوز أجلها 

  .)3(»دد قانوناالمح

كما تشترط المحكمة الإداریة في من یتولى مهام المراقب أن یكون مؤهلا لها وذلك في قرارها بتاریخ 

یجب على العون المراقب أن یكون مؤهلا قانونا لمباشرة مهمة المراقبة وذلك بأداء «: بقولها 2006جوان  19

                                                
  .11، محمد رضا جنیح، المقال السابق، ص1985جویلیة  15بتاریخ  747المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(
  .12، نفس المقال، ص2002مارس  11، 32006المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)2(
، 2006، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2006أكتوبر  16، بتاریخ 35990لمحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عددا -)3(

  .357، ص2008منشورات مجمع الأطرش، تونس 
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، أما عدم )1(»فر هذا الشرط إلى بطلان قرار التوظیفالیمین في تاریخ قیامه بعملیة المراقبة، ویؤدي عدم تو 

  .ذكر رتبة العون المكلف بتبلیغ نتائج المراجعة فلا یترتب عنه هذا الأثر

  :الرقابة على سلامة قرار التوظیف الإجباري ذاته: ثانیا

ود مشددة نظرا لخطورة قرار التوظیف الإجباري وارتباطه بحقوق المطالب بالأداء فقد أحاطه المشرع بقی

من مجلة الحقوق  50تتعلق بصدوره عن السلطة المختصة وخضوعه لواجب التعلیل حسبما ورد في الفصل 

بواسطة قرار معلل یصدره وزیر المالیة أو من فوض ...یتم التوظیف الإجباري«: و الإجراءات الجبائیة بقولها

  .»له وزیر المالیة في ذلك

داریة قد أقرت شرعیة قرار توظیف إجباري وقع اتخاذه أصالة بالرغم من وضوح النص فإن المحكمة الإ

، فالعبرة )2(من طرف رئیس المركز الجهوي لتوظیف الأداء دون النص على صدوره بتفویض من وزیر المالیة

وهذا ما  ،في ذلك بوجد نص قانوني یسمح بالتفویض دون الحاجة للتصریح بذلك ضمن قرار توظیف الأداء

طالما توفر النص القانوني «: بقولها 2007نوفمبر  05الإداریة في قرارها المؤرخ في قضت به المحكمة 

الذي یجیز لوزیر المالیة تفویض الاختصاص المسند إلیه واتخذ هذا الأخیر قرارا فوض بموجبه حق إمضاء 

ملیة قرارات التوظیف الإجباري إلى رئیس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات فقد توفرت شروط صحة ع

  .التفویض

لا طائل من التمسك ببطلان قرار التوظیف على أساس أنه صدر عن رئیس المركز الجهوي لمراقبة 

الأداءات أصالة عن نفسه بدل أن یصدر عن وزیر المالیة وبتفویض منه ضرورة أن مثل هذا الإغفال لا یعد 

عد أن ثبت أن تفویض الإمضاء كان أن یكون سوى مجرد سهو ولا یشكل إخلالا بإحدى الشكلیات الجوهریة ب
                                                

،  2006، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2006جوان  19، مؤرخ في 36527المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(
  .328، ص 2008ع الأطرش، تونس منشورات مجم

  .13، محمد رضا جنیح، المقال السابق، ص2008جانفي  28، بتاریخ 37061المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)2(
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مرخصا فیه بموجب نص قانوني سابق الوضع وتم إمضاء القرار المذكور استنادا إلى قرار صریح 

  .)1(»بالتفویض

إن خلو قرار التوظیف من إحدى هذه البیانات یعد إخلالا بشكلیة جوهریة ولا یترتب عن عدم مراعاتها 

  .)2(أمام قاضي الأصلالنقض إلا إذا سبق إثارة هذا الدفع 

  :رقابة صارمة على تطبیق القانون الجبائي المادي: الفقرة الثانیة

تتشدد المحكمة الإداریة في رقابتها إذا تعلق الأمر بتطبیق القانون الجبائي في شقه المادي، لأن 

ون، خاصة وأن الخطأ في تطبیقه أو تأویله قد یمتد لیشمل حتى الخطأ في الوقائع بما یؤدي إلى خرق القان

القانون الجبائي لا یسمح للإدارة من التعدي على أموال الأشخاص والاقتطاع منها إلا بالقدر الذي یسمح له 

المشرع حتى وإن تعلق الأمر بمواجهة الأعباء العامة، فخصوصیة هذا القانون تمنح لقاضي التعقیب سلطة 

  .وضوع في القانون أو عند خطئها في الوقائعواسعة لفرض تطبیقه بشكل صارم سواء عند خطأ محاكم الم

  

  

  

  

                                                
، 2007، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2007نوفمبر  05، مؤرخ في 38401المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(

  .458، ص2009تونس منشورات الأطرش، 
 :وقد ظهر موقف المحكمة الإداریة هذا في العدید من قراراتها -
إذا كان قرار التوظیف قد صدر بموجب تفویض شرعي، فإن عدم : "2007نوفمبر  19بتاریخ  36713قرار تعقیبي عدد  -

شكلیا، فإنه لا یرق إلى مرتبة الخلل الشكلي الجوهري  خللاالتنصیص على اتخاذه باسم الوزیر وبالنیابة عنه كان یمثل 
  .468لمرجع نفسه، ص، ا"الذي یؤدي إلى البطلان

  .475، المرجع نفسه، ص2007دیسمبر  03، بتاریخ 37844المحكمة الإداریة قرار تعقیبي، عدد  -)2(
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  :الخطأ في القانون: أولا

  .یأخذ الخطأ في القانون وجهان الأول یتعلق بخرق القانون، والثاني بحالة سوء تأویله وتفسیره

 :خرق القانون الجبائي -1

القواعد القانونیة  نكون أمام حالة خرق القانون عندما تتجاهل المحكمة الابتدائیة أو الاستئنافیة إحدى

تجاهلا كلیا أو جزئیا، ونظرا لتشعب التطبیقات المتعلقة بها سیتم الإشارة إلى أهمها وهي تلك الحالات 

  .المتعلقة بالنظام العام والأخرى المرتبطة بمصلحة الخصوم

ذي فمن أهم الحالات التي تتعلق بالنظام العام الطعون المثارة بشأن مصادر القانون الجبائي، ال

من الدستور وهو مبدأ أساسي  34یخضع كغیره من القواعد القانونیة إلى مبدأ المشروعیة الذي أقره الفصل 

یفرض على الإدارة الامتناع عن إضافة أي قواعد جدیدة لم یأت بها المشرع، ومع ذلك نجد الإدارة تتدخل 

تعدد وتشعب وتعقید، وهدفها في بشكل متواصل لإصدار نصوص تفسیریة خاصة لما یعرفه هذا القانون من 

  .ذلك تقدیم إیضاحات لأعوان الإدارة وكذا الخاضعین له حول طریقة تطبیق مقضیاتها

لذلك فمن المهم أن یتدخل القاضي الإداري لضبط حدود هذه السلطة التفسیریة التي تمارسها الإدارة  

أن «: هذا تعتبر المحكمة الإداریةوكذا تحدید مكانة هذه النصوص التفسیریة ضمن هرم المصادر، وفي 

تدخل الإدارة عن طریق الفقه الإداري یكون لتغییر القوانین وتوضیح ما یعتریها من غموض ولیس من شأنه 

لى إلتي تتجاوز مهمة تفسیر القوانین أن یخالف ما تقتضیه من أحكام ولا عمل بالتالي على مذكرات العمل ا

الإدارة تعارض بما تنتجه من نصوص وتلزم بمحتواها في حین أنها لا تلزم سن قواعد مخالفة فضلا على أن 

  .)1(»الغیر

                                                
  .20د رضا جنیح، المقال السابق ، ص، محم2005اكتوبر  03، بتاریخ 35018المحكمة الإداریة، قرار تعقییبي، عدد  -)1(
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من  49وهو ذاته الموقف الذي قضت به المحكمة الإداریة فیما یتعلق بالأحكام الواردة في الفصل 

لواردة والذي فسر العبارة ا 2001، المتعلق بقانون المالیة لسنة 2000دیسمبر  25بتاریخ  98القانون عدد 

  .)1(»للسنة المستوجبة بعنوانها الضریبة«: من مجلة الضریبة 01فقرة  72في الفصل 

: بقولها 2007أفریل  16إذ اعتبرتها أحكام تفسیریة تسري بأثر رجعي في قرارها الصادر بتاریخ 

من وحیث تضمن الفصل المذكور أن أحكامه تكتسي صبغة تفسیریة وتعتبر بالتالي جزءا لا یتجزأ ...«

القانون الواقع تفسیره الأمر الذي یجعلها تنطبق بصفة رجعیة على الوضعیات السابقة لصدوره والتي لم 

  .)2(»تحصن بقوة الشيء المقضي به وضمنها وضعیة الشركة المطالبة بالأداء في هذه القضیة

ساري المفعول  أما فیما یخص تطبیق القانون من حیث الزمان فترى المحكمة الإداریة بتطبیق القانون

في تاریخ حدوث الواقعة القانونیة، وأنه لا یسري مبدأ الأثر المباشر للقانون الجدید على الوضعیات السابقة 

إلا إذا تعلق الأمر بمسألة إجرائیة، ومن تطبیقات هذا المبدأ ما قضت به المحكمة الإداریة في قرارها بتاریخ 

لمخالفة الجبائیة قبل صدور مجلة الحقوق والإجراءات ارتكاب ا«: على اعتبار أن 1993أكتوبر  25

الجبائیة یجعلها خاضعة للأحكام الجاري بها العمل قبل دخول المجلة حیز النفاذ مما یكون معه قضاء 

محكمة الموضوع بإخضاعها للأحكام الجدیدة التي أقرتها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة منطویا على 

  .)3(»ون في الزمانخرق لمجال تطبیق القان

                                                
أو الضریبة على : "من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین و الضریبة على الشركات 01فقرة  72الفصل  -)1(

الشركات وكذلك الأخطاء المرتكبة في تطبیق النسب وعدم القیام بالخصوم أو القیام بها بصفة منقوصة بعنوان هذه 
  ".ء السنة الثالثة الموالیة للسنة المستوجبة بعنوانها الضریبةالضریبة إلى انتها

یقصد بعبارة السنة : "2001المتعلق بقانون المالیة لسنة  2000دیسمبر  25بتاریخ  98من القانون عدد  49الفصل   -
  ".المستوجبة بعنوانها الضریبة

، 2007، فقه قضاء المحكمة الإداریة، لسنة 2007أفریل  16، بتاریخ 37609المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)2(
  .412، ص2009منشورات مجمع الأطرش، 

  .20، محمد رضا جنیح، المقال السابق، ص2008جانفي  28، 38183المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)3(
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وتعتبر المحكمة الإداریة هذا الطعن من النظام العام یمكن إثارته لأول مرة أمامها في مرحلة التعقیب، 

وهو نفس الموقف المطبق فیما یتعلق بمبدأ الإقلیمیة الذي یحول دون توظیف الضریبة على دخل الأشخاص 

ة الضریبة وعلى المداخیل ذات المصدر الأجنبي من مجل 07غیر المقیمین بالتراب التونسي طبقا للفصل 

  .)1(من نفس المجلة 36التي لم یقع إخضاعها للأداء في بلد المنشأ حسب الفصل 

واستثناءا من القاعدة العامة یمكن إخضاع الأشخاص غیر المقیمین بالتراب التونسي للضریبة إذا ثبت 

جانفي  18به المحكمة الإداریة في قرارها بتاریخ أنهم حققوا مداخیل داخل الإقلیم بلدهم، وهو ما قضت 

الإقامة بالخارج لا تحول دون إخضاع المداخیل التي یحققها الأشخاص الطبیعیون للضریبة «: بقولها 2008

على الدخل وذلك في صورة ما إذا ثبت أن تلك المداخیل ذات منشأ تونسي وقدمت إدارة الجبایة الدلیل على 

من مجلة  03رج ضمن أحد أصناف المداخیل المنصوص علیها حصرا بالفصل أن تلك المداخیل تند

  .الضریبة

مطالبة الإدارة للمعني بالأمر إثبات مصدر تمویل اقتنائه للعقار موضوع النزاع والحال أنها تقر بأنه 

لتونسیة بأي مقیم بالخارج ولم تدل بأي حجة تفید تعاطیه لأحد الأنشطة المهنیة أو أن لدیه مداخیل بالبلاد ا

  .)2(»عنوان كان ینطوي على خرق للقانون

أما فیما یتعلق بالصنف الثاني من الدفوع القانونیة وهي المرتبطة بمصلحة الخصوم فتقتضي المحكمة 

  .)3(الإداریة بشأن القانون الواجب التطبیق على التقادم بتمدید أجل التقادم في ظل سریان القانون القدیم

                                                
، 2006، 04للجبایة، عدد ، المجلة التونسیة 2003جویلیة  07، في 33759المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(

  .269ص
، 2008، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2008جانفي  18، بتاریخ 36770المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)2(

  .464، ص2010منشورات مجمع الأطرش، تونس، 
، 2006حكمة الإداریة لسنة ، فقه قضاء الم2006جویلیة  14، بتاریخ 38608المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)3(

  .523، ص2008منشورات مجمع الأطرش، تونس 
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 :تفسیر القانون الجبائيالخطأ في تأویل و   -2

یسعى القاضي الإداري في المحكمة الإداریة من خلال رقابة التعقیب إلى التأكید على استقلالیة 

القانون الجبائي عن بقیة فروع القانون الأخرى، لذلك فهو یقضي بعدم الاعتداد بإجراءات التتبع الجزائیة 

المقضي به في الجزائي إلا في حدود ما أثبته القاضي  المتخذة ضد المطالب بالأداء ولا بمبدأ حجیة الشيء

  .)1(الجزائي من وقائع بصرف النظر عما سیستنتجه أو یحكم به على أساسها

  :وعلیه فإن تأویل وتفسیر قواعد القانون الجبائي یحكمها مبدأین أساسیین هما

الجبائي ذاته والتي تتمیز مبدأ التأویل للنصوص الجبائیة، ویستمد تطبیقه من طبیعة القانون  :أولا

، بما یفرض أن یقع تأویل النصوص الجبائیة في التطبیق في )2(بخصوصیة نظرا لارتباطه بمیزانیة الدولة

 ،حدود ما یقتضیه النص الواضح حسب وضعیة مؤداه أن كل نص جبائي لا تكون صیاغته على هذا النحو

  .)3(كمة بما یتفق مع مصلحة المطلوب بالأداءأي أنه ورد غامضا أو ناقصا یجري تأویله من قبل المح

وفي نفس السیاق تقضي المحكمة الإداریة بأن یتم تأویل النصوص القانونیة التي تمثل استثناءا على 

ففي قرارها الصادر في  ،القاعدة العامة بشكل ضیق حفاظا على مصلحة الطرفین دون إهدار لحق أحدهما

ئن استقر فقه قضاء هذه المحكمة على أن تأویل الأحكام الجبائیة وحیث ول«: جاء فیه 2007دیسمبر  15
                                                

  .22، محمد رضا جنیح، المقال السابق، ص1980جویلیة  10، بتاریخ 76المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(
لجبائیة، فإنه لا وعلى هذا الأساس ونظرا لخصوصیة المادة ا: "...2008ماي  19المحكمة الإداریة، رأي استشاري،  -)2(

یمكن الاقتصار على إعمال القواعد التي أرساها فقه القضاء الإداري في مادة السحب، باعتبار أن قرار التوظیف یندرج 
من الدستور والتي تفرض تطویع  16و 06ضمن المادة الجبائیة التي تحكمها مبادئ دستوریة تتمثل أساسا في الفصل 

  .ا مع المبادئ الدستوریة والتشریعیة التي تسوس المادة الجبائیةهذه النظریة حتى یتلاءم تطبیقه
ولئن كانت الطبیعة الإداریة لقرار التوظیف الإجباري تجیز إخضاعها لقواعد فقه القضائیة التي تحكم النظریة العامة   -

لمحافظة على الأموال للسحب، فإن ذلك مقید بشرط مراعاة خصوصیات المادة الجبائیة التي تفرض تحقیق المعادلة بین ا
 ".العمومیة وحمایة حقوق المطالب بالأداء

  .800، ص 2011، منشورات مجمع الأطرش، تونس،2009فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة  -
  .22، محمد رضا جنیح، المقال السابق، ص1982مارس  11بتاریخ  145المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)3(
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الغامضة أو التي تحمل معنیین أو أكثر یكون في مصلحة المطالب بالأداء، فإن قراءة النصوص الصریحة 

التي تشكل استثناءا للقاعدة تتم بصفة ضیقة ولا یجوز التوسع فیها تفادیا لما قد یترتب عنها ذلك من شطط 

  .)1(»...لمطالب بالأداء أو غبن في حق خزینة الدولةإزاء ا

هو مبدأ واقعیة القانون الجبائي ویقصد بذلك أنه یطبق على الأنشطة الفعلیة ویتعقب المداخیل : ثانیا

الحقیقیة دون التقید بمدى التزام المطالب بالأداء بما تملیه علیه النصوص القانونیة الأخرى، ولا یحول ذلك 

ذا الأخیر إداریا أو قضائیا طبقا للقوانین الأخرى فاقدة المفعول، وعلیه فإن القاضي الجبائي لا دون مؤاخذة ه

یتقید بالمفاهیم المعتمدة في بقیة فروع القانون، بل یتعقب النشاط الفعلي والحقیقي الممارس من طرف 

  .)2(مفاهیم القانون العامالمطالب بالأداء لمنعه من التهرب من واجباته الجبائیة من خلال تستره وراء 

  :الخطأ في الوقائع: ثانیا

مبدئیا لا ینظر قاضي التعقیب إلا في ما سبق النظر فیه من قبل فیقتصر حسب ما نص علیه الفصل 

من قانون المحكمة الإداریة على الطعون القانونیة التي تم التمسك بها لدى محاكم الموضوع، فلا تمتد  72

لمراقبة وجودها المادي فلا یجوز للمحكمة الخوض مجددا في الوقائع التي سبق النظر فیها إلى الوقائع إلا 

كما لا یجوز لها قبول الطعون الجدیدة التي تثار لأول مرة في طور التعقیب إلا  ،من طرف قاضي الموضوع

  .ما تعلق منها بالنظام العام

ة الوقائع التي تأسس علیها القرار المطعون ومع ذلك فقد استقر عمل المحكمة الإداریة على رقابة صح

فیه وفقا لأوراق الملف وفي حدود ما قضت به محاكم الموضوع وإجراء تحقیق جدید بشأنها، فإذا ما توصلت 

                                                
، 2007، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2007دیسمبر  15في  36488الإداریة، قرار تعقیبي، عدد المحكمة  -)1(

  .482، ص2009منشورات مجمع الأطرش، تونس، 
، فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة 2008دیسمبر  26، مؤرخ في 37439المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)2(

  .585ص 2010تونس  ، منشورات مجمع الأطرش،2008



  تونسفي منازعات الضرائب المباشرة أمام القضاء : الفصل الثالث
  

 

  
- 610 - 

 

إلى أن الحكم صدر في غیاب الحالة الواقعیة التي نص علیها القانون أو دون أن یستند إلى سبب واقعي 

وهذه السلطة الرقابیة نطاقها جد  ،الوجود المادي للوقائع یستوجب النقضصحیح نكون أمام حالة خطأ في 

لئن كان «: بقولها2009فیفري  14ضیق ومحدود كما أكدت على ذلك المحكمة الإداریة في قرارها بتاریخ 

تقدیر حجیة القرائن المدلى بها من الأطراف یندرج ضمن صلاحیات قاضي الموضوع فإن قاضي التعقیب 

  .)1(»ط رقابته على ذلك التقدیر كلما كان مشوبا بخطأ فادحیمكنه بس

كما یبسط قاضي التعقیب رقابته على الوصف القانوني للوقائع وذلك بتقدیر مدى توافق التكییف 

السالف الذكر، فإذا تبین  72القانوني للوقائع مع الوصف الذي ورد في القاعدة القانونیة كما ورد في الفصل 

المطعون فیه أن النزاع في هذا الطور یتعلق جوهریا بأسس التوظیف لا من حیث المقدار وإنما له من القرار 

فإن قاضي  ،من حیث الوصف الذي ینبغي إضفاؤه على المبلغ الذي تعتبره الإدارة ربحا خاضعا للأداء

  .التعقیب یتدخل لإعطاء التكییف القانوني الصحیح لمصدر هذا المبلغ

أنه من الصعب الفصل بین الخطأ في التقدیر من جهة والخطأ في الوصف وتجدر الإشارة إلى 

لأنه عمل یتطلب ذهنیة شدیدة الارتباط ببعضها مما یزید في تعقید  ،القانوني المعیب للوقائع من جهة أخرى

  .)2(مهمة قاضي التعقیب

  

                                                
  .2009فیفري  14، بتاریخ 38022المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، عدد  -)1(

لا تمتد رقابة : "2009جانفي  19بتاریخ  38525وهو ذاته الموقف المعتمد في العدید من قراراتها، قرار تعقیبي، عدد  
قدمة من الأطراف ضرورة أن هذه المسألة تتعلق قاضي التعقیب إلى ما توصل إلیه قاضي الموضوع في تقدیره للحجج الم

 ".بالموضوع وتبقى من أنظار قاضي الأصل إلا في حالة ثبوت خطأ فادح في التقدیر
 .436، ص2011، منشورات مجمع الأطرش، تونس، 2009فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة   -
، محمد رضا 1979مارس  22، 64قیبي، عدد ، و القرار التع1976جویلیة  17، 83قرار تعقیبي، عدد - :أنظر أیضا  -

  .24جنیح، المقال السابق، ص
  .26نفس المقال، ص -)2(
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  :قرار التعقیبصدور : الفرع الثالث

إذ یتواصل تنفیذ القرار بقطع النظر عن الطعن فیه  الأصل أن الطعن بالتعقیب لا یوقف التنفیذ

إلا أنه یمكن للرئیس الأول للمحكمة الإداریة وبطلب من أحد الأطراف أن یأذن بتوقیف تنفیذ القرار  ،بالتعقیب

  :المطعون فیه لأجل یحدده في الحالات التالیة

 .إذا كان التنفیذ من شأنه أن یفضي إلى نتائج یستحیل تداركها -

كان التنفیذ من شأنه أن یؤدي إلى استحالة الرجوع بالوضعیة إلى ما كانت علیه قبل الحكم، ولا یلزم إذا  -

الطاعن بتقدیم أي كفالة إلا إذا قرر الرئیس الأول ذلك، وقد اعتبر الرئیس الأول للحكمة الإداریة في 

ذ یجب تقدیمه إلى أن طلب توقیف التنفی 1998جوان  22المؤرخ في  43283قراره الاستشاري عدد 

  .)1(كتابة المحكمة الإداریة بواسطة محامي مرسم لدى التعقیب وإلا تم رفضه شكلا

  :)2(أما فیما یخص مضمون القرار الذي تصدره المحكمة الإداریة فإنه یأخذ عدة صور وهي

یمكن أن تقضي بالرفض شكلا لأسباب تتعلق بأشكال وإجراءات الطعن ویمكن أن یكون الرفض في  -

الموضوع إذا قدرت المحكمة الإداریة عدم وجاهة أسباب الطعن من حیث الأصل أي غیاب السند 

 .القانوني للطعن

أما في الحالة التي تقضي فیها بقبول الطعن فإنها تقرر نقض الحكم المطعون فیه كلیا أو جزئیا  -

ة التي أصدرته لتعید النظر ففي هذه الحالة یتم إحالة القضیة إلى المحكم ،لاحتوائه على عیوب قانونیة

فیه بتركیبة جدیدة، ویمكن لها أیضا إحالتها إلى هیئة قضائیة أخرى في نفس درجة الهیئة التي 

وتفرض الإحالة على الطرف الذي صدر القرار التعقیب ضده إعادة نشر  ،أصدرت الحكم الواقع نقضه

                                                
  .434كمال العیاري، المرجع السابق، ص -)1(
  .من قانون المحكمة الإداریة  75، 74، 73الفصول  -)2(
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جمیع جوانب النزاع القانونیة والواقعیة القضیة أمام محكمة الإحالة وتتولى محكمة الإحالة النظر في 

یترتب عن قرار «: بقولها 2007نوفمبر  19وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة في قرارها بتاریخ 

النقض استعادة محكمة الإحالة لكامل سلطاتها من جدید في النزاع برمته ویمكنها بالتالي بطلب من 

  .)1(»الأخرى المطروحة في القضیة أحرص الأطراف التعرض إلى المسائل القانونیة

  

  

  

                                                
، منشورات مجمع 2007الإداریة لسنة ، فقه قضاء المحكمة 2007نوفمبر  19المحكمة الإداریة، قرار تعقیبي، بتاریخ  -)1(

  .465، ص2009الأطرش، تونس، 
یترتب عن قرار النقض استعادة محكمة : "2008جوان  20، بتاریخ 36890وقرار المحكمة الإداریة، التعقیب، عدد   -

اسها النقض، الإحالة لسلطاتها للنظر من جدید في النزاع برمته بما یستوجب منها التعرض إلى المسألة التي تم على أس
 ".كالنظر في المسائل القانونیة الأخرى المثارة أمامها والتي لم یتم الحسم فیها من قبل قاضي التعقیب

  .515، ص2010، منشورات مجمع الأطرش، تونس، 2008فقه قضاء المحكمة الإداریة، لسنة   -
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  :خلاصة الباب الثاني

بالطبیعة الإداریة لمنازعات ع الفقه والقضاء في كل من الجزائر والمغرب وتونس على الاعتراف جمی

  .الضرائب المباشرة، وعلى أنها من قبیل منازعات القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضي بسلطات واسعة

فقد منح المشرع في كل من الجزائر والمغرب للمحاكم الإداریة صلاحیة الفصل في هذه المنازعات 

ائیة العدلیة في تونس، كما ألزم المشرع في كل من بأحكام ابتدائیة، في حین تختص بها المحاكم الابتد

الجزائر والمغرب المكلف بالضریبة بضرورة تمثیله بمحامي، أما المشرع التونسي فجعله أمرا خاضعا للمعیار 

  .المالي رغم أهمیة النزاع

تي كما تخضع منازعات الضرائب المباشرة لقضاء الاستعجال الإداري في كل من الجزائر والمغرب وال

ومن أهم الشروط الواجبة التحقق في مثل هذه المنازعات شرط  ،تكون أغلبها من ضمن منازعات التحصیل

للنزاع، في حین عمل المشرع التونسي على إخضاع  قد یمس بطابع الاستعجالتقدیم الضمانات الذي 

  .منازعات التحصیل إلى القضاء العادي في جمیع أطواره

شرة خصوصیتها من ناحیة الإجرائیة حتى وإن خضعت إلى القواعد العامة وتبقى لدعوى الضرائب المبا

 بینیوزع  فیها الإثباتعبء للتقاضي أحیانا، فالقاضي یمارس صلاحیات التحقیق بصفة تفتیشیة، كما أن 

  .الإثبات بعض الوسائل كالبینة والیمین منطرفي النزاع فلا تحكمه قاعدة البینة على من ادعى، كما تستثنى 

وأجمع كل المشرعین في الجزائر والمغرب وتونس على تطبیق مبدأ التقاضي على درجتین في 

منازعات الضرائب المباشرة، ولكن مع اختلاف طریقة تطبیقها في هذه الدول، فبالنسبة للمشرع الجزائري منح 

، أما اختصاص الفصل في الاستئناف لمجلس الدولة مضیعا بذلك على المتقاضي حق الطعن بالنقض

محاكم استئناف إداریة إلى جانب الطعن بالنقض أما الغرفة لل جمیع الأدوار بإحداثه كمالمشرع المغربي فقد أ
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الإداریة بالمجلس الأعلى، وهو ما أخذ به المشرع التونسي غیر أن الاستئناف یتم أمام محاكم الاستئناف 

لك یطبق المشرع التونسي نظام الازدواجیة في نفس المحكمة الإداریة، وبذ مالعادیة، على أن یتم التعقیب أما

  .النزاع
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  :ةــخاتمال

من خلال البحث في موضوع منازعات الضرائب المباشرة كدراسة مقارنة في كل من الجزائر والمغرب 

المتبادلة في العلاقة بین إدارة وتونس تتبین النیة الصادقة لكل مشرع فیها لخلق مناخ جدید من الثقة 

من خلال رصدهم لمختلف الوسائل والأسالیب لحل ما  ،الضرائب بصفتها دائنا والمكلف بالضریبة المدین

یثار بینهما من تنازع بقصد التخفیف من وطئته، فاختلفت نظرة كل مشرع في هذه الدول للأسلوب الأمثل 

  .لتحقیق هذه الغایة

الجزائري والمغربي على وضع مرحلتین لتسویة ما یثار من منازعات ضریبیة  فقد اتفق كل من المشرع

وهما المرحلة الإداریة والمرحلة القضائیة، وأجمعا على ضرورة التزام المكلف بالضریبة بتقدیم تظلم مسبق 

كإجراء إجباري، ومع ذلك فقد اختلفا في الدور الذي تمارسه لجان الطعن الضریبي، فإن كان المشرع 

في حین  ،الجزائري اعتبرها من قبیل الإجراءات الاختیاریة بالنسبة للمكلف بالضریبة قبل اللجوء إلى القضاء

جعل منها المشرع المغربي إجراء یسبق التظلم وإن صح القول فإنها تعد من بین المراحل المعتمدة في تقدیر 

  .مع بقاء تمتعها بالطبیعة الإداریةالضریبة، لذلك تمیزت هذه اللجان باختلاف كبیر بین التشریعین 

أما المشرع التونسي فقد آثار التخلي كلیة عن إجراء التظلم المسبق إیمانا منه بأنه وضع في غیر صالح  

وأنه من الإجراءات التي تزید من تعسف الإدارة الجبائیة، كما ألغى العمل بنظام اللجان  ،المكلف بالضریبة

ا بتركیبه یطغى علیها الجانب الإداري وبذلك یتخلى عن المرحلة الإداریة والتي كانت تمارس دورا قضائی

  .مخالفا لنظیریه

أما فیما یتعلق بالمرحلة الثانیة والتي اتحدت المواقف في تجسیدها وعدم التخلي عنها لأنها من الحقوق 

بیعة الإداریة للمنازعة في الدستوریة الثابتة، فقد أجمع كل المشرعین والقضاة في الدول محل الدراسة على الط

الأساس الضریبي طبقا للمعیار العضوي وأنها تدخل في اختصاص القضاء الكامل، في حین اختلفت مواقفهم 
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بالنسبة لمنازعات التحصیل التي یصنفها المشرع الجزائري كمنازعة إداریة، في حین اعتبر المشرع المغربي 

افقه المشرع التونسي الذي لا یستثنى منها إلا منازعات البعض منها من قبیل المنازعات العادیة، وو 

  .الاسترجاع 

وكما تبین من خلال هذه الدراسة أن هذه الأسالیب المعتمدة في تسویة منازعات الضرائب المباشرة 

  :على اختلافها بین المشرعین تتبع العدید من الإجراءات المعقدة والتي من خلالها تم رصد النتائج التالیة

  :اتـالإیجابی: أولا

 :بالنسبة للتظلم الإداري المسبق أمام إدارة الضرائب - 1

وفائدته في یحتل التظلم الإداري مكانة بارزة في التشریعین الجزائري والمغربي بالنظر إلى أهمیته  -

 .منازعات الضرائب المباشرة

الإدارة من المواطن  عمل المشرع الجزائري على ترسیخ نظام اللامركزیة الإداریة بما یساهم في تقریب -

  .وتجنیه عناء السفر ومصاریفه

حسن فعل المشرع الجزائري بإسقاطه للشروط المتعلقة بدمغ الورق الذي یرد فیه التظلم وأیضا إعفاؤه  -

  .من الخضوع لحقوق التسجیل والطابع في جمیع الوثائق المستعملة في منازعات الضرائب المباشرة

لطة التقدیریة بشأن دراسة التظلم وإحالته مباشرة على المحكمة وضع المشرع الجزائري حدا للس -

 .الإداریة بما كان لها من تأثیر سلبي على حقوق المكلف بالضریبة

 :بالنسبة للطعن أمام لجان الطعن الضریبي -2

ألغى المشرع التونسي العمل بنظام اللجان الضریبیة والمتمثلة في كل من لجنة المراضاة والتي  -

راتها أمام لجنة التوظیف الإجباري نظرا لعدم وضوح دورها، بالإضافة إلى خضوعها للسیطرة إدارة تستأنف قرا

  .الضرائب
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یهدف كل من المشرع الجزائري والمغربي من وراء المحافظة على لجان الطعن الضریبي على  -

 .إحداث توازن القوى في المراكز القانونیة بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب

لى المشرع الجزائري عنایة بالغة بتشكیلة اللجنة الولائیة للطعن في الضرائب المباشرة والتي تبدو أو  -

أكثر توازنا إذا ما قورنت بلجنة الدائرة واللجنة المركزیة اللتان طغى علیهما الطابع الإداري، في حین عمل 

 .حلیة واللجنة الوطنیةالمشرع المغربي على المحافظة على نفس الوتیرة في تشكیل اللجنة الم

سیطرت على تركیبة اللجان الولائیة والجهویة للطعن من أجل العفو العنصر الإداري من خلال  -

  .تلاءم والاختصاص الموكل لهذه اللجانبما یالانفراد بإشراك موظفي إدارة الضرائب 

  :بالنسبة للمرحلة القضائیة - 3

وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة العام اعتبر المشرع الجزائري الاختصاص المحلي من النظام  -

 .نظرا للانتشار الواسع الذي عرفته المحاكم الإداریة عبر التراب الوطني

من قانون الإجراءات الجبائیة أمام  81بالنسبة لمدى صحة تمثیل الشخصیات المحددة في المادة  -

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على القاعدة العامة في  228قد نص المشرع في المادة القضاء ف

سالفة  81التمثیل مع إمكانیة العمل بنصوص خاصة، بما یعني قبول تمثیل  الشخصیات المذكورة في المادة 

ع المغربي على تبني نظاما وفي مقابل  ذلك على الرغم من تأكید المشر ، كر للدولة نیابة عن وزیر المالیةالذ

  .مركزیا إلا أنه  یسجل هو الأخر لصالحه دقته في تحدید الأشخاص الممثلین لإدارة الضرائب أمام القضاء

ت عدم  تقدیمها عبتونسي على تحمیل إدارة الضرائب تیعمل كل من المشرع الجزائري والمغربي وال  -

ما طلب منها القاضي ذلك، بما  یضمن التوازن بین طرفي للقرار الإداري محل الطعن أو الملف الجبائي إذا 

الدعوى  في منازعات الضرائب المباشرة ویضع حدا لتعسف الإدارة في امتناعها عن تبلیغ القرار كاملا 

 .للمتقاضین
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استقر القضاء الإداري في المغرب على وضع بعض الاجتهادات في مصلحة المكلف  بالضریبة  -

   .الدعوى أمام المحاكم الإداریة دون الإخلال بضرورة احترام هذه الآجالفیما یتعلق بآجال رفع 

تعامل القضاء الإداري بالمغرب مع شرط تقدیم الضمانات في منازعات التحصیل بشكل  أكثر مرونة  -

مما هو علیه الحال بالنسبة للقاضي الجبائي في الجزائر وتونس، فهو یستبعد تطبیق شرط الضمانات إذا كان 

 .ص ینازع في إحدى الأسباب التي تكسبه صفة المكلف بالضریبةالشخ

خص المشرع الجزائري منازعات الضرائب المباشرة بإجراءات تحقیق خاصة إلى جانب  الإجراءات  -

العامة، بما یعني تأكیده  وحرصه على خصوصیة هذا النوع من المنازعات حتى وإن اعتبرت من المنازعات 

المشرع المغربي والتونسي الذي یطبق الإجراءات العامة في التحقیق والتي  تنظمها خلافا لكل من  ،الإداریة

 .قواعد عامة

تعد الخبرة من إجراءات التحقیق الهامة لذلك  فقد نظمها كل من المشرع الجزائري والتونسي بقواعد  -

ات الأساس بالنظر بل والأكثر من ذلك فقد جعلها المشرع التونسي إجراءا وجوبیا في  بعض  منازع ،خاصة

إلى القیمة التجاریة لبعض المعاملات التي تكون محلا لتوظیف  الأداء، أما  المشرع المغربي فلم یكلف 

 .نفسه أي عناء واكتفى بالإحالة إلى القواعد العامة

اتفق المشرع الجزائري مع نظیریه في المغرب وتونس على منح أهمیة بالغة للمحاضر الضریبیة  في  -

لإثبات بالنظر إلى قوتها  والدور الذي تؤدیه البیانات الواردة فیها، فهي من أهم المحررات الرسمیة عملیة ا

 .الصادرة عن إدارة الضرائب

للإثبات  في المنازعة  نصرح كل من المشرع التونسي والمغربي بعدم اعتماد الیمین والشهادة كوسیلتی -

، في حین سكت المشرع الجزائري عن إبداء موقفه لمنازعاتطبیعة هذا النوع من االضریبیة لعدم ملاءمتها ل

 .في  مثل هذه الحالة تاركا المجال للاجتهاد القضائي
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أجاز المشرع الجزائري تطبیق الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة بصفة عامة إذا لم تبادر إلى  تنفیذ  -

عدم  استقرار الأحكام القضائیة في  الأحكام القضائیة، لیزول بذلك الغموض الذي ساد سابقا والذي نتج عنه

 .هذا الشأن

 :اتـالسلبی: اـثانی

  :بالنسبة للتظلم الإداري أمام إدارة الضرائب - 1

بما یترتب  ،خلافا للمشرع المغربي وضع المشرع الجزائري مواعید متنوعة لتقدیم التظلم عامة وخاصة -

ما تعرض حقوقه  الأحیانعلیها صعوبة في الإلمام بها من قبل المكلف بالضریبة لأنها في كثیر من 

 .للسقوط

عدم تقید إدارة الضرائب بالالتزام بآجال الرد على التظلم في كل من التشریعین الجزائري والمغربي،  -

حقه  ى المكلف بالضریبةما یضیع علكددة، وهو ما یفتح لها المجال لكي تصدر قرارات خارج الآجال المح

 .في ممارسة الطعن القضائي خاصة إذا لم ترد الإدارة مطلقا

لم یلزم المشرع المغربي إدارة الضرائب بشكل صریح وواضح بتسبیب قراراتها بالرفض خلافا للمشرع  -

 .الجزائري

لصالح  الخزینة العامة  في إطار منازعات التحصیل یلزم المكلف بالضریبة بتقدیم ضمانات كافیة -

أمام القابض الذي له سلطة  تقدیریة واسعة في تحدید مدى كفایتها والتي سكت  كل من المشرع الجزائري 

 .والتونسي على تحدیدها لما قد یؤثر سلبا على حقوق المكلف بالضریبة

محل نظر في  یبقى تطبیق شرطي تقدیم الضمانات التظلم المسبق في التشریعین الجزائري والمغربي -

  .منازعات  التحصیل التي یتمیز أغلبها بطابعها الاستعجالي
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على الرغم من أن المشرع المغربي خص عملیة التحصیل والمنازعة فیها بمنظومة قانونیة  خاصة  -

إلا أنه أغفل الإشارة إلى منازعات استرداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق على أساس إخضاعها للقواعد  ،بها

مة في قانون الالتزامات والعقود والذي یبقى نصا عاما  قد لا یصلح للتطبیق على منازعة تعرفها العا

 .بخصوصیتها

إدارة الضرائب بشأن ارات الصادرة عن التبلیغ بالنسبة للقر شرع الجزائري تنظیم مسألة ملم یحسن ال -

 .التظلم

ارة للرد على التظلم في منازعات لم یحدد كل من المشرع الجزائري والمغربي الأجل الممنوح للإد -

التحصیل بما یدعوا للتساؤل فیما إذا كانت ستخضع لنفس الأجل في منازعات الأساس وفي هذا بالغ 

 .الاضرار بمصالح وحقوق المكلف بالضریبة

  :بالنسبة للجان الطعن الضریبي - 2

عضو  إدارة الضرائب فیما یخص تكوین لجنة الدائرة والتي افتقدت لصفة الحیاد من خلال إشراك  -

 .الذي سبق له الإطلاع على ملف المكلف بالضریبة

عدم وجود معیار دقیق في اختیار العضوین الممثلین للمكلف بالضریبة ومن یستخلفهما في لجنة  -

 .الدائرة

لم یحدد كل من المشرع الجزائري والمغربي الجهة القضائیة التي یتم من خلالها  تعیین قضاة لجان  -

 .ضریبي على الرغم من تبني نظام الازدواجیة القضائیة  في كلا البلدینالطعن ال

یؤخذ على المشرع الجزائري أنه جمع لمدیر الضرائب بالولایة بین عضویتین  في لجنتي الطعن من  -

أجل العفو على المستوى الولائي والجهوي، وفي نفس الوقت  منح له سلطة إصدار قراراه بعد أخذ رأي اللجنة 

 .یر مقبولأمر غ
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یبدو أن موقف المشرع الجزائري جاء غیر واضحا فیها یتعلق بحق ممارسة الطعن أمام لجان الطعن  -

 .في الضرائب المباشرة في حالة سكوت الادارة عن الرد على تظلم المكلف  بالضریبة

ون منح المشرع الجزائري للجان الطعن في الضرائب المباشرة سلطة  تقدیریة واسعة في نظر الطع -

داریة دون أن تبین المرفوعة أمامها للرد علیها أو عدم  الرد بما یؤدي إلى إطالة أمد  النزاع في مرحلته الإ

 .موقفها للمكلف بالضریبة

وغیر بعید عن هذا الاتجاه منح المشرع المغربي أجلا طویلا جدا للجان الطعن الضریبي للفصل فیما 

فهذه المدة تؤثر سلبا على حقوق الطرفین بإطالة أمد النزاع ) اشهر  24( رفع أمامها من طعون وهو سنتین 

 .كما تفتح المجال للخاضعین  للضریبة سيء النیة للتهرب من أداء مستحقاتهم الضریبة

اقتصر دور لجان الطعن الضریبي في المغرب على الفصل في المسائل الواقعیة دون القانونیة  -

مبتور، ناهیك عن الإشكالیة التي یثیرها هذا التوجه  التي تعد من اختصاص القضاء وهو اختصاص

 .المسألتینوالمتمثلة في عدم وجود معیار للفصل بین 

منع المشرع المغربي المكلف بالضریبة من الطعن في قرارات  الإدارة  الصادرة  على إثر صدور  -

ا، وفي ذلك تقلیص للضمانات  المقرارات النهائیة للجان الطعن الضریبي إذا لم یبادر إلى الطعن فیها مسبق

  .داريالممنوحة للمكلفین بالضریبة في اللجوء للقضاء الإ

انفردت الإدارة المركزیة في المغرب بالفصل في الطلبات الاستعطافیة دون إشراك من اللجان بما  -

المكلف یؤدي إلى بطئ الفصل فیها، كما أنها غیر ملزمة بتعلیل قراراتها وهذا الأمر في غیر صالح 

 .بالضریبة حتى وإن كان یدخل في كامل السلطة التقدیریة للإدارة
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  :بالنسبة للمرحلة القضائیة - 3

  :من حیث الاختصاص القضائي  -  أ

أخضع المشرع التونسي منازعات الضرائب المباشرة للقضاء العادي خلافا للمشرعین الجزائري  -

 .المنازعاتوالمغربي، رغم إقراره بالطبیعة الإداریة لهذا النوع من 

یختزل المشرع التونسي مراحل التقاضي في منازعات التحصیل بمنحه صلاحیة الفصل فیها   -

 .لمحاكمة الاستئناف مباشرة بحكم ابتدائي ونهائي

تبقى تغطیة المحاكم الإداریة في المغرب غیر كافیة بالمقارنة مع اتساع إقلیم المملكة وكثرة  -

وجه الخصوص بالمقارنة مع الانتشار الذي تعرفه المحاكم الإداریة في المنازعات الإداریة والضریبیة على 

 .الجزائر والتي تحل شیئا فشيء في مكان الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة

  :من حیث شروط التقاضي  - ب

الجبائیة إشكالیة عملیة وعلمیة إذ كیف  من قانون الإجراءات 04فترة  81خلق تطبیق نص المادة -

القضائي من طرف مدیر الضرائب بالولایة في رأي اللجنة الولائیة للطعن في الضرائب  یمكن قبول الطعن

 .المباشرة، خاصة في ظل عدم وجود اجتهاد قضائي من طرف مجلس الدولة

ثبت من خلال البحث أن لجان الطعن في الضرائب المباشرة تفتقد لصفة وأهلیة التقاضي فبالرجوع  -

قانون الإجراءات الجبائیة لا یكسبان هذه اللجان الشخصیة المعنویة ، كما أن إلى قواعد القانون المدني أو 

الطعن في الرأي هو الآخر غیر ممكن لأن الطعن القضائي یكون ضد القرارات  وهو الحال المعمول به في 

 .التشریع المغربي
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منازعات ي فربط المشرع التونسي شرط إنابة المحامي بالنسبة للمكلف بالضریبة بمعیار مالي  -

، خلافا للمشرعین يالاستئنافو  في الطورین الابتدائي التوظیف الإجباري فقط كما أنه لم یرتب جزاء لمخالفته

 .الجزائري والمغربي الذین یقران بإلزامیة إنابة المحامي في جمیع الأطوار أمام القضاء

وم الموالي لتاریخ إصدار رأي حدد المشرع الجزائري میعاد رفع الدعوى بالنسبة لإدارة الضرائب بالی -

 .اللجنة أي أنه لا ینتظر تبلیغه لإدارة الضرائب

یعد شرط تقدیم الضمانات من الشروط الثقیلة على المكلف بالضریبة إذا كان النزاع معروضا أمام   -

 .قاضي الاستعجال طالما أنه لا یمس بأصل الحق ولن یفصل في الموضوع

على إضافة شرط آخر لقبول دعوى الاستعجال في المادة الجبائیة یعمل القضاء الإداري في المغرب  -

كما أنه قد یتعارض مع شرط عدم المساس  ،وهو الجدیة في المنازعة والذي لا وجود له في نص القانون

 .بأصل الحق

لم یبین المشرع المغربي الاختصاص القضائي فیما یتعلق بمنازعات الإكراه البدني المطبق في  -

ئب المباشرة فیما إذا كان یرجع إلى المحكمة الإداریة أم العادیة فقد وردت النصوص تحصیل الضرا

 .متناقضة

  :من حیث اجراءات سیر الدعوى - ج

ائیة التي تشترط حضور رئیس المجلس الشعبي البلدي بمن قانون الإجراءات  الج 76غموض المادة  -

التي تدخل في اختصاص لجنة الدائرة فقط أم  أو عضوین من لجنة الدائرة فهل حضورهما یتعلق بالمنازعات

  أنها أشمل من ذلك؟ وما الفائدة من حضور هؤلاء؟ 

على أي أساس منح المشرع الجزائري لعون إدارة الضرائب تحریر محضر حول عملیة الخبرة وهو  -

 .طرف غیر محاید یتبع إدارة الضرائب
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ب للقیام بعملیة الاختبار لإعادة الاحتساب یؤخذ على المشرع التونسي استعانته بأعوان إدارة الضرائ -

 .لأنه یتعارض مع القواعد الإجرائیة ومبدأ المساواة بین الخصوم

أن أغلبیة القضاة في كل من الجزائر والمغرب وتونس یمیلون إلى اللجوء للخبرة دون بذل أي جهد   -

لجزائر وهم لا یملكون درایة كافیة في التحقیق، وأن أغلبیة الخبراء المعینون هم خبراء محاسبون خاصة في ا

 .بالمیدان الجبائي 

كرس المشرع الجزائري ونظیریه في كل من المغرب وتونس عدم توازن بین المكلف بالضریبة وإدارة  -

الضرائب لصالح هذه الأخیرة، فیما یتعلق بمسألة الإثبات فقد أقر بعدم مساواة واضحة في هذا الخصوص 

  .لمكلف بالضریبة في عملیة الإثباتوهو ما یؤكد صعوبة مهمة ا

غموض القواعد المنظمة للإثبات بالمحور الالكتروني في التشریع الجزائري إذ اكتفى المشرع بتنظیمه  -

في مادة واحدة ضمن القانون المدني خلافا لكل من المشرع المغربي والتونسي اللذان خصاه بنظام قانوني 

 .كثر إحكاماأ

كل من المشرعین الجزائري والمغربي إجراء الصلح في منازعات الضرائب المباشرة خلافا  استبعد -

للمشرع التونسي الذي جعل منه إجراءا إلزامیا لا بد منه، ومع ذلك نظمه بشكل مقتضب ولم یحدد ملامحه 

  .التي تتلاءم مع  الطبیعة الخاصة للنزاع

  :من حیث الأحكام وطرق الطعن فیها -د

ناهیك عن تذبذب وعدم استقرار الأحكام  بشأن الغرامة التهدیدیة موقف المشرع المغربيعدم وضوح  -

هي  يالقضائیة الصادرة عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى أو محاكم الاستئناف الإداریة التي لم تبد

 .الأخرى اجتهادا ثابتا یمكن الاعتماد علیه
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الضرائب صلاحیة إصدار قرار التوظیف الإجباري للأداء قصد  انفرد المشرع التونسي بمنحه إدارة -

إنقاص  لدور القضاء  ومساسا  ، ففي هذارفع نتائج المراجعة الجبائیة حتى بعد صدور حكم من المحكمة

كاهل المكلف  ، كما أنه یثقلبمصداقیة الأحكام القضائیة لأن المنازعة لم یفصل فیها بعد بحكم  نهائي

 .ف جدیدة بالإضافة إلى إطالة أمد النزاعبالضریبة بمصاری

یعمل المشرع المغربي بالأثر الموقف للاستئناف في منازعات الضرائب المباشرة ما لم یكن الحكم  -

الجزائري  ینمشمولا بالنقاد المعجل وهي قاعدة تطبق على المنازعات العادیة كأصل عام، خلافا للمشرع

 .والتونسي

فراطه في تطبیق القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة المدنیة فیما یعاب على المشرع المغربي إ  -

یتعلق بالمنازعات الضریبیة بكثرة الإحالة لهذا القانون على الرغم من وجود قانون للمحاكم الإداریة والمدونة 

 .العامة للضرائب وأخرى للتحصیل

أمام مجلس الدولة  الاستئنافة على یقتصر الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الضرائب المباشر  -

دون النقض نظرا لغیاب هیئة قضائیة تختص بهذا الدور، فالقضاء الإداري في الجزائر لا یزال یعاني من 

لما هو سائد في  خلافا، هذا النقص الذي سیؤثر لا محالة على سیر الدعاوى الإداریة ودور مجلس الدولة

  .المغرب وتونس

ع التونسي منح للمكلف بالضریبة حق الطعن بالنقض ولكنه مع ذلك خالف على الرغم من أن المشر  -

التدرج الهرمي الذي بدأ به درجتي التقاضي والتي تتم أمام القضاء العادي لتختص المحكمة الإداریة منذ 

بمرحلة التعقیب في هذه المنازعات، بما یرسخ فكرة تشتت النزاع الجبائي في تونس بین نوعین من  1972

  .)الإداري +العادي(جهزة القضائیة الأ
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طول وبطئ إجراءات الفصل في منازعات الضرائب المباشرة  في كل من الجزائر والمغرب وتونس  -

 .بما یؤثر سلبا على حقوق الطرفین في الدعوى

كما تجدر الإشارة إلى حالة عدم الاستقرار فیما یخص الاجتهادات  القضائیة في كل من الجزائر  -

ستقر علیه العمل القضائي في یحتى أن الباحث یعجز أحیانا على  إیجاد موقف اجتهادي  ،ونسوالمغرب وت

 .لإزالة الغموض أو الفراغ القانوني موحدقضائي  موقفالعدید من المواقف والحالات التي تحتاج إلى 

  :اتـالتوصی: اـثالث

   :بالنسبة للتظلم أمام إدارة الضرائب - 1

من طرف المكلف بالضریبة وذلك بإنشاء مكاتب خاصة على مستوى تبسیط إجراءات رفع التظلم  -

إدارة الضرائب تتولى استقبال المكلفین وتسجیل تظلماتهم في أسرع وقت ممكن عن طریق ملء استمارات 

 .معدة لهذا الغرض

ضرورة التخفیف من تطبیق نظام عدم التركیز الإداري المتشدد في المغرب وذلك بالنص صراحة  -

العمل الإداري على المستوى المركزي والمحلي بما یسمح بإتمامه بشكل أكثر مرونة وفي أقل  على تقسیم

 .وقت ممكن

إلزام إدارة الضرائب بالآجال القانونیة حتى لا تضیع على المكلفین بالضریبة حقوقهم، بالإضافة إلى  -

 .التأكید على التزامها بتسبیب قراراتها

لمشترط وضعها لصالح الخزینة العامة والتظلم المسبق بما یتلاءم إعادة النظر في تحدید الضمانات ا -

 .والطابع الاستعجال لمنازعات التحصیل
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  :فیما یخص لجان الطعن الضریبي - 2

طالما اتضح توجه المشرعین الجزائري والمغربي في تبني نظام الازدواجیة  القضائیة فإنه من الأولى  -

الطعن الضریبي من  بین القضاة المنتمین لأجهزة القضاء الإداري، أن یتم تعیین القضاة الأعضاء في لجان 

بالإضافة إلى ضبط المعاییر المعتمدة  في اختیار ممثلي المكلف الضریبة بما یتناسب مع المهمة الملقاة 

   .على عاتقهم

ضبط المشرع الجزائري لاختصاص لجان الطعن في الضرائب المباشرة فیما یخص قرارات الرفض  -

 . نیة الصادرة عن إدارة الضرائب حتى لا تبق غامضةالضم

إعادة تحدید الأجل الممنوح للجان الطعن الضریبي في المغرب للفصل في الطعون المرفوعة أمامها  -

 .أشهر) 06( بما لا یرهق عاتق المكلف بالضریبة ویطیل أمد النزاع بما لا یزید عن ستة 

المغربي بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب فیما یتعلق إلغاء قاعدة المساواة التي أقرها المشرع  -

بممارسة الطعن في مقررات لجان الطعن الضریبي النهائیة لاختلاف الأثر المترتب على هذا المنع  بالنسبة 

  .للطرفین

العمل على إشراك لجان في دراسة الطلبات الاستعطافیة في المغرب كما هو سائد في الجزائر  -

 .تهاائدبالنظر إلى ف

إعادة النظر في الاختصاص الممنوح للجان الطعن الضریبي في التشریع المغربي وذلك بمنحها  -

كامل الصلاحیات في الفصل في الطعون المرفوعة أمامها سواء من الناحیة الواقعیة أو القانونیة بما یجعل 

 .دورها أكثر فعالیة وبقصد التقلیل من العبء الملقى على عاتق القضاء
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  : بالنسبة للاختصاص القضائي - 3

 منازعاتفي إعادة النظر في الاختصاص القضائي  على المشرعین المغربي والتونسي وجب -

توسیع انتشار المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریة بما  ى المشرع المغربي، كما یقع علالتحصیل

 .ة عناء السفر ومصاریفهیخفف العبء على الأجهزة الحالیة، ویخفف على المكلف بالضریب

تنظیم  أصبح مطالب بإعادة 1972أما المشرع التونسي والذي غرق في بحر من التشتت فإنه منذ 

أجهزته القضائیة وفقا لنظام الازدواجیة ویحدد من خلالها اختصاص القضاء الإداري بالفصل في منازعات 

من خلال تأكیده على تبني  2014تور فیفري الضرائب المباشرة، وهذا ما أخذ  به المؤسس الدستوري في دس

نظام  الازدواجیة القضائیة والنص على تنصیب كل هیاكل القضاء الإداري من محاكم إداریة  ومحاكم 

  .استئناف ومحكمة إداریة علیا تختص بالتعقیب

  :من حیث إجراءات السیر في الدعوى - 4

بعضو أخر في المدیریة الولائیة  عضویة مدیر الضرائب بالولایة تغیروجب على المشرع الجزائري  -

بالإضافة إلى إعادة النظر في الطعن ضد أراء اللجان بمنحها الشخصیة المعنویة وتمكینها من  ،للضرائب

 .إصدار قرارات ولیس  أراء لأنها لا تصلح للطعن 

لأخذ  بعین الاعتبار الثقافة المحدودة یقع على المشرع التونسي إعادة تنظیم مسألة إنابة المحامي وا -

للمكلف بالضریبة في میدان التقاضي، وكذا طبیعة المنازعة في الضرائب المباشرة باعتبارها مادة فنیة 

 .ومعقدة

التخلي عن تدخل أعوان إدارة الضرائب في عملیة التحقیق وإجراء الخبرة في التشریعین الجزائري  -

 .ةالعملیتین بشكل أكثر حیادیوالتونسي بما یضمن إتمام 
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استبعاد تطبیق إجراء الصلح في التشریع التونسي نظرا لثبوت عدم فعالیة هذا الإجراء في المنازعات  -

  .الإداریة عامة والضریبیة خاصة

توعیة المكلف بالضریبة بأهمیة محافظته على وسائل الإثبات المعتمدة على الكتابة خاصة بالنظر   -

یة في منازعات الضرائب المباشرة، بالإضافة إلى ذلك یقع على المشرع الجزائري إعادة تنظیم إلى قوتها الثبوت

  .القواعد القانونیة الخاصة بالمحررات الالكترونیة التي طغت على المعاملات في هذا العصر

 :حكام القضائیة والطعن فیهامن حیث الأ - 5

ق الغرامة التهدیدیة على الإدارة في حال وجب  على المشرع المغربي حسم أمره  فیما تعلق بتطبی -

 .امتناعها عن تنفیذ الأحكام القضائیة للخروج من  الفراغ  القانوني 

تمكین إدارة الضرائب من تقدیم كل ما یظهر من مستندات من شأنها رفع قیمة الضریبة في التشریع  -

 .التونسي وذلك أمام محكمة الدرجة الثانیة

ل بقیة أجهزة القضاء الإداري بتأسیسه لمحكمة استئناف إداریة في العدید على المشرع الجزائري إكما -

من الأقالیم لیختص مجلس الدولة بممارسة صلاحیة النقض في الأحكام الصادرة عنها وبذلك تكتمل كل 

 .أطوار التقاضي في القضاء الإداري أسوة بالقضاء العادي

لتقاضي كما هو حال المشرع المغربي والمشرع التقلیل من كثرة الإحالات إلى القواعد العامة ل -

 .التونسي بما یحافظ على خصوصیة منازعات الضرائب المباشرة

 إعادة تنظیم إجراءات التقاضي في المادة الجبائیة بما یضمن سرعة الفصل في هذا النوع المنازعات  -

العلیا في كل من  ضرورة العمل على توحید الاجتهادات القضائیة الصادرة عن الهیئات القضائیة -

ویرفع من قدرة القاضي الإداري في وضع مبادئ  ،الجزائر والمغرب وتونس بما یضمن استقرار الأحكام

  .وقواعد تحكم المنازعات الإداریة بوجه عام والضریبة بوجه خاص
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العمل على تفادي إصدار نصوص قانونیة متناقضة بالإضافة إلى التأكید على أن یكون المشرع  -

 . فطنا في استعماله للمصطلحات القانونیة وفق لمعانیها الصحیحةأكثر ت

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات المستمرة التي یعمل كل من المشرع الجزائري والمغربي 

نازعات الضریبیة بوجه عام والضرائب المباشرة على موالتونسي على إحداثها كل على مستواه والتي تمس ال

خل دائما في إطار تحقیق نوع من المساواة بین المصالح المتعارضة وفي خلق مناخ من الثقة الخصوص، تد

بین المكلفین بالضریبة وإدارة الضرائب، فتكون دافعا لكل الأطراف إلى احترام الواجب الضریبي والحد من 

ضرائب المتعددة في التحایل وتحقیق مصالحة فعلیة بین المواطن والضریبة، ومحاولة جمع شتات قوانین ال

تقنین واحد شامل جامع لكافة النصوص المتعلقة بالضرائب جمیعا وفق لأسس علمیة وتقنیة بما یكفل رعایة 

  .    مصالح المكلفین بالضریبة ولا یهدر المصلحة العامة
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لاختصاص، طبع نور الدین الغزاوي، التعلیق على قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، الأحكام العامة وا .127
 .1996أوربیس، تونس، 

إیثار الفتلي، الفساد الإداري والمالي وأثره على الاقتصادیة والاجتماعیة، الطبعة .هاشم الشمري، د .128
  .2011دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  الأولى،

وق، منشورات جامعة دمشق، یوسف شباط، المالیة العامة والتشریع المالي، الجزء الأول، كلیة الحق .129
2010. 

 .حسین خلاف، الأحكام العامة في القانون الضریبي، دون دار للنشر  .130
 .1988السید عبد المولى، الوسیط في التشریع الضریبي المصري، مطبعة جامعة القاهرة،  .131
  .1981أمیرة صدقي، النظام القانوني للمشروع العام ودرجة أصالته، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .132

  
  :المؤلفات الخاصة -2
الأمراني زنطار حسن، المنازعات الجبائیة، الجزء الأول، طرق استخلاص الضرائب والمنازعة فیها،  .1

  .1996دار النشر الأحمدیة، الدار البیضاء، 
عزیز أمزیان ، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار الهدى، الجزائر ،  .2

2008.  
 .2008دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  فریجة ، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر،حسین  .3
حیاة بجیداني، العمل القضائي في المنازعة الضریبیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات المجلس  .4

 .2010اء، ، الجزء الأول، مجلة الحقوق المغربیة، دار الآفاق للنشر والتوزیع، الدار البیضالأعلى
حیاة بجیداني، العمل القضائي في المنازعة الضریبیة بین مواقف محاكم الموضوع وتوجهات المجلس  .5

  .2010، الجزء الثاني، مجلة الحقوق المغربیة، دار الآفاق للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، الأعلى
الضریبیة و الاتفاقیات  رمضان صدیق محمد، إنهاء المنازعة الضریبیة الناشئة عن تطبیق القوانین .6

  .2006الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
معة القاهرة ازكریا محمد بیومي، الطعون القضائیة في ربط الضرائب على الدخل، مطبوعات ج .7

  .1974بالخرطوم، 
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زكریا محمد بیومي، منازعات الضرائب في ربط و تحصیل الضریبة، دار الاتحاد العربي، القاهرة،  .8
1974.  

عة الثانیة، مطبعة جامعة زكریاء محمد بیومي، المنازعات الضریبیة بین النظریة والتطبیق، الطب .9
  .1990، القاهرة

 .2003سعاد بنور، العمل القضائي في المادة الجبائیة، طبعة أولى، دار القلم، الرباط،  .10
، دار المناهج للنشر شریف مصباح أبو كرش، إدارة المنازعات الضریبیة في ربط وتحصیل الضرائب .11

  .2004والتوزیع، عمان، الأردن، 
  .عبد الحمید الشواربي، الطعون الضریبیة، منشأة المعارف ، الإسكندریة .12
عبد الرحمان أبلیلا، عبد الرحیم الطور، تحصیل الضرائب والدیون العمومیة على ضوء المدونة  .13

  .2000الجدیدة، مطبعة أمنیة، الرباط، 
كمال الدین صدقي، لجان التقدیر والتقاضي في الضرائب، مكتبة النهضة  ،یمعبد العزیز عبد الكر  .14

  .المصریة، القاهرة
  .2001عبد القادر تعیلاتي ، النزاع الضریبي في التشریع المغربي، الطبعة الثانیة، الأحمدیة، المغرب، .15
 باعة والنشر، عبد االله هلالي، موجز طرق الاستخلاص في أداءات الدولة، التعاضدیة العمالیة للط .16

  .1982صفاقس، 
  .2008عبد االله هلالي، موجز طرق التقاضي والاستخلاص الجبري، المطبعة العمالیة، صفاقس،  .17
علي محمود علي حمودة، النظریة العامة في تسبیب الحكم الجبائي في مراحله المختلفة، دراسة  .18

  .1994مقارنة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 
  .2002منازعات الضرائب، مطبعة أمنیة، الرباط، قرقوري محمد، وعاء و  .19
 22كمال العیاري، إجراءات التقاضي والتنفیذ في المادة الجبائیة، الطبعة الثانیة حسب قانون المالیة  .20

  .2009، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2008دیسمبر 
  .2006والقضائیة، تونس، كمال العیاري، النزاعات الجبائیة، مركز الدراسات القانونیة  .21
فضیل كوسة ، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومه، الجزائر،  .22

2010.  
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الدعوى الضریبیة وإثباتها في ضوء إجتهادات مجلس الدولة، دار هومه، الجزائر،  فضیل كوسة ، .23
2010.  

  .1997مطبعة صومعة المغرب، محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضریبة، طبعة أولى،  .24
محمد حامد عطا، المنازعة الضریبیة في مجال الضرائب على الدخل، دار الطباعة الحرة، الإسكندریة،  .25

2005.  
محمد قصري، المنازعات الجبائیة المتعلقة بربط وتحصیل الضریبة أمام القضاء المغربي، الطبعة  .26

  .2009الثانیة، دار أبي الرقراق، الرباط، 
رزاق، عبد الرحمن أبلیلا، النظام القانوني للمنازعات الجبائیة بالمغرب، طبعة أولى، مطبعة محمد م .27

  .1996أمنیة، الرباط، 
یونس معاطا، المنازعات في تحصیل الدیون الضریبیة بالمغرب، السلسلة المغربیة للعلوم والتقنیات  .28

  . 2012، طوب بریس، الرباط، 2012الضریبیة، العدد الأول، ینایر 
  

  :الرسائل والمذكرات: ثانیا
  : هرسائل دكتورا - 1
أحمد حضراني، النظام الجبائي المحلي على ضوء التشریع المغربي والمقارن، أطروحة دكتوراه، كلیة  .1

 .2000- 1999العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 
المحلیة بین إشكالیة التنازع وحركیة التقاضي، رسالة دكتوراه، كلیة أحمد قیلش، المنظومة الجبائیة  .1

  .2001- 2000العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 
بیصة محمد، المنازعة الضریبیة في قانونیة قرارات الإدارة المكلفة بربط الضریبة بین دعوى الإلغاء  .2

ء الشامل، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن وطعون القضا
  .2004الثاني، الدار البیضاء، 

جواد العسري، علاقة إدارة الضرائب المباشرة بالملزمین وانعكاساتها، رسالة دكتوراه في القانون العام،  .3
  .2001-2000الرباط، - أكدال-جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة،
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، أطروحة لنیل شهادة 2004- 1994سمیر والقاضي، عشر سنوات من المحاكم الإداریة بالمغرب  .4
الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس 

 .2009/2010السویسي، الرباط 
ائیة في ظل المحاكم الإداریة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة العلوم بكزداح، الطعون الجالعربي  .5

  .2003/2004القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، أكدال، 
عبد الرحیم حزیكر، إشكالیة تحصیل الضرائب بالمغرب، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة العلوم  .6

  .2004- 2003والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، القانونیة 
عبد الصادق النصاري، أزمة التواصل بین الملزم والإدارة الجبائیة، دكتوراه في الحقوق، تخصص  .7

المالیة العامة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 
2003/2004.  

كلیة ، المسطرة في النظام الضریبي المغربي، الجزء الثاني، أطروحة لنیل دكتوراه دولة، عبد الغني خالد .8
  .2000/2001العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 

الدستور المغربي، أطروحة لنیل عبد الفتاح بلخال، المشروعیة الجبائیة والحمایة القضائیة في ظل  .9
الدكتوراه في القانون العام، الجزء الأول، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن 

 .2000/2001الثاني، الدار البیضاء، السنة الجامعیة 
الحقوق، عثمان الحادك، المنازعات الجبائیة بالمغرب الاختصاص والمسطرة، أطروحة دكتوراه في  .10

 .2004-2003كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء،
فاطمة المعاشي، وضعیة المكلف في التشریع الضریبي المغربي وعلاقته بالإدارة، رسالة دكتوراه في  .11

 .2000/2001القانون العام، كلیة الحقوق أكدال ،جامعة محمد الخامس، الرباط، 
محمد الشكیري، الملزم والإدارة الضریبیة، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة العلوم القانونیة  .12

 .2002/2003والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 
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 :رسائل ومذكرات الماجستیر والدراسات المعمقة - 2
ریبي في المنازعة الجبائیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا عبد الرحیم بشكار، إیقاف الدین الض .1

المعمقة في القانون العام، كلیة العلوم الاقتصادیة والقانونیة والاجتماعیة، جامعة السویسي الرباط، 
2007/2008 .  

 عبد المنعم بلوق، وضعیة المكلف في النزاع الضریبي المغربي، رسالة لنیل دبلوم السلك العالي في .2
  .2004-2003التدبیر الإداري، المدرسة الوطنیة للإدارة، الرباط، 

سعداوي الثابت، ضمانات المتقاضي في نزاع التوظیف الجبائي، مذكرة في الدراسات المعمقة،  .3
 .2000/2001القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة الوسط، سوسة، 

 .2008/2009الجبائیة في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، محمد بوجمعة ، إدارة المنازعات  .4
نورة موسى، التظلم الإداري المسبق والصلح في المنازعة الإداریة، مذكرة ماجستیر، فرع القانون  .5

  2005/2006العام، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة تبسة، 

  
  :المقالات: ثالثا
  .2002، ینایر 11، عددمجلة المرافعة، ))یغ في المادة الجبائیةمساطر التبل((إبراهیم أحطاب،  .1
، ))إلغاء الغرامة التهدیدیة في مواجهة المدعى علیه شخصیا: حول تراجع قضائي((أمال المشرفي،  .2

  .1997، 27، العدد المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة
المجلة المغربیة للإدارة المحلیة ، ))2011لیة أهم المستجدات الضریبیة في قانون الما((أمحمد قزیبر،  .3

  .2011، ینایر 96، عدد والتنمیة
، ))حقوق الدفاع في التقاضي الجبائي من خلال مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة((بلحسن الخلادي،  .4

  .  2005، فیفري 02، وزارة العدل، العددمجلة القضاء والتشریع
المجلة المغربیة للإدارة المحلیة ، منشورات ))الطبیعة القانونیة للمنازعات الضریبیة((جعفر حسون،  .5

، سنة 04، سلسلة مواضیع الساعة، المنازعات الجبائیة في ظل المحاكم الإداریة، عدد والتنمیة
1996.  

  .2004، 13، جامعة عنابة، عدد مجلة التواصل، ))دولة القانون((جمال عبد الناصر مانع،  .6
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، مجلة القانون والاقتصاد، ))المنازعة الضریبیة أمام القضاء بین التأسیس والتحصیل((حسن العفوي،  .7
  .2009، دیسمبر24العدد

، مجلة المحاكم الإداریة، ))المنازعة الضریبیة أمام القضاء یین التأسیس والتحصیل((حسن العفوي،  .8
  .ومات القانونیة والقضائیة بوزارة العدل، منشورات جمعیة نشر المعل2008، ماي 3العدد 

المجلة المغربیة للإدارة ، ))الإجراءات المتبعة أمام قاضي المستعجلات الإداري((الحسن سیمو،  .9
  .09، سلسلة مواضیع الساعة، العدد المحلیة والتنمیة

مدى اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات الضرائب والرسوم في فرنسا ((حسین خلاف،  .10
  .، دار النشر للجامعات المصریة1951، السنة الثانیة، ینایر مجلة مجلس الدولة، ))رومص

، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، إدارة، ))إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر((حسین فریجة،  .11
  .2002، 02، العدد12المجلد

، مجلة المدرسة إدارة، ))ئريالتنفیذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزا((حسین فریجة،  .12
  .2002، 01، العدد12الوطنیة للإدارة، المجلد 

، كلیة الحقوق، مجلة المفكر، ))تنفیذ قرارات القضاء الإداري یبن الواقع والقانون((حسین فریجة،  .13
 .2007، 02العدد جامعة بسكرة،

مجلة المدرسة الوطنیة  ،إدارة، ))إصلاح قضائي أم تغییر هیكلة؟ 1996القضاء بعد ((رشید خلوفي،  .14
 .2000، 01العدد 10للإدارة، المجلد 

 .2006، نوفمبر13، العدد المجلة القانونیة، ))خصوصیة الاختبار في المادة الجبائیة((رضا بلحاج،  .15
، جامعة الكویت، العدد مجلة الحقوق، ))قرار تقدیر ضریبة الدخل وطرق الطعن فیه((سالم شوابكة،  .16

  .2000، یونیو 2
مجلة جامعة ، ))وسائل الإثبات أما القضاء الضریبي((عبد الرؤوف الكساسیة، . سالم شوابكة، د .17

  .2006، 02، العدد22، المجلد دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة
، مركز الدراسات المجلة التونسیة للجبایة، ))نظام إنابة المحامي في القضاء الجبائي((سامي كریم،  .18

  .2006، 05حقوق بصفاقس، العدد الجبائیة، كلیة ال
، جویلیة 07، عددمجلة القضاء والتشریع، ))القرائن في القانون الجبائي التونسي((سهیل قدور،  .19

2006.  
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بین النص التشریعي وسوء  03/1955قانون ضریبة الدخل الكویتي رقم ((صعمة صفعك الشمري،  .20
  .2000، 02، جامعة الكویت، العدد مجلة الحقوق، ))التطبیق

 .2002، مارس مجلة القضاء والتشریع، ))ضمانات المطالب بالأداء((صغیر الزكراوي،  .21
  .2002، فیفري ، مجلة القضاء والتشریع))التعقیب في المادة الجبائیة((الطیب اللومي،  .22
حساب وربط ضریبة الدخل في الكویت وفق أحكام مرسوم ضریبة الدخل ((عبد الحفیظ عبد االله عید،  .23

  .1997، سبتمبر 03، جامعة الكویت، العدد مجلة الحقوق، ))1955لسنة  03رقم 
، ))تكامل أم تناقض؟: تنوع القضاء المختص في دعوى تحصیل الضرائب((عبد الرحیم حزیكر،  .24

  .2006، ماي 62/63، عدد دارة المحلیة والتنمیةالمجلة المغربیة للإ
، عدد خاص مجلة مجلس الدولة، ))، الشكوى في منازعات الضرائب المباشرةنعبد العزیز أمقرا .25

  .2003بالمنازعات الضریبیة، 
، عدد مجلة مجلس الدولة، ))المنازعات الإداریة في الجزائر تطورها وخصائصها((عبد العزیز نویري،  .26

08 ،2006.  
المجلة ، ))الإجراءات الإداریة لربط الضریبة ومسطرة الطعن فیها قضائیا((عبد العزیز یعكوبي،  .27

  .1996، 09، عددالمغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة
المجلة ، ))دور الإكراه البدني في تحصیل الدیون الضریبیة ودیون الدولة الأخرى((عبد العزیز یونسي،  .28

  .1997، أبریل 19، العدد التنمیةالمغربیة للإدارة المحلیة و 
المجلة المغربیة للإدارة ، ))الضمانات الجبائیة من خلال التشریع والقضاء((عبد القادر تعیلاتي،  .29

  .1997، سنة 19، عدد المحلیة والتنمیة
  .2002، مارس 03، عددمجلة القضاء والتشریع، ))الجبایة والقضاء العدلي((عبد االله هلالي،  .30
، 01، عددمجلة القضاء والتشریع، ))القضاء الجبائي في تونس بین الواقع والقانون((، عبد االله هلالي .31

 .1983جانفي 
، دیسمبر 10، العددمجلة القضاء والتشریع، ))النزاع الإداري في المیدان الجبائي((عبد االله هلالي،  .32

1973.  
، مجلة القضاء والتشریع ،))في البیانات وطرق الإثبات أمام القاضي الإداري((عبد الهادي عباس،  .33

 .1983، 03عدد 
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، العدد المجلة المغربیة للاقتصاد والقانون، ))السلطة التقدیریة للإدارة وقضاء الغلو((عصام بن جلون،  .34
19 ،2004.  

، جویلیة 02، عدد مجلة الموثق، ))سر الورق المدموغ وتجاوزات الكتاب العمومیین((علاوة بوتغرار،  .35
 .2001أوت  –

، مركز النشر المجلة القانونیة التونسیة، ))النظام القانوني لمجلس الدولة الجزائري(( بوضیاف،عمار  .36
 .، تونس2001الجامعي، 

تنفیذ الأحكام القضائیة في المادة الإداریة بین الإطار القانوني والاجتهاد ((عمار بوضیاف،  .37
  .2007، سبتمبر 02العدد، جامعة تبسة، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، ))القضائي

القاضي الإداري مفتشا سامیا للضریبة، أسلوب ووسائل الرقابة القضائیة في مجال ((عمرو الصادق،  .38
  .1996، دیسمبر 22، هیئة المحامین بفاس، العددمجلة المعیار، ))المنازعات الجبائیة

مجلة المالیة والتنمیة ، ))النزاع المتعلق بتوظیف الأداء أمام المحكمة الإداریة((غازي الجریبي،  .39
  .1998، بالمغرب العربي

، جامعة مجلة الحقوق، ))الصفة التبعیة للخبرة القضائیة وشرط المصلحة في الدعوى((فایز الكندي،  .40
  .2001، دیسمبر 04الكویت، ملحق العدد 

ة للإدارة، ، مجلة المدرسة الوطنی إدارة، ))المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري((فتیحة نعار،  .41
  .2002، 02، عدد12المجلد 

الصادرة عن ، مجلة مجلس الدولة، ))المراقبة الجبائیة كسبب رئیسي للمنازعة الضریبیة((كریبي زبیدة،  .42
  .07عددمجلس الدولة الجزائري، 

صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة للغرفة الإداریة للمحكمة ((لیلى زروقي،  .43
  .1999، سنة 54، وزارة العدل، العدد نشرة القضاة، ))العلیا

تساؤلات حول اختصاص المحكمة الإداریة في مسطرة تحصیل الضرائب على ضوء ((محمد النجاري،  .44
  ..2001، 37، عدد المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ))المدونة الجدیدة

لدیون العمومیة على ضوء مدونة التحصیل مسطرة تطبیق الإكراه البدني لتحصیل ا((محمد النجاري،  .45
  .2002أفریل / ، مارس43، عددالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ))الجدیدة
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، عدد مجلة المناظرة، ))الرقابة الإداریة و القضائیة في مجال المنازعات الضریبیة((محمد بوغالب،  .46
  .، مطبعة الجسور، وجدة2008، 12

، المجلة التونسیة للجبایة، ))رقابة التعقیبیة للمحكمة الإداریة في المادة الجبائیةال((محمد رضا جنیح،  .47
  . 2009، 13مركز الدراسات الجبائیة، كلیة الحقوق، صفاقس، عدد

المجلة المغربیة للإدارة المحلیة ، ))خصوصیة المنازعة في مجال الفحص الضریبي((محمد شكیري،  .48
  .2007، سنة 75، عدد والتنمیة

مجلة كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة ، ))المسطرة المدنیة أمام المحاكم الإداریة((د قصري، محم .49
  . 1995، 28، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط،عددوالاجتماعیة

الصادرة عن نقابة  ،مجلة المعیار، ))مدى إلزامیة المحامي أمام المحاكم الإداریة((محمد محجوبي،  .50
  .22عدد المحامین بفاس، 

  .2003، عدد خاص، مجلة مجلس الدولة، ))إرجاء دفع الضریبة((مرحوم محمد الحبیب،  .51
، العدد مجلة مجلس الدولة، ))الخبرة في المجال الإداري((مقداد كورغلي، ترجمة نسیمة بوزیان،  .52

  .2001الأول، 
  

  : الأیام الدراسیة والملتقیات والندوات: رابعا
باللجان المحلیة لتقدیر الضریبة والمسطرة المتبعة أمامها للبت في إبراهیم الكرناوي، التعریف  .1

خمسون سنة من العمل  2007ماي  10/11المنازعات الضریبیة، الندوة الجهویة السادسة، الرباط 
 .القضائي، تنظیم المجلس الأعلى

لتنظیم القضائي ریاض عیسى، تعدیل قانون الإجراءات المدنیة وأثرها على طبیعة الغرفة الإداریة في ا .2
، الدیوان الوطني للأشغال 1990دیسمبر  24، 23، 22الجزائري، ملتقى الغرف الإداریة، أیام 

  .1992التربویة، 
سلوى الفاسي الفهري، إیقاف التنفیذ في استخلاص الدین الضریبي أمام القضاء المستعجل، الندوة  .3

ماي  10/11جلس الأعلى، الرباط الجهویة السادسة، الذكرى الخمسون من العمل القضائي بالم
2007.  
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عبد الرحمن أبلیلا، الأوامر القضائیة المتعلقة بوقف تنفیذ التحصیل الجبري للدیون الضریبیة، الندوة  .4
ماي  10/11الجهویة السادسة للمجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، الرباط یومي 

2007.  
ن خلال التشریع والقضاء، مداخلة في یوم دراسي حول عبد القادر تعیلاتي، الضمانات الجبائیة م .5

القضاء الإداري وحمایة النشاط الاقتصادي، كلیة الشریعة بأكادیر بالتعاون مع الغرفة التجاریة 
، أبریل 19، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، عدد 1996ماي  17: والصناعیة بالمدینة، یوم

1997. 
الحمایة القضائیة للملزم في مجال المنازعات الجبائیة، مداخلة في الیوم الدراسي  عبد المعطي القدوري، .6

حول القضاء الإداري وحمایة النشاط الإقتصادي ، كلیة الشریعة أكادیر وغرفة الصناعة والتجارة، یوم 
  .1997، أبریل 19، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد 1996ماي  17

هراء بن محمود، الصلح في العمل القضائي، محاضرة ألقیت بمناسبة افتتاح السنة القضائیة، فاطمة الز  .7
 .1997، نوفمبر 09، صادرة بمجلة القضاء والتشریع، عدد1994- 1993

فتحي جامع، استئناف قرارات التوظیف الأداء، أعمال ملتقى الاستئناف، نشر كلیة الحقوق و العلوم  .8
  .1993السیاسیة، تونس، 

كمال العیاري، التطور العلمي وقانون الإثبات، الندوة العلمیة حول الإثبات باستعمال الوسائل  .9
 08إلى  06المعلوماتیة والتكنولوجیة الحدیثة، المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، بیروت من 

  . 2003جانفي 
الدولة، ملتقى دولي حول كمال فنیش، المنازعة الضریبیة على ضوء الاجتهاد القضائي لمجلس  .10

  .2007، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص 2006جوان  24/25المنازعات الضریبیة بتاریخ 
محمد الأعرج، النظر في الطلبات المستعجلة والفصل فیها، المساطر الاستعجالیة في المنازعات  .11

غربیة للإدارة المحلیة ، بالرباط، المجلة الم2005فبرایر  25الإداریة، أشغال الیوم الدراسي بتاریخ 
  .2005، 50والتنمیة، العدد 

محمد خالد المهایني، آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد الإداري، الملتقى العربي الثالث بعنوان  .12
، المنعقد بالرباط، المملكة المغربیة، ماي ))آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد الإداري((

  .2009ظمة العربیة للتنمیة الإداریة، ، منشورات المن2008
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محمد علي إبراهیم الخصبة، الفساد المالي والإداري وسبل مكافحته، الملتقى العربي الثالث بعنوان  .13
، المنعقد بالرباط، المملكة المغربیة، ماي ))آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد الإداري((

  .2009الإداریة،  ، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة2008
، الیوم الدراسي 97/15محمد قصري، قراءة في المدونة الجدیدة لتحصیل الدیون العمومیة قانون رقم  .14

المدونة الجدیدة لتحصیل الدیون العمومیة، من أجل توازن أفضل بین مصالح : 2000أكتوبر  25
رات المجلة المغربیة ، منشو 2001، 31الخزینة وحقوق الملزمین، سلسلة مواضیع الساعة، العدد 

  .للإدارة المحلیة والتنمیة
مصطفى لدرع، التظلم الإداري بین الوجوب والجواز، أشغال الیوم الدراسي المنظم من طرف هیئة  .15

 .2005، مارس 24، 23المحامین والمحكمة الإداریة بالرباط، مجلة المحاماة، العدد 
ي مادة التوظیف الأداء، مجموعة دراسات محمد رضا جنیح، المطلب المسبق أمام وزیر المالیة ف .16

  .1991، 03/04لذكرى الحارث مزیودات، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة والسیاسیة، عدد 
  

  :المجلات والدوریات: خامسا
 .15النشرة الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب، عدد  .1
  .1997منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعین،  .2
  .2001، مطبعة أمنیة، الرباط، 09الإخباریة للمجلس الأعلى، العدد النشرة  .3
  .2009التقریر السنوي للمجلس الأعلى  .4
دفاتر المجلس الأعلى، قضاء الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب و التحصیل الفترة  .5

  .، مطبعة إیلیت، المغرب2005، 09، عدد2004/ 1997مابین 
  .2000، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، تونس 1999الإداریة لسنة فقه قضاء المحكمة  .6
، منشورات مركز الدراسات القانونیة والقضائیة، تونس 2000فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة  .7

2000. 
  .2001فقه قضاء المحكمة الإداریة، منشورات مركز الدراسات القانونیة والقضائیة،  .8
  .2004یة، منشورات مجمع الأطرش، تونس، فقه قضاء المحكمة الإدار  .9

  .2005فقه قضاء المحكمة الإداریة، منشورات مجمع الأطرش، تونس،  .10



  قائمة المراجع
  

 
 

  
- 650 - 

 

  .2006فقه قضاء المحكمة الإداریة، منشورات مجمع الأطرش، تونس،  .11
  .2007، منشورات مجمع الأطرش، تونس، 2006فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة  .12
 .2008، منشورات مجمع الأطرش، تونس، 2006ة فقه قضاء المحكمة الإداریة لسن .13
  .2009، منشورات مجمع الأطرش، تونس، 2007فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة  .14
  .2010، منشورات مجمع الأطرش، تونس، 2008فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة  .15
 .2011، منشورات مجمع الأطرش، تونس، 2009فقه قضاء المحكمة الإداریة لسنة  .16
المجلس الأعلى، مجلة تختص بنشر قرارات المجلس الأعلى، صادرة عن المجلس الأعلى قضاء  .17

 .، مطبعة أمینة، الرباط2007، ینایر 67بالمملكة المغربیة، العدد 
 .1995، أفریل 06/07مجلة الدراسات القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، عدد خاص، عدد  .18
 .2007وان ، ج26/27مجلة الأخبار القانونیة، عدد  .19
 .2008، فیفري 40/41مجلة الأخبار القانونیة ، عدد  .20
 .2008أفریل،  44/45مجلة الأخبار القانونیة، عدد  .21
  .  2005، 03المجلة التونسیة للجبایة، رقم .22
  .2006، 04المجلة التونسیة للجبایة، عدد  .23
 . 2007، 06المجلة التونسیة للجبایة، مركز الدراسات الجبائیة، كلیة الحقوق صفاقس، عدد  .24
  .2008، 06المجلة التونسیة الجبائیة، مركز الدراسات الجبائیة، كلیة حقوق صفاقس، عدد  .25
 ، دیسمبر24مجلة القانون والاقتصاد، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بفاس، العدد  .26

2009.  
  .1977سنة  09مجلة القضاء والتشریع، عدد .27
  .2008، نوفمبر 56/57المجلة القانونیة ، عدد  .28
 .2009، فیفري 62/63المجلة القانونیة، عدد  .29
 .2009، أفریل 66/67المجلة القانونیة، عدد  .30
  .2009، أفریل 67/66المجلة القانونیة، عدد  .31
 .2009، ماي 68/69المجلة القانونیة، عدد  .32
  .1989سنة  4القضائیة، العدد  المجلة .33
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  .1990، 03المجلة القضائیة، عدد  .34
  .،1990، 04المجلة القضائیة، العدد .35
  .1991، 04المجلة القضائیة، عدد .36
  .1992، 01المجلة القضائیة، عدد  .37
 .1992، 03المجلة القضائیة، عدد  .38
  .1994، 01المجلة القضائیة، العدد .39
  .1990، سنة 16بفاس، عدد  مجلة المعیار، الصادرة عن نقابة المحامین .40
  .، منشورات الساحل، الجزائر2003مجلة مجلس الدولة، المنازعات الضریبیة، عدد خاص،  .41
  .2003مجلة مجلس الدولة ،عدد خاص،  .42
 .2006، 08مجلة مجلس الدولة، عدد  .43
  .2009، 09مجلة مجلس الدولة، عدد .44
  .2006، 36مجلة المعیار، عدد  .45
  .2007، ینایر 106عن هیئة المحامین بالدار البیضاء، العدد مجلة المحاكم المغربیة، صادرة  .46
  .2010، دیسمبر 44مجلة المعیار، عدد  .47
المنتقى في عمل القضاء في المنازعات الإداریة، إعداد مدیریة الشؤون المدنیة، وزارة العدل، منشورات  .48

  .2010جمعیة نشر المعلومة القانونیة، والقضائیة، یولیو 
  

  :المصادر: سادسا
 .القرآن الكریم -1
 :الدساتیر -2
 :الجزائر  -  أ

 . 1996نوفمبر  28الدستور الجزائري  .1
 .المتضمن التعدیل الدستوري 2003أفریل  10المؤرخ في  02/03القانون  .2
 .المتضمن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19القانون  .3
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 :المغرب  - ب
 29بتاریخ  1.11.91ظهیر شریف رقم الصادر بموجب  2011یولیو 01دستور المملكة المغربیة   -

 .2011یولیو 
 :تونس  -  ج

 .2014فیفري  26الدستور التونسي    -
  

 :القوانین والقوانین العضویة -3
 : الجزائریة  -  أ
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل والمتمم 1966یونیو  06المؤرخ في  154/ 66الأمر  .1
  . المحدد لقائمة الأعیاد القانونیة المعدل والمتمم 1963جویلیة  26المؤرخ في  63/278القانون رقم  .2
، معدل 67المتعلق بالمساعدة الفضائیة، جریدة رسمیة رقم 05/08/1971المؤرخ في  71/57الأمر .3

 .29، جریدة رسمیة رقم 22/05/2001المؤرخ في  01/06ومتمم بالقانون 
  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26رخ في المؤ  75/58الأمر  .4
  .المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 12/1990/ 31المؤرخ في  90/36القانون رقم  .5
المتعلقة بمهام الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات  1991أبریل  27المؤرخ في  91/08القانون رقم  .6

 .20ریدة رسمیة، رقم والمحاسب المعتمد، ج
الذي یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء  10/11/1995المؤرخ في  95/31القانون رقم  .7

   .60القضائیین، جریدة رسمیة، رقم 
  . المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 97/07الأمر  .8
صاصات مجلس الدولة وعمله علق باختالمت 1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي  .9

 .وتنظیمه
 .یتعلق بالمحاكم الإداریة 1998ماي 30المؤرخ في  98/02القانون  .10
یتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها  1998ماي  30المؤرخ في  03/98القانون العضوي  .11

  ا.وعمله
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، المتضمن 2002لسنة المتضمن قانون المالیة  2001دیسمبر  22المؤرخ في  21-01القانون رقم  .12
  .قانون الإجراءات الجبائیة

  .2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر  24المؤرخ في  02/45القانون رقم  .13
  .2006المتضمن قانون المالیة لسنة  2006دیسمبر  31المؤرخ في  16/ 05القانون رقم  .14
  .ن الفساد و مكافحتهیتعلق بالوقایة م 2006فیفري  20المؤرخ في  06/01القانون رقم  .15
  .2007المتضمن قانون المالیة لسنة  27/12/2006المؤرخ في  06/24القانون رقم  .16
  .2008المتضمن قانون المالیة لسنة  2007/ 30/12المؤرخ في  07/12القانون رقم  .17
  .المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي 2008فیفري  23المؤرخ في  08/08القانون رقم .18
 . قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  .19
 . 2010المتضمن قانون المالیة لسنة  2009دیسمبر  26المؤرخ في  09/09القانون رقم  .20
   :التونسیة  - ب
  . یتعلق بإصدار مجلة الالتزامات والعقود 1906دیسمبر  15أمر مؤرخ في  .1
یتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدینة  1959أكتوبر  05المؤرخ في  1959لسنة  130قانون عدد  .2

 .والتجاریة المعدل والمتمم
  .القانون المنظم للمحاماة 1960فیفري  04مؤرخ في  1960لسنة  34القانون عدد  .3
 .المتعلق بالمحكمة الإداریة المعدل والمتمم 1972جوان  01المؤرخ في  1972لسنة  40القانون عدد  .4
یتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومیة  1973دیسمبر  31المؤرخ في  1973لسنة  81قانون عدد  .5

  .المعدل والمتمم
 . المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالیة 1975ماي  30المؤرخ في  1975لسنة  316الأمر عدد  .6
یتعلق بإصدار مجلة الضریبة على  1989دیسمبر  30المؤرخ في  1989لسنة  114قانون عدد  .7

  .طبیعیین والضریبة على الشركاتدخل الأشخاص ال
  .المتعلق بالخبراء العدلیین 1993لسنة  61القانون عدد  .8
  .المتعلق بتنظیم وزارة المالیة 1991أفریل  23المؤرخ في  1991لسنة  556الأمر عدد .9

لسنة  40المنقح للقانون عدد  03/06/1996المؤرخ في  1996لسنة  39القانون الأساسي عدد  .10
  .، المتعلق بالمحكمة الإداریة01/06/1972المؤرخ في  1972
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 والإجراءات الحقوق مجلّة على المصادق  2000أوت 9 في المؤرّخ 2000 لسنة 82 القانون عدد .11
  .الجبائیّة

یتعلق بالمصادقة  2001المتعلق بقانون المالیة لسنة  2000دیسمبر  25بتاریخ  98القانون عدد  .12
 .والعقودعلى إعادة بعض أحكام مجلة الالتزامات 

   2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  87قانون عدد  .13
یتعلق بتنقیح بعض أحكام مجلة الحقوق  2006مارس  06مؤرخ في  2006لسنة  11قانون عدد .14

  .والإجراءات الجبائیة
  .2007یتعلق بقانون المالیة لسنة  2006دیسمبر  25، المؤرخ في 2006لسنة  85القانون عدد  .15
 .2008المتعلق بقانون المالیة لسنة  2007دیسمبر  27المؤرخ في  2007 لسنة 70القانون عدد  .16

 :المغربیة - ج
 .المتضمن قانون الالتزامات والعقود معدل ومتمم 1913أغسطس  12ظهیر مؤرخ في  .1
بالمصادقة على قانون  1974سبتمبر  28بتاریخ  1 -74 - 447ظهیر شریف بمثابة قانون رقم  .2

 .المسطرة المدنیة
  .المتعلق بالضریبة على القیمة المضافة 1986دیسمبر  31المؤرخ في  86/24رقم القانون  .3
المتعلق   86/24لتنفیذ قانون رقم  1986دیسمبر  31المؤرخ في  239/86ظهیر شریف رقم  .4

 .بالضریبة على الشركات
المتعلق  90/41بتنفیذ القانون رقم  1991سبتمبر  10المؤرخ في  1 -91 -225ظهیر شریف رقم  .5

  . إحداث المحاكم الإداریةب
بمثابة مدونة  97/15بتنفیذ القانون رقم  2000ماي  03صادر في  1-00-175ظهیر شریف رقم  .6

  .تحصیل الدیون العمومیة
بشأن إلزام  03-01، بتنفیذ القانون رقم 2002یولیو 23بتاریخ  202- 02- 1ظهیر شریف رقم .7

  .عمومیة بتعلیل قراراتها الإداریةالإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات ال
بمثابة مدونة  70-03بتنفیذ القانون رقم  03/02/2004صادر في 1.04.22ظهیر شریف رقم  .8

 .5184الأسرة، جریدة رسمیة عدد 
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 03/80القاضي بتنفیذ القانون رقم  14/02/2006المؤرخ في  1- 60- 70ظهیر الشریف رقم  .9
 . المحدث لمحاكم الاستئناف الإداریة

 31بتاریخ  1.06.232الصادر بتنفیذ الظهیر الشریف رقم  2007للسنة المالیة  06/43ون رقم قان .10
 .2011، المتضمن المدونة العامة للضرائب ، المعدلة بقانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 

 :المراسیم التنفیذیة -4
 :الجزائر  -  أ

ح الخارجیة للإدارة المتضمن تنظیم المصال 23/02/1991المؤرخ في  60- 91المرسوم التنفیذي  .1
  .الجبائیة وصلاحیاتها

الذي یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة  28/09/2002المؤرخ في  303-02المرسوم التنفیذي  .2
 .الجبائیة وصلاحیاتها

  :المغرب  - ب
 .1993نوفمبر  03في  29259مرسوم صدر تحت رقم  .1
وزارة الاقتصاد والمالیة،  ، بشأن اختصاصات وتنظیم2008نوفمبر  22في  2- 07-995مرسوم رقم  .2

  .5680جریدة رسمیة عدد
 :القرارات الوزاریة -5
یحدد تنظیم المدیریات الجهویة، والمدیریات الولائیة  1995أكتوبر  16قرار مؤرخ في  :الجزائر .1

  .للضرائب واختصاصها الإقلیمي
، والمتعلق 2000نوفمبر  20قرار وزیر الاقتصاد والمالیة والخوصصة والسیاحة المؤرخ في  :تونس .2

  .بتفویض السلطة
 :التعلیمات والمذكرات -6
 :الجزائر  -  أ

  .24/04/2000، المدیریة العامة للضرائب، المدیر العام، 2000/م ع ض/ دم/ 191تعلیمة رقم  .1
، تتعلق بطرق التحقیق في الشكاوى 24/04/2000بتاریخ  2000/ض. ع. م/م.و/191التعلیمة رقم  .2

 .الضریبیةالتابعة لاختصاص المنازعات 
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 :تونس  - ب
  .1998المكررة الصادرة في مارس  704دوریة مدیریة الضرائب رقم  .1
  .، الإدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي2002لسنة  10ذكرة العامة عدد الم .2
  .، الإدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي2002لسنة 19مذكرة عامة عدد  .3
  .الإدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي، 2002لسنة  22مذكرة عامة، عدد  .4
   .الإدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي، 2002لسنة  38المذكرة العامة عدد  .5
  . المتعلقة بتنظیم العمل بالقباضات 2000مارس  14بتاریخ  11المذكرة رقم  .6
والتظلمات المقدمة من المتعلقة بطریقة معالجة الشكایات  2001یولیو  03بتاریخ  504المذكرة رقم  .7

  .طرف الملزمین
  

  :المواقع الإلكترونیة :اسابع
   2011 -08-20جواد العسري، المنازعات الضریبیة بین التحقیق والإثبات، المساء یوم  .1

www.maghress.com.     

  عزیز بوعلام، وسائل الإثبات في المجال الضریبي .2
www.moltaka.ma .  

  

  :قرارات قضائیة غیر منشورة: اثامن
 :الجزائر -1
  .، غیر منشور1996جوان  22، المؤرخ في 115992قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم  .1
  .، غیر منشور1996جویلیة  21، المؤرخ في 143174المحكمة العلیا في قرارها رقم  .2
  .، غیر منشور1999أفریل  19، بتاریخ 190798قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  .3
  .، غیر منشور2000فیفري  28، المؤرخ في 189791قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم  .4
  .، غیر منشور2000أكتوبر  20، بتاریخ 656قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، رقم  .5
  .، غیر منشور2002فیفري  18، بتاریخ 003776الغرفة الثانیة، رقمقرار مجلس الدولة،  .6
 .، غیر منشور 2003فیفري  25بتاریخ  006325قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم  .7
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  :المغرب -2
  .، غیر منشور2006أفریل 19، بتاریخ 303قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم  -

  

  :الأعمال البرلمانیة: اتاسع
  .26/07/2000جلسة یوم الأربعاء  38مداولات مجلس النواب عدد  .1
یتمم  48-01تقریر لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم  .2

، السنة التشریعیة الخامسة 1997/2002من قانون المسطرة المدنیة، الولایة التشریعیة  515الفصل 
  .الطباعة والتوزیع بمجلس النواب، طبع مصلحة 2001/2002

، 2006فیفري  21أجوبة وزارة العدل وحقوق الإنسان عن أسئلة لجنة التشریع العام والتنظیم العام،  .3
 .15الجریدة الرسمیة رقم 

، مركز النشر والتوثیق القضائي بالمجلس الأعلى، مطبعة 2009التقریر السنوي للمجلس الأعلى لسنة  .4
 .2010أمنیة، الرباط، 
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V. Les Notes : 

1. Note N°5089 du 26 mai 1994, la direction générale, a défini la procédure à 
suivre devant la commission de conciliation. 
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  287  ........ مجال الضرائب المباشرة وسیر أعمالهاتكوین لجان الطعن من أجل العفو في : المطلب الأول

  288  .............................................................تكوین لجنة الطعن الولائیة من أجل العفو : الفرع الأول
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  :ملخص

الضرائب المباشرة بخصوصیة تجعلها متمیزة عن غیرها من المنازعات الإداریة، نظرا تتمتع منازعات 

لكونها تجمع طرفین غیر متكافئین إدارة الضرائب التي تسعى إلى فرض وتحصیل الضریبة لفائدة الخزینة 

تم الفصل العامة، والمكلف بالضریبة والذي یسعى إلى حمایة ثروته، ناهیك عن تفردها بخاصیة التشتت إذ ی

  :فیها من خلال مرحلتین

المرحلة الأولى وتمر عبر القناة الإداریة وجسدها كل من المشرع الجزائري والمغربي من خلال إلزامیة 

التظلم الإداري أمام إدارة الضرائب، وتدخل لجان إداریة للطعن في الضرائب المباشرة، فأصبحت هذه المرحلة 

ریبة للدفاع عن نفسه عندما یكون الغرض منها الحصول على استدراك حاسمة وضروریة یتبعها المكلف بالض

للأخطاء المرتكبة من طرف الإدارة ، كما تعد وسیلة لتصحیح أخطائها قبل اللجوء إلى القضاء، غیر أن 

  .المشرع التونسي یرى بعدم صلاحیة هذه المرحلة فتخلى عنها في منظومته الجبائیة

تدخل فیها الرقابة القضائیة باعتبارها من أهم الطرق التي یتمتع فیها المكلف أما المرحلة الثانیة والتي ت

بالضریبة بكامل حقوق الدفاع كما أنها تضع حدا لتعسف إدارة الضرائب، إذ یتمتع فیها القاضي بسلطات 

الضرائب المباشرة، والتي إن تشابه المشرع في كل من الجزائر والمغرب في دعاوى  واسعة للفصل في

نظیمها من خلال منح الاختصاص للقضاء الإداري، فقد اختلف عنهما المشرع التونسي بتطبیقه لنظام ت

  .الازدواجیة القضائیة في نفس النزاع، مما أدى إلى تشتته بین هیئات القضاء العادي والقضاء الإداري

    



 

  
 

  
  

 

Préambule : 
Le contentieux des taxes directs jouit d’une particularité la distinguant d’autres contentieux 

administratifs, étant donné qu’elle réunit deux parties inégaux ; l’administration fiscale qui veille 

à imposer et percevoir les impôts au profit de la trésorerie publique, et le contribuable qui 

cherche à protéger sa fortune, sans parler de son unicité quand à sa particularité de dispersion,  

en effet, elle se fait statuer suivant deux phases : 

La première: passe par la voie administrative et un énorme corps de législateurs Algériens 

et Marocain, à travers l’obligation du recours administratif par devant l’administration fiscale, et 

l’intervention de comités administratifs pour récuser les impôts directs, une étape devenu 

cruciale et nécessaire, suivit par le contribuable pour se défendre, quand elle vise à rattraper les 

fautes commises par l’administration. Aussi, elle est considérée comme étant un moyen pour 

corriger ses fautes avant de recourir à la justice, Cependant, le législateur tunisien ne croit pas à 

la validité de cette étape dans son système fiscale, c’est pourquoi il y renonce. 

 La deuxième : c’est la ou intervient le contrôle juridictionnel, comme étant l'un des 

moyens les plus importants dans lequel le contribuable joui des pleins droits de la défense, aussi 

il met fin au abus de l'administration fiscale, puisque le juge jouit des larges pouvoirs  pour 

statuer des procès d'impôts directs, qui, malgré la similitude de son organisation par le législateur 

en Algérie comme au Maroc, en accordant la compétence à la juridiction administrative, le 

législateur Tunisien y diffère en appliquant le système juridictionnel double dans le même litige, 

ce qui cause sa dispersion entre les juridictions ordinaires  et le contentieux administratif. 

 

  

 


